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بسم الله الرحمن الرّحيم 
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على 
أشرفالأنمياء والمرسلين محمد وآله 
المعصومين واللعنة علئ أعدائهم أجمعين 


الأمارات المعتبرة شرعا. أو عقلاً 


قوله: المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعاً, أو عقلاً... 

الأمارات جمع سالم الأمارة بفتح الهمزة بمعنى العلامة لا بكسرها إذ تكون 
حينئذٍ بمعنى الرياسة وهي ليست بمرادة في المقام؛ لأنّ الاستصحاب الذي يكون 
أححد الأمارات علئ قول علامة بقاء الشيء علئ ما كان, إذ هو عبارة عن البقاء ما 
كان علئ ما كان. وخبر العدل علامة كون الواقع علئ طبق مضمونه, وكذا خبر الثقة 
حرفاً بحرف. واليد علامة الملكية. 

ولا بأس ببيان الفرق بين الأمارات والاصول العلمية وبين الطرق والأمارات. 

ما الفرق بين الأمارات والأصول فلأنٌ الأمارات تكون لها جهة كشف 
وحكاية عن الواقع: كخبر الثقة مثلاً. وأمّا الأصول العملية فليست لها جهة كشف 
وحكاية عن الواقع أصلاً بل كانت وظيفة للجاهل في ظرف الشاكٌ والتحيّر كقاعدة 
الطهارة وكقاعدة الحليّة وكأصالة اليراءة ونحوها. 

فالنتيجة أنّ جميع الأمارات والأصول العملية يكون وظائف للجاهل بالواقع 
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إلا أنّ الجهل بالواقع لم يؤخذ فى لسان دليل الأمارات. وهو قد أخذ في لسان دليل 
الأصول العملية نحو قول الصادقءَكة: كلّ شيء نظيف حتّئ تعلم أَنّه قذر. ونحو: 
كل شيء لك حلال حتّئ تعرف أنه حرام فتدعه. ونحو: الناس في سسعة ما لا 
يعلمون. ونحو لا تنقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. 

فمفاد الأوّل: كلّ شيء نظيف فى صورة الجهل بالقذارة إلئ أن تعلم بقذارته. 

ومفاد الثاني: كلّ شيء حلال في صورة الجهل بالحرمة إلئ أن تعرف 
حر 

ومفاد الثالث: الناس في وسع بالفعل والترك فى صورة عدم علمهم بالحرمة 
والاباحة. 

ومفاد الرابع: ليس الشك ببقاء الحكم, أو ببقاء الموضوع في زمان اللاحق. 

وذلك كعدالة زيد وفسقه وحياته مثلاً ناقضا ليقين السابق ببقاء الحكم. أو 
ليقين السابق ببقاء الموضوع . 

فانقدح من هذا البيان الأخير فرق آخر بينهما وهو: أنّه أخذ في لسان دليل 
الأصول العملية الشك في بقاء الحكم وفي بقاء الموضوع إذا كان الاستصحاب من 
الأصول العملية. أمّا بخلاف الأمارات فلأنّه لم يؤخذ الجهل بالواقع في لسان دليلها 
ولا الشك فيه. إذ لم يقل الشارع المقدّس للمكدّف إذا كنت جاهلاً بالواقع, أو شاكاً 
فيه فاعمل بخبر العدلء أو الثقة, أو اليدء أو البيّنة. بخلاف الأصول العملية فسان 
المولئ قال إذا كنت جاهلاً بالواقع فأنت في وسع, فأنت بريء الذّمة من الفعل, أو 
الترك, وإذا كنت جاهلاً بالبقاء والزوال فاستصحب أى إبق ما كان علئ ما كان. 

وأمًا الفرق بين الأمارات والطرق فالطرق عبارة عن الحجج المثبتة للأحكام 
الكليّة. وتلك كالأخبار المعتبرة والإجماع المحصّل. والأمارات عبارة عن الحجج 
المثبتة للموضوعات الخارجيّة (وتلك) كاليد والبيّنة واليمين مثلاً؛ لأنّ الأوّل مثبت 
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لملكية ذي اليد علئ شيء. والثاني مثبت لموضوع من الموضوعات نحو عدالة زيد 
أو فسقه مثلاً. والثالث مقبت لحق خاص نحو حق الخيار مثلاً. 

قوله: المتعبرة شرعاً أو عقلا... 

فالأمارات المعتبرة شرعاً كالبينة وخبر الثقة والإجماع المنقول والمحصّل 
وظواهر الألفاظ وفتوى المفتي مثلاً. والأمارة المعتبرة عقلاً كالظن حال الإنسداد 
بناء على الحكومة لا الكشف إِذْ بناء عليه يستكشف كون الظن في حال الإنسداد 
طريقاً منصوباً من قبل الشارع المقدّس للوصول إلى التكاليف المعلومة بالاجمال 
فيصير الظن بناء عليه من الامارات المعتبرة شرعاً لا غقلاً. وأمًا إذا قلنا بأنّ مقتضئ 
مقدمات الانسداد هو حكومة العقل بحجيّة الظن فيكون الظنّ معتبراً عقلاً وهو من 
الأمارة التى اعتبرت من جهة حكم العقل. 

ولكن قبل الخوض في بيان الأمارات المعتبرة لا بيأس بصرف الكلام 
والبحث إِلئ بيان بعض أحكام القطع ولوازمه من كون حجيته ذاتية كزوجية الاربعة 
مثلاً. أو مجعولة بجعل الجاعل كسائر المجعولات كجمل الوجوب للصلاة والجهاد 
و... مثلاً. ومن كون مخالفة القطع موجباً تلعقاب سواء كان مصيباً للواقع أم كان 
مخطئاً عنه أم كان موجباً له بشرط أن يكون مصيباً للواقع ولا يكون يجهل مركب 
ومن كون العلم الاإجمالي كالعلم التفصيلي في تنجز التكليف وفي وجوب الامتثال 
أم لا وغيرها من الأحكام, كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ولكون القطع أكمل الطرق إلى الواقع من سائر الأمارات المعتبرة شرعاً. أو 
عقلاً يناسب ذكر بعض أحكامه في هذا المقام وذكر نفسه في هذا المقصد الذي كان 
في بيان الأمارات, وان كان مياحث القطع خارجة عن مسائل علم الأصول وكان 
أشبه بمسائل علم الكلام لشدة مناسبة بعض أحكام القطع مع المقام. 

أمَا وجه خروجها عنها فيقال ان المسألة الأصولية عبارة عن الكبرى التي 
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يستنبط منها حكم شرعي فرعي كلّي مع ضم الصغرئ إليها المأخوذة من إحدى 
الأدلة الأربعة. مثلاً مقدمة الواجب المطلق واجبة تكون إحدئ مسألة من مسائل 
علم الأصول لوقوعها كبرى القياس الذي أنتج حكماً فرعياً كليًا. وعليه يقال 
الوضوء مقدمة الواجب المطلق: وكلّ مقدمة الواجب المطلق واجب. نتيجة فالوضوء 
واجب. وكذا سائر مسائله حرفا بحري. 

ولكن القطع لا يقع كبرى القياس الذي أنتج حكماً فرعياً كلا فلا يصح أن 
يقال هذا المائع مقطوع الخمرية. وكلٌ مقطوع الخمرية حرام. نتيجة فهذا المائع حرام 
إذ لا يصح جعل القطم جزء الموضوع لأنّ الحرمة مترتبة علئ ذات الخمر من حيث 
هو خمر لا علئ معلوم الخمرية. ولهذا يقال الخمر حرام ولا يقال معلوم الخمرية 
حرام فلي فليس القطع بالموضوع حداً وسطأ للقطع بالحكم الفرعي الكلي. 

فانقدح أنّ القطع بأقسامه سواء كان متعلقاً بالموضوع أم كان متعلقاً بالحكم 
لا بقع في طريق الاستنباط للحكم الفرعي الكلّي. 

وأمًا وجه كون مباحث القطع أشبه بمسائل علم الكلام باعتبار 2 مرجيح 
البحث عن حجية القطع إلئ صحة عقاب المولئ علئ مخالفته. فالعقاب فعل مسن 
أفعاله جلّ وعلاء وهو يناسب ويشابه بمسائل إِلهيّات علم الكلام؛. إذ يبحث فيها 
عن أفعال الله تعالئ وما يصمّ عنه وما لا يصمّ عنه. وكلّ ما كان له فائدة فيصح 
صدوره عنه جل وعلاء وكلّ ما ليس له فائدة لا يصمّ صدوره عنه عر اسمه. 

وامًا وجه شدة مناسية بعض احكامه مع المقام. فيقال: ان المناسب هو 
البحث في هذا المقصد عن أحكام الأمارات ولوازمها. فالمناسب هو البحث عسن 
أحكام القطع ولوازمه. لأنّه أكمل الطرق وأقواها إلى الواقع, فهذه الأكملية موجبة 
لشدة المناسية مع البحث عن أححكام الأمارات من المنجزية عند الإصابة والمعذرية 
عند الخطاء. والطريقية إلى الواقع لأنها موجودة فيه بطريق أولئ وأكمل. 
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أحكام المكلف 

قوله: فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي... 

فاعلم أنّ البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف ‏ وذكر الموصول مع صلته بعد 
البالغ للاحتراز عن المجنون لأنّه مرفوع القلم حتّئ يفيق. كما في الرواية ‏ فالبالغ 
المذكور عبارة عن المكلّف الشأني. 

فإن قيل: لِمَ عدل المصنّف يي عن التعبير بالمكلف إلى التعبير بالبالغ 
الكذائي؟ 

قلذا: أنه لا يصح جعل المكلف مقسماً للأقسام الشلاثة, إذ قيد الالنفات 
لإخراج غير الملتفت, كالغافل, والحال أنه ليس بداخل فيه حتّى نحتاج إلئ 
أخراجه لأن الغافل غير مكلف بالفعل. نعم يصدق عليه البالغ الذي وضع عليه قلم 
التكليف. وعليه يكون قيد الالتفات لغواً, ولكن القيد يكون لإخراجه عن البالغ لأنّ 
حصول القطع والظن والشك المذكور بالحكم الفعلي إنْما يكون للبالغ الملتفت لا 
لغير الملتفت كالغافل. 

ولكن هذا تام إذا كان المراد من المكلف هو المكلف الفعلي الذي تنجز عليه 
التكليف بسبب العلم به. وأمّا إذا كان المراد منه هو المكلّف الشأني فليس هذا بتامٌ 
لأنّ الغافل عن الحكم الفعلى يكون داخلاً في المكلّف الشأني فيصم حينئز جعل 
المكلّف مقسماً و|خراج الغافل منه بقيد الإلتفات. 

قوله: إلى حكم فعلي... 

واعلم أَنّ للأحكام مراتب أربعة: 

الأولئ: مرتبة الإقتضاء أي اقتضاء المصالح لجعلهاء والمفاسد الواقعية 

والثانية: مرتبة الانشاء. 
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والثالثة: مرتبة الفعلية: والرابعة: مرتبة التنجز الحاصل بالعلم بالتكليف. 

فإذا تمهدت هذه فلا ريب في ان أحكام القطع من المنجزية عند الإصابة 
والمعذرية عند الخطاء وصحة العقوبة علئ مخالفته مطلقاً. أي سواء أصاب القطع 
الواقع أم لم يصبه, أو عند إصابته الواقع وغيره من الأحكام مختصة بماإذا تعلق 
القطع بالحكم الفعلي لا بالانشائي منه. ولأجل هذا خصص الحكم بالفعلي الذي 
تنجز على المكلف. 

قوله: واقعي, أو ظاهري... 

اعلم أنّ الحكم الواقعي هو الحكم الذي يشترك بين العالم به والجاهل, قد 
تصيبه الطرق والأمارات وقد تطابقه الأصول العملية. وقد لا تصيبه الطرق 
والأمارات ولا تطابقه الأصول العملية. 

هذا والحكم الظاهري هو الحكم المجمول علئ طيق مؤديات الطرق 
والأمارات. أو المجمول علئ طبق الأصول العملية سواء وافق الحكم الظاهري 
الحكم الواقعى وطابقه أم لم يطابقه وخالفه. فهذا فرق بين الحكم الواقعي والحكم 
الظاهري المعبر عنه بالحكم الواقعي الثانوي أيضاً. 

فإذن لا يختص أحكام القطع من وجوب المتابعة وحرمة المخالفة والمنجزية 
والمعذرية وصحّة العقاب علئ مخالفته وصحة المثوبة عقلاً علئ موافقته وغيرها 
من الأحكام بالحكم الواقعي الاولى إذا تعلق بهء يل تجري فيه وفي الحكم الظاهري 
إذا تعلق به. فمؤدى الطرق والأمارات والأصول المملية إذا كان حكماً شرعياً 
مقطوعاً به فهو كالحكم الشرعي الذي تعلق به القطع الوجداني بلا فرق بينهما. 

قوله: متعلق به. أو بمقلديه ... 

أمًا الأول فكالأحكام التي يشترك فيها جميع أحاد المكلف. وهذا واضح. 

وأما الثاني: فكالأحكام المختصة ببعض أفراد المكلف وتلك كأحكام 
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الدماء الثلائة من الحييض والاستحاضة والنفاس وغير ذلك مما هو خارج عن ابتلاء 
المجتهد المقلّد. 

قوله: فأمًا أن يحصل له القطع,؛ أو لا... 

فإذا التفت البالغ المذكور إلى الحكم الفعلي فأمًا أن يحصل له القطع بالحكم 
الفعلي الكلّى الجامع بين الواقعي والظاهريء أو لا بأن يحصل له الظلن بالحكم 
الفعلى الواقعي. أو الحكم الظاهري أو يحصل له الشك بهماء أو يحصل له الظسن 
باحدهما والشك في الآخر فحصل أربع احتمالات من قوله. أو لا. الإثئان منها 
متوافقان والآخران متخالفان. و أمّا القطع بعدمهما معأ فلا يعقل بعد كون المقسم هو 
البالغ المكلف. 

نعم القطع بعدم الحكم الظاهري ممكن وذلك كوجوب معرفة الباري عرّ اسمه 
مثلاً. إذ نقطع بأن وجوب معرفته حكم واقمي لا الحكم الظاهري. 

وعلى الْأوّل يجب عليه اتباع القطع والعمل علئ طبقه مادام القطع موجوداً. 

وعلى الثاني فلابد من انتهاء البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف إلئ ما استقل 
به العقل من اتباع الظن لو حصل له بالحكم الفعلى. 

والحال أنه قد تحت مقدمات الانسداد علئ تقدير الحكومة. بأن قلنا أن 
مقتضئ مقدمات الإنسداد هواستقلال السقل بحجية الظنَ في حال الإنسداد 


كاستقلاله يحجية العلم في حال الانفتاح. 
أمَا لو قلنا: بأنّ مقتضاها بعد تماميتها هو الكشف فيحصل له القطع بالحكم 
الظاهري حينئذ. 


وعلئ ضوء هذا فحصول القطع بالحكم الواقعى من جهة الضرورة, أو من 
جهة الإجماع المحصلء أو التواتر. أو حكم العقل, أو عدم حصوله به من جهة 
أحدها واضحان. 
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الأوّل: كوجوب معرفة الباري جل جلاله. وكوجوب إطاعته ججلّ وعلاء 
وكوجوب الصلاة والصيام مثلاً. لأنّ وجوب الأولين ثبت بالضرورة من حكم العقل, 
ووجوب التثانيين بالضرورة والإجماع والتواتر. 

الثاني: إذا قلنا بالانسداد فى عصر الغيبة. أي انسداد باب العلم بالأحكام 
الالهية وانسداد باب العلمي يحجيّة الظواهر وأخبار الآحاد والاجماع والشهرة مثلاً 
فلا يحصل القطع بالحكم الظاهري للمكلف حينئذ. وأمّا بيان حصول القطع بالحكم 
الظاهري, فكما إذا قامت أمارة شرعية, أو قام أصل شرعي عند المكلّف على 
الحكم فيقطع بسبيهما بالحكم الظاهري الشرعي المجعول علئ طبقها. أو المجعول 
علئ طبقه. 

وأَمّا عدم حصول القطع بالحكم الظاهري: فكما إذا لم تتم عند المجتهد 
حجية أمارة شرعية ولا أصل عملي شرعي. أو تمت حجيّتهما عنده ولكن لم تقم 
في المسألة تلك الأمارة ولم يجر ذاك الأصل العملى فيهاء فحينئذ لابد له من الانتهاء 
إلئ ما استقل به العقل وهو الظن والعمل علئ طبقه بالتكاليف الشرعية, نحو الظن 
حال الانسداد علئ تقدير الحكومة. 

وإن لم يحصل له الظن بالحكم الفعلى لأجل عدم تمامية مقدمات الإنسداد 
عنده فلابدٌ له من أن .يرجع إلى الأصول العقلية من البراءة عند الشك في التكليف 
يأسرها سيّما الثانية منها. ومدركها حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان كما أن 
مدرك البراءة الشرعيّة رفع ما لا يعلمون. والناس في سعة ما لا يعلمون. 

ومن الاشتغال العقلي عند الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف 
ومدركه وجوب دفع الضرر المحتمل كما أن اشتغال الشرعى مدركه حديث أخوك 
دينك فاحتط لدينك ونحوه. 1 

ومن التخير العقلى في مورد دوران الأمر بين المحذورين وذلك كدوران أمر 
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صلاة الجمعة في عصر الغيبة بين الوجوب والحرمة, لا التخيبر الشرعي الذي مدركه 
قول المعصومءكة في ذيل مقبولة عمر بن حنظلةئلة إذن فتخيّر كما يأتي تفصيل 
هذا إن شاء الله تعالئ في مبحث التعادل والتراجيح 

فتلخص مما ذكر أَنّهِ إذا حصل القطع بالحكم الفعلي فهو متبع بلا ريب كما أَنّه 
إذا حصل الظن به بعد تعذر حصول القطع به فهو متبع أيضاً بشرط تمامية مقدمات 
الانسداد علئ أن تكون بنتيجتها حكومة العقل بحجية الظن وإذا تعذرا معاً فقد 
وجب على المكلف الرجوع إلى الأصول العقلية من انبراءة العقلية والاشتغال العقلي 
والتخيير العقلي. ولا يرجع حينئذٍ إلى الأصول الشرعية لأنها داخلة في الشقّ الأول 
إذ بها يحصل القطم بالحكم الشرعي الظاهري كما سبق. 


وجه العدول عمًا فى الرسالة 

قوله: وإِنّما عمّمنا متعق القطع لعدم اختصاص أحكامه... 

ولا يخفئ عليك أنّ في كلام المصنّف,تٌ تعميماً وتخصيصاً أمَا الأوّل 
فبالنسبة إلى الحكم الواقعي والظاهريء وأما الثاني فلاختصاصه الحكم بالفعلي. 
فلابد في هذا المقام من بيان وجه التعميم والتخصيص. أمّا بيان وجه التعميم فإِنّ 
القطع بالحكم الظاهري في موارد الأمارات والأصول يكون كالقطع الوجداني 
بالحكم الواقعي في جميع الآثار والأحكام من المنجزية عند الإصابة والمعذرية 
عند الخطاء ووجوب المتابعة بحكم العقل وحرمة المخالفة. 

وعليه فيدخل تمام موارد الأمارات والأصول العملية تحت القطع فيصير 
القطع سواء تعلق بالحكم الواقمي أم تعلق بالحكم الظاهري قسماً واحداً وذا حكم 
واحد. فليس القطع بالحكم الواقعي مقابلاً للطرق والأمارات والأصول. إذ يحصل 
بسببها القطع بالحكم الظاهري الذي يندرج في مواردها في الحكم المقطوع به. 
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وأمّا وجه التخصيص فيقال أن أحكام القطع مختضّة بالحكم الفعلي فيترتب 
عليه آثاره ولوازمه المذكورة سابقاً ولا تترتب على الحكم الإنشائي, إذا لا يكون 
البعث ولا الزجر بموجودين في هذه المرحلة من الأحكام كي يترتب عليها لوازم 
القطع من المنجزية عند الإصابة والمعذرية عند الخطاء وحكمالعقل بوجوب المتابعة. 

وبعبارة أخرئ وهي أنّ البعث والزجر ملزومان وترتب آثار القطع على القطع 
لازم القطع والقطع لازم البعث والزجر فترتب آثاره لازم البعث والزجر. لأن لازم 
اللازم لازم فإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم المساوي. وذلك كانتفاء التّهار عند انتفاء 
الطلوع. وكذا في المقام إذا انتفى البعث والزجر ائتفيت آثاره. 

فاتقدح أنّ وجه عدول المصنف:تيُ عن تثليث الاقسام إلئ جعل المكلف 
قسمين, القاطع بالحكم, أو الظان به. أمر 000 

الأوّل: عموم أحكام القطع للواقعي والظاهري. 

الثاني: اختصاص أحكامه بالفعلى من الأحكام لا بالإنشائي منها فضلاً عن 
الاقتضائى منها كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالى. 

فالبالغ الذي وضع عليه القلم إِمَا يكون قاطعاً بالحكم الفعلي الواقعي مسن 
طريق حكم العقل مثلاً, وذلك نحو وجوب إطاعة المولئ وحرمة معصيته؛ وإمًا 
يكون قاطعاً يالحكم الفعلي الظاهري من جهة قيام الإمارات والأصول عليه؛ وإمًا 
يكون ظاناً به أي بالحكم سواء كان واقعياً أم كان ظاهريّاً من طريق دليل الإنسداد 
على تقدير الحكومة لا الكشف. 

قال المصتف يبك : لأجل هذا التعميم والتخصيص عدلنا عمًا في رسالة 
الشيخ الأنصاريتيٌ من تثليث الأقسام أي أقسام المكلف إلئ ثنائيّتها. 

قوله: وإن أبيت إلا عن ذلك فالأولئ أن يقال أن المكلف... 

أي وإن منعت عن التقسيم الثنائي بل لابد من تثليث الأقسام, فالأولى أن 
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يقال أنّ المكلّف إمَا أن يحصل له القطع بالحكم من جهة الضرورة: أو من جهة حكم 
العقل. أو من طريق آخر, وإمًا أن لا يحصل له؛ وعلى الثاني إِما أن يقوم عند 
المكلّف طريق معتبر على الحكم فيحصل له الظن به. أو لا يقوم عنده طريق معتبر 
عليه فيكون شاك فيه. فلابدٌ للمكلف حينئذٍ أن يرجع إلى الأصول العملية ويعمل 
علئ طبقها كما أنه يعمل علئ طبق قطعه وعلئ طبق طريق معتبر. فإذا قلنا بالتثليث 
فالأولئ أن يقال بهذا النحو من التثليث لا بنحو تثليث الشيختيٌ. 

ما يبان وجه, أولوية تثليث المصنّف ري عن تثليث الشيخ الأنصاريء'ة 
فيقال: أَنّهِ بناء علئ تثليث الشيخ الأنصارييت يلزم تداخل موارد الأمارات 
والأصولء لأنه حيث يلحق الظن غير المعتبر بالشك. ويلحق الشك الحاصل من 
الأمارة المعتبرة غير المفيدة للظن بالظن فيتداخل حكم الظن والشكء إذ يرجع 
المكلّف في مقام العمل إذا حصل له الظن غير المعتبر بالحكم الشرعي إلى الأُصول 
العملية مثلاً إذا حصل له الظن به من طريق الشهرة الفتوائية مع عدم ثبوت حجيتها 
عنده. فيرجع حينئذ إلى الأصل العملي في هذا المورد. فيلحق الظن حكم الشك من 
رجوع الظانٌ إلئ حكم الشاك من الرجوع إلى الأصل العملي. وكذا إذا حصل له 
الشكٌ بالحكم الوضعي من طريق اليد مثلاً. فالمكلف المجتهد يرجع إلئ هذا اليد 
الذي هو أمارة الملكية لقيام الدليل علئ حجيّة هذه الأمارة ولا يرجع إلى الأصل 
العملي فيلحق الشك حكم الظن من رجوع الشاك إلئ حكم الظان من الرجوع إلى 
الأمارة. 

فلو جعلنا المناط في الأمارات ظناًء وفي الأصول شكاًء للزم تداخلهما في 
الأحكام كما ذكر آنفاً. أمَّا إذا جعلنا مناط الرجوع إلى الأمارات دليلاً معتبرا على 
حكم شرعي ومعيار الرجوع إلى الأصول العملية عدم قيام دليل معتبر عليه. فلا 
يلزم تداخلهما فيها أصلاً. ولكن الشيخ تي اختار في المناط الطريق الأوّلء وعليه 
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يلزم التداخل. 

وأمًا المصنّف:ييا فقد جعل المعيار طريقاً ثانياً. ولأجل هذا لا يلزم التداخل 
أصلاً, بل يلزم كمال الانفكاك بين الأمارات والأأصول يحسب المورد والمجرى. 

وعلئ ضوء هذا فانقدح أن تثليث المصنّف/م أولى من تثليث الشيخ 
الأصاري مي . 

أَمّا بناءٌ علئ تثليث المصنّفءيٌ فإن حصل له القطع بالحكم الشرعي فهو 
واجب الاتباع عقلاً. وإن حصل له الظن به من الدليل المعتبر فهو واجب الاتسباع 
عقلاً وشرعاً أيضأً. وإن لم يحصلا له به فيرجع إلى القواعد المقررة عقلاً. أو نقلاً 
لغير القاطع ولغير من يقوم عنده طريق معتبر على الحكم الشرعي من الأصول 
العملية الشرعية والعقلية, علئ تفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالئ, من بحث 
البراءة واللاشتغال والااستصحاب. حسب أقتضاء أدلة القواعد والأصول. 

وكيف كان التقسيم ‏ ثنائياً كان أم كان ثلائياً ‏ فبيان أحكام القطع ولوازمه 
وأقسامه يستدعى رسم ور سسيعة . 


وجوب العمل على طيق القطع 

قوله: الأمر الأوّل: لا شبهة في وجوب العمل علئ وفق القطع عقلاً... 

إذ لا إشكال في كون القطع طريقاً إلى الواقع الذي تعلق به كاشفاً عنه في نظر 
القاطع بحيث يعلم أنه يرى الواقع كما لا ينبغي الريب في أن عقله حينئذٍ يحكم 
بحسن عقابه علئ تقدير مخالفة قطعه إذا كان القاطع قد قطع بوجوب شيء. أو 
عامسل 

ل يقية القطع إلى الواقع. 
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ومن القبح المذكور ينتزع عنوان التنجز والعذر. فيقال: القطع منجزء أو عذر؛ 
ولا ريب في أنّ هناك أثر آخر, وهو الإنزجار والإنبعاث عن الفعل وإلى الفتعل. 
ويعبّر من هذا الأثر بالعمل علئ وفق القطع وبوجوب متابعته. ولا ريب في أن هذا 
الأثر مترتب علئ عنوان التنجز والعذر. وعليه فانقدح أنّ للقطع ثلائة آثار: 

الأوّل: وجوب موافقته وحرمة مخالفته. 

الثاني: كونه منجزا للواقع عند الإصابة وعذرا عند الخطاء. بشرط أن لا 
يكون خطائه تقصيرياً مثلاً إذا قطع بالحكم من طريق القياس مثلاً بل كان قصورياً. 
كما إذا قطع به من السبب المتعارف كالاخبار مثلاً. 

الثالث: الانزجار عن الفعل إذا قطع القاطع بحرمة شيء كما إذا قطع بحرمة 
عصير العنب مثلاً. والإنبعاث إلى الفعل كما إذا قطع بوجوب شيء. كما إذا قتطع 
بوجوب الإقامة في الصلاة المكتوية مثلاً. ولكن هي مختلفة ذاتاً وماهية؛ لأن الأوّل 
ذاتى وهو لايعللء والثاني عقلي . والثالث فطري جبلي لا يتوقف على القول 
بالتحسين والتقبيح العقليين: إذ هو بمناط دفع الضرر المقطوع به. وهو مسلّم بين 
القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين وغيرهم كالأشاعرة. ولهذا ترى المقلاء 
والمجانين بل الحيوانات إذا أدركوا الضرر ذلايوقعوا أنفسهم فيه بل يفوّون منه كما 
تفر الحيوانات عن السباع. فالمكلّف إذا قطع بالحكم الشرعي. أو أدرك عقله حسن 
العقاب على مخالفة القطع انقاد بحسب طبعه وجبلته إلى القطع وتابعه وجرئ على 
مقتضاه فوجوب العمل علئ وفق القطع من الغطريات. 

وفي ضوء هذا: فلا حاجة هذا المطلب إلى مزيد بيان وإقامة برهان لأنّ هذه 
الاثار يكون بعضها ذاتي, ويعضها عقليء وبعضها فطري جبليَء كما ذكر هذا أنفا. 
فصار القطع مثل القضايا التى تكون قياساتها معها. نحو الأربعة زوج. 
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فإقامة البرهان على إثبات لوازم القطع غير معقول لأنّه ينتهي إلى القطع 
بثبوت لوازمه وإلَّا لم يكن برهاناً فإذا انتهى البرهان إلى القطع فننقل وجوب 
الموافقة وحرمة المخالفة إلى هذا القطع إلى أن يتسلسل لأنّ حكم الأمثال فيما 
يجوز وفيما لايجوز واحد فلو احتاج إثبات لوازم القطم إلى إقامة البرهان للزم 
التسلسلء واللازم منتفيء فالملزوم عئله, 

وامًا بيان الملازمة فواضح لايحتاج إلى البيان؛ لأنّه عيان. وكل عيان 
لايحتاج إلى البيان, فهذا لايحتاج إلى البيان. 

قوله : ولايخفئ أن ذلك لايكون بجعل جاعل... 

بعدما عرفت أن للقطع آثاراً متريّبِة عليه تعرف انَّه يمتنع أن يكون واحد منها 
تحت جعل جاعل لاتكويناً ولا تشريعاً: 

ما الأوّل فلامتناع تعلّق الجعل تكويناً بكون القطع طريقاً إلى الواقع وكاشفاً 
عن متعلّقه لما عرفت من أنه من لوازمه الذائيّة التى تكون نفس الذات علّة لها 
بحيث لايتوّف وجودها على أكثر من الذات فاستنادها إلئ جعل جاعل خلف 
الفرض فلايتصوّر الجعل في الذات والذاتيات أي ما هو جزء للماهية من جنسها 
وفصلها فلا معنى لجعل الإنسان إنساناً أي حيواناً ناطقاً ولا لجعله حيواناً. أو ناطقاً 
بأن يقول الجاعل جعلت الإنسان حيواناً ناطقاً. أو يقول جعلت الإنسان حيواناً أو 
ناطقاً. وكذا لايصحٌ أن يقول جعل القطع طريقاً إلى الواقع وكاشفاً عنه لأنّ نيوت 
الشيء لنفسه ضروري لايحتاج إلى الجعل وكذا ثبوت جزء الشيء للشيء ضروري 
أيضاً فلايعقل الجمل فيه أصلاً بجميع أنحائه لابسيطاً. وهو الجعل المتعلّق بمفعول 
واحد. وهو يكون بمعئى الايجاد. نحو: جعلت إنساناء أي أوجدته. ولا مركباً وهو 
الجعل المتعلّق بمفعولين نحو جعلت زيداً أميراً. أي أميراً صيّرته, فجعل البسيط 
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مغاد كان التامّة. وجعل المركب مفاد كان الناقصة. 

نعم يمكن جعل اللوازم عرضاً وتبعا يتبع جعل الشيء بسيطاً إذ إيجاد الشيء 
يلازم جعل لازمه وإيجاده. 

مثلاً إذا وجدت النار في الخارج فالحرارة موجودة فيه يتبعها ولكن ليس 
الإحراق مجعولاً لها بالجمل التركيبي من قبيل جعل الامارة, أي الرياسة, لزيد مثلاً. 
ومن قبيل جعل السواد والبياض للقرطاس فحجّية القطع كزوجية الأربعة وفمردية 
الثلائة وليست من قبيل السواد والبياض والاحمرار للقرطاس مثلاً, كما لايمكن 
جعل البسيط ولا جعل التركيب بين الأربعة والزوجية فككذا لايمكن الجعل لا بسيطاً 
ولا تركيباً بين القطع وحبّيته لوجهين: 

الأؤل: يستلزم جعله حيّة وطريقاً إلى الواقع تحصيلاً للحاصلء إذ هو طريق 
إليه بذاته. 

الثاني: لو كانت حجّيته بجعل الشرع لنحتاج إلى دليل شرعي قطعي يدل 
علئ طريقيّة هذا القطع ثم نحتاج إلى قطع اخر يدل على طريقيّة ذاك القطع وهكذا 
يتسلسل أى استحضار ما لا نهاية له . 

وحضور ما لا نهاية له محال. فالتسلسل محال أيضاً لأنّ مستلزم المحال 
محال أيضاً فتحصل ممّا ذكر أنه لن تنال القطع يد الجعل إثياتاً لا بسيطاً كأن يقول 
الجاعل جعلت القطع أي. أوجدته ولا مركباً كأن يقول جعلت القطع طريقاً إلى 
الواقع وكذا لن تناله يد الجعل نفياً كأن يقول الجاعل ما جعلت القطع طريقاً إلى 
الواقع لأنّ طريقيّة القطع إلى الواقع ذاتية, كزوجية الأربعة, وذاتي الشيء لايرتفع مع 
انه لو حكم بعدم طريقيّته للزم التناقض المحال في موارد القطع. 

مثلاً: إذا قطم القاطع بوجوب الشيء. وذلك كالدعاء عند رؤية هلال شهر 
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الصيام عند بعض الأعلام (رض». ولكن نهى المولئ عن العمل بقطعه فإذا كان قطعه 
مصيباً لزم اجتماع الضدّين حقيقة فإنّه حسب قطعه المصيب واجب وعلى حسب 
نهى الشارع المقدّس عن العمل بقطعه حرام. وهذا اجتماع الضدّين حقيقة. 

وإذا كان قطعه مخطثاً لزم اجتماع الضدّين اعتقاداً فإن هذا الشيء علئ 
حسب قطعه واعتقاده واجب. وعلى حسب نهي الشارع المقدّس عن العمل بقطعه 
حرام. 

ومن الواضح: ان اجتماع الضدّين سواء كان حقيقةٌ وواقعاً أم كان اعتقادياً 
محال عقلاً فقكما يستحيل وقوع المحال خارجاً فكذا يستحيل الاعتقاد بوقوع 
المحال خارجاً. بل يلزم اجتماع الضدّين الاعتقادي علئ هذا التقدير مطلقاً. أي 
سواء كان القطع مصيباً أم كان مخطثاً. 

غاية الأمر: إذا كان القطع مصيباً لزم اجتماع الضدّين الحقيقي والاعتقادي: 
وإذا كان مخطتاً لزم اجتماع الضدين الاعتقادي ذقط. 

فظهر مما سبق: أنّ حجّية القطع من لوازمه العقلية وصريح الوجدان بهذا 
المطلب شاهد وحاكم. 

ولايخفئ ان القطع إذا أصاب الواقع فيسمى باليقين وإذا خالفه فيسمّى جهلاً 
مركباً فالقطع أعحَ منهما. وهما أخصّان كما لايخفئ. 


مراتب الحكم 

قوله: ثم لابذهب عليك ان التكليف مالم بيلغ... 

القطع منجز للتكليف في صورة الاصابة إذا كان التكليف الذي تعلّق به القطع 
نمليًاً لا إنشائياً فضلاً عن الاقتضائي. ولهذا قال المصئّفتي ثم لايخفى عليك ان 
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(مراتب الحكم) ... 6 
التكليف مادام لم يبلغ مرتبة البعث, والارادة. والزجر. والكراهة. لم يصر فعليّاً كما 
سيأتي هذا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إن شاء الله تعالئ, وما لم يصر 
فعلياً فلم يبلغ مرتبة التنجّز واستحقاق العقوبة على المخالفة بسبب تعلق القطع به. 

فالنتيجة: التكليف إذا لم يبلغ مرتبة الفعلية فلم يكن أمر بموجود ولا نهي 
بموجود وإذا لم يكونا يموجودين فلم تكن الإرادة والكراهة بموجودين فلا معنئ 
حينئذٍ لتنجّزه إذا تعلق به القطع. 

نعم: رما يوجب موافقة الحكم الإنشائي الذي لم يبلغ مرتبة الفعلية 
استحقاق المثوبة لكون الإنشائي المذكور محبوباً عند المولى فعلاً. أوتركاً وهو أتى 
به أى المكلّف أتئ به. أو تركه فيستحق المثوبة على الفعل إذا كان محبوياً لدى 
المولى؛ أو على الترك إذا كان الترك محبوياً لديه. فمخالفة حكم الانشائي عن عمد 
ليس بعصيان. بل كان هذا الحكم ممًا سكت الله تعالئ عنه كما في الخبر المروي عن 
مولانا أمير المؤمنينطيْة أن الله تعالى حدّد حدوداً فلا تعتدوها وفرض فرائض 
فلاتعصوها فسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلاتتكلّفوها رحمةٌ من اله 
تعالئ لكو .١‏ 

فلاحظ وتديّر كي تعلم عدم العقاب والعقوبة علئ مخالفة حكم الانشائي 
لأنّه مسكوت عنه. وكلٌ مسكوت عنه لايوجب عصيانه عقوبةً كما ان العمل به ليس 
بمحرّم بقرينة جملة فلاتتكلفوها. وجملة رحمة من اله تعالئ لكم من كورتين في 
الخبر الشريف. كما لايخفئ. 

قوله: نعم في كونه بهذه المرتبة مورداً للوظائف المقرّرة شرعا 

يعني ان الحكم إذا كان فعليّاً ففي كونه مورداً للأحكام الظاهرية المقوّرة 


.١5م الوسائل, كتاب القضاء. الباب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي.‎ ١ 
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اا .... ( البداية فى توضيح الكفاية /ج؟) 
للشاك أي إذا كان مفاد الامارات الشرعيّة والأصول العمليّة حكماً ظاهريّاً فعليّاً 
فليزم أحد المحذورين؛ اما اجتماح المثلين إذا طابقت الامارة الواقع واما اجتماع 
الضدّين اذا خالفته. 

وكذا الكلام في جانب الأصول حرفا بحرف. 

وسيأتي الجمع بينهما في أَوّل مبحث الظنّ إن شاء الله تعالئ. 

وهذا الإشكال مختص بالحكم الفعلي دون الإنشائي والاقتضائي فإِنّه لا 
إشكال في جواز كون كل واحد منهما مورداً للوظائف المقرّرة للشاكٌ وستأتي 
الإشارة إلى ذاك الأمر أيضاً إن شاء الله تعالئ في مبحث حجّية الظن. 
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قوله: الأمر الثاني قد عرفت انّه لاشبهة في ان القطع يوجب... 

الفرض من عقد هذا الأمر بيان الأمرين: 

الأل: حكم مخالفة القطع إذا لم يكن مصيباً للواقع وأنها هل توجب 
استحقاق العقوبة أم لا وهذا هو المسمى بالتجوّي. 

الشاني: حكم موائقة القطع غير المصيب للواقع وأنها هل توجب استحقاق 
المثوبة أم لا؟ وهذا هو المسمّى بالانقياد. 

وعليه: فالتجوي عبارة عن مخالفة القطع غير المصيب. وذلك كمن قطع 
بخمرية مائع فشربه ولكن كان هذا الما ع خلا واقماً لكون القطع جهلاً مركياً. 

والانقياد عبارة عن موافقة القطع غير المصيب للواقع. مثلاً من قطع بوجوب 
الشيء فانقاد وأتئ به. أو قطع بحرمة شيء. فانقاد وتركه ولكن كان هذا الشيء 
الذي قطع بوجوبه حراماً واقعاً. أو كان هذا الشيء الذي قطع بحرمته واجباً واقعاً 
لكون القطع جهلاً مركّباً. والاطاعة عبارة عن موافقة القطع الذي كان مصيباً للواقع 
كما إذا قطع القاطع بوجوب شيء من أي سبب كان فقد أطاع وأتئ به وكان هذا 
الشيء واجباً واتعاً, كالواجبات الشرعيّة. كالصلاة والصيام والجهاد مثلاً. والعصيان 
عبارة عن مخالفة القطع مصيباً للواقع, كمن ترك الواجسبات الشرعية الي قطع 
بوجوبها. أو فعل المحرّمات الشرعية. 

فلنرجع إلى بحث التجرّي. فيقال: ان المتجرّى هل هو يستحقٌ العقاب أم ل 
بعد الاتفاق على استحقاقه الذم من العقلاء واللوم من المولئ من جهة خبث باطنه 


وسوء سير يرائه. 
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فاختار المصئّف ,يي استحقاق المتجري للعقاب واستدلٌ عليه بأمور: 

الأوّل: شهادة الوجدان السليم بصحّة مؤاخذته بل بشهادة كافة العقلاء بها 
بمعنى ان العبد إذا أتئ بما اعتقد حرمته, أو إذا ترك ما اعتقد وجوبه ثم عاقبه المولى 
لم يذمه العقلاء ولا يرونه ظالماً مفرطاً فى حق عبده بل يرون العبد أهلاً لذلك. 

الثاني: صحّة ذمّه علئ تجرّيه وعلئ هتكه لحرمة مولاه. 

الثالث: خروجه عن رسم عبوديته وكونه بصدد الطغيان لمولاه. إذ رسوم 
العبودية اتيان كلّ شيء اعتقد محبوبيّنه. أو ظنْ بها بل احتملها عند المولئ وترك كل 
شيء اعتقد مبغوضيته عنده. أو احتملها احتمالاً راجحا لا إتيان محتمل المبغوضية 
ولا ترك محتمل المحبوبيّة. 

الرايع: عزمه على العصيان هذا حكم التجرّي. 

وامًا حكم الانقياد. فالمختار عند المصنّف:ٍيٌ صحّة مثويته واستدلٌ عليه 
بأمرين: 

الأوؤّل: صحّة مدح العقلاء المنقاد على إقامته بما هو قضيّة عبوديته لمولاه إذا 
أتى بما قطع بمحبوبيّته عند المولى, أو ترك ما قطع بمبغوضيته عنده وعزم على 

أفقة القطع. 

الثاني: بنائه على إطاعة المولى. 

وعلى طبيعة الحال. فوحدة مناط استحقاق العقوبة بين المعصية الحقيقية 
والحكمية. وهو الطغيان على المولئ الناشئ من خبث باطن العبد وسوء سريرته 
موجود في كليهماء كما لايخغى. 

كما ان وحدة مناط استحقاق المثوبة. بين الاطاعة الحقيقية والاطاعة 
الحكمية؛ وهو البناء على إطاعة المولئ موجود في كليهما. 

وان قلنا: بأن القاطع المتجوّي لايستحق ق المؤاخذة مادام لم يعرم على 
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المخالفة بمجوّد سوء سريرته. وبأن القاطع المنقاد لايستحق مثوبة بمجوّد حسن 
سريرته وباطنه مادام لم يعزم على الموافقة. 

امَا المتجرى والمنقاد. فيستحقان المؤاخذة والمثوية لوجود العزم على 
مخالفة المولئ وعلئ موافقة المولئ فيهما. 

ولهذا نختار مؤاخذة الأوّل ومثوبة الثاني في المقام وان كان السيء السريرة 
مستحقّاً للذمٌ في الدنيا؛ وان كان حسن السريرة مستحقّاً للمدح فيها بسبب استلزام 
سوء السريرة استحقاق الذم واللوم؛ واستلزام حسن السريرة استحقاق المدح كسائر 
الصفات والأخلاق الذميمة والحسنة, كالبخل والجبن والحسد ونحوهاء كما يقال في 
مقام الذم والمذمة, فلان بخيلٌ. وفلان جبان. وفلان حسودٌ. وكما يقال في صورة 
المدح والثناء. فلان كريم. وفلان شجاع. 

وبالجملة: مادامت فيه صفة كامنة أي خفية بحيث لايظهر اثارها في 
الخارج لايستحق العبد بها إلا مدحاً إذا كانت حسنة. أو ذمّاً ولوماً إذا كانت ذميمة 
رذيلة ولكن نما يستحق الجزاء بالمثوبة. أو يستحق الجزاء بالعقوبة مضافاً إلى 
المدح, أو الذم إذا صار العبد بصدد الجري والمشي علئ طبق الصفة الكامنة والعمل 
علئ وفقهاء والعزم علئ وفقها وطيقها. 

فالنتيجة إذا كان العبد خبيث الباطن وسيء السريرة وكان بصدد المشي 
علئ طبق السريرة وجزم قلباً أن يعمل علئ طبق السريرة وعزم خارجاً على اتبان 
الشيء بحسب مقتضى السريرة الخبيثة فهو يستحق حينئذٍ عقوبة. 

وكذا إذا كان حسن السريرة وطاهر الباطن وكان بصدد الجرى علئ طبقها 
وعزم أن يعمل علئ طبقها. فعمل علئ وفقها فهو يستحق حينئذٍ مثوبة في العقبئ 
أيضاً ولاتصحٌ المؤاخذة ولا المثوبة بمجرّد سوء سريرته من دون العزم وبسمجوّد 


حسن سير برانه. 
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ويشهد الوجدان السليم بأعلى صوته إذا راجعناه بهذا المطلب. وهو حاكم 
بالاستقلال مع قطع النظر عن حكم الشرع في مثل باب إطاعة المولئ وباب 
عصيانه. وهو حاكم بالاستقلال بما يستلزمانه من استحقاق النيران واستحقاق 
الجنان (بكسر الجيم) جمع تكسير الجنّة لا بفتحها, إذ هو بمعنى القلب. 

توضيح: وهو أن العقل حاكم مستقلاً بوجوب إطاعة السولئ. وبحرمة 

عصيائه. 

ولهذا يقال: ان أمر الشارع المقدّس بإطاعة المولئ ارشادية وليس بمولوي 
لأنّ المولئ منعم وشكره واجب. إذ في ترك شكره يحتمل الضررء ودفعه واجب 
. بحكم العقل وهو لايدفع إلا بالشكر الذي هو عبارة عن إطاعة المولى وعن ترك 
عصيانه وطفغيانه. وكذا العقل 0 بالاستقلال مع قطع النظر عن حكم الشرع بأن 
من أطاع المولئ فهو يستحق الجئان,. ومن عصاه فهو يستحق النيران 2 المقل 
يدرك عدالة المولئ وهي تقتضي الاستحقاقين. 


تتمّة: في الفرق بين الصفات والأخلاق 

وهو أن الأولئ يمكن أن تكون بسبب اقتضاء الطبع. وذلك كالكرم والبخل 
والشجاعة والجسبن مثلاً. وان لاتكون بسبب اقتضائه. وذلك كعنوان الزراعة 
والصياغة والنجارة ونحوها.ء ولهذا ريّما يرفع الشخص الزارع والصائغ والنجّار يده 
عن هذه العناوين ويختار شغلاً آخر فصارت قسمين اما بخلاف القسم الأول منها 
فإنٌ الشخص الكريم والشجاع لايرفع يده عنهما وكذا الشخص البخيل والجيان. 
حرفا بحري. 

والثانية انما تكون باقتضاء الطبع ولهذا يكون علم الأخلاق أحد أقسام 
الحكمة العملية. وقسم آخر تدبير المنزل. والقسم الثالث منها تشكيل الصدينة 
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الفاضلة, كما في الحكمة العالية. 


فذكر الأخلاق بعد ذكر الصفات في كلام المصنّف:يٌ من قبيل ذكر الخاص 
فذكر جبريل بعد الملائكة من هذا القبيل. والوجه كما ذكر آنفاً. 


في بقاء الفعل المتجرّي به على واقعيته 

قوله: ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجري به والمنقاد به علئ ماهو عليه... 

ولايخفئ عليك ان حكم العقل والوجدان باستحقاق الثواب والعقاب على 
الانقياد والتجرّي. مع يقاء الفعل المتجرئ به والمنقاد به على ماهو عليه واقعاً من 
الحسن والقبح والوجوب والحرمة. ولايوجب التجوّي حرمته أصلاً. ولا الانقياد 
وجوبه. 

مثلاً: إذا اعتقد العبد بخمرية المائع الفلاني. أو اعتقد بوجوب شيء فتجرّى 
وشريه. وانقاد وفعله فحكم العقل بحرمة التجرّي وباستحقاق الستجري عقوبة 
لايوجب أن يكون المائع حراماً واقعاً بل لايغير حكمه الواقعي فهو بات على حكمه 
الأوّلي الواقعي. 

وكذا الفعل الذي اعتقد يوجوبه ثم فعله يعئوان انه ولجب فهو ياق على 
حكمه الأوَلي الواقعي عند العقل. إذ استحقاق الثواب والعقاب انما يكو ن لقصد 
الإطاعة والعصيان ولا ربط له بفعل الخارجي, فاعتقاد الخمرية ليس مثل اعتقاد 
المضرية؛ إذ عنوان مضرية المباح يوجب حرمته ويوجب تغيّر حكمه الواقعي 
بخلاف اعتقاد خمرية المباح فإِنّه لايوجب حرمته ولايوجب تغيّر حكمه الواقمي. 

ويشهد بذلك الوجدان السليم, فكذا القطع بوجوب شيء ليس من العناوين 
التي توجب تغيّر حكمه الواقعي, وذلك كالاعتقاد بمقدّمية شيء للواجب. إذ هو 
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مغيّر لحكمه الواقعي. نحو الطهارات الثلاث. لأنها واجبة غيريّة ومستحبّة نفسية. 

وعليه: فعلم أن الفعل المتجرّئ به والفعل المنقاد به باقيان علئ حكمهما 
الواقعي الأولى. 

فتلخّص ممّا ذكر ان الموجب للثواب والعقاب هو قصد الطاعة والعصيان 
الذين يقارنان مع الفعل وليس نفس الفعل موجباً لهماء إذ لايحدث تفاوت في الفعل 
بسبب تعلّق القطع يفير ما هو عليه من الحكم الوجوبي, أو التحريمي. 

وذلك كمن قطع وجوب شيء. وهو مباح واتنا. و كمون اعتقد حرمة شيء. 
وهو مباح واقعاً. وكذا لايحدث تفاوت في الفعل بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه 
من الحسن والقبح. فالقطع بوجوب شيء في صورة غير اصابته للواقع لايوجب 
حسن ذاك الشيء؛ وكذا القطع بحرمة شيء في صورة الخلاف لايوجب قبح ذاك 
الشيء. ضرورة ان القطع بالحسن. أو القبح ليس من الوجوه والاعتبارات التي بها 
يوجد الحسن والقبح عقلاً؛ وليس القطع ملاكاً للمحبوبيّة والمبغوضيّة 

ويشهد بذلك الأمر الوجدان السليم أَوَلة 

وثانياً: ان قتل ابن المولئ لايخرج عن كونه مبغوضاً له وان اعتقد العبد بأنّه 
عدوّه وان قتل عدوّه لايخرج عن كونه محبوياً لديه وان قطع العبد بِأَنّهِ ابنه فالقطع 
إذا كان جهلاً مركباً لايفيّر حكم الفعل لأنّه ليس من العناوين المحسئنة والمقبّحة 
أصلاً. كما رأيت في مثال قتل الاين والعدو. 

بقي الكلام في توضيح الوجوه والاعتبارات والعناوين المحسّنة والمقبّحة. 
وتلك كالمصالح الشخصية, أو النوعية. 

والمفاسد الشخصية:؛ أو النوعية مثل. الصدق حسن عقلاً ولهذا أمر الشارع 
المقدّس به. والكذب قبيح عقلاً. ولأجل هذا نهى الشارع المقدّس عنه اما إذا كان 
الصدق ذا مفسدة, كهلاك المؤمن مثلاً. فهو قبيح عقلاً وحرام شرعاً؛ وكذا الكذب إذا 
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كان ذا مصلحة, نحو اصلاح ذات البين مثلاً إذا توقف على الكذب, فهو حسن عقلاً 
وواجب شرعاً. 

فالقطع بمعنى جهل المركّب إذا تعلق يوجوب شيء فهو لايوجب حسنه عقلاً 
ووجوبه شرعاً وكذا إذا تعلّق بحرمة شيءٍ فلايوجب قبحه عقلاً وحرمته شرعاً. 

قوله: هذا مع ان الفعل المتجرّئ به. أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة... 

واستدلٌ المصنّفتَيٍُ علئ مدعاه ثانياً. وهو ان الانقياد والتجري يوجبان 
استحقاق العقوبة والمثوبة بسبب القصد على الطاعة والعزم على العصيان والطغيان 
فهما مربوطان بعمل القلب والنفس ولا يرتبطان بعمل الخارجي, إذ هو باق على 
ماهو عليه من الحكم؛ بأن المتجري والمنقاد فى الخارج لايقصدان إلا شرب الخمر 
وفعل الواجب بعنوان الخمرية والوجوب ولايلتفتان غالباً إلى ان هذا المائع مقطوع 
الخمرية وأن هذا الفعل مقطوع الوجوب كي يتجنب عن شربه بهذا العنوانء فلهذا إذا 
سئل عنه أي شيء شربت, فيجاب شربت الماء في صورة الموافقة وشربت الخمر 
في صورة المخالفة, ولابقول شربت مقطوع المائية ومقطوع الخمرية؛ وكي يفعله 
بعنوان كونه مقطوع الوجوب فإذا لم يلتفت إليه فلم يقصده وإذا لم يقصده فلم يكن 
عنوان القطع اختياريّاً: وإذا لم يكن اختيارياً فلم يكن محسّناً ولا مقبّحاً لأنْ الحسن 
والقبح يكونان من صفات الأفعال الاختيارية فإذا لم يكن القطع بمعنى جهل 
المركب موجباً لهما أي الحسن والقبح عقل فلم يكن ملاكاً للوجوب والحصرمة 
شرعاً. كما لايخفى. 

وملاك الوجوب شرعاً هو المحبوبية؛ وملاك الحرمة شرعاً هو المبغوضية. 

فالقطع لايكون موجباً لابجادهما في المقطوع به. فالقطم بالوجوب ليس 
بملاك الوجوب شرعاًء وكما ان القطع بالحرمة ليس بملاك الحرمة شرعاً أن مغفول 
عنه حين الفعل والترك. وكل مغفول عنه ليس باختياريء إذ الفعل الاختياري 
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مايصدر عن المكلف بالقصد وإذا لم يكن اختياريّاً فلايعقل أن يكون القطع 
بالوجوب, أو الحرمة من جهات الحسن. أو القبح عقلاً. ومن مناطات الوجوب. أو 
الحرمة شرعاً فلاتوجد صفة اختيارية موجبة للحسن الصدوري. والقبح الصدوري 
عقلاً وللوجوب والحرمة شرعاً. 

قوله: ان قلت إذا لم يكن الفعل كذئك فلا وجه لاستحقاق العقوبة... 

فإذا كان الفعل المتجري به بعنوان معلوم الخمرية غير اختياري. كما ذكر 
وجهد, فلا وجه حينئظٍ لاستحقاق المتجري الذم في الدنيا والعقاب في العقيئ. إذ ما 
وقع لم يقصد لأنّه وقع شرب مقطوع الخمرية من المتجري. 

وهو غير مقصود له. إذ مقصوده شرب الخمر بما هو خمر: لا بما هو مقطوع 
الخمرية, وما قصد لم يوقع. إذ وقع في الخارج شرب الماء لا شرب الخمر كان 
مقصوداً له فكان العقاب علئ مخالفة القطع على الأمر الذي ليس بالاختيار, وهو 
فاسد عقلاً, وممنوع شرعا, وقبيح عرفا 

أجاب المصئّفءييٌ بقوله: قلت العقاب في التجري أنْما يكون على قصد 
العصيان والعزم على الطغيان وهما ناشئان من سوء السريرة. وصادران منه 
بالاختيار لا على الفعل الصادر منه بلا اختيار. وهو شرب مقطوع الخمرية. كما 
سيأتي هذا إن شاء الله تعالئ. كما ان الثواب في الانقياد أنّما يكون علئ قصد الطاعة 
وهو ناشئ من ححسن السريرة لا على الفعل الخارجي الصادر منه بلا اختياره. 

قوله: ان قلت ان القصد والعزم انما بكونان من مبادئى الاختيار... 

ولاريب في ان لاختيار الفعل مقدّمات. وهي عبارة عن خطور الشىيء في 
النفس, ثم الميل وهيجان الرغبة إليه. ثم الجزم, وهو التصديق بفائدته, نم العسزم 
والقصد. وهو الشوق الأكيد المسمّئ بالاإرادة المستتبع لحركة العضلات نحو الفعل 
ونحو اختياره خارجاً. 
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ومن الواضح: ان مقدّمات اختيار الفعل غير اختيارية لأنّ اختيارية الأفعال 
انما تكون بهذه المقدّمات المذكورة؛ فلو كانت هذه المقدّمات اختياريّة أيضاً لكانت 
بمقدّمات أخرئ. إذ لابد في كل الأمر الاختياري من هذه المقدّمات. ومن جملتها: 
العزم والقصد. فلو كانا الختياريين لاحتاجا إلى العزم والقصد الآخرين ثم ننقل 
الكلام إليهما فلو كانا اختياريين لاحتاجا إلى العزم والقصد فإذا كانا أولين لزم 
الدور. وإذا كانا غيرهما وغير الثانيين والثالثين وهكذا لزم التسلسل. 

فدنعاً لهذين المحذورين نحن تقول ان القصد والعزم ليسا باختياريين فإذا 
كانا غير اختياريين فلم يصح العقاب عليهما عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً. كما ذكر 
وجهه سابقاً. 


في جواب المصنف يبن عنه 

قوله: قلت مضافاً إلى ان الاختيار وإن لم يكن بالاختيار... 

أجاب المصئّف يي عن هذا الاشكال بجوابين : 

الأول: إذا راجعنا إلى وجداننا فنجد بعض مقدّمات الإرادة في اختيارناء 
بمعنى أن العبد يقدر أن يترك العزم على العصيان بسبب التأمّل في لوازمه وتبعاته 
من البعد عن المولى والوقوع في معرض سخطه وغضبه واستحقاق العقاب في 
العقبى واللوم من المولى والمذمّة من العقلاء في الدنيا كما وقع هذا لأولياء الله تعالئ 
حين قرب وقوعهم فيه. كما في يوسف الصديق على نبيّنا وأله وعليه الصلاة 
والسلام مع زليخا امرأة العزيز في مصرء بل لا يخطر بقليه عزم العصيان لكمالهم في 
العصمة. 

مثلا: إذا خطر الإنسان شيئاً في القلب. نحو شرب الخمر مثلأ. ثم تصوّر 
مضارّه ومنافعه ثم رجّح فعله علئ تركه. أو رجّح تركه على فعله وهو قادر حين 
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التصوّر والترجيح لأحدهما على الآخر علئ ترك الشرب إذا أراد فعله وهذا المقدار 
من القدرة يكفي في اختيارية بعض المقدّمات وفي مناط استحقاق الثواب والعقاب, 
كما لايخفئ. فمقدّمات اختيار فعل الشىء أربعة: 

أوّلها: خطور الشيء في النفس. 

وثانيها: الميل إليه. وهما أمران قهريان خارجان عن تحت الاختيار والقدرة. 

وثالئها: الجزم وهو أمر اختياري لإمكان التأمّل والتفكر فيما يترنّب على 
الفعل من اللوم والذم والعقاب فيصرف النفس عنه ويمنع ذلك التأمّل عن وصول 
الميل إلى حدّ الجزم والتصديق بالفائدة وعن الشوق الأكيد المستتبع لحركة 
العضلات نحو الفعل وجاتبه. 

ورابعها: الشوق الأكيد المذكور انفاً. 

الشاني: ان استحقاق العقاب. وحسن المؤاخذة إِنْما يكونان من جهة البعد. 
والبعد عن ساحة المولئ من جهة تجرّيه عليه ومن جهة قصد المعصية. والتجرىي 
من سوء سريرته وخبث باطنه وهما ذاتيان. والذاتي لايعلّل, كما تقدّم في مبحث 
الطلب والإرادة مفصّلاً في الجزء الْأُوّل. 

كما أن استحقاق العقاب في المعصية الحقيقية يكون من جهة البعد عن ساحة 
المولى بسبب الاتيان بالمعصية ولكن المنشأ والسبب سوء السريرة وخبث الطينة 
وهو ذاتي ومسبب عن نقصان مرتبة الوجود. 

ولاشك في أن مراتب وجود الموجودات العلوية والسفلية مختلفة وبحسب 
اخعلاف هراتب الوصوه عفتلق الابعيدادات واشدلاك مراتب الوجود سوعب 
حسن السريرة وطيب الطينة وسوء السريرة وخبث الطينة. 

فالأوّل: يوحجب اختيار الحسنات. 

والثاني: يوجب اختيار السيئات. فلما كان الوجود بجميع مراتبه المختلفة 
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خيراً من العدم فأنحاء الموجودات من كل سنخ كالإنسان والحيوان بل النباتات 
والجمادات مختلفة ذاتاً وخصوصية. بل الفردان من سنخ واحد ليسا بمتّحدين في 
جميع الخصوصيات. 

ولهذا يقال الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة, كما في الخبر. فوجود 
الموجودات كلا خير من عدمها لأنّه صدر من منبع الخير والفيض ذيصدر منه خير 
محض. إِذْ صدور الشرٌ قبيح منه والقبيح لايصدر من منبع الخير والفيض. كما 
لايخفئ. فوجود الجمادي والترابي في حده مرتبة من الوجود الذي هو خير من 
العدم فالاثار القبيحة التي تنشئ من الوجودات الناقصة ثابتة من جهة نقصان مرتبة 
وحودها. 

وفي ضوء هذا: فقد انقدح وجه إرادة الكافر والعاصي الكفر والعصيان وإرادة 

المؤمن والمطيع الايمان والطاعة لأنّ كل واحد منها انما يكون من جهة اقتضاء 
ذاتها. 

وإذا انتهى الأمر إلى الذاتي يرتفع الإشكال وينقطع السؤال بلم. إذ منشأ 
استحقاق العقاب والثواب والمثوبة يكون أمراً ذاتياً فيرتفع الإشكال من البين لأنّ 
الذاتئيات ضروري الثبوت للذات نظير إثبات الحيوانية والناطقية للإنسان والذاتي 
لايعلل فكما ينقطع السؤال يلم يكون الإنسان حيواناً. أو ناطقاً فكذا ينقطع السؤال 
بلِمَ يكون العبد متجرياً على مولاه ومنقاداً لمولاه. 

وكذا ينقطع السؤال بِلِمَ يختار المؤمن والمطيع الايسمان والطاعة والكافر 
والعاصي الكفر والعصيان ولايحتاج الذاتي إلى ذكر الملّة وبيان السبب لأنّه ضروري 
الثبوت للشي؛ وكل ضروري الثبوت لايحتاج إلئ ذكر العلّة وسيان السبب فهذا 
لايحتاج إليه نظير الوجود لذات الباري جل جلاله. إذ هو ضروري الثبوت له تعالى 
لكونه واجب الوجود اما يخلاف الممكن الوجود فإن كل واحد من وجوده وعدمه 
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يحتاج إلى العلّة والمؤئر, إذ ليس وجوده ولا عدمه بضرورين كي لايحتاج كل 
واحد منهما إلى العلّة بل الوجود والعدم بالنسبة إليه على حدٌ السواء. ككفي الميزان. 

ونظير القضايا الضرورية نحو الإنسان حيوان ناطق بالضرورة؛ ولا شيء من 
الإنسان بحجر بالضرورة فليس للسؤال بِلِمَ مورد لأنّ الحيوان جزء ماهية الإنسان 
وكذا الناطق وثبوت الجزء للكل سواء كان عقليَاٌ كالجنس والفصل للشيء. أم كا 
خارجياًء كالرقبة والرأس للإنسان ضروري لايحتاج إلى ذكر العلّة وبيان السبب. 

فكذا قضيّة هذا العبد متجري على مولاه. 

وذاك العبد منقاد لمولاه. وهذا كافر. وهذا عاص حرفا بحريء إذ العصيان 
مسبوق بالتجرّي علئ مولاه والتجرّي مسبب عن سوء السريرة وهو مثل حيوانية 
الانسان وناطقيته ذاتي ونقص وجودي لاينفك عنه . 

وبالجملة تفاوت أفراد الانسان من لحاظ القرب والبعد بساحة المولى وعن 
ساحته تعالئ يوجب لاختلافها في استحقاق بعضها الجئة ودرجاتها. وفي استحقاق 
بعضها الآخر النار ودركاتهاء ويجب لتفاوت بعضها في نيل شفاعة الشافعين يوم 
الآخرة وبعضها الآخر في عدم نيل الشفاعة ولكن تفاوت أفراد الإنس والجن في 
الأمر المذكور يكون ذاتياً. والذاتي لايعلّل. فإنّ السؤال عن الذاتي يساوق السؤال 
عن الإنسان لم يكون ناطقاً. والحمار لم يكون ناهقاً. اما بخلاف العرضي فإئْه يعلل 
أي يحتاج إلى ذكر العلّة. مثلا إذا قيل الإنسان ضاحك فهو يحتاج إلى البرهان وإلى 
بيان العلّة. ولهذا يقال لأنّد متعجب. وكل متعجّب ضاحك. فهذا ضاحك. وكذا إذا 
قيل الانسان ماش لأنّه حيوان: وكل حميوان ماشء فهذا ماش. 

اما بخلاف ما إذا قبل الله واجب الوجود, أو قيل الانسان حيوان ناطق فاب 
لابحتاج إلى البرهان وإلى ذكر العلّة لأنّ الحيوانية والناطقية جزءان للماهية الانسان 
عقلاً. وثبوت الجزء للكل ضروري, وثبوت الجنس والفصل للماهية ضروري. 
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قوله: ان قلت على هذا فلا فائدة في بعث الرّسل وإنزال الكتب ... 

فإذا كان أفعال العباد مستندة إلى الارادة : والارادة مستندة إلى سوء السريرة 
وخبث الطينة وحسنها وطيبها وسوء السريرة وحسنها ذاتيان لاينفكان عن الإنسان. 

وعليه: فكل شخص لابدٌ أن يفعل في الخارج فعلاً يكون لازم ذاته من 
الطاعة والعصيان والطفيان. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ 
والارشاد والانذار أي إرشاد الأنبياء والأولياء يا وانذارهم. 

والحال: ان العقل والشرع حاكمان بلزوم هذه الأمور المذكورة. 

قوله: قلت ذلك لنتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته لتكمل به 
نفسه ويخلص مع ربّه أنسه ... 

أجاب المصنّف :يي عنه بأن في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار 
فائدتين: 

الأولئ: انتفاع من حسنت سريرته وطابت طينته لتكمل يسبب هذه الأمور 
نفسه ويخلص مع ربه انسهء كما ورد في المأثور: جلوس خمسين تبياً تحت موعظة 
لقمان الحكيم ءات وما هذا إلا للانتفاع « ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيي من حي 
عن بِيّنة ١»‏ 

الثانية: أتمام الحبّة علئ من سائت سريرته وخبثت طينته. ولأجل هذا 
نسبت الهداية إلى الله تعالئ في الآية الشريفة وهي قوله تعالئ: «وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله»!' ففائدة البعث والانزال اتمام الحجّة على هؤلاء الأشخاص 
الذين كانوا متجرئين عاصين, لا هدايتهم لأنّ الهداية بمعنى الايصال إلى المطلوب 


١‏ -سورة الأنفال . آية م 
١‏ -سورة الأعراف الآبة 7 . 
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مختص بذات الباري عز اسمه, كما اختص نفع الذكرى بالمؤمنين في قوله تعالئ: 
«فذكّر فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين74", فإتمام الحجّة للعاصين وعنوان التذكر 
بالإضافة إلى المؤمنين. 

فتامّل في المقام حتى لا تزل من حيث الاعتقاد وتقول ان العباد مضطرّون 
في أفعالهم لانتهاء الأمر إلى سوء السريرة وخبث الطينة وحسنها وطيبها وإلى 
الشقاوة والسعادة. وكل واحد منها ذاتي والذاتي ضروري الشبوت نظير القضايا 
الضرورية نحو الإنسان حيوان ناطق بالضرورة مثلاً. فإذا كان ضروري الثبوت فهو 
لايعلّل وينقطع السؤال يلم ولكن قول ان الذاتي لايعلّل صحيح مقبول. 

اما الإرادة بجميع مقدّماتها فليست غير اختيارية, إذ الجزم والشوق الأكيد 
المستتبع لحركة العضلات أمران اختياريان. لأنّ التأّل فيما يترئّب على الفعل 
القبيح من اللوم والذم في الدنياء والعقاب في الآخرة. يمنع النفس عن حدّ الجزم 
وعن الشوق الأكيد. فالإنسان أراد بالاختيار بلا اضطرار واجبار إذا وقم فى 
المسيرين اما مسير الضلال وامًا مسير الهداية, فإرادة العصيان والطاعة بالاختيار, 
كما لايخفئ كما ان التأمّل فيما يترئّب على الفعل الحسن من المدح في الدنيا, 
والنواب في العقبى. يصل النفس إلى حدّ الجزم وإلى الشوق الأكيد المستتبع لحركة 
العضلات, وهذا واضح لمن راجع الوجدان, فمسألة السعادة والشقاوة كمسألة العلم 
والجهل لا كمسألة الزوجية للأربعة والفردية للخمسة مثلاً فيسئل حينئدٍ بلم الثبوتي 
فيقال لِمَ صار زيد عالماً مجتهداً فيقال في الجواب لأنّه يحصل العلم مدّة عشرين 
سئة مثلاً ولِمَ يكون زيد جاهلاً الجواب. لأنّه لايحصل العلم ويترك التعلّم: وكذا 
يقال: لِمَ صار زيد شقيّاً فيقال في مقام الجواب لأنّهِ أراد العصيان والطغيان علئ 
مولاه. وَلِم صار بكر سعيداً الجواب, لأنّه أراد الطاعة والقرب ولايصح أن تقول لِمَ 
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صارت الأربعة 5 ولم صارت العلاثة فرداً إذ عنوان الزوجية والفردية لازمان 
لذاتهما ولازم الذات ضروري الثبوت وكل ضروري الثبوت ذاتي والذاتي لايعثّل, 


فهذا لايعطّل. 
قوله: ولايخفئ ان في الآبات والروايات شهادة على صحة ما حكم به 
الوجدان... 


ولايخفئ أن عدّة من الآيات القرانية والروايات الشريفة. تدلّ على صحّة 
حكم به الوجدان والعقل. من استحقاق المتجوّي على مولاه العقاب فى العقبئ, لأنه 


ومن الآيات الشريفة قوله تعالئ: #ان الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا لهم عذاب أليه»!". 


ومنها قوله تعالئ ان تبدوا ما أنفسكم, أو تخفوه بحاسيكم به الله »'". 

ومنها قوله تعالئ ط تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوٌاً في 
الأرض ولا فسادا» 7" وطريق الاستدلال بها واضح لا يحتاج لى بيان . 

أمّا بيان دلاتها على المدعى. فإنّ الأولئ: تدلّ على ترتئّب العذاب الأليم 

والمحبّة عبارة عن نيّة لو وقصده فالعذاب مترتّب على الئيّة. 

والثانية: تدلٌ علئ ترئّب المحاسبة على اظهار النيّة القلبية وعلى اخفائها. 

والثالئة: تدلٌ على جعل درجات الآخرة ونعيمها لغير المتكبّر والمفسد 
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ولاريب في ان التكبر مربوط بالنيّة والقصد. وعلى هذا فإذا تكبّر شخص فهو 
يستحق النار ودركاتها. 

فالنتيجة ان العقوبة ثابتة لمحب شياع الفاحشة واشتهارها بين الناس. ولنيّة 
السوء سواء أظهره في الخارج, أو أخفاه. ولمريد العلو والتكبر والفساد. 

وامًا الروايات فكثيرة : 

منها: من رضى يفعل قوم فهو منههم!". 

ومنها: نيّة المؤمن خيرٌ من عمله. ونيّة الكافر شرٌ من عمله!". 

ومنها: وكل عامل يعمل على ننه أن الله يحشر الناس علئ تقاتهم'"!. 

ومنها: القضاة أربعة ثلاثة في النار. وواحد في الجنّة؛ رجل قضى بالجور وهو 
يعلم فهو في النار. ورجل قضى بالجور وهو لايعلم فهو في النار. ورجل قضى 
بالحق وهو لايعلم فهو في النار. ورجل تضئ بالحقٌ وهو يعلم فهو في الجتة!". 

فإن قيل: كيف نكون نيّة المؤمن خيرٌ من عمله. ونيّة الكافر شرٌ من عمله؟ 
قلنا: ريّما كان العمل رياءً للمخلوقين والنيّة خالصة لربٌ العالمين فيعطي عَزرُوجِلٌ 
على النيّة ما لا يعطي على العمل. وام الكافر فينوي من الشرّ ما لا يدركه من حيث 
العمل. مثلاً الكافر ينوي هدم أركان الاسلام ولكن لن يصله أبداً عملاً فاتقدح ان 
ننه شر من عمله وغيرها من الروايات التي رتّيت الأعمال من حيث الحسن والقبح 
بالنيّة والقصد. لأن الرضا أمر قلبي وكذا القضاوة بالجور وبالحق مريوطة بالنية, 
فيترتب كون ألقوم المصلح ومن القوم المفسد على الرضاء كما يترتب الجزاء. وهو 


١-الوسائل :١8‏ ١1ح7‏ . 
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كونه في الئار أو الجنة على القضاوة إذا نوى القاضي الجور أو الحق والثانية والثالثة 
ظاهرتان لا حاجة إلى التوضيح . فالمتجرّي لمّا نوى المعصية وقصدها فهو يستحقٌ 


في البرهان الرباعي 


قوله: ومعه لا حاجة إلى ما استدل على استحقاق المتجرّي للعقاب... 

مثلاً: لو فرض شخصان قاطعين بأن ما في انائهما خمر ثم شرب كل منهما 
ما في انائه وكان في الواقع أحد الانائين خمراً والآخر ماءاً فلايخلو المقام هذا من 
إحدى الاحتمالات الأربعة: 

الأوّل: فامًا أن يستحقا العقاب 

الثاني: أما أن لا يستحقه كلاهما معاً. 

الثائث: امَا يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر. 

الرابع: اما بعكس الثالث. ولابخفى انه لا سييل إلى الثاني والرابع. إذ 
لازمهما القول بعدم الاستحقاق على المعصية, وهو باطلء بناء على التحسين 
والتقبيح العقليين الذين هما مبنى البحث في مسألة التجرّي. 

فيدور الأمر حينئذٍ بين الأوّل والثالث وحيث ان الثالث يلزم منه إناطة العقاب 
بالمصادفة للواقع, إذ لا فرق بين الشخصين إلا في ذاك المصادفة وعدمه فالفرق 
بينهما في العقاب لابدٌّ أن يستند إلى ذلك المصادفة وهذا الاستناد باطل قطعاً؛ إذ 
يلزم منه إناطة العقاب بما هو خارج عن الاختيار من مصادفة القطع الواقع. فتعيّن 
احتمال الأوّل, وهو المطلوب. 

ولكن قال المصنّف:يٌ لا حاجة إلى هذا البرهان الرباعي لاثبات استحقاق 
العقاب للمتجرّى بعد وجود الآيات والروايات المذكورتين الدالتين علئ صحّة 
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حكم الوجدان, وبعد دلالة الوجدان السليم على استحقاق المتجري للعقاب, وعليه 
فإذا كان الاستحقاق للعقاب من الوجدانيات فلا حاجة إلى تجشّم الاستدلال وإقامة 
البرهان. كما لايخفئ هذا. 
قوله: مع بطلائه وفساده. إن للخصم أن يقول بأن استحقاق العاصي... 
هذا مضافاً إلى بطلان هذا البرهان الرباعي. إذ يمكن للخصم أن يقول إن 
وجه استحقاق العاصي الحقيقي صدور علّته مند 0 وهي شرب الخمر 


واقعاً مثلاً فاذا وجدت العلّة فوجد المعلول, واذا : تحقّق السبب فقد تحقق 
المستب. اما يخلاف المتجرّدى فلايتحقّق منه سبب اااستحقاق؛ ولا تصدر عنه علته. 
ولو بلا اختيار. 


ومن الواضح: ان المعلول فقد إذا فقدت العلّة وان كان فقدان العلّة لا عن 
اختيار وبلا اختيار وهو عبارة عن عدم مطابقة قطعه للواقم وعن عدم مصادفة قطعه 
الواقع. 

ولاريب في ان مصادفة القطع الواقع, كما في العاصي. وعدم مصادفته إِيّاهء 
كما في المتجرّي. أمران خارجان عن تحت قدرة المكلّف واختياره فالعاصي اتى 
بالعمل المبغوض عالماً عامداً بلا إكراه واضطرار. ولهذا يستحق العقاب واللموم 
والذم بلا إشكال. 

وما المتجري فلم أت بالعمل المبغوض لدى المولى لأنّه إذا قطع ان هذا 
المائع خمر وشرب وكان في الواقع ماء. ولاريب في انه لم يأت بشسرب المحرم 
المبغوض واتعاً والقطع لايصلح ان يصير غير المبغوض واقعاً مبغوضاً واقعاً فلم 
يفعل المتجري عملاً مبغوضاً بل لايصدر منه في بعض الصور عمل اختياري كي 
يستحق العقاب عليه لأنّه قطع يكون هذا المائع الخارجي خمراً وشربه حال كون 
هذا الشرب في الواقع شرب ماء لا شرب الخمر فيكون هذا الشرب من باب ما وقع 
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لم يقصد وما قصد لم يوقع, إذ وقع في الخارج شرب الماء وهو غير مقصود وشرب 
الخمر كان مقصوداً له فهو لم يوقع في الخارج. كما هو ظاهر. 

وعليه: فقد انقدح الفرق بين العاصي والمتجري من وجوه ثلاثة: 

الأؤّل: صدر من الأول عملاً مبغوضاً عند المولئ. ولم يصدر من الثاني. 

الثاني: صدر من 0 يعدن نهذ العمل من 
المتجري فهو لايستحق العقاب, نعم يستحق اللوم والذم لأجل تجوّيه على مولاه. 

الثالث: صدرت من العاصي المخالفة الاعتقادية والواقعية ولكن صدرت من 
المتجري المخالفة الاعتقادية فحسب. فالمنكر لعقاب المتجري ينكر كون مقطوع 
الخمرية كالخمرية الواقعية كما عرفت سابقاً بما لا مزيد عليه. فيحتاج استحقاق 
المتجري العقاب إلى اثبات كون المخالفة الاعتقادية كالمخالفة الواقعية في كون كل 
واحد منهما سبباً للاستحقاق. أي لاستحقاق العقاب. ودون إثباته خرط القتاة, إذ لا 
دليل علئ هذه الممائلة لا من طريق العقل ولا من هداية الشرع الأنور, نعم يدل 
على استحقاق المتجري العقاب الوجدان السليم مضافاً إلى عدّة من الآيات القرآنية 
والروايات المعصومية على مبينيها الصلاة والسلام. 

هذا فقد ظهر لك ان المصبّف,ب؛ قائل في باب التجري بقبح الفاعلي والفعلي 
وهو الأظهر. خلافاً للشيخ فإِنّه قائل فيه بقبح الفاعلي فقط. 

اما قبح الفاعلى فلسوء سريرة المتجري وخبث طينته وامًا القبح الفعلي فلآن 
المتجري هتك به مولاه والهتك قبيح عقلاً وسببه قبيح أيضاً إذ سبب القبيح قبيح 
عقلاً نظير التسبيب للقتل المحوّم مثلاً. 


توضيح فى طي بعض أفراد التجري 
وهو عبارة عن التجري في الشبهات الموضوعية كما إذا اعتقد ان هذا المائع 
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الخارجي خمر وشربه بهذا الاعتقاد لأجل تجرّيه على مولاه ثم انكشف أنه لم يكن 
خمراً بل كان ماءً واقعاً فلم يصدر من المتجري فعل اختياري فإنّ شرب الماء لم 
يقصده والخمر لم يشربه فتحقّق قانون ما وقع لم يقصد وما قصد لم يوقع. ففعل 
الاختياري لابدّ أن يصدر عن المكلف عن إرادة وقصد. 

نعم في الشبهات الحكمية يصدر من المتجري فعل اختياري؛ مثلاً إذا اعتقد 
ان العصير الزبيبي حرام شرعاً وشربه ثم انكشف أنّه ليس بحرام شرعاً فقد صدر منه 
فعل اختياري, إذ هو قصد شرب العصير المذكورء وشربه بالإرادة والاختيار بدون 
الإكراه والإضطرار إلا أَنّه أخطأً في اعتقاد حرمته. 

فالتجري إذا كان في الشبهة الموضوعية فلم يصدر من المتجري فعل 
اختياري كما في المثال المذكور آنفا. 

وإذا كان في الشبهة الحكمية فقد صدر منه فعل اختياري, كلما في مثال 
العصير, فالمراد من بعض أفراده هو الشبهة الموضوعية لا الشسبهة الحكمية ولا 
الشبهة مطلقاً أي سواء كانت حكمية أم كانت موضوعية. 

وأمّا بيان الفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية, فإن رفع الشبهة في 
الأولى بيد الشارح المقدّس. وفي الثانية بيد أهل العرف إذا كان من أهل الخيرة. 

قوله : ثم لايذهب عليك انّه ليس في المعصية الحقيقية إِلَا منشأ واحد... 

فإذا قلنا بأن المتجوّي يستحق العقاب من جهة نيّة العصيان وقصد الطغيان؛ 
فيلزم أن يكون في المعصية الحقيقية تعدّد العقاب لأنّ العاصي قصد العصيان؛ وفعل 
مبغوض المولئ أحد المقابين علئ نيّة المعصية. 

والآخر علئ فعل المبغوض فيتعدّد السبب وتعدّده يستلزم تعدّد المسبب 
فلابدٌ أن نلتزم فيها بالعقايين. 

قال صاحب الفصول في الفصول: ونلتزم فيها باستحقاق العقابين, ولكن نقول 
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بتداخلهما فيصيران عقاباً واحداً مثلاً: اذا ارتكب زيد قتل بكر عمداً فيجب قتله 
قصاصاً. ولكن ارتد هذا القاتل في هذا الزمان فارتكب قتل الممدي؛ والارتداد 
الفطري سواء ارتكبهما في زمان واحد أم ارتكبهما في زمانين فيجب قتله مرّتين: 
مرّة للقئل العمديء ومرّة أخرئ للارتداد الفطري. 

ولكن لما كان القتل غير قابل للتكرّر في الخارج فلا محيص عن القول 
بالتداخل في هذا المقام, اما بخلاف الفسل فإنّه قابل للتكرّر في الخارج فإذا تعدّد 
سبيه من الجنابة والمس مثلاً فعلى القاعدة يتعدّد المسبب فيه إلَآ إذا دل اانص 
المعتبر على التداخل, كما هو الأمر كذلك. 


في جواب المصنف عنه 

أجاب المصنّفءي بأن استحقاق العاصي عقابين يستلزم محذورين: 

الأوّل: ان الاستحقاق المذكور مردود من وجهين: عقلاً وواقعاً. 

امَا من جهة الواقع فبديهي فساد التعدّد. إذ ليس في المعصية الواحدة وفي 
الهتك الواحد إلا عقاب واحد واتعاً؛ وامًا عقلاً فلأنٌ الفرد العاصي لم يرتكب إلا 
هتكاً واحداًكما صدر من الفرد المتجري هتك واحد. 

غاية الأمر: الفرق بين الهتكين من حيث الشدّة والضعفء إذ هتك العاصي 
شديد. وهتك المتجري ضعيف. وهذًا واضح. 

وهذا الفرق المذكور غير مسألة تعدّد العقاب. هذا أوَلا. 

وئانياً: لو كان تعدّد العقاب في العاصي موجود ا لما كان السبب للتداخل. كما 

في الفصول, اما التداخل في نحو القتل فلن قتل شخص لايمكن مرّتين, فلهذا قال 

الفقهاء يي به بخلاف ما نحن فيه. إذ لا مانع عقلاً من تعدّد العقاب بلا التداخل. كما 
لايخفئ فإذا كان السبب واحداً كان المسيب, وهو العقاب. واحداً. 
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وعليه: فلا منشأ لتوهّم التداخل إلا وضوح أنه ليس في معصية واحدة إلا 
عقوبة واحدة ولكن غفل صاحب الفصوليي عن ان وحدة المسّب. وهو عقاب 
واحد. تكشف بنحو الآن عن وحدة السبب. 

فإذا كان العقاب واحداً كان الهتك واحداً. ووحدة الهتك تستلزم وحدة العقاب 
كما ان وحدة العقاب تكشف عن وحدة الهتك. إذ العقاب معلول الهتك وهو علّته 
فمن وحدة المعلول نعلم وحدة العلّة. إذ لايصدر معلول واحد إلا من علّةَ واحدة 
وإلا لزم اجتماع العلّتين علئ معلول واحد. وهو محال. وعليه فلا معنى للتداخل؛ 
لعدم تعدد السبب في العاصي هذا تمام الكلام في التجرّي والانقياد. 
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في أقسام القطع 


قوله: الأمر التالث انه قد عرفت ان القطع بالتكليف... 

فتعرّض المصتف:تٌٌ في هذا الأمر لأمرين : 

الأوّل: بيان أقسام القطع. 

الثاني: بيان قيام بعض الامارات والأصول العملية مقام القطع الطريقي. 

امَا بيان أقسام القطع فهو إِمَّا طريقي وإمًا موضوعي؛ أمَا الأوّل فهو ما لايؤخذ 
في موضوع الحكم الشرعي بل كان موضوعاً لحكم العقل بوجوب الموافقة. 

وامًا الثاني فهو مايؤخذ فى موضوع الحكم الشرعي. وهو على أقسام, 
والمتصوّر من أقسامه الصحيحة والممتئعة كثير لأنّه اما أن يتعلّق بالحكم الشرعي 
أو بموضوعه. والأوّل اما أن يوْخذ في نفس ذلك إلحكم الذي تعلق به. أو ضدّه. أو 
مثله, أو خلافه وكل منها اما أن يوْحْدَ تمام الموضوع. أو جزماً للموضوع فتصير 
المحتملات ثمانية وهي حاصلة من ضرب الأربع في اثنين وكلٌ منها امّا أن يكون 
ملحوظاً بنحو الطريقية. أو بنحو الصفتيّة فتصير المحتملات سنّة عشرة صورة وهي 
حاصلة من ضرب الثمانية في اثنين. 

فهذه صور القطع الموضوعي. وواحدة للقطع الطريقي المحض فتصير الأقسام 
تسعة. 

قد عرفت في الأمر الثاني ان القطع بالتكليف اللزومي. من الوجوب والحرمة, 
سواء كان القطع مخالفاً للواقع أم كان مصيباً له يوجب عقلاً استحقاق المدح في 
الدنيا. والثواب في العقبئ. إذا واقق القاطع قطعه. أو استحقاق الدذم في الأولى. 
والعقاب في الآخرة, إذا خالفه. 


117.010 ت1١|311//:‏ 55ل :لاط معأمعدعمم 


0010 10000 0 :لام امعأمعد5ع)م 
0 .... ( البداية في توضيح الكفاية / ج؟) 
غاية الأمر: فإذا كان موافقاً للواقع فيتحقّق عنوان الاطاعة والمعصية, وإذا 
كان مخالفاً له فيتحقّق عنوان التجرّي والانقياد من دون أن يؤخذ شرعاً في الخطاب 
وفي موضوع الحكم. فالدليل الذي تعرّض لبيان الحكم لم يتعوّض للقطع أصلاً نحو 
الخمر حرام لأنّه مسكر فالحرمة مترّبة على الخمر بما هو خمر لا علئ مقطوع 
الخمرية بحيث كان القطع جزء الموضوع وقيده. 
غاية الأمر: إذا قطع العبد بكون هذا المائع خمراً فالعقل يحكم بوجوب 
موافقته ومتابعته وبكونه طريقاً كاملا إلى الواقع, هذا حكم قطع الطريقي. 


في القطع الموضوعي 

وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلّقه أي يخالف حكم متعلقه. 

وليعلم أنه يكون في قبال قطع الطريقي قطع آخر يستئ بالقطع الموضوعي. 
وهو يؤخذ في موضوع الحكم, وله شرائط لابدّ من بيانها في هذا المقام. سسياتي 
الاشارة إلى دليل الشرائط. 

اما بيان الشرائط فالقطع إذا أخذ في موضوع الحكم فيشترط أُوَّلاً أن يكون 
حكم المقطوع به غير الحكم الذي اخذ القطع فى موضوعه. 

وعليه: فلايصح أن يقال إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك صلاة 
الجمعة لأنّه مستلزم للدور. 

اما بيان الدور: فلأنْ نسبة العلم إلى المعلوم كنسبة العارض إلى المعروض 
كما يتوقف العارض من حيث الوجود الخارجي علئ وجود المعروض عليه. كذا 
يتوقق العلم من حيث انكشاف الواقع علئ وجود المعلوم ذهناًء أو خارجاً فيتوقّف 
القطع على الوجوب. من جهة توف القطع على المقطوع به وتوف العلم على 
المعلوم, وامًا توقف الوجوب على القطع؛ فمن جهة توف الحكم علئ موضوعه 
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وعلى أجزائه وقيوده. فيصير القطع موقوفاً وموقوفاً عليه, وكذا الوجوب. 

وثانياً: أن ا ن الحكم المقطوع ممائلاً للحكم الذي أخذ القطع في 
موضوعه نحو إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فى عصر الغيبة فيجب عليك صلاة 
الجمعة بوجوب ثانوي فيكون في هذا المقام وجويان: 

الأوّل: وهو الوجوب المقطوع. 

انثاني: هو الوجوب الذي يتحقّق عقيب القطع بوجوب صلاة الجمعة فهذا 
يستلزم اجتماع المثلين. وهو محال كما برهن في محله. 

وثالثاً: أن لايكون الحكم المقطوع ضدّاً للحكم الذي أخذ القطع فى موضوعه 
نحو إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة فيحرم عليك صلاة الجمعة 
فأخذ القطع بالوجوب في موضوع الحرمة, وهذا يستلزم اجتماع الضدّين. 

ورابعاً: وكذا يشترط أن لايكون القطع بالخمرية جزءٌ لموضوع حكم الخمر, 
وهو حرمة, نحو الخمر المقطوع حرام, إذ يلزم منه خلف لأن حكم الخمر بما هو 
خمر يكون حرمة لا بما هو مقطوع الخمرية, فلو فرض كون القطع جزء لموضوع 
الحرمة نحو المثال المذكور أي الخمر المقطوع حرام. فالحرمة مترتّبة على مقطوع 
الخمرية لا على الخمر بما هو خمر, وهذا خلف, نظير قول زيد بن أرقم مثلاً. عمر 
بن مسعود عادل وهو ليس يعادل. 

وكذا في المقام. إذ معنى قولنا الخمر حرام أن الحرمة مترئّبة عليه بما هو هو. 
ومعنى قول القائل الخمر المقطوع حرام ان الحرمة مترئّبة على مقطوع الخمرية لا 
على ما هو خمر. وهذا واضح. 

اما المثال لقطع الموضوع فنحو إذا قطعت بوجوب شيء, كصلاة الجمعة مثلاً, 
فيجب عليك التصدّق بخمسة دراهم مثلاً. فالقطع قد أخذ موضوعاً لوجوب الصدقة 
فوجوب الصدقة يخالف وجوب صلاة الجمعة من حيث تعدّد المتعلّق واختلاف 
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المكلّف به. 

وامًا مثال الممائل والمضاد. فقد سبق. فالصور الصحيحة للقطع الموضوعي 
ثمان. إذ يجوز أخذه في خلافه يصوره الأربع والثمانية حاصلة من ضرب الاثنين. 
وهما القطع الموضوعي الطريقي والوصفي في الأربعة. وهي تعلّقه بحكم شرعي اما 
موضوعي طريقي وامًا وصفي وكل واحد منهما اما يكون تمام الموضوع بأن يكون 
القطع بالوجوب مطلقاً أي سواء كان مصيباً للواقع أم كان خاطثاً له موجباً لحكم 
آخر. 

وامًا يكون جزء الموضوع وهو موجب لحكم آخر إذا كان مصيباً للواقع, 
فعلى الأول يجب التصدّى سواء كانت صلاة الجمعة واجبة واقعاً في عصر الغيبة أم 
لم تكن بواجية واقعاً من جهة كون القطع جهلاً مركباً. 


ثمرة القطع بتمام الموضوع 

وعلى الثاني يجب إذا كان مصيباً له. فهذه أربعة احتمالات. 

وكذا تحصل أربعة احتمالات إذا تعلّق بموضوع الحكم حرفاً بحر. 

والصور الممتنعة ثمان أيضاً. وهي تعلقه بمثل الحكم المقطوح به أو بضدّه مع 
كون القطع طريقيّاً. أو وصفيّاً وعلى التقديرين اما يكون تمام الموضوع. أو جزئه. 
كما سبق هذا انفاً. 


في القطع الموضوعي الطريقي والوصفي 

فقد قشم الشيخ الأنصاري بإ القطع الموضوعي إلئ قسمين؛ باعتبار ان القطع 
قد يكون مأخوذاً في الموضوع على نحو الصفتية. وقد يكون مأخوذاً ينحو 
الطريقيّة. 
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وتوضيحه: أن القطع من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة ومعنى كونه مسن 
الصفة الحقيقئة انه من الأمور المتأصّلة الواقعية في قبال الأمور الانتزاعية التي لا 
وجود لها إلا لمنشأ انتزاعها. وفي قبال الأمور الاعتبارية الني لا وجود لها إلا 
باعتبار من معتبرء فإنّ القطع ممّا له تحقّق في الواقع ونفس الأمر بلا حاجة إلى 
اعتبار معتبر وبلا لحاظ منشاً الانتزاع, ومعنئ كونه ذات الإضافة ان القطع ليس من 
الصفات الحقيقيّة المحضة كالأعراض التي لاتحتاج في وجودها الخارجي. إلا إلى 
وجود موضوع فقط كالبياض والسواد مثلاً بل هو من الصفات ذات الإضافة بمعنى 
كونه محتاجاً في وجوده إلى المتعلّق مضافاً إلى احتياجه إلى الموضوع فَإنّ القطع 
كما يستحيل تحقّقه بلا قاطع كذلك يد به؛ وكذا العلم 
يستحيل تحقّقه بلا عالم فكذا يستحيل تحقّقه بلا معلوم. والقدرة من قبيل 
العلم لايعقل تحقّقها إلا بقادر ومقدور ولهذا قسّمت صفات الباري جل ذكره إلى 
ثلائة أقسام: 

الأوّل: هو الصفة الحقيقيّة المحضة كحياته تعالئ شأنه. إذ لايتوفّف تحمقها 
إلى المحيي أصلاً. 

الثاني: هو الصفة ذات الإضافة المحضة. كخالقيته ورازقيته؛ إذ يتوقف تحفقه 
إلى المخلوق والمرزوق. 

الثالث: هو الصفة الحقيقيّة ذات الاضافة كعالميّته وقادريّته. إذ يتوقف تحققها 
إلى الموضوع. وهو عالم وقادر, وإلى المتعلّق. وهو معلوم ومقدور. 

فاذا كان للقطع جهتان : 

الأولئ: كونه من الصفات المتأصلة. وله تحقّق واقعي. 

الثانية: كونه متعلّقاً بالغير وكاشفاً عنه. وإذاكان كذلك ققد يكون مأخوذاً في 
الموضوع بلحاظ الجهة الأولئ؛ وقد يكون مأخوذاً في الموضوع بملاحظة الجهة 
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الثانية, هذا تقسيم الشيخءة القطع الموضوعي إلئ قسمين: الطريقي والوصفي. 

وأمًا المصنّف َيه فقد قسّم القطع الموضوعي إلى أريعة أقسام باعتبار ان كلاً 
من القسمين المذكورين تارة يكون تمام الموضوع أي يكون الحكم المقطوع به 
دائراً مدار القطع سواء كان مطابقاً للواقع أم كان مخالفاً له. 

وأخرئ يكون جزء الموضوع وكان الجزء الآخر للموضوع الواقع المقطوع 
به فيكون الحكم حينئذٍ دائراً مدار خصوص القطع المطابق للواقع. 

وذكر أيضاً ان القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية. تارة: يؤخذ صفة 
للقاطع بأن يقال: إذا قطعت بكون هذا المائع خمراً فاجتنبه. 

وأخرئ: يؤخذ صفة للمقطوع به فتكون الأقسام أربعة حاصلة من ضرب 
الاثنين, وهما كونه تمام الموضوع. أو جزئه في الاثنين بأن يقال إذا كان هذا المائع 
مقطوح الخمرية فاجتئبه. وهما كونه طريقيّاً تارة ووصفيّاً أخرئ. 

ولايخفى ان القطم المأخوذ فى الموضوع بنحو الطريقيّة لايمكن أخذه تمام 
الموضوع. إذ معنئ كونه تمام الموضوع أنه لا دخل للواقع فى الحكم أصلاً. بل 
الحكم مترئّب علئ نفس القطع بما هو قطع ولو كان مخالفاً للواقع؛ ومعنئ كونه 
مأخوذاً بنحو الطريقية ان للواقع دخلا كاملاً في الحكم. ولكن أخذ القطع طريقاً إليه 
فيكون الجمع بين أخدوة في الموضوع بنحو الطريقيّة وبين كونه تمام الموضوع من 
قبيل الجمع بين المتناقضين. 

فالصحيح هو تثليث الأقسام بأن يقال القطع المأخوذ في الموضوع بنحو 
الصفتية أمّا يكون تمام الموضوع. أو يكون جزءه. وامًا القطع المأخوذ في الموضوع 
على نحو الطريقيّة فلايكون إلا جزءاً للموضوع. كما ذكر وجهه آنفاً. 

ولأجل كون العلم من الصفات الحقيقيّة ذات الاضافة كان نوراً لنفسه ونوراً 
لغيره أي منوراً لغيره . 


117.010 55:31 :لاط معأمعوع)م 


0010 00 د 0 لمعأمعوع)م 
(أقسام القطم) .... 50-6 001 


وعليه يكون من مقولة الكيف النفساني, أو هو عبارة عن قبول النفس لتلك 


الصورة, فيكون من مقولة الاتفعال. 
وقال الفخر الرازي هو من مقولة الاضافة ولهذا عرفه بحصول صورة الشيء 


فلما كان العلم من الصفات الحقيقيّة ذات الاضافة, فقد صمٌ أخذ العلم أعني 
منه القطع في موضوع الحكم بما هو صفة خاصّة وحالة مخصوصة للقاطع بلا 
لحاظ جهة كشفه عن الواقع بأن يقول المولى انى أخذت القطم في موضوع وجوب 
التصدّق بما هو صفة من الصفات النفسانية. 

أو بلا لحاظ خصوصية أخرئ في القطع مع صفتيته ككونه من سبب خاص 
أو من شخص خاصء أو في مورد خاص. فالمحوّك للمولئ لأخذه موضوعاً في 
الحكم هو كون القطع صفة خاصة. 

وكذا صمّ أخذه في موضوع حكم آخرء وذلك كوجوب التصدّق مثلاً. بما هو 
كاشف عن متعلّقه وحماك عنه لايما هو صفة خاصّة قائمة بنفس القاطع. 

وعلى هذا البيان فتكون أقسام القطع الموضوعي أريعة: 

أحدها: القطع الموضوعي الذي كان تمام الموضوع. 

وثانيها: القطع الموضوعي الذي كان جزء الموضوع وعلئ كلا التقديرين اما 
أن يؤخذ بنحو الطريقية, أو بنحو الصفتية. فيحصل من ضرب الاثنين في الاثنين 
أربعة أقسام. ولكن يكون القسم الخامس موجوداً وهو القطع الطريقي الذي لم 
يوْخْذْ فى موضوع الحكم أصلاً فصارت أقسامه خمسة كاملة. 

فينبغي ذكر المثال للقطع إذا كان تمام الموضوع وهو نحو إذا قطعت بوجوب 
صلاة الجمعة في عصر الغيبة يجب عليك التصدّق. وامًا إذا كان جزء الموضوع 
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فمثاله نحو إذا كانت صلاة الجمعة مقطوع الوجوب فيجب عليك التصدّق بكذا. 


قيام الطرق مقام القطغ الطريقى 

قوله: ثم لاريب في قيام الطرق والامارات المعتبرة مقام القطع... 

من جملة خواص القطع الطريقي المحض قيام الطرق والامارات المعتبرتين 
مقامه, وتلك كأخبار الآحاد في الأحكام. وكالبيّنة في موضوعات الأحكام يحصل 
منها ظن يعبر عنه بظن خاص. 

ومن الواضح: أن الظن ليس كالقطع في الكاشفية ولكن الشارع المقدس 
نزّله منزلة القطع ولكن حمّية القطع ذاتي لاتنفك عنه وحجّية الامارات والطرق 
تعّدي. فمعنئ قيامها مقامه ثبوت أثار القطع لها من المنجزية عند الاصابة والعذرية 
عند الخطاء ووجوب المتايعة وحرمة المخالفة. 

وقد عرفت ان أثر القطع عقليّ فترئّب أثره عليها بأدلّة حجّيتها ان مفاد أدلة 
حجّيتها جعل مؤداها بمنزلة الواقع فإذا قامت علئ شيء كان ما قامت عليه بمنزلة 
الواقع ولاريب في ان القطع بما هو بمنزلة الواقع كالقطع بالواقع في كونه مسنجزاً 
وعذراً في صورتي المصادفة وعدمها. 

فإذا قام خبر العدل. أو الثقة علئ حرمة شرب الخمر مثلاً فهو كالقطم بأن 
الشارع المقدّس حرّم شربه في ترئّب الآثار المذكورة وكذا إذا قامت .ابينة علئ 
كون هذا المائع خمراً فهو كالقطع بأن ذاك المائع الخارجي خمر في ترتّب المنجزيّة 
والمعذريّة في صورتي المصادفة وعدمها فقد تعرض المصنّف :بر في هذه المسألة 
المهمّة لمقامات ثلاثة: ١‏ 

الأوّل: قيامها مقام القطع الطريقي المحض كما ذكر. 

الثاني: عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي بناء على ما اختاره 
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الثالث: عدم قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعاً علئ نحو الصفتية, مثلاً: إذا 
أخذ القطم فى موضوع الحكم بعنوان أنّه صفة خاصة قائمة بنفس القاطع, علئ نحو 
تمام الموضوع, أو علئ نحو جزء الموضوع. فلاريب في دخالة القطع يما هو قطع 
في وجوب الحكم, فالقطع بوجوب صلاة الجمعة دخيل في وجوب التصدّق بكذا. 

كما إذا قال الشارع المقدّس: الخمر حرام, فالخمر بما هو خمر دخيل في 
الحرمة فإذاكان الشيء فاقداً لعتوان الخمرية وان كان له جميع آثار الخمر من الطعم 
والرائحة المخصوصة ووصف الاسكار فلايشمل دليل حرمة الخمر لهذا الشيء إلا 
إذا قام الدليل الشرعي على أن هذا الشيء يقوم مقام الخمر في الحرمة وذلك 
كالفقاع مثلا. 

فكذا الطرق والامارات فاقدة لعنوان القطع, إذ يحصل منها الظن المعبّر عنه 
بالظن الخاص. وليس الدليل الشرعي بموجود علئ قيام هذا الظن مقام القطع في 
ترمّب الحكم. وعلى تنزيله منزلته. أي على سنزيل الظن الماصل من الطرق 
والامارات منزلة القطع. إذ أدلّة حجّيتها انما اقتضت كون الطرق والامارات بمنزلة 
القطع فى الحجّية ووجوب المتابعة والطريقية إلى الواقع. 

ومن الواضع: ان مرجع هذا إلى تنزيل مؤداها منزلة الواقع, وهذا لاينفع إلا 
في ترئّب آثار الواقع وأحكامه ولوزامه على المؤدئ كما هو شأن كل تنزيل؛ اما 
ترتيب آثار نفس القطع المأخوذ موضوعاً بما أنّ صفة خاصّة نفسانية فلا وجه له. 

وبتقرير آخر هو ان دليل الحجّية يدل علئ طريقيّة الطرق والامارات إلى 
الواقع ولايدلٌ علئ كونها تمام الموضوع. أو جزء الموضوع وصفة الموضوع كي 
يترئّب الحكم على الموضوع عند قيامها مقام القطع. فإذا كان الأمر كذلك فلا وجه 
لقيامها مقامه إذ معتى قيام الشيء مقام شيء آخر ثبوت أثار الثاني للأوّل, وإذا لم 
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يكن دليل الحجّية متكفّلاً لترتيب آثار القطع على الطرق والامارات. فكيف تكون 


فحال الطرق والأمارات, كحال سائر الموضوعات والصفات. إذ قيام 
الموضوح مقام موضوع آخر كقيام الفقاع مقام الخمر مثلاً. يحتاج إلى الدليل الذي 
ننزله منزلته . 

وقيام صفة مقام صفة ثبت كونها موضوعاً للحكم يحتاج الى الدليل أيضاًء 
وتلك كالعلم بعدد الركعات في المكتوبة. ولكن الدليل الشرعي نرّل الظن به منزلة 
العلم. وهكذا سائر الموارد. ولهذا أفتى الفقهاءئيٌ . بأن الظن بعدد الركمات حكمه 
كالعلم بعددها. 

قوله: ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام... 

قد تعرّض المصنّف ري المقام الثالث. وقال: قد ظهر لك من عدم قيام الطرق 
والامارات مقام القطع الموضوعي الوصفي عدم قيامها مقام القطع الموضوعي 
الطريقى بمجرّد دليل حجّيتها واعتبارهاء إذ دليل حجيّة الطرق والامارات, لايثبت 
لها إلا كونها كالقطع في الطريقيّة إلى الواقع والكشف عنه. 

والحال أن للقطع آثار أخر غير الطريقيّة والكشف من ذاتية حجّيته ومن كونه 
كشفاً تامّاًكاملاً ومن عدم اجتماعه مع احتمال الخلاف, ولهذا سمي القطع قطعاً نقطع 
احتمال الخلاف فيه اما بخلاف الظن فلوجود احتمال الخلاف فيه ولهذا يجتمع مع 
الوهم فالموضوع لحكم وهو؛ وجوب التصدّق الكاشف التام وهو القطع. فالخبر 
الواحد وان كان صحيحاً اعلائياً كاشف ناقص والبيّنة كاشفة ناقصة والناقص 
لايصلح أن يقوم مقام الكامل وينوب منابه. 

فلايقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي شيء من الطرق والامارات بمجوّد 
حجيّتهاء إذ دليل حجيّتها واعتبارها يدل على طريقيتها إلى الواقع كالقطع, ولايدل 
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علئ كونها تمام الموضوع. أو جزءه وصفته حتى يترئّبٍ الحكم علئ موضوعه. 
وذلك كترتّب الوجوب على التصدّق بكذاء عند قيامها علئ وجوب صلاة الجمعة 
في عصر الغيبة. ما لم يقم الدليل الشرعي على تنزيل الشيء من الطرق والامارات, 
منزلة القطع في جميع الآثار والخواصء. وعلى دخله في موضوع الحكم كدخل 
القطع فيه, ودون اثباته خرط القتاد. 

قوله: بمجرّد حجيّته. أو قيام دليل على اعتباره... 

وهو إشارة إلئ حجيّة الظنّ المطلق بناء على الحكومة أمّا قوله: قيام دليل 
على اعتباره فهو إشارة إلى حجيّة الظن الخاص الحاصل من أخبار الآحاد والبّنة 
وغيرهما من الطرق المعتبرة والامارات المعتبرة شرعاً. 

اما الفرق بين الطرق والامارات فقد سبق في الجزءين :الأوّل والشاني. 
فلاحاجة إلى الاعادة. 


في كلام الشيخ الأنصاري يي ورذه 

قوله: وتوهّم كفاية دليل الاعتبار الدالٌ على الغاء احتمال خلافه... 

قال العلامة الأنصاري:إيٌ: الامارات المعتبرة تقوم مقام القطع الموضوعي 
الطريقي كما تقوم مقام القطع الطريقي المحض بالإجماع. 

واحتح الشيخ كه بأن حجيّة الخبر الواحد عبارة عن كون الظن الحاصل 
منه كالقطع من جهة الغاء احتمال الخلاف فكأن احتمال الخلاف ليس بموجود. فاذا 
كان معنى حجيّة خبر الواحد كذلك فقد نرّل الشارع المقدّس الظن منزلة القطع. 
سواء كان طريقيّاً محضاً أم كان موضوعيّاً طريقياً في جميع الآثار والخواص. 

وعليه: فتقوم الطرق والامارات مقامالقطع الموضوعي الطريقي, ولابأس به. 

قال المصنّف يفيه : هذا التوهّم منه فاسد. إذ التنزيل يستدعي لحاظ المنزل 
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والمنزل عليه ولحاظ الامارة والقطع في تنزيل الامارة منزلة القطع الطريقي لأن 
الأثر مترتّب على الواقع المنكشف بالقطع والامارة ولايترئّب علئ نفس القطع 
والامارة فيكون النظر في الحقيقة إلى الواقع وإلى مؤدّى الامارة. 

اما لحاظ القطع والامارة في تنزيل الامارة منزلة القطع المأخوذ في الموضوع 
فاستقلالي, إذ الأئر مترتّب على نفس القطع الموضوعي فالجمع بين التنزيلين في 
دليل واحد يستلزم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي المتعلقين بملحوظ واحد 
في أن واحد ولايمكن الجمع بينهما؛ فلايمكن أن يكون دليل واحد متكمّلاً لبيان 
كلا التنزيلين. ولكن حيث ان أدلّة حجيّة الامارات والطرق ظاهرة بحسب متفاهم 
العرف في التنزيل من حيث الطريقية إلى الواقع فلابدٌ من الأخذ به ما لم تقم قرينة 
على التنزيل من حيث الموضوعية. فلا محيص من حمل دليل التنزيل على الأول 
أي آلي فلايقتضي ترتيب آثار القطع الموضوعي على مودى الطريق, أو على الثاني 
أي استقلالي فلايقتضي التنزيل ترتيب آثار الواقع على مؤدّى الطريق. 

قوله: نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما يمكن أن يكسون 
دليلاً.. 

يعني لو كان دليل التنزيل لسانه بحيث يمكن فيه الجمع بين التتنزيلين. أي 
يكون للشارع المنزل (بالكسر) تعبير عام يشمل لحاظ الآلي والاستقلالي. فيمكن 
القول حمينئزٍ بقيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي الطريقي 
كما إذا قال الظن الحاصل من خبر العدل مثلاً ينزل منزلة القطع بأيّ لحاظ الي. أو 
استقلالي؛ ولكن اللحاظ التفصيلي ليس بلازم. بل يكفي اللحاظ الاجمالي في 
المقام, فلو كان دليل التنزيل عامّاً لكان حمله على اللحاظين ممأ هو المتعيّن. لكن 
ليس مثل هذا الدليل موجوداً فإنَ لسان أدلة الحجيّة نحو ألغ احتمال الخلاف في 
الخبر الواحد. أو مثل صدّق العادل أو نحو ذلك مثل الخير الواحد حجّة مثلاً يأبئ 
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عن ذلك فموضوع., الحكم هو الخبر . 


وحينئذٍ فإمًا أن يلحظ الخبر بما هو هوء أو بما انه طريق ولايمكن جمعهما 
معاً فى ملحوظ واحد لأنْه من اجتماع الضدّين, إذ لحاظه بما هو هو يستدعي 
لحاظه استقلالياً ولحاظه بما انه طريق يقتضي لحاظه آليّاً وتبعيّاً نظير لحاظ المرأة 
إذ الملحوظ الاستقلالي الأصلى هو الصورة المرتسمة فيها. أي في المراة وكذا فيما 
نحن فيه الملحوظ الأصلي هو الواقع ولحاظ الخبر ألي تبعي. 

فالنتيجة لايكون الدليل على التنزيل بموجود إلا بذاك اللحاظ الآلي فيكون 
الخبر حجّة موجبة لتنجّز متعلّقه ومصمّحة للعقاب على مخالفته كالقطع أي يترئّب 
عليه جميع أحكام القطع ولوازمه. فمعنى جعل الحجية للامارات هو جعل الطريقيّة 
والكاشفية. لا القول بأن المجعول في حجية الامارات هو المنجزية والمعذرية فقط 
لكونه مستلزماً للتخصيص في حكم العقل, والحال ان حكم العقل بعد ثبوت ملاكه 
غير قابل للتخصيص. 

بيان ذلك: ان العقل مستقل يقبح العقاب بلا بيان. وعليه فإذا قامت الامارة 
على التكليف فلا إشكال في تنجّزه على المكلّف وكوئه مستحقّاً للعقاب على 
مخالفته وكان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان منتفياً بانتفاء موضوعه لأنّ الشارع 
المقدّس جعل الامارة طريقاً وبياناً فيقال: العقاب بلا بيان قبيح إلا مع قيام الامارة 
على التكليف فالعقاب بلا بيان فى هذا المورد ليس يموجود. 

فإذا لم يكن التنزيل عامّاً بحيث يشمل كلا التنزيلين الآلي والامستقلالي 
فلابدٌ اما يكون الدليل التنزيل باللحاظ الآلي فينبت للدليل الظني جميع أثار القطع 
من الحجية والمنجزية والمعذرية ووجوب المشي علئ وفقه؛ وامًا يكون الدليل 
التنزيل باللحاظ الاستقلالي فليس للدليل الظنّي كالامارة. الحجية والمنجزية 
والمعذرية وهو يكون خليفة القطع الموضوعي حال كونه دخيلاً في الموضوع 
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فحسب وإذا ظن المكلّف بوجوب صلاة الجمعة من الامارة, كخبر العدل مسثلاً. 
فيجب عليه التصدّى بكذا. 

فيترتّب على الظن الحكم الشرعي. وهو وجوب التصدّق بكذا. كما رنب 
على القطع الموضوعي في قول المولئ إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة في عصر 
الغيبة. فيجب عليك التصدّق فاتقدح ان مختار الشيخ صاحب الفرائددي قيام الطرق 
والامارات مقام القطع الموضوعي الطريقي كما تقوم مقام القطع الطريقي المحض, 
وقد سبق دليل الشيخ ني على مدّعاه: وان مذهب المصنّف صاحب الكفاية يي عدم 
قيام الطرق والامارات مقام القطع الموضوعي الطريقي. وقد مر دليله على مدّعاه 
انف فلا حاجة إلى الاعادة هنا. 

قوله: لايقال على هذا لايكون دليلاً على أحد التنزيلين... 

فاستشكل على المصنّف:يِيٌ بانه يلزم على قولكم إجمال دليل تنزيل 
الامارات منزلة القطعء إذ هو يصلح لتنزيل الآلي ولتنزيل الاستقلالي ويحتملهما 
والقريئة المعيّنة لأحدهما ليست بموجودة عندنا فلا وجه لحمله على احدهما 
للزوم الترجيح يلا مرجح فكيف قلت أبها المصنّف يحمله على التنزيل الآلي. 


في جواب المصئّف ]إل عنه 

قوله: فإِنّه يقال لا شكال في كونه دليلاً علئ حجّيته... 

أجاب المصئّفءاٌ بأن القطع المنزل عليه ذو آثار وأظهرها طريقيته إلى 
الواقع وكاشفيّنه عنه. فالامارات إذا نزلت منزلته فالظاهر كونها طريقة إلى الواقع 
وكاشفةً عند. 

وعليه: فأدلّة حجيّة الطرق والامارات ظاهرة في تنزيلها منزلة القطع فسي 
الطريقية والكاشفية وليست بظاهرة في تنزيلها منزلة القطع في الموضوعية مادام لم 
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تكن القرينة دالّة على التنزيل الاستقلالي وهي ليست بموجودة في المقام -فالتنزيل 
على نحو الآلي مسلّم عند الكل. ولا نزاع فيه. فيتردّب على الامارات ما سترة 
على القطع الطريقى من المنجزية والمعذرية واستحقاق المقاب على المخالفة 
والثواب على الموافقة. 

ولكن لاينضمٌ إلى هذا التنزيل التنزيل الاستقلالي أصلاً فمحور البحث ان 
التنزيل الاستقلالي يحتاج إلى نصب دلالة وقرينة دالّة عليه. 

امَا بخلاف التنزيل الآلي فإنّه لايحتاج إلى قرينة معيّنة أصلاً كما لايحتاج 
استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترسء إلى قرينة ويحتاج استعماله في الرجل 
الشجاع إليها. 

نتأمّل في المقام فإنّه دقيق ومزال أقدام الأعلام ي2. 

والأعلام جمع مكسر العلم (بالفتحتين) لغة هو بمعنى : رسم الشوب أي 
علامته يعرف بها ورقمه يتشخص به. 

ولهذا يقال: الاعلام للعلماء وتطلق عليهم. إذ بتحريرهم وتقريرهم يعرف الله 
تعالئ وتعرف أنبيائه وأحكامه وقوانينه التى تتكفّل تنظيم أمور معاشهم ومعادهم, 
ولكن زل أقدام بعضهم في هذا المقام, إذ قال بقيام الطرق والامارات مقام القطع 
الموضوعي الطريقي ولكن غفل عن اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي. على هذا 
الفرض فيها وهو لايجوزء إذ هو منقبيل اجتماع الأمرين المتنافيين فى شيءٍ واحد. 


في رد قول الشيخم/ 

قال المصئّفرييٌ : لولا محذور اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي في 
الطرق والامارات علئ فرض قيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي لأمكن القول 
يقيامها بدليل واحد دالٌ على الغاء احتمال الخلاف في مؤدها مقام جميع أقسام 
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القطع, إذ أدلة حجّية الخبر الواحد تشمل التنزيل الآلي والاستقلالي لأنها تجعل 
الامارات منزلة القطع في جميع الآثار والخواص 

وعليه فيمكن قيامها مقام مطلق القطع سواء كان طريقياً محضاً أم كان 
موضوعيّاً طريقياً أم كان وصفيّاً فليم قال الشيخ تي بقيامها مقام القطع الموضوعي 
الطريقي. وبعدم قيامها مقام القطع الموضوعي الوصفي. إذ لو دلت أدلّة حجيّتها على 
تنزيلها منزلة القطع لجاز قيامها مقام جميع أقسام القطع. وان لم تدل على التنزيل 
المذكور فلايجوز قيامها مقام القطع الموضوعي وإن كان طريقيّا فلا معنى للتفكيك 
بين القطع الموضوعي الطريقي والوصفي. وقلنا بالقيام في الأوّل وبعدمه في الثاني. 
بل لابدٌ من القول بجواز قيامها مقام القطع الموضوعى الوصفي سواء كان تسمام 
الموضوع نحو إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك التصدّق بكذا أم كان 
جزء الموضوع وكان قوامه به. إذ قوام الكل بالجزء. ولهذا يقال: الكل ينتفي باتتفاء 
جزءء. نحو إذا كان هذا المائع مقطوع الخمرية فاجتنبه وجوباً. 

فتلخّص مما ذكرنا ان الامارة لاتقوم بدليل اعتبارها إلا مقام القطع الذي 
يكون طريقياً محضاً وهو القطع الذي لايؤخذ في الموضوع أصلاً لا بنحو تماميته 
ولا بلحو جزءيته. 

هذا مذهب المصنّف,'يٌ خلافاً للشيخ صاحب الفرائدهيٌ حيث قال بقيامها 
مقام القطع الموضوعي الطريقي الكشفى أيضاً. هذا تمام الكلام في الامارات 
والطرق. 


في قيام الاصول مقام ١‏ لقطع 
لمّا فرغ المصنّفر'يٌ عن بيان حكم الطرق والامارات. شرع في بيان حكم 
الأصول من أصالة البراءة وأصالة الحلية وأصالة الاحتياط وغيرها حال كونها غير 
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الاستصحاب, إذ يبحث فيه على حدة وسيأتي. وكذا غير قاعدة الفراغ وقاعدة 
التجاوز. سيأتي بحنهما إن شاء الله تعال. 

وامًا الأصول غير المحرزة التى ليس لها نظر إلى الواقع بل هي وظائف عملية 
للجاهل بالواقع كالاحتياط الشرعي والعقلي والبراءة الشرعية والعقلية فلا معنى 
لقيامها مقام القطع الطريقي والموضوعي لأنها لاتكون محرزة للواقع لا بالوجدان 
ولا بالتعبّد الشرعي , 

توضيح ذلك: ان الاحتياط العقلى عبارة عن حكم العقل بتنجّز الواقم على 
المكلّف وحسن عقابه على مخالفته كما فى موارد العلم الاجمالي. 

والشبهة الحكمية قبل الفحص عن الدليل على الحكم لأنّ العقل حاكم 
بالاحتياط في هذين الموردين من جهة تنجّز الواقع على المكلّف. والبراءة العقلية 
عبارة عن حكم العقل بعدم صحّة العقاب؛ وكون المكلّف معذوراً في مخالفة الواقع 
لعدم وصوله إليه, فلا معنى لقيامهما مقام القطع؛, إذ لابدٌ في التنزيل أي تنزيل الشيء 
منزلة شيء آخر وقيامه مقامه من وجه التنزيل ومن الأشر الذي يكون التنزيل 
بلحاظه وسببه وهو المصحّح للتنزيل ولكن في المقام أثر القطع هو المنجزية 
والمعذرية فإذا قام شيء مقام القطع كان بلحاظهما. 

وامّا نفس التنجّز والمعذرية فلايعقل قيامهما مقام القطع وليس الاحتياط 
العقلي والبراءة العقلية إلا التنجّز والعذر بحكم العقل فكيف يقومان مقام القطع. 

وبعبارة أخرى: وهي أن أدلتهما ليست متعرّضة للإحكام الواقعية لا حقيقة 
وواقعاً ولا تنزيلاً فكيف تصلح أن تكون منجزة لها. أو عذراً عنها نكيف يصمٌّ 
ترتيب أثر القطع الطريقي عليهما كي .يصمٌ قيامهما مقامه بلحاظ هذا الأثر. كما 
لايخفى. 

وكذا الحال في الاحتياط الشرعي والبراءة الشرعية فإنٌّ الاحتياط الشرعي 
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عبارة عن الزام الشارع المقدّس المكلّف بإدراك مصلحة الواقع؛ والبراءة السرعية 
عبارة عن ترخيصه حين عدم احراز الواقع, فالاحتياط الشرعي هو نفس التنجّز 
والبراءة الشرعية عبارة عن نفس التعدّر والاعتذار بحكم الشارع المقدّس فليس هنا 
شيء آخر يقوم مقام القطع في التنجّز والعذر والعذرية, فليس في هذه الأصول 
المذكورة احراز الواقع أصلاً كي تنجز الواقع وعلى تقدير الاصابة تستلزم التسنجز 
وعلى فرض الخطأ تستلزم التجوّي أو الانقياد وليس الأمر كذلك. بل الشارع 
المقدّس, جعلها وظائف للجاهل المتحيّر في مقام العمل شرعاً. أو العقل حكم له في 
مقام العمل بالاحتياط. فالاحتياط اما شرعى وامًا عقلى. وكذا الحال في البراءة . 

قوله: لايقال ان الاحتياط لابأس بالقول بقيامه... 

فزعم المتوهّم أنه لا مانع من قيام أصالة الاحتياط مقام القطم الطريقي. إذ لا 
فرق بينها وبين الامارات المعتبرة. مثلاً: إذا قام خبر الواحد على وجوب صلاة 
الجمعة في عصر الغيبة, فهذا الخبر منجّز لوجوبها إذا كان مطابقاً للواقع وعذر 
للمكلّف إذا كان مخالفاً له كما ان المكلّف يستحق العقاب على المخالفة والثواب 
على الموافقة. 

وعليه: فإذا علمنا إجمالاً بوجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة, أو بوجوب 
صلاة الظهر فيه. فهذا العلم الإجمالي منجز ومعذر على تقدير المصادفة والخطأ. كما 
ان المكلّف يستحق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة. فالاحتياط في 
موارد العلم الإجمالي كالامارة والقطع في التنجيز والعذر والتنجّز. 

فالنتيجة: أنه لا مانع من قيام أصالة الاحتياط مقام القطع الطريقي. 

َلِمَ قلت: أن أصالة الاحتياط لاتقوم مقام القطع الطريقي؟ 

أجاب المصنّف عنه: بأن الحاكم بالاحتياط اما عقل وامًا شرع فإن كان 
المراد منه عقليّاً فالممنى المتصوّر له ان العقل يحكم به وحكم العقل بتنجّز الواقع 
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على المكلّف فأصالة الاحتياط عبارة عن الحجيّة وتنجّز الواقع وليس للعقل أصالة 
الاحتياط تكون كالقطع الطريقي في الحجية والتنجيز بل هي بمعنئ تنجّز الواقع 
على المكلف. فليس المشبه والمشبه به بموجودين لانتفاء وجه الشبه. وهو 
المنجزية للواقع في المقام, إذ الاحتياط العقلى هو عين حكم العقل بحسن العقاب 
على تقدير المخالفة وهذا معنى التنجز ونفس التنجّز وصحّة العقوبة على المخالفة 
فلاشيء غير التنجّز بموجود يقوم مقام القطع الطريقي في هذا الحكم, وهو التنجيز 
والتنجز. 

وامًا النقلي منه فإلزام الشارع المقدّس به في الأخبار الكثيرة فمنها 
قولهءية : «قف عند الشبهة فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في 
الهلكة». وغيره من الأخبار التى سيأتي تفصيلها في بحث البراءة إن شاء الله تعالئ 
فهو وإن كان متجزاً للتكليف عند الاصابة كالقطع وان كان عذراً للمكلّف عند الخطأ 
إلا أنّه لا نقول بالاحتهاط الشرعي في الشبهات البدوية خلافاً للأخباريين(رض) 
حيث يقولون بوجوب الاحتياط في الشبهة البدوية الحكمية التحريمية. 

ولايخفى ان الأصوليين(رض) لايقولون بالاحتياط فيها بعد الفحص عن 
الدليل على الحكم الشرعي. 

وعليه: فإذا تفحصنا عنه فلم نجده فإذن نجري البراءة العقلية وهي عبارة عن 
قبح العقاب بلا بيان والشرعية وهي مأخوذة من الأخبار كحديث «رفع ما 
لايعلمون» وكحديث «الناس في سعة ما لايعلمون» وكحديث «كلٌ شيء مطلق 
حتى يرد فيه نهيء أو أمر». 

وأمًا قبل الفحص عن الدليل في الشبهات البدوية فالاحتياط فيها عقلي من 
باب وجوب دفع الضرر المحتمل. 

فائمتحصل: ان القوم لايقول بالاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص 
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والياس» بل يقول بالبراءة فيها 

وامًا في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فالاحتياط فيها عقلى فإذا ورد 
من الشرع الأمر بالاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم اللإجمالي فهو إرشادي إلى 
دفع الضرر المحتمل الأخروي وليس بمولوي دال على وجوب الاحتياط فيها 
شرعاً. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلى ان الاحتياط العقلي عبارة عن وجوب إتيان المحتملات من 
جهة وجوب دفع ألضرر المحتمل الأخروي نحو إتيان الصلاة إلى الجهات الأربع 
عند أشتباه القبلة, هذا في الشبهة الموضوعية, ونحو إتيان الصلاة بالثوبين 
المشتبهين. هذا أيضاً ا ونحو الإتيان بصلاة الجمعة والظهر معأ في يوم الجمعة 

عند اشتباه الواجب, هذا في الشبهة الحكمية. 

أو هو عبارة عن ترك المحتملات من جهة حكم العقل بوجوب دفع الضرر 
المحتمل الأخروي أيض ا كما إذا اشتبه الخمر والخل, أو اشتبه الموطوء من الغنم فى 

فالعقل يحكم بالاجتناب عن الجميع وعنهما. كما ان الاحتياط الشرعي 
عبارة عن وجوب إتيان المحتملات وعن وجوب ترك المحتملات بلا فرق بين 
العقلى والشرعي منه من هذه الناحية. 

وعليه فلايكون الاحتياط بمعنى التنجّز وصحّة العقوبة علئ مخالفته. 

نعم يحصل لنا العلم في موارد الاحتياط الشرعي بفعلية الخطاب الواقعي وإِلَا 
لم يجب الشارع المقدّس الاحتياط. ولكن يكون أثر هذا العلم تنجّز الواقع وصحّة 
المؤاخذة واستحقاق العقاب على المخالفة. فوجوب الاحتياط الشرعي سبب للعلم 
يفعلية الخطاب والعلم بالفعلية سبب للتنجّز فيصم قيام الاحتياط الشرعي مقام 
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القطع الطريقي وكذا التنجيز سبب للعلم بثبوت أحد التكليفين الذين لايمكن إتيانهما 
في مقام الامتثال فالتخيير سبب العلم يثبوت أحدهما والعلم المذكور سبب تنجيز 
أحدهما وسبب صحّة المقوبة على أحدهما فيصحّ قيامه أيضاً مقام القطع الطريقي؛ 
وكذا أصالة البراءة سبب العلم يعدم التكليف والعلم بعدمه سيب عدم التنجز أي عدم 
تنجّز التكليف فيصم قيامها مقام القطع الطريقي أيضأً. إذ يكونان طريقين إلى الواقع. 

غاية الأمر: القطع طريق إلى الواقع بلا واسطة, ولكن أصالة الاحتياط وأصالة 
التخيير وأصالة البراءة طريقات إليه بواسطة العلم والقطع بفعلية التكليف في 
الاحتياط الشرعي وبثبوت أحد التكليفين في التخيير وبثبوت عدم التكليف في 
البراءة. 

هذا تمام الكلام في الأصول غير المحرزة للواقع من أصالة البراءة والتخيير 
والاحتياط, كما لايخفئ. 

وامّا قيام الأصول المحرزة مقام القطع وهي الأصول التي تكون ناظرةٌ إلى 
الواقع كالاستصحاب وقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز بناء علئ عدم كونها مسن 
الامارات المعتبرة. وكقاعدة عدم اعتبار الشك من كل واحد من الامام والماموم مع 
حفظ الآخر, وكقاعدة عدم اعتبار الشكٌ ممّن كثر شكه, وغيرها من القواعد الناظرة 
إلى الواقع في ظرف الشك. فالظاهر أَنّها تقوم مقام القطع الطريقي المحض والقطع 
المأخوذ فى الموضوع بنحو الطريقية لا الوصفية. إذ الشارع المقدّس اعتبر ولاحظ 
موارد جربائها علماً؛ فترتّب عليها آثار العلم والقطع. من المنجزية والمعذرية 
واستحقاق المثوبة على الموافقة والعقوبة على المخالفة هذه اثاره العقلية. 

فإن قيل: قد أخذ في موضوع الأصول الشك فكيف يعقل اعتبارها علماً مع 
التحفّظ على الشك المأخوذ فى موضوعها وما هذا إلا لحاظ الجمع بين المتناقضين, 
وهما العلم والشك, وهو محال كما ثبت في محلّه. 
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قلذا: ان الشلكٌّ المأخو ذ في موضوع الأصول هو الشك الوجداني واعتبار 
العلم في موارد جريانها تعتدي ولا منافاة بينهما أصلاً انما التسنافي بين الشك 
الوجدأني والعلم الوجداني لا بين الشك الوجداني والعلم التعئدي لاشتراط وحدات 
الثمانية في التناقض ومن جملتها وحدة الاضافة. وفي هذا المقام ليست وحدة 
الاضافة بموجودة, كما لايخفئ. 

امَا لو كان هذا جمعاً بين النقيضين فقد نزم التناقتض في جميع موارد التنزيل 
كقول الصادقءَيْة: «الفقاع خمر استصغره الناس» وكقوله 42 : «الطواف 
بالبيت صلاة» فيقال: كيف يمكن أن يكون الفقاع خمراً مع انه غيرها وجدانا؟ 
وكيف يمكن أن يكون الطواف صلاة مع انه غيرها وجداناً أيضاً؟ 

الجواب: ان الفقاع فقاع بالوجدان وخمر بالتعبّد ولا مناقاة بينهماء وكذا 
الطواف طواف بالوجدان وصلاة بالتعبّد الشرعي ولا منافاة في البين أصلاً. 


في قيام الاستصحاب مقام القطع 

قوله: ثم لايخفئ ان دليل الاستصحاب أيضاً لايفي بقيامه... 

ولا يخفئ عليك ان دليل حجّية الاستصحاب لايكون أعلئ شأناً من دليل 
ححجّية الامارات. 

فكما أن الامارات لم تقم بدليل حجيّها مقام شيء إلا مقام القطع الطريقي 
المحض, دون الموضوعي منه سواء كان مأخوذاً بما هو كاشف عن الواقع أم كان 
مأخوذاً يما هو صفة من الصفات النفسانية كالشجاعة والجبن والكرم والبخل مثلاً 
إلا بدليل آخر يدل على تنزيلها منزلة القطع الموضوعي؛ فكذلك الاستصحاب 
لايقوم بدليل حجّيته واعتباره إلا مقام القطع الضريقي المحض دون الموضوعي 
مطلقاء إذ كلّ من المنزل والمنزل عليه. وهما اليقين السابق والشك الفعلي. اما أن 
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يكون ملحوظاً علئ وجه الآلية. أو على وجه الاستقلالية ولابمكن الجمع بين 
اللحاظين كما قلنا في الامارات حرفاً بحري. 

توضيح ذلك: ان اليقين والشك إذا كانا ملحوظين على وجه الآلية فيكون 
النظر الاستقلالي إلى المتيقّن والمشكوك؛ وامًا إذا كانا ملحوظين علئ وجه 
الاستقلالية فيكون الملحوظ الاستقلالي نفس اليقين السابق والشك اللاحق بما هو 
هو. والحال أنه لايمكن الجمع بينهما في ملحوظ واحد في أن فارد وزمان واحد. 

فاتقدح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية, إذ هو قائم مقام 
القطع الطريقي المحض. كالامارات والطرق بخلافها. 

ولذا قيل: ان الاستصحاب عرش الأصول وفرش الامارات. إذ هو بالنسبة 
إلى الأصول عال لأجل لحاظ الطريقية في الجملة فيه دونها. وبالإضافة إلى 
الامارات نازل من حيث الكشف. 

وعلى طبيعة الحال: فاليقين والشك لايخلو من وجهين اما موضوعان للحكم 
وامًا غير موضوعين له. ولاريب ان التنزيل على الأوّل يكون بلحاظ نفس عنوان 
اليقين والشك, فالشك المسبوق باليقين بمنزلة اليقين وبنزل منزلته فالاستصحاب 
قائم مقام القطع الموضوعي, إذ فيه يكون اليقين دخيلاً في الحكم الشرعي فيكون 
لحاظ القطع استقلالياً؛ وان التنزيل على الثانى يكون بملاحظة عنوان المتيقن 
والمشكوك. فالمشكوك المسبوق بالمتيقّن بمئزلة المتيقّن الواقعي, فهذا نظير تنزيل 
مؤدّى الخبر الواحد منزلة الواقع, فالاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي ويكون 
لحاظ اليقين آليّاًكالامارات والخبر الواحد. 

وعليه: فلايجوز الجمع بين التنزيلين؛ إذ يلزم منه الجمع سين لحاظ الآلي 
والاستقلالي في ملحوظ واحد. وهو اليقين؛ وهو جمع بين المتناقضين. فهذا محال 
عقلاً قطعاً. فلايقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي كالامارات الأخر. 
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قوله: وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد... 

بعدما منع المصئّف:تٌ عن قيام الامارات والطرق والأصول مقام القطع 
الموضوعي لاستلزامه الجمع بين لحاظ الآلي والاستقلالي في دليل حجّيتها. كما 
تقدّم هذا. 

ولكن ذكر في حاشيته على الرسائل وجهاً لقيامها مقامه وهو ان أدلّة حجيّة 
الامارات والأصول وان كانت متكفّلة لتنزيل المؤدّى منزلة الواقع فقط. 

وعديه: فلايكون هناك إلا لحاظ آلي, إلا ان هذه الأدلة الدالّة على تتنزيل 
المؤدّئ منزلة الواقع بالمطابقة تدلّ بالالتزام على تنزيل العلم بالمؤدّى منزلة العلم 
بالواقع لأجل الملازمة العرفية بين التنزيلين أي تنزيل مؤدّى الامارة, أو تنزيل 
المستصحب منزلة الواقع بالدلالة المطابقية وتنزيل القطع بهما أي بالمودّى في 
الامارات والطرق وبالمستصحب في الاستصحاب منزلة القطع بالواقع بالدلالة 
الالتزامية العرفية. 

فالواقع قسمان: أحدهما: واقع حقيقي. وثانيهما: واقع تنزيلي فإذا تعلّق القطع 
بالواقع فهو حقيقي وإذا تعلّق الامارة, أو الاستصحاب بالواقع فهو تنزيلي تعبتدي. 

فمورد تنزيل القطع بالمؤدّى. أو المستصحب منزلة القطع بالواقع فيما كان 
للقطع دخل في الموضوع يعني إذا كان موضوعيّاً لا طريقياً وهذا السنزيل ثايت 
لأجل الملازمة العرفية بين تنزيل نفس المستصحب. أو المؤدّى منزلة القطع بالواقع. 
وبين تنزيل القطع بهما وهو القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي فيصم 
التنزيلان بتنزيل واحد بناء على هذه الملازمة المذكورة. 

فلا حاجة إلى التنزيل المتعدّد. كما لايخفئ فيجوز قيام الامارات 
والاستصحاب مقام القطع الموضوعي الطريقي كما هو مذهب الشيخ الأنصاري:ت 
فأيّد المصنّف و بهذا مذهب الشيخ يلك . 
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ولكن المصنّف يقول: هذا لايخلو من تكدّف بل تعسف, إذ لايخفئ ان الحكم 
الثابت لمركب ذي أجزاء لابدٌ في مقام ترمّبه عليه من احراز أجزاء ذلك المركّب اما 
وجداناً وامًا تنزيلاً وامّا بعضها وجداناً وبعضها تنزيلاً. ولكن يشترط في صحّة 
التنزيل للجميع أن يكون تنزيل كل واحد في عرض تنزيل الآخر بحيث لايكون 
أحد التنزيلين ناشئاً من التنزيل الآخر بحيث يكون أحدهما متبوعاً والآخر تابعاً 
فإنّه إذا كان كذلك لزم الدور حيث أنه يلزم توف كل واحد من التسنزيلين على 
التنزيل الآخر. امّا توف التنزيل التابع على التنزيل المتبوع فواضح لايحتاج إلى 
التوضيح.ء إذ هو مقتضى التبعية, وامّا تومّف التنزيل المتبوع على التابع فلآنّه لولاه 
لكان لغواحيث ان صحّة كل تنزيل بلحاظ الأثر الفعلى لذي المنزلة ولاريب في ان 
الأئر الفعلي إِنّما ينبت لذي المنزلة في ظرف انضمام بقية الأجزاء إليه لا فى ظرف 
الانفراد وإلا لم يكن موضوع الحكم مركّباً بل كان كلّ جزء موضوعاً لحكم مستقل. 

ففي رتبة التنزيل المتبوع إذا لم يكن الجزء الآخر محرزاً بالوجدان. أو 
لميكن مح رز بتنزيل آخر في رتبة هذا التنزيل فلايخلو من وجهين, اما أن لايكون 
له أئر فعلي. وقد عرفت أنه يمتنع التنزيل حينئذ. وامّا أن يكون له أثر فعلى 
فيكون خلفاً لكون المفروض أن الجزء ليس له وحده أثر بل يكون له أثر مع 
انضمام غيره إليه. 

مثلاً: قال الإمام الصادقكة : «إذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شسيء». 
فالموضوع لعدم الانفعال هو الماء مع كونه كرّاً فلايترئّب الحكم عليه. وهو عدم 
الانفعال. إلا مع احراز كلا الجزءين. وهما الماء والكر بالوجدان. أو بالتعيّد 
الشرعى: أو أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبّد المذكور. 

وعليه: فلايمكن التعبّد يأحدهما إلا مع احراز الآخر بالوجدان. أو بالتعبّد 
لكن في عرض التعبّد بالأوّل إذا أحرز به. إذ التعبّد انما يكون بلحاظ الأثر 
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والمفروض انه لا أئر فعلي لأحدهما يشمله دليل التعبّد الشرعي. فإذا قامت البينة 
مثلاً على كّية مائع فلايترئّب عليه الحكم يعدم الانفعال إلا مع احراز كونه ماء 
بالوجدان. أو بالتعتّد من قيام بيّنة أخرئ على كونه ماء. أو بجريان الاستصحاب 
عليه مثلاً. وكذا إذا قامت البتنة علئ كونه ماء فلايترّب عليه الحكم بعدم الانفعال 
إلا مع احراز كونه كرا بالوجدان, أو بالتعبّد. 

وكذا الحال: إذا أحرز أحدهما بالاستصحاب فلايترئّب عليه الحكم إِلَّا مع 
احراز الآخر بسالوجدان. أو بالبنة. أو بالاستصحاب الجاري في عرض ذاك 
الاستصحاب بأن يكون كلاهما متيقنين حدوثاً مشكوكين بقاءً كي يجري 
الاستصحاب في كليهما. 

وفي ضوء هذا: فالمراد من التكلّف المذكور في العبارة هو منع الملازمة 
العرفية بين التنزيلين المذكورينء أي بين تنزيل المؤدّى. أو المستصحب منزلة 
الواقع وبين تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي. وذلك لعدم 
تبادر هذا اللزوم في أذهان أهل العرف فلايدلٌ دليل الحجية إلا على ترتيب آثار 
القطع على الامارة والاستصحاب بما هو طريق إلى الواقع وكاشف عنه كما يتبادر 
الجود من لفظ حاتم عند العرف. كما أن المراد من التعسّف فيها هو لزوم الدور على 
فرض لزوم العرفي بين التنزيلين, إذ لايكاد يصمٌ تنزيل جزء الموضوع المركّب. أو 
تنزيل قيده في الموضوع المقيّد منزلة القطع بما هو جزء الموضوع وبما هو قيد 
الموضوع بلحاظ خصوص الأثر الثابت لنفس المركب والمقيّد إلا فيما كان جزءه 
الآخر محقّقاً محرزاً بالوجدان. هذا في الموضوع المركب. وإلَّا فيما كان ذات 
الموضوع محرزاً بالوجدان. هذا في الموضوع المقيّد كي يترئّب الحكم الشرعي 
على الموضوع بعد انضمام الجزءين في المركب وبعد تحقّق ذات المقيّد والقيد في 
الموضوع المقيّد. 
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وامًا لولم يحرز الجزء الآخر وذات المقيّد فلا أئر لتنزيل الجزء الآخر منزلة 
القطع بل هذا لغو. وهو لايصدر من المولى الحكيم, إذ لايكون هذا الجزء تمام 
الموضوع وإِلا فيما كان تنزيل الجزء الثاني فى عرض تنزيل الجزء الأول بأن يكون 
تنزيلهما في رتبة واحدة. 

فالمتحصّل من ذلك ان اطلاقات أدلة الامارات واطلاقات أدلّة الأصول 
العملية غير شاملة للامارة القائمة على أحد جزءي الموضوع ولا الأصل الجاري 
في أحد جزءي الموضوع ليحرز بها الجزء الآخر بالدلالة الالتزامسية, إذ شمولها 
لأحد الجزءين متوقف على أن يترتّب عليه أثرء والشمول المذكور يتوقّف على 
شمولها للجزء الآخر وهو يتوقّف على شمولها للجزء الأؤل. لأجل كون شمولها 
للجزء الآخر مترئّباً على شمولها للجزء الأول على الفرض, وهذا هو الدور 
الصريح. 

وبالجملة: التعبّد بكلا الجزءين انما يصمّ فيما إذا كان الدليل شاملاً لكلا 
الجزءين في عرض واحد وفي رتبة واحدة كما في شمول لاتنقض اليقين بالشك, 
لاوس ل رع ري حير سير 
واحد بلا ترتب بينهما. 

ولكن هذا الشمول لايمكن الالتزام به فيما نحن فيه وهو قسيام الامارات 
والطرق والاستصحاب. مقام القطع الموضوعي والطريقي - للزوم اجتماع اللحاظ 
الآلي والاستقلالي علئ مسلك المصتّفءة, . 

اما بخلاف ما إذا كان شمول الدليل لأحدهما فى طول شموله للآخر ومتوقفاً 
عليه فإنّه مما لايمكن التعبّد به. لاستلزمه الدور الواضح, كما تقدّم هذا, فلاتشمله 
أدلّة التعئد. نعم لو ورد دليل خاص على حجيّة امارة خاصّة قائمة على أحد جزءي 
الموضوع. أو ورد أصل خاص كذلك لدلّ على تنزيل الجزء الآخر يدلالة الاقتضاء 
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ا الس رهس .................................( البداية في توضيح الكفاية / ج؟) 
صوناً لكلام الحكيم عن اللغوية بخلاف ما إذا كان الدليل عاماً أو مطلقاً. فِإِنه 
لايشمل مثل هذه الامارة ومثل هذا الأصل. 

فالنتيجة أن الصحيح ما ذكره في الكفاية لاما ذكره في الحاشية على الفرائد. 
إذ لايكون دليل الامارة, أو دليل الاستصحاب دليلاً على تنزيل جزء السوضوع 
منزلة الواقع. أو تنزيل ذات الموضوع منزلته إذا لم يكن الدليل على تنزيل الجزء 
الناني وعلى تنزيل قيد الموضوع منزلة الواقع والدليل عليه اما يكون الدليل الثاني 
الدال على التنزيل المذكور وامًا يكون احرازه بالوجدان. 

وامًا يكون شمول الدليل الأوّل لكلا الجزءين في الموضوع المركّب. أو 
شموله للمقيّد والقيد معأ في الموضوع المقيّد بقيد في عرض واحد. 

نعم لو كان التنزيلان معأ بالمطابقة لصم الأمر ولايلزم الدور, إذ لاتوقّف بين 
الدلالة المطابقية بليكون بين الدلالة المطايقية والدلالةالالتزامية بحيث يتوقف الثاني 
على الأوّل. إذ الدلالة على لازم الموضوع له فرع الدلالة على أصل الموضوع له. 

كما ان الدلالة علئ جزء الموضوع له فرع الدلالة علئ نفس الموضوع له. 
لأنّ الدلالة علئ جزء المسمّئ ولازمه مستلزم للوضع. والوضع مستلزم للمطابقة 
فالدلالة عليهما مستلزم للمطابقة. لأنّ مستلزم المستلزم مستلزم. 

وعليه: فلو كان تنزيل المؤدى. أو المستصحب منزلة الواقع معنى المطابقي 
لدليل حجيّة الامارة والاستصحاب وتنزيل العلم بالمؤدّى. أو المستصحب منزلة 
العلم بالواقع أي تنزيل العلم التعتدي منزلة العلم الواقعي الحقيقي معنى مطابقي آخر 
لدليل اعتبارهما لما كان الدور موجوداً فى البين. اما إذا كان التنزيل الأول معنى 
المطابقي له وتنزيل الثاني معنى الالتزامي له فقد لزم الدور في الموضوع المركّب. 
وذلك كالماء والكر. إذ تنزيل الماء التعتدي منزلة الماء الواقعي لأجل قيام الخبر 
الواحد الثقة علئ كون المائع المعيّن ماءً يتوقّف على احراز كريته بالوجدان. أو 
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(قيام الاصول مقام القطع) ... ١‏ برف 
بالنبّنة. أو بالاستصحاب لأنّ التنزيل أنّما يكون بلحاظ الأثر. وهو عدم الانفعال, 
واحراز الكرية من حيث ترئّب الأثر يتوقف على التنزيل الأول فالتنزيل بين القطع 
بالموضوع التنزيلي وهو الماء التنزيلي التعبّتدي. والقطع بالموضوع الحقيقي. وبدون 
تحقّق الموضوع التنزيلي التعبدي أوّلاً بدليل الامارة أو الاستصحاب لا قطع 
بالموضوع التنزيلي كي ,يدعى الملازمة بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع 
الحقيقي وتنزيل المؤدّى, أوالمستصحبمنزلة الواقع, كما لايخفئ على المتأمّل الدقيق. 

فدلالة دليئل حجيّة الامارة. أو الاستصحاب علئ تنزيل المؤدّى. أو 
المستصحب منزلة الواقع وذلك كتنزيل الكر المستصحب منزلة الكر الواقعي تتوقّف 
على دلالة دليل الامارة. أو الاستصحاب على تنزيل القطع بالمؤدّى, أو المستصحب 
منزلة القطع بالواقع بأن ينزل القطع بالخمر المستصحب منزلة القطع بالخمر الواقعي 
لأجل الملازمة بين تنزيل المؤدّى. أو المستصحب منزلة الواقع. وبين تنزيل القطع 
بالمؤدّى, أو المستصحب منزلة القطع بالواقع. 

والحال أنه لا دلالة لدليل الامارة. أو الاستصحاب على تنزيل القطع 
بالمؤدّى. أو المستصحب منزلة القطع بالواقع إِلّا بعد دلالته على تنزيل المؤدى. أو 
المستصحب منزلة الواقع فإنّ الملازمة العرفية لو كانت نابتة بين تنزيل القطع 
بالمؤدّى, أو المستصحب منزلة القطع بالموضوع الحقيقي الواقعي وبين تنزيلهما 
منزلة الواقع كما لايخفئى. وطول الكلام في هذا المقام لمزيد توضيح. 

قوله: فتأمّل جيّداً فإنّه لايخلو عن دقّة وتحقيق ... 

فتحصّل ممًا ذكر أن تنزيل الواحد وهو تنزيل المؤدى. أو المستصحب منزلة 
الواقع لايكفى في قيام الامارات والاستصحاب مقام القطع الموضوعي الطريقي 
الكشفي والقطع الطريقي المحض بل يكفي في قيامهما مقام القطع الطريقي المحض. 
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قوله: ثم لايذزهب عليك ان هذا لو تم لعمٌ... 

ل.يخفئ عليك لو تم ما ذكره المصنّف ,يي في الحاشية في وجه تصحيح قيام 
الامارات والطرق المعتبرتين والاستصحاب بدليل حجّيتها مقام القطع الطريقى 
والقطع الموضوعي الكشفي الطريقي لعمّ هذا جميع أقسام القطع مع قطع النظر عن 
شكال الدور في الموضوع المركّب والمقيّد هذا مضافاً إلى اجتماع لحاظ الآلي 
والاستقلالي في ملحوظ واحد في أن فارد في مطلق الموضوع لأنّ التفكيك بين 
القطع الصفتي والقطع الموضوعي الكشفي الطريقي بناء على الملازمة بين تنزيل 
المؤدى. أو المستصحب منزلة الواقع - وبين تنزيل القطع بالمؤدّى, أو المستصحب 
منزلة القطع بالواقع بعيد جدّاً عن المتفاهم العرفي فلا اختصاص لوجه الصحيح 
بالقطع الذي كان مأخوذاة في الموضوع علئ نحو الكشف والطريقية كما قال به 
شيخنا الأنصاريءيٌ فالمختار عند المصئّفييي جواز قيام الامارات المعتبرة 
والطرق بنفس أدلّة حجيّتها مقام القطع الطريقي المحض الذي لم يؤخذ في موضوع 
الحكم أصلاً لا بعنوان تمامه ولا بعنوان شطره وجزءه ‏ ولا بعنوان شرطه وقسيده 
وعدم جواز قيامها بنفس أدلّة اعتبارها مقام القطع الموضوعي سواء كان وصفياً أم 
كان طريقياًء سواء كان الوصفي تمام الموضوع أم كان جزء الموضوع. 

ولكن الطريقي من القطع الموضوعي لايكون شيئاً إلا جزء الموضوح. كما 
تقدّم هذاء وهذا معيار الغرق بين القطع الموضوعي الوصفي ويين القطع الموضوعي 
الطريقي الكشفي وإلا لزم فيه اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي. كما لايخفئ. 
فلامعنى لتفصيل الشيخ الأنصاري في كيفية أخذ القطع في الموضوع بين الوصفي 
والكشفي الطريقي. 
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في حجيّة القطع 
١‏ قوله: الأمر الرابع لايكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع... 

ولايخفئ انه لايمكن أن يؤخذ القطع بوجوب صلاة الجمعة مثلاً موضوعاً 
لنفس هذا الحكم نحو إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك صلاة الجمعة 
لأنه مستلزم للدور المحال. 

امَا بيان الدور فلن القطع بوجوب صلاة الجمعة يتوقّف على وجوبها واقعاً 
كي يتحقّق القطع من المكلّف بوجوبها. إذ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. 
ووجوبها يتوقف على القطع. إذ هو أخذ في موضوعه لا في موضوع وجوب آخر 
فيتوقّف الوجوب على القطع من باب توقف الحكم على موضوعه بلا فرق فيه بين 
ما إذا أخذ القطع تمام الموضوع, أو جزء الموضوحع. مثال القطع الذي أخذ جسزءه 
نحو إذا كانت صلاة الجمعة واجية ومقطوعة الوجوب يجب عليك صلاة الجمعة. 
فالدور, أوضح هنا من لزوم الدور إذا أخذ القطع تمام الموضوع لأنّ الحكم بوجوبها 
يتوقّف على أمرين: 

الأوّل: وجويها واقعاً. 

والثاني: القطع بوجوبهاء إذ الحكم بوجوبها إثباتاً فرع ثبوت الوجوب لها 
تبوتاً وفرع تحقّق القطع به من باب ثبوت شيىء لشيء فرع ثبوت المثبت له ومن 
باب توقّف الحكم على موضوعه وعلئ جميع قيوده وأجزاءه ومن جملتها القطع اما 
إذا أخذ القطع تمام الموضوع فيتوقف الحكم. وهو الوجوب, على أمر وأحد, وهو 
القطع. من باب توقّف الحكم علئ موضوعه فالتوّف على أمرين. أوضح من 
التودّف على أمر واحد. وهذا وجه كون الدور أوضح في صورة أخذ القطع جسزء 
الموضوع من الدور الذي يلزم فى صورة أخذ القطع نمام الموضوع. 
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قوله: ولاامثله للزوم اجتماع المثلين ولا ضدّه للزوم اجتماع الضدّين... 

فلايمكن للشارع المقدّس أن يأخذ القطع بوجوب صلاة الجمعة ملا 
موضوعاً لوجوب آخر متعلّق بصلاة الجمعة نحو إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة 
فيجب عليك صلاة الجمعة بوجوب آخر بمعنى تحقق الوجوبين: الأوّل هو الوجوب 
الذي تعلّق به القطم, الثاني: هو الوجوب الذي تحقّق بعد القطع لأجل لزوم اجتماع 
المثلين في نظر القاطع في محل فارد. وهو محال كاجتماع الضدين فيه. 

قوله: ولاضدّه للزوم اجتماع الضدّين... 

فلايمكن أيضاً أن يأخذ القطع بوجوب صلاة الجمعة مثلاً موضوعاً لحرمتها. 
نحو: إذا قطععت بوجوب صلاة الجمعة فيحرم عليك فعلها للزوم اجتماع الضدّين في 
موضوع وأحد وفي محل فارد, واستحالته واضح عقلاً اما بيان استحالة اجستماع 
المئلين فلأنّه يلزم من تحقّق أحدهما في محل عدم تحقّقه. وتحقّق أحدهما فيه 
وعدم تحقّقه فيه محال. فاجتماع المثلين محال. إذ مستلزم المحال محال. وكذا 
اجتماع الضدّين محال حرفا بحرفي. أي هو مستلزم المحال, كما مد هذا في 
استحالة الدور والتسلسل. 

قوله: نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرئ منه... 

قد مر مراراً تفصيل مراتب الحكم من الاقتضائي والإنشائي والفعلي 
والتنجزي فيصح أن يؤخذ القطع بمرتبة الحكم موضوعاً لمرتبة أخرئ منه أي إذا 
كان الحكم المقطوع به في مرتبة الإنشاء مثلاً جاز أن يؤخذ القطع به موضوعاً لذلك 
الحكم في مرتبة الفعلية بأن يكون القطع به موجباً لفعليّته نحو إذا قطعت بوجوب 
الإنشائي لصلاة الجمعة فيصل وجوبها بمرتبة الفعلية. 

قوله:. أو مثله. أو ضدّه... 


فلا مانع من أن يؤخذ القطع بحكم في مرتبة موضوعا له في مرتبة أخرئ منه 
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(حديّة القطع) .. .لاا 
حال كونه ممائلاً له نحو إذا قطعت بوجوب الإنشائي لصلاة الجمعة فيجب عليك 
فعلها فعلاً. فالوجوب الفعلي ممائل للوجوب الإنشائي ماهية. ولكن يختلفان رتبة, 
ومن أن يؤخذ القطع بحكم في مرتبة موضوعاً لضدّه في مرتبة أخرئ منه نحو إذا 
قطعت بحرمة شرب التتن انشاءً فهو يباح فعلاً. إذ لايلزم الدور في الصوّرة الأولى 
وهي أخذ القطع بحكم في مرتبة موضوعاً لمرتبة أخرئ منه. إذ يتوّف القطع على 
الإنشائي من الحكم. 

والوجوب الفعلي يتوكف على القطع فليس الشيء الواحد موقوفاً وموقوفاً 
عليه بل يكون الموقوف شيئاً وهو القطع, والموقوف عليه شيثاً آخر. وهو الحكم 
الانشائي. هذا في الشرط والوجوب الفعلي موقوف. والقطع موقوف عليه في ناحية 
الجزاء. فيتعدّدان في الشرط والجزاء معاً ولايلزم اجتماع المثلين لاخستلاف 
الوجوب الإنشائي والوجوب الفعلى في محل وعد نافة ومستدانا, كالانسان 
والفرس, وكذا لايلزم اجتماع الضدّين في محل واحدٍ لاختلاف الحكم الإنشائي 
والحكم الفعلي من حيث الفعلية لأنّ الحكم الإنشائي حكم بالقوّة والحكم الفعلى 
حكم بالفعل فهذا نظير اجتماع البياض بالقوّة والسواد بالفعل فى محل واحد 
وموضع فارد. فهذا ليس بمحال. إذ المحال هو اجتماع البسياض بالفمل والسواد 
بالفعل في محل واحد وموضوع فارد لا اجتماع البياض بالقوّة والسواد بالفعل. 
لاشتراط الاتحاد من حيث القوّة والفعل في التناقض كما في المنطق. 

قوله: وامًا الظن بالحكم فهو وإن كان كالقطع... 

.فالظنَ بالحكم كالقطع به في كون كليهما طريقين إلى الواقع. غاية الأمثر: 
القطع طريق حقيقي إليه والظن طريق تنزيلي تعبّدي إليه. 

وعليه: كما لايمكن أخذ القطع بالحكم موضوعاً لنفس هذا الحكم فكذا 
لايمكن أخذ الظن بالحكم موضوعاً لشخص هذا الحكم نحو إذا ظننت بوجوب 
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صلاة الجمعة فيجب عليك فعلها للزوم الدور لأنّ الضن بوجويها يتوقّف على 
وجوبها واقعاً من باب توّف الظن على المظنون. 

ووجوبها يتوقف على الظن من باب توقف الحكم على موضوعه وعلى 
جميع أجزاءه وقيوده إلا أنه لما كان مع الظن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة لأنّ 
الجهل بالواقع لم يرتفع من أصله مع الظن بالحكم لبقاء احتمال الخلاف معه كان 
جعل حكم آخر في مورده حال كونه مثل حكم المظنون. أو ضدّه ممكناًء نحو إذا 
ظننت بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة. لقيام الامارة عليه. فهي واجبة عليك 
بوجوب ممائل للوجوب المظنون؛ ونحو إذا ظننت بحرمة الخمر من أجل قيام 
الامارة. وذلك كقيام خبر العدل. أو الثقة عليها. فهو مباح لك ظاهراً بخلاف القطع 
لأنه لايمكن جعل حكم مثل ححكم المقطوع به في مورده وجعل ضد حكم المقطوع 
به فى مورده للزوم اجتماع المثلين في محل واحد وللزوم اجتماع الضدّين فيه كما 
سيق هذا. 

انا بخلاف الظن فإنّه يمكن هذا في مورده. والسرّ في ذلك المطلب: ان حكم 
المظنون بسبب الجهل بالواقع وبسبب عدم كشف القناع عنه فعلياً غير منجر؛ 
والحكم الذي قد أخذ الظن موضوعاً له يكون فعلياً منجزاً لتنزيل الظن منزلة العلم 
فلايلزم حينئذٍ اجتماع المثلين في محل واحد ولا اجتماع الضدّين فيه لاختلافهما 
في التنجّز وعدم التنجّزء فالفرق واضح بين القطع والظن. لأنّ من قطع بحكم شرعي 
فلايجوز من قبل الشارع المقدّس - جعل الحكم الظاهري له لأنّ جعله مختص 
بالجاهل والقاطع ليس بجاهل سواء كان قطعه مصيباً بالواقع أم كان مخطئاً عنه كي 
يجعل الشارع المقدّس حكماً ظاهرياً له فالقاطع يرى الواقع رؤية تامّة كاملة. 

اما الظان فليس له الواقع منكشفاً انكثافاً تامّاً كاملاً فيجوز جعل الحكم 
الظاهري له فيصم أن يقال إذا ظننت يوجوبها واتعاً فهى مباحة لك ظاهراً لعدم 
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التنافى بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لاختلافهما في الرتبة والمرتبة على ما 
سيأتى إن شاء الله تعالئ في مبحث التوفيق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. 

ولكن لايصحّ أن يقال إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة واقعاً فهي واجسبة 
عليك ظاهراً. وإذا قطعت بنجاسة ثوبك مثلاً فهو طاهر ظاهراً للزوم اجتماع المثلين 
5 الأول وللزوم اجتماع الضدّين في الثاني لأنّ القاطع يرى الواقع. وامًا الظان 
فلايرى الواقع. 

وعديه: فقد ظهرت جهة اشتراك القطع والظن. وهي عدم جواز أخذهما 
موضوعين لنفس حكم المقطوع به والمظنون به. للزوم الدور الصريح. كما سبق هذا 
آنفاً. 

وجهة انتراتهما وهي جواز جعل الحكم المعاثل لحكم المظنون في مورد 
الظن أي يجوز جعل الظن بالحكم موضوعاً لممائله. أو لمضاده ويلزم حيتئزٍ 
اجتماع العنوانين وعدم جواز جعل القطع بالحكم موضوعاً لممائله أي لممائل 
حكم المقطوع به. أو موضوعاً لمضاد حكم المقطوع به. 

وقد سبق وجه ذلك مفصّلاً. فلا حاجة إلى الاعادة. 

قوله: إن قلت ان كان الحكم المتعلّق به الظن فعليًا... 

وقد استشكل في هذا المقام بأنّه لايبجوز للشارع المقدّس أخذ الظن بالحكم 
موضوعاً لحكم مماثل لحكم المظئون به. أو مضاد له لأنّ الحكم الذي تعلّق به الظن 
حكم فعلي وليس بإنشائي. 

وعليه: فيجتمع الحكمان الفعليان فى محل واحد وموضوع فارد: 

أوَلهما: حكم المظنون به. وهو وجوب صلاة الجمعة. 

وثانيهما: وجوب آخر لهاء أو حرمتها ظاهراً فمعنى جملة إذا ظننت بوجوب 
فعلي صلاة الجمعة فتجب عليك فعلاً ظاهرا وإذا ظلننت بوجوب فعلي صلاة 


117.010 55:31 :لاط معأمعدع)مم 


0010 0 0 :لام امعأمعدع)م 

0 ممع بداسيكوي و لبجلاب اويا اند [ الجناية فى توشبيع الكقاية 31 ) 
الجمعة من جهة الامارة عليه. وتلك كخبر العدل, أو الثقة فتحرم عليك فعلاً ظاهرا. 
فهذا مستلزم لاجتماع المثلين. أو الضدّين في محل واحد ولو ظنّاً إذ كما ان القطم 
باجتماعها محال كذا الظن باجتماعها محال أيضاً بل احتمال اجتماعها محال أيضاً 
بل يصحٌ أخذ الظن بالحكم موضوعاً لحكم آخر نحو إذا ظئنت بوجوب صلاة 
الجمعة في عصر الغيبة. فيجب عليك التصدّق بكذا أي بدرهم مثلاً كالقطع نحو إذا 
قطعت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك التصدّق بكذا أي بدرهمين مثلاً . 

فالظن من هذه الناحية كالقطع. إذ كما لايصحٌ نحو إذا قطعت بوجوب صلاة 
الجمعة في عصر الغيبة؛ فتجب عليك. أو فتحرم عليك كذا لايصمٌ نحو إذا ظندت 
بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك, أو فتحرم عليك. 


فى جواب المصنف عنه 

وليعلم ان الحكم الفعلى على نحوين: 

الأؤل: فعلي تعليقي بمعنى لو تعلّق به القطع لكان فعليَاً منجَزاً بحيث يتعلّق به 
الارادة إذا كان وجوبيًا أو يتعلّق به الكراهة إذا كان تحريميّاً ويجب موائقته ويحرم 
مخالفته فهو معلّق على القطع فإذا حصل القطع به فقد صار فعليّاً تام منجزاً. 

فهذا القسم ون بين الإنشائي من الحكم والفعلي منه. إذ لايجب على 
الشارع المقدّس عقلاً رفع الجهل عن المكلّف ولا جعله قاطماً تكويناً ولا إيجاب 
الاحتياط عليه تشربعاً فى صورة عدم التمكّن من إزالة جهله فإذا لم يتعلّق به إرادة 
المولئ ولا كراهته فلايلزم اجتماع المثلين إذا أخذ الظن بالحكم موضوعاً لحكم 
مماثل من حيث الماهية لحكم المظنون به ولا اجتماع الضدّين إذا أخذ الظن 
بالحكم موضوعاً لحكم مضاد لحكم المظنون به. ولأجل الفرق بين الفعلي التعليقي 
والفعلي الحتمي فالحكم المظئون به. وهو وجوب صلاة الجمعة. فعلي تعليقي. 


117.010 55:31 :لاط معأمعدعم 


ملك . 13ت || أو [//:ىم احا ده معأمعوع)م 
حجيّة القطع) )0 0 


والوجوب الممائل له فعلي حتمي. كما لا يخفى على المتأمل. 

كما ان المضاد فعلي حتمي, والحكم المظنون به فعلي تعليقي في صورة أخذ 
المثلين حتى يلزم من اجتماعهما في محل واحد اجتماع الظن بالحكم مسوضوعاً 
لحكم مضاد لحكم المظنون به موضوعاً. فليسا بضدّين كي يلزم من اجتماعهما في 
محل واحد اجتماع الضدّين فيه. 

لثاني: فعلي حتمي بحيث تكون موافقته واجبة ومخالفته محرّمة وتعلّق به 
الارادة والكراهة وليس للمكدّف فرار عن موافقته ويكون تامّاً في البعث والزجر 
ويكون مقتضياً لرذع جهله مع الامكان تكويناً ولايجاب الاحتياط تشريعاً بدونه. 

فالنتيجة: هذا تام العيار في الفعلية. 

وفي ضوء هذا: فاجتماع المثلين ثابت بين الحكمين الفعليين بالمعنى الثاني, 
وامّا إذا كان بالمعنى الأوّل فلايلزم اجتماعهما أصلاً للوجه الذي ذكر آنفأكما لايلزم 
اجتماع الضدّين على هذا الفرض لأنّ التضاد ثابت واقعأ بين الوجوب الفعلي الام 
الحتمى والحرمة الفعلية التامّة لا بين الوجوب الفعلي التعليقي غير التام قبل تحقّق 
المعلّق عليه وهو القطع, والحرمة الفعلية التامّة. إذ من الممكن أن يكون الشيء 
حراماً فعلاً ظاهراً بمقتضى الامارة. أو الاستصحاب, أو الأصل. إذ مؤداها حكم 
فعلي. وواجباً واتعاً معلّقاً على القطع بوجوبه بحيث لو قطع به لتنجئّز على المكلّف 
أو بمقتضى دليل خاص دلّ على أَخد الظن بحكم موضوعاً لحكم آخر حال كونه 
ممائلاً لحكم المظنون به. أو مضاداً له كما لايخفئ. 

فالتنافي بين الحكم الظاهري والحكم الفعلي بالمعنى الثاني لتنافي إرادة 
الفعل مع الاذن في تركه, أو كراهته مع الاذن في فعله لا الأوّل. إذ يمكن أن يكون 
الحكم بنحو لو علم به لُتنجّز ومع ذلك اذن الشارع المقدّس في مخالفته مع الجهل به 
فيرخص فيما هو حرام واقعاً بحيث لو علم بحرمته لوجب عقلاً تركه. أو فيما هو 
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واجب واقعاً بحيث لو علم بوجوبه لوجب عقلاً فمله الحاصل ليس التضاد بثابت 

بين الحكم الفعلى التعليقى وبين الحكم الظاهري. بل هو ثابت بين الحكمين 
الفعليين كما لايخفئ. وسيأتي تحقيق هذا في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي 
في أوّل مبحث الامارات إن شاء الله تعالئ. 


فى الموافقة الالتزامية 
ْ قوله: الأمر الخامس هل تذجّز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته 
والتكليف يصل من مرتبة الفعلية إلى مرتبة التنجّز بواسطة العلم به فالعلم به 
شرط تنجّز التكليف لا ه ا 
الموافقة العملية فحسبء أو يقتضي الموافقة الالتزامية أيضاً معها؛ وكذا يقتضي 
حرمة المخالفة المملية فقط. أو ,يقتضى حرمة المخالقة الالتزامية أيضاً معها. 
وبتقرير أخر: وهو هل تجب الموافقتان بعد العلم بالتكليف, الاولى موافقته 
القلبية بمعنى التسليم والانقياد والالتزام لأمر المولئ كما في الأصول الدينية 
والأمور الاعتقادية من التوحيد والنبوّة والمعاد. وكما فى أصول المذهب من العدل 
والامامة. إذ تلزم فيها الموافقة الالتزامية بإجماع الأمّة المرحومة. لأنّ الموافقة 
الالتزامية عبارة عن عقد القلب وهو واجب فيها بحكم العقل. فلو وجبت الموافقتان 
العملية والقلبية لاستحق المكلّف مثوبتين على الاطاعة, إذ كان له الامتثالان 
والطاعتان؛ احداهما يحسب القلب والجنان (بفتح الجيم لا بكسرها) لأنّه أي الجنان 
(بالكسر) جمع الجنة. والأخرئ بحسب العمل بالأركان كما يستحقّ العقوبة على 
عدم الموافقة التزاماً ولو مع الموافقة عملاً. 
ومن الواضح أنه ب يستحق العقوبتين علئ عدم الموافقتين الالتزامية والعملية؛ 


|١121.»‏ 55:31 :لاط معأامعدعممم 


0010 ال لاا 36 لمعأمع5ع)م 
(حجيّة القطم) .... ىم 


أو لايقتضي التنجّر شيئاً إلا الموافقة العملية ووجوبها وحرمة المخالفة العملية. 

قال ا الحق هو الثاني. 

يستحق العقوبة علئ عدم الموافقة الالتزامية القلبية بل أنّما يستحقّها على 

المخالفة العملية لشهادة الوجدان الحاكم في باب الاطاعة والعصيان بذلك المطلب 
إذ لاريب في حكم الوجدان بعدم استحقاق العقاب علئ مجرّد ترك الالتزام مع 
الموافقة العملية. هذا أوّلا. 

وثانياً: لاستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيّده إلا المثوبة 
دون العقوبة وان لم يكن العبد ملتزماً بأمر السيّد قلباً ومعتقداً به فؤاداً وسنقاداً له 
جناناً. إذ مناط استحقاق العقوبة والذم واللوم. والمناط عبارة عن هتك حرمة 
المولئ مفقود هناء وان كان عدم الالتزام بأمر السيّد قلباً وعدم الانقياد له موجباً 
لتنقيصه ذاتاً ولانحطاط درجته لدى سيّده لأنّ المولئ مطّلع علئ سرائره وباطنه 
لعدم اتصافه بما بليق أن يتصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه والانقياد لها 
قلباً. 

وهذا الانحطاط غير استحقاق العقوبة علئ مخالفة العبد لأمر المولئ أو نهيه 
التزاماً مع موافقته عملاً. إذ مناط استحقاق العقوبة. وهو هتك حرمة المولئ مفقود 
هنا. لفرض الموافقة العملية فليس الهتك للمولئ بموجود حتى يستحق العقاب. كما 
لايخفا. 


في عدم الملازمة بين الالتزامية والعملية 

قوله: ثم لايذهب عليك انه علئ تقدير لزوم الموافقة... 

ولايخفئ عليك أنه علئ فرض الموافقة الالتزامية القلبية فهي واجبة مستقلاً 
لو كان المكلّف متمكناً منها غير مربوط بتمكّن المكدّف من الموافقة القطعية العملية 
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ومن المخالفة القطعية العملية أي ليس وجوبها بمربوط بتمكّن المكلّف من الموافقة 
القطعية العملية ومن المخالفة القطعية العملية. 

فلا ملازمة بين الموافقة الالتزامية القلبية والموافقة العملية القطعية لا وجوداً 
ول" عدما. 

وكذا لا ملازمة بينها وبين المخالفة العملية القطعية لا وجوداً ولا عدماً أيضاً 

مثلاً: إذا دار الأمر بين المحذورين فالمكلّف علم إجمالاً بوجوب شيء. أو 
حرمته ولكن هو عاجز عن الموائقة العملية القطعية؛ وعن المخالفة العملية القطعية 
لأنْه امَا فاعل هذا الشي.. وامّا تارك إِيّاه فإذا كان فاعلاً فيحتمل الموافقة المملية 
والمشالفة العملية معا. 

وكذا إذا كان تاركاً فحرفاً بحرفي, وامّا إذا كانت الموافقة الالتزامية واجبة 
فالمكلّف قادر من الالتزام بحكم الواقعي المولى ومن الانقياد له ومن الاعتقاد به يما 
هو الواقع والثابت في هذا الشيء وأن لم يعلم تفصيلاً انّه الوجوب, أو الحرمة. وذلك 
كصلاة الجمعة في عصر الغيبة, لاختلاف الفقهاء العظام (رض) بحسب الفتاوى فيها 
وهو ناشئ من اختلاف أخبار الباب وتعارضها. 

فلايتوقّف وجوب الموافقة الالتزامية علئ تمكّن المكلف من الموافقة المملية 
القطعية ومن المخالفة العملية القطعية. وهذا واضح لا سترة فيه. فالعقل حاكم 
بالتخيير فى مورد دوران الأمر بين المحذورين, وهما الوجوب والحرمة, إذ ليس 
لأحدهما رجحان على الآخرء إذ ليس للمكلف التمكّن من الفعل والترك معاً فإذن 
لا محيص من التخيير العقلي. 

وليعلم: ان التخيير علئ نحوين: 

الأول: عقلي كما في دوران أمر الشسيء بين الوجوب والحرمة أي 
المحذورين. 
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الثاني: شرعي كما في خصال الكفارة. وهى عتق رقبة, والصيام, والاطعام. 
وسيجيء الفرق بينهما بحسب المورد في مبحث أصالة التخبير إن شاء الله تعالئ. 
وقد علم ضمناً الفرق بينهما وهو أنه لا يمكن الجمع في العقلي ويمكن في الشرعي. 

اعلم انه علئ تقدير القول بوجوب الالتزام عقلاً بالأحكام, فالالتزام بها 
إجمالاً وتفصيلاً تابع للعلم؛ فإن علم بالحكم تفصيلاً وجب الالتزام به كذلك وان 
علم به إجمالاً وجب الالتزام به كذلك أيضاً. ولايجوز الالتزام به تفصيلاً حينئذٍ لأن 
الموافقة الالتزامية التفصيلية تشريع. مثلاً إذا علمنا إجمالاً بوجوب الاقامة أو 
باستحبابهاء فلو التزمنا بخصوص وجوبها أو بخصوص استحبابها فهذا الالتزام 
تشريع, يل لابدٌ من الالتزام الاجمالي بحكم الواقعي. 

ومن الواضح: ان الالتزام التفصيلي بما هو معلوم إجمالاً تشريع فإن التشريع 
هو التديّن بما لايعلم أنه من قبل الشارع الأقدس., والالتزام التفصيلي ‏ كالالتزام 
بخصوص وجوب الشيء الذي تردّد أمره بين الوجوب وبين الحرمة مع تردّد حكمه 
الواقعي بينهما . تديّن بما لايعلم أنه من الشارع المقدّس وكذا الالتزام بخصوص 
حرمته حرفا بحربي. 

ومن هذا يظهر: أنه فى صورة الدوران بين الوجوب والحرمة. لابدٌ من الالتزام 
السك الواقعي إجمالاً وان لم تجب موافقته عملاً. إذ الموافقة العملية القطعية 
متعدّرة والموافقة الاحتمالية ضروربة الثبوت فالموافقة الالتزامية مقدورة للمكلّف 
ولهذا قيل بوجوبها في هذا المقام. والموافقة العملية القطعية متعذرة فهي غير واجبة 
فانقدح بعض صور افتراق الموافقة العملية عن الموافقة الالتزامية فستجب الثانية 
ولاتسب الأولل. 

كما ان الظاهر أنه لاريب في وجوب الالتزام شرعاً بكل ما جاء به النبىّ 
الأكرم يلاق سواء كان حكماً شرعياً تكليفيا أم كان حكماً وضمياً أم كان غيره مما 
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يتعلّق بالحشر والنشرء إذ هو مقتضى وجوب التديّن بدينه الحتيف المبين. 

إذ ليس التديّن بدينه الشريف, إِلَا الالتزام بجميع ما جاء به من عند ريّه جل 
اسمه. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه بين الأعلامتيٌ. نعم يجب الالتزام تفصيلاً في 
خصوص أصول الدين وهي خمسة مشهورة. دون ما عداها من تتفاصيل الحشر 
والنشر بل وجب الالتزام قلباً بكل ما جاء به النبي الأكرم ملك إجمالاً وكذا وجب 
الالتزام الاجمالي بتفاصيل السؤال في القبر والمعراج والرجعة وكيفيّة الجئة والنار 
والصراط وو. وستأتي جملة من اللوازم المترتّبة علئ وجوب الالتزام بخصوص 
الحكم الواقعي إن شاء الله تعالئ في مبحث التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري. 

قوله: وإن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه... 

اعلم أن العبد قد ,يتمكن من الموافقة الالتزامية فى صورة عدم تمكنه من 
الموافقة العملية ومن المخالفة العملية كما في دوران الأمر بين المحذورين في شيء 
وهما الوجوب والحرمة. لإمكان الالتزام بما هو حكم الله تعالئ فسي الواقعة. إذ 
لايشترط في الموافقة الالتزامية القلبية العلم تفصيلاً بان حكم الملتزم به هو حكم 
لله تعالى واقعاًء بل يكفي العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية في الشريعة المقدّسة, 
في الالتزام القلبي وفي عقد القلبي. 

وعليه: فتجب الموافقة الالتزامية لأجل كونها مقدورة وميسورة للعبد 
ولاتجب الموافقة العملية القطعية ولا تحرم المخالفة العملية العقلية لعدم قدرته 
عليهما فى صورة الدوران بين المحذورينء كما سبق هذا. 

وقد لايتمكّن العبد منهما معاً أي من الموافقة الالتزامية ومن الموافقة العملية. 

إذا ينينا على عدم الاكتفاء بالموافقة الالتزامية الاجمالية وعلى لزوم الموافقة 
الالتزامية التفصيلية. ففي فرض الدوران بين الوجوب والحرمة إِمَا أن يدعى وجوب 
الالتزام بهما معاً تحصيلاً للموافقة الالتزامية القطعية. إذ حكم المولى واقعاً لايخلو 
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من الوجوب. أو الحرمة في الواقعة الخاصّة. 

أو الالتزام بأحدهما بخصوصه تخييراً تحصيلاً للموافقة الالتزامية الاحتمالية, 
اما الالتزام بكل واحد منهما بخصوصه فلا وجه له لانه تشريع كما سيأتي. 

اما الوجه الأول وهو الالتزام بكليهما معاً فلأنّه غير ممكن أُوَلاً لانه تشريع. 
وعلته مذكورة في العبارة وتحصل منه المخالفة القطعية ثانياً لأنّهِ التزام بغير حكم 
المولى واقعاً, إذ حكمه وأقعاً يكون أحدهما اما الوجوب وامّا الحرمة وليس بكليهما 
معاً لوجود التضاد بينهماء فلايمكن جعلهما معاً لموضوع واحد وإلَّا لزم اجتماع 
الضدّين. وهو محال عقلا. 

وأمًا الوجه الثاني فلأنّه وان كان ممكناً إلا أنه كما تحتمل به الموافقة 
الالتزامية بحكم المولئ واقعأكذلك تحتمل به المخالفة الالتزامية بحكم المولئ واقعاً 
لاحتمال كون الحكم الملتزم به غير حكم المولئ واقماً. إذ العبد اما يلتزم بالوجوب 
فيحتمل حينئذٍ كون حكم المولى حرمة؛ وامّا يلتزم بالحرمة فيحتمل كون حكم 
المولئ وجوباً. 

وعليه: فيدور الأمر فيه بين محذورين لأنّ المكلّف إذا التزم بالوجوب فلو 
كان حكم المولئ واقعأ حرمةً لوقع في محذور التشريع: وكذا إذا التزم بالحرمة فلو 
كان حكم المولئ واقعاأ وجوياً لوقع أيضاً في التشريع المحرم فالالتزام بأحدهما 
على نحو غير التعيين غير مفيد إذ لا مصداق لفرد غير المعين في الخارج والالتزام 
باحدهما المعين تشريع محرم. فلا مجال لامكان الموافقة الالتزامية فيه لا القطعية 
ولا الاحتمالية أصلاً. كما لايخفئ. 

فالتشريع هو الالتزام بما لايعلم أنه من قبل الشارع الأقدس. فالمراد مسن 
المحذورين هو التشريع. 

وفي ضوء هذا: فإذا كانت الموافقة الالتزامية الاجمالية فى صورة الدوران 
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غير مؤئّرة بل لابدّ من الانتزام بالحكم الواقعى بخصوص عنوانه الواقعي أي لابرٌ 
من الالتزام التفصيلي ولايكفي الالتزام الاجمالي إذ كانت موافقة القطعية التفصيلية 
الالتزامية بحكم المولئ واقعاً في هذه الصورة حينئذٍ ممكنة. 

فإن قيل: وجب على المكلّف الالتزام بواحد معيّن اما الوجوب فقط. وامًا 
الحرمة فحصسب. 

قلنا: يلزم حينئذٍ الالتزام اما بالحكم الواقعي الذي كان للمولئ. وامًا الالتزام 
بضد الحكم والتكليف ولكن الالتزام بنفس الحكم بخصوص عنوانه غير معلوم له 
فالأصل عدم الالتزام به فانقدح ان الالتزام يكون بضدّه ولاربب في أن مسحذور 
الالتزام بضدّه عقلاً ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به رأسأً. فإذا لم .يلتزم العبد 
بالتكليف في صورة الدوران فلايلزم حينئذٍ محذور التشريع أصلاً بل يلزم محذور 
عدم الالتزام يتكليف المولئ قلباً وامًا لو الزم بضدّه فقد لزم محذور التشريع 
المحرم. 

فإن قشيل: من أين علم لزوم التشريع إذا التزم بأحدهما المعين في هذه 
الصورة؟ 

قلنا: الالتزام بأحدهما المعين اما الوجوب وامًا الحرمة يحتمل أن يكون 
بحكم المولى وأن يكون بغير حكم المولئ جلّ اسمه. فتمسّنك بأصالة عدم الالتزام 
بحكم المولئ فيترتّب عليه أثره الشرعي وهو التشريع المحرم. 

فإن قيل: نتمسّك يأصالة عدم الالتزام بغير حكم المولئ فنثبت بها الالتزام 
بحكم المولئ واقعاً. 

قلنا لايترئّب الالتزام بحكم المولى على أصالة عدم الالتزام بغير حكم 
المولى عرّ اسمه. لأنّه أصل مثبت لا نقول به لأنّ المراد من أصالة عدم الالتزام هو 
استصحاب عدم الالتزام ولايترئّب على الاستصحاب إِلَّا حكم شرعي. أو يكون 
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نفس المستصحب حكماً شرعيّاً. وهذا واضح. 

فلو وجبت الموافقة الالتزامية قلباً بحكم المولئ ففي صورة الدوران باي 
الموافقة الالتزامية تقول بوجوبها هل الموافقة الالتزامية بنفس التكليف بعنوانه 
الخاص متعيّناًء أو بهء أو بصدّه تخييراً 

والحال ان التكليف لايدعو المكلّف إلا إلى الالتزام بنفسه فحسبء ولكن هو 
غير ممكن في صورة الدوران بين الوجوب والحرمة. كما لايخفئ. 

فإن قيل: نقول باصالة التخيير باللاضافة إلى الموافقة الالتزامية. 

قلنا: نقول بها في صورة الدوران في مقام الموافقة العملية ولا نقول بها في 
مقام الموافقة الالتزامية أصلاً حذراً من التشريع المحرّم. كما مر هذا. 

فانقدح ان مختار المصنّف :ري عدم وجوب الموافقة الالتزامية الاجمالية في 
صورة الدوران بين المحذورين ولا الموافقة الالتزامية التفصيلية القلبية فى صورة 
تعيّن التكليف والوظيفة الشرعية لوجهين سابقين: 

أحدهما: شهادة الوجدان السليم بذلك المطلب. 

وثانيهما: استقلال العقل بذلك المطلب المذكور. 

قوله: ومن هنا قد انقدح انه لايكون من قبل لزوم الالتزام... 

قد علم ممّا ذكر من ان وجوب الالتزام لو قيل به لايقتضي الالتزام بواحد 
بخصوصه فيما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة أنه لا مانع من جريان الأصول 
الحكمية والأصول الموضوعية في أطراف العلم الإجمالي من جهة لزوم الالتزام 
بالواقع. مثلاً: إذا علم المكلّف إجمالاً ان صلاة الجمعة في يوم الجمعة في زمان 
الغيبة اما واجبة وامًا محوّمة فهل يمكن له أن يجري أصالة البراءة بالإضافة إلى 
وجوبها وان يجري أصالة البراءة بالنسبة إلى حرمتها لكونها مشكوكة الوجسوب 
فالأصل عدمه والأصل براءة ذمّة المكلّف عنه؛ ولكونها مشكوكة الحرمة فالأصل 

117.010 55:31 :لاط معأمعوعممم 


لل ./31 11١١1‏ 5://[3ماط :لاط معأمعوع)مط 
9 السام ب ( البداية في توضيح الكفاية /ج7) 


عدمها والأصل براءة ذمّة المكلّف عنها مع كوه عالماً إجمالاً يأن حكم المولى 
واقعاً اما الوجوب وامًا الحرمة أم لايمكن له هذان الجريانان المذكوران. 

أيمكن له أن يتمسّيك باستصحاب عدم الوجوب قبل وجود العبد وقبل بلوغه 
لم تكن واجبة عليه وبعد وجوده وبلوغه شك في وجوبها عليه فيجري 
الاستصحاب لتمامية أركانه. وهي اليقين السابق والشاكٌ اللاحق. وباستصحاب عدم 
الحرمة حرفاً بحرفي, وبيان استصحاب عدم الحرمة كبيان استصحاب عدم 
الوجوب, أم لايمكن له جريان هذين الاستصحابين للعلم الإجمالي بكون حكم 
المولئ واقعاً احدهما. امَا الوجوب وامًا الحرمة, هذان مثالان للأصل الحكمي. إذ 
بعين به ظاهراً حكم الشرعي. وهو عدم الوجوب, أو عدم الحرمة. 

اما المئال لأصل الموضوعي فيقال ان الظرفين من الخل موجودان ولكن 
تبدّل أحدهما بالخمر قطعاً وهو غير معلوم بخصوصه بل اشتبه أحدهما بالآخر. 

وعليه: أيمكن للمكلّف أن يتمسّك باستصحاب بقاء الخلية في هذا الظرف 
الأبيض. وأن يتمسّك باستصحاب بقاء الخلية في ذاك الظرف الأسود أم لايمكن له 
اجراء الأصلين الموضوعين في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت محصورة. 

ولايخفئ أن ثمرة البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية وعدم وجوبها تظهر 
في موردين: 

الأوّل: جريان الأضل الحكمي في مورد دوران الأمر بين المحذورين. 

الثاني: جريانه في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا كانت محكومة بالتكليف 
الإلزامي من الوجوب والحرمة؛ ولكن علم إجمالاً بارتفاعه في بعض الأطراف 
للعلم الاجمالي. فعلى القول بوجوب الموافقة الالتزامية بحكم المولئ واقعاً لايبجحري 
الأصل لكونه منافياً للالتزام بالحكم الواقعي وكان اجراء الأصل مخالفة عملية من 
أجل حكم المقل بوجوب الالتزام بالواقع علئ ماهو عليه . 
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وامّا على القول بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فلا مانم عن جريان الأصل 
في هذين الموردين. 

إذا عرفت ثمرة النزاع ومحلّه فالتحقيق عدم وجوب الموافقة الالتزامية. إذ لم 
يدل عليه دليل من الشرع الأنور. ولا من العقل فإذن لا مانع من جريان الأصول 
الحكمية والموضوعية فيهما. كما لايخفى. 

هذا مضافاً إلى أن الالتزام بالوجوب مع عدم العلم تفصيلاً به أو الالتزام 
بالحرمة مع عدم العلم المذكور بها تشريع محرم عقلاً وكتاباً وسنّةٌ وإجماعاً فتحصّل 
أنه لا مانع من جريان الأصل في موارد دوران الأمر بين المحذورين وفي أطراف 
العلم الإجمالى من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية. 

نعم يبقى الكلام فى جريان الأصل من جهة المقتضى وهو شمول اطلاقات 
أدلّة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي وعدم شمولها لها. وهذا البحث سياتي 
في محلّه إن شاء الله تعالئ, وهو بحث الأصول العملية. 

ولكن لا بأس بالإشارة الاجمالية فى هذا المقام إلى تحقيق جريان الأصل 
في أطراف العلم الاجمالي وعدم جريانه فيهاء فيقال ان مذهب الشيخ الأنصاريء/ 
عدم جريانها فيها. إذ يستلزم من جريانها فيها تناقض في أدلّة الأصول الصملية, 
مثلاً؛ إذا علمنا إجمالاً بنجاسة هذا الاناء. أو نجاسة ذاك الاناء فلو أجرينا أصالة 
الطهارة بالاضافة إلى كليهما للزم اشكال التناقض لأنّ أصالة الطهارة مستفادة من 
دليل كل شيء نظيف أي طاهر حتى تعلم أنه قذرء فهذا يدلّ على طهارة كل شيء 
إلى أن تعلم قذارته. فإذا حصل العلم بقذارته فليس بطاهر. 

والحال أنَا نعلم بنجاسة أحدهماء وعليه فلو أجرينا اصالة الطهارة في الإناء 
القريب فنقول أنه بخصوصه مشكوك الطهارة والنجاسة فالأصل طهارته: وفي الإناء 
البعيد فنقول أنه بخصوصه مع قطع النظر عن الاناء الآخر مشكوك الطهارة والنجاسة 
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فالأصل طهارته بمقتضى اصالة الطهارة للزم التناقض وهو عبارة عن نفى شيء عن 
شيء بعد إثباته له. مثلاً إذا قلنا زيد عادل ثم نقول أنّه ليس بعادل فهذا تناقض 
لوحدة الموضوع في هذا المقام. وكذا فيما نحن فيه. حرفاً بحري. إذ نقول أحد 
الاناء.ين نجس قطعاً. 

وعليه: فلو أجرينا أصالة الطهارة في كل واجد منهما فيصير كل واحد منهما 
طاهراً فيقال الإناءان طاهران ظاهراً وهذا يتناقض مع القول: بأنّ أحدهما نجس 
قطعاً. إذ أحد غير معين يشمل كليهما علئ سبيل البدلية, فيصير التقدير هكذا: أحد 
الاناءين نجس أحد الاناءين طاهر, فهذا تناقض صريح. 

هذا مضافاً إلى انّه لا يتربّب أثر شرعي علئ جريان الأصول فى صورة 
دوران الأمر بين المحذورينء إذ قبل اجراءه فيه فالمكلّف مخيّر بدوياً أو استمرارياً 
بين الأخذ بالوجوب. وين الْأسْد بالحرمة: وبمد اجراءه فيه فهو مخير أيضاً بينهما. 

والحال أن الشارع المكرّم جعل الأصو ل العملية في مورد الشك بالتكليف. أو 
الشك في المكلّف به لكي يترئّب عليها آثارها وهي تعيين الوظيفة والخروج عن 
الحيرة والتحيّر وجعل الحكم الظاهري في مؤداها. 

وعليه: فلاتجري الأصول العلمية لا حكمية منها ولا موضوعية منها في 
أطراف العلم الاجمالي وفي صورة الدوران بين المحذورين. 

قوله: لو كانت جارية مع قطع النظر عنه.. 

وليعلم ان اجراء الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي علئ نحوين: 

الأوّل: أنه لايلزم من اجراءها فيها مخالفة عملية قطعية كما في صورة دوران 
الأمر بين الوجوب والحرمة, كصلاة الجمعة فى عصر الغيبة» فإذا أجرينا استصحاب 
عدم وجويهاء واستصحاب عدم حرمتها فهذا لايصادم بالعمل. إذ المكلف مخيّر في 
الأخذ بالوجوب كي يفعلها. أو الحرمة حتّى يتركها قبله وكذا بعده بحكم العقل كما 
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لابصادم اجراءها في الموافقة الالقزامية بحكم الواقعي المجعول في اللوح 
المحفوظ. بالاضافة إلى صلاة الجمعة 

وعليه: فلا مانع ل ناحية العمل ولا من ناحية الالتزام بحكم 
الواقعي هذا. 

الثاني: أنّه يلزم من اجراءها فيها مخالفة عملية, وتلك فيما إذا ارتكب العبد 
كلا الطرفين في صورة دوران الطهارة والنجاسة في الاناءين المشتبهين فيتحقّق 
المانع. وهو مخالفة عملية في المقام من جريانها مع قطع النظر عن وجوب الالتزام 
بحكم المولئ واقعاً أي وان لم نجب موافقة الالتزامية فتلزم المخالفة العملية من 
اجراءهاء أمّا إذاء أوجبنا الموافقة الالتزامية فتلزم المخالفتان الالتزامية والعملية بعد 
اجراء الاستصحاب في كلا الطرفين لأنّ الاستصحاب رافع للموضوع فلايبقئ حكم 
حينئذ كي نلتزم به قلبأً ومثبت للموضوع الآخر ونلتزم بحكمه لو وجب الالتزام 
بحكم المولى. 

فتحصّل مما ذكر ان وجوب الموافقة الالتزامية ليس بمانع عن اجراء الأصول 
العملية في أطراف العلم الاجمالي, إذ هي مثبتة للحكم الظاهري ولانكون نافية 
للحكم الواقعي ولا مثبتة له حتى ينافى وجويها اجراءها. 


فى صورة الدوران 

فوجوب الالتزام إجمالاً لاينافي مع اجراء الأصول الحكمية, أو الموضوعية 
في أطراف العلم الإجمالي في مقام العمل, والحال ان الالتزام تتفصيلاً فبى أحد 
الأطراف بخصوصه غير ممكن لتعارض الأصلين وتساقطهما ويبقئ كل واحد منها 
بحاله. 
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قوله: كما لايدفع بها محذور عدم الالترام به بل الالتزام بخلافه... 

قال الشيخ الأنصاريتٌ: يدفع اجراء الأصول إشكال عدم الالتزام بالحكم 
الواقعي في صورة دوران الأمر يبن المحذورين مثلاً صلاة الجمعة مردّد حكمها بين 
الوجوب والحرمة فاجراء اصالة البراءة عن كل من الوجوب والحرمة يرتفع الحكم 
الشرعي المعلوم بالاجمال من البين فلاييقى حكم كي يجب الالتزام به عقلاً. 

اما المصنّف:/م فيقول: لو فرض حكم العقل بوجوب الالتسزام بمحتمل 
التكليف. كما في صلاة الجمعة, إذ يحتمل حكمها الواقعي من أن يكون واجباً ومن 
أن يكون حراماً لكان ذلك مانعاً عن اجراء الأصول الحكمية: أو الموضوعية في 
الأطراف ولايتوهّم ان اجراء الأصول في الأطراف راقع لحكم المقل بوجوب 
الالتزام لأنّه يلزم منه الدور الصريحء لأنّ جريان الأصول يتوقّف علئ عدم حكم 
العقل بوجوب الالتزام بحكم المولى, إذ لو كان حكم العقل المذكور شابتاً لقنطع 
حينئزٍ بمخالفة ظاهر أدلّة الأصول المملية للواقع فلايكون حجّة فلو توقّف عدم 
حكم العقل المذكور علئ جريان الأصول في الأطراف للزم الدور الصريح. 

قوله: بل الالتزام بخلاقه... 

فإذا أجرينا أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم الحرمة بالاإضافة إلى صلاة 
الجمعة فيلزم الالتزام بالاستحباب, أو الاباحة. ولاريب في ان هذا الالتزام خلاف 
حكمها الواقعي. 

فالنتيجة: يلزم من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي أحد الأمرين: 

اما الدور الصريح لو دفع به أي بجريان الأأصول في الأطراف حكم المقل 
بوجوب الالتزام بحكم المولئ جل جلاله. كما ذكر. 

وما الالتزام يخلاف حكم الواقعي لو لم يدفع به حكم العقل بوجوب الالتزام 
بحكم الواقعي وكلاهما فاسدان. إذ الأوّل محال. والثاني خلاف القانون. والوجه 
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ظاهر. وهو ان الدور مستلزم لتقدّم الشيء علئ نفسه وتأخَّره عن نفسه وهو محال. 

فالدور محال عقلاً, إذ المستلزم المحال محال . 

والتكليف يدعو المكلّف بالالتزام إلى نفسه فحسب لا إلى ضدّه ولا إلى 
خلافه من حيث الالتزام القلبي. 

فأورد المصتّف ,يي على الشيخ ربل باعتراضين: 

الأوّل: عدم ترئّب أثر علمي على الأصول لو جرت في أطراف العلم 
الإجمالي وهذا المطلب واضح في صورة دوران الأمر بين المحذورين, إذ قبل 
جريان الأصل يحكم العقل بالتخيير بين الأخذ بالوجوب وبين الأخذ بالحرمة وبعد 
جريانه فالمكلّف مخيّر بينهما أيضاً. وهذا واضح لا غبار عليه. 

والحال أن الأصول العملية أنّما تجرى في مورد الشك بالحكم الواقعي للعمل 
ولتعيين الوظيفة. 

الثاني: لزوم أحد الأمرين المذكورين: اما الدور المصرّح. وامًا الالتسزام 
بخلاف حكم الواقعي. كما تقدّم آنفاً. وعليه فالمختار عند المصنّفءييٌ عدم جريان 
الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. 

قوله: النّهمَّ إِلّا أن يقال ان استقلال العقل بالمحذور فيه... 

أى لايلزم الدور المصرّح المذكور إذا كان حكم العقل بوجوب الالتزام بحكم 
المولئ معلّقاً علئ عدم ترخيص الشارع المقدّس بسبب مقتضى أدلّة الأصول 
العملية في الاقتحام في أطراف العلم الإجمالي كما إذاكانت غير محصورة فلايحكم 
العقل حينئذ بوجوب الالتزام وبالموافقة الالتزامية 

ولكن مع ترخيصه في الاقتحام في الأطراف لا إشكال في عدم الالتزام 
بحكم المولئ جلّ ذكره. وعليه فلا دور في البين. إذ جريان الأصول العملية فيها 
يتوقّف علئ عدم حكم العقل بوجوب الالتزام بحكم المولئ جل ذكره؛ ولكن عدم 
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حكمه بوجوبه لابتوقّف علئ جريائها فيها. إذ هو معلول الترخيص في الاقتحام في 
الأطراف بل لاينبغي الريب في الالتزام بالإباحة, أو الاستحباب إذا أجرى الأأصول 
العملية فى صورة دوران الأمر بين المحذورين هما: الوجوب والحرمة, أي اصالة 
البراءة عن الوجوب وإصالة البراءة عن الحرمة. 

ولايخفئ ان هذا الجواب عن الدور ضعيف جدَاً اما بيانه فيقال: ان جريان 
الأصول العملية في الأطراف مشروط بترئّب أثر عملي على الأصول العملية لأنها 
وظائف عملية للجاهل الشاك المتحيّر. 

امَا إذا لم يترتّب أثر عملي عليها فلا معنئ حينئذٍ لجريانها كما في صورة 
دوران الأمر بين المحذورين, كما سبق هذا مرّتين. 

ولأجل هذا قال بلفظ اللّهِمَ أي أطلب من الباري تعالئ أن يُعمي المخالف 
لكي لايبصر ضعف هذا الجواب. 

ولهذا قال المصنّفءينٌ إلا ان الشأن حينئذٍ في جواز جريان الأصول العملية 
في الأطراف أي أطراف العلم الإجمالي مع عدم أثر عملي عليها مع انها أحكام 
عملية كسائر الأحكام الفرعية أي أنشئت لأجل العمل فحسب. كما ان الأحكام 
الفرعية أنشئت من قبل المولى الحكيم. لأجل ذاك نحو خطابات الالهية نحو أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا واسجدوا و... . 

هذاء أي خذ ذاء مضافاً إلى عدم شمول أدأتها لأطراف العلم الإجمالي لأجل 
لزوم التناقض في مدلولها علئ تقدير شمولها لها كما ادّعاه شخينا العلامة الأنصاري 
أعلى الله تمالئ مقامه. كما سبق هذا مفصّلاً. 

قوله: وان كان محل تأقل ونظر.. 

ادّعاءه مردود لوجهين: 

الأوّل: أن مفاد الأصول العملية حكم ظاهري وهو مصون في أطراف العلم 
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الإجمالي. وعليه فإذا أجرينا أصالة الطهارة فى كل واحد من الاناءين المشتبهين 
فقد نبت لكل واحد منهما طهارة ظاهرية لا واقعية فلا مئافاة بين الطهارة الظاهرية 
بمقتضى اصالة الطهارة وبين النجاسة الواقعية كما لا منافاة بين الحلية الظاهرية 
والحرمة الواقعية. كما في شرب التتن مثلً. لأجل البراءة عن حرمته ظاهراً. 

الثاني: إذا 7 ينا أصالة الطهارة بكل واحد من الاناءين فنحكم حينئذٍ 
بطهارتهما ظاهراً بمقنضى الأصل فحينئك لابدٌ من القول بأن المراد من الغاية وهي 
جملة حبّى تعلم علم تفصيلي بالقذارة فلايكون التناقض بموجود أصلاً. إذ ليس لنا 
علم تفصيلي بقذارة هذا وذاك. كما لايخفى. 

قوله: فتدبّر جيّدا... 

وهو إشارة إلى أنه لاينبغي التأمّل في اعتبار ترئّب الأثر المملي في فى جريان 
الأصول العملية ولأجل هذا تسدئ بالأصو ل العملية ولكن لايعتبر في ترتّب الأثر 
العملي أن يكون بلا واسطة فقد يكون بلا واسطة وقد يكون بالواسطة كما لو فرض 
ثبوت الأثر لما هوالحلال مث ل لبس جلد حيوان في الصلاة لكان الأثر المذكور كافياً 
في اجراء اصالة الحل لأنّه آثر عملى ولو بالواسطة أي بواسطة فرض الحيوان حلالاً 
ثبت جواز لبس جلده بواسطة اصالة الحل في حال الصلاة أيضاًء كما لايخفئ. 


في حجيّة مطلق القطع 
قوله: الأمر السادس لاتفاوت فى نظر العقل أصلاً... 
وليعلم ان المراد من القطاع من يحصل له القطم كثيراً من الأسباب غير العادية 
بحيث لو اطلع غيره عليها لايحصل له القطع منها؛ وليس المراد منه من يحصل له 
القطع كثيراً لكونه عالماً بالملازمات في غالب الأشياء بالفراسة الفطرية. أو 
بالاكتساب, إذ قطعه حاصل من المبادئ المتعارفة التي لو اطلع غيره عليها لحصل 
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له القطع أيضاً غاية الأمر أنه عارف بتلك المبادئ دون غيره. 

إذا عرفت المراد من القطاع فاعلم أنّه لا تفاوت أصلاً فى نظر العقل السليم, 
في الآثار التي تترئّب على القطع بين أفراد القطع ومصاديقه سواء حصل من 
الأسباب المتعارفة مثل.الحسش والسماع عن المعصومءية. أو عن غيره من 
الموثقين والثقات أم حصل من الأسباب غير المتعارفة وتلك كالرمل والرؤيا والجفر 
مثلاً. فكل أثر يترئّب على القطع الحاصل من السبب المتعارف ومن الأسياب 
المتعارفة من وجوب الموافقة ومن لزوم المتابعة والمنجزية والمعذرية والعقوبة على 
مخالفته و... فهو يتردّب على القطع الحاصل من السبب غير المتعارف ومن الأسباب 
غير المتعارفة كما ان حصوله غالباً من الأسباب غير المتعارفة موجود في القطاع. 

ويدلٌ عليه أمور: 

الأول: أن العقل يرئ تنجّز التكليف بالقطع الحاصل من السبب الذي لاينبغي 
حصول القطع منه. 

الثاني: ان العقل يرئ صحّة مؤاخذة المولى للعبد القاطع على مخالفة القطع. 

الثالث: ان العقل يرئ عدم صحّة اعتذار العبد عن مخالفة القطع بأن القطع 
حصل لي من السبب غير المتعارف. 

الرابع: ان العقل يرئ عدم صحّة المؤاخذة مع القطع بخلاف التكليف أي 
كون القطع عذراً للمكلّف إذا خالف الواقع, إذ ليست مؤّاخذة المولى عبده إذا عمل 
على طبق القطع الذي يكون مخالفاً للواقع بصحيح أصلاً. ومن هذا نستكشف كون 
القطع حجة مطلقاً. وهذا الأثر مترّب على قطع القطاع. 

الخامس: ان العقل يرى أنه لابصسن أن يحتج على القاطع العامل علئ طبق 
قطعه بأن قطعك أَيّها القاطم حصل من الأسباب غير المتعارفة فلم عملت علئ 
طبقه. ولو مع التفات القاطع إلى كيفيّة حصول القطع فضلاً عمًا إذا لم يلتفت إليها. 
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فكل هذه يدلّ على حجيّة قطع القطاع, كما لايخفئ. لأنّ الملاك في حجيّة القطع 
عقلاً هو كشفه عن الواقع وهذا المناط موجود في قطع القطاع. 

هذا كلّه في قط القطاع إذا أخذ طريقاً إلى الحكم الشرعي. وامّا إذا أخذ في 
موضوع الحكم فسيأتي بحثه إن شاء الله تعالئ. 

قوله: نعم ربّما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع ششرعاً... 

هذا استدراك عن عدم التفاوت المذكور. إذ يتفاوت الحال والمطلب في القطع 
الذي أخذ في موضوع الحكم. إذ يحتمل أن يكون غير شامل للقطع الذي حصل من 
الأسباب غير المتعارفة. وذلك كقطع القطاع. فالقطع الموضوعي هو القطع الذي 
حصل من الأسباب المتعارفة. وليس بقيره أصلاً فالمتبع في عموم سبب القطع 
وخصوصه دلالة دليل الحكم وهي مختلفة, إذ ربّما يدل دليل الحكم على اختصاص 
الحكم بموضوع أخذ فيه القطع الحاصل من السبب الخاص كالحسٌ مثلاً لاامن كلّ 
سبب :فق الحداس والزقيا مغلا أو من فسن خاص #المحتيد: أو كاهل الكشبرة 

ورما يدلّ دليل الحكم على اطلاقه بموضوع أخذ فيه القطع قيداً. أو يدل 
علئ عمومه به فيشمل حينئذ كل أفراد القطع سواء حصل من الأسباب المتعارفة م 
حصل من الأسباب غير المتعارفة سواء كان قطع العادي أم كان قطع القطاع. 

ولاريب ان الدليل الذي يدل على الحكم الذي أخذ القطع قيداً فى موضوعه 
مختلف جِدَّاً من حيث دلالته على الاختصاص وعلى التعميم والاطلاق بحسب 
اختلاف المقامات ويحسب مناسبات الأحكام والموضوعات. وبحسب القرائن 
الشارجية. 

فاختلاف المقامات في عموم القطع الموضوعي وخصوصه قد يعرف عن 
مناسبات الاحكام والموضوعات وتلك كمناسبة الوجوب والجهاد مع أهل الكفر 
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والنفاق والفساد وكمناسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سثلاً. وكمناسية 
الحرمة والقتل للمسلم مثلاً يدركها أهل الذوق في الجملة, إذ مدرك الكامل هو 
المقنّن والمشرّع فقط: وقد تعرف من الامارات والعلامات الأخر كالقرائن الحالية, 
أو المقالية واللبية والعقلية, كما لايخفى. 

فالقطع الموضوعي من حيث السعة والضيق يكون أمره بيد المولى فله أن 
يجعل موضوع حكمه نوعاً خاصّاً من القطع كالقطع الحاصل من الأسباب المتعارفة 
وان يجعل كل القطع . 

وبالجملة: |علم أن الفرق بينها وبين في الجملة أن مفاد بالجملة موجبة كلية 
ومفاد في الجملة سالبة جزئية 

قد علم في بحث أقسام القطع ان القطع علئ قسمين: طريقي وموضوعي. 

فالقطع الطريقي عبارة عن القطع الذي يكون موضوعاً لأحكام العقلية من 
المنجزية والمعذرية ولزوم الموافقة وحرمة المخالفة. 

وعليه يصمٌ أن يعبر عن القطع الطريقي بالقطع الموضوعي العقلي في قبال 
القطع الموضوعي الشرعيء إذ القطع الطريقي موضوع لآثاره المذكورة فيقال: القطع 
الطريقي منجز ومعذر لازم الاتباع مادام موجوداً تحرم مخالفته عقلاً. 

فالقطع الطريقي الذي يكون موضوعاً عقلاً لايتفاوت من حيث القاطع سواء 
كان قاطعاً عاديا أم كان قطاعاً ولا من حيث المورد والمقطوع به سواء كان حكماً 
شرعيّاً أم كان موضوعاً لحكم الشرعي ولا من حيث السبب الذي يحصل منه القطع 
لا عقلاً. أي لايتفاوت عقلاً. إذ المنجزية والمعذرية أثران ذاتيان للقطع لايكاد 
ينفكّان عنه لأنّ ذاتي الشيء سواء كان ذاتي باب البسرهان أم كان ذاتي باب 
الايساغوجي لاينفك عنه والمقام من قبيل ذاتي باب البرهان. 

وامّا الفرق بينهما فقد سبق في الجزء الأول ولا شرعاً لما عرفت سابقاً في 


117.001 55:31 :لاط معأمعو5عمم 


لمك . 0113 || أو[// :ىم احا 0 لمعأمع5ع)م 

(حجيّة مطلق القطع) ...... ا 0 
صدر البحث من أنه لاتناله يد الجعل لا إثباتاً ولا نفياً فلابتصوف فيه الشارع 
المقرّس كي يوسع دائرته. أو يضيق دائرته بل يبقئ على حاله عقلاً والعقل لايرئ 
تفاوتاً فيه من حيث القاطع والمورد والسبب أصلا. 

وفي ضوء هذا: فالقطع الطريقي لايتفاوت بحسب الآثار عقلاً. وامًا القطع 
الموضوعي فأمره سعة وضيقاً بيد المولئ الحكيم تعالى شأنه. 

قوله: وان نسب إلى بعض الأخباريين انّه لا اعتبار بما إذا كان... 

ولاريب في تحقيق الشبهتين بالإضافة إلى القطع الطريقي العقلى الموضوعي: 

الأولئ: نسب إلى بعض الاخباريين وهو محمد الأمين الاسترابادي والسيّد 
الجزائري والفقيه البحرانى صاحب الحدائقئِيٌ ان القطع الحاصل سن المقدّمات 
العقلية ليس بمعتبر في الأحكام الشرعية لأن المدرك فيها ينحصر في السماع 
والاستماع عن الأئمّة الأطهار ياك . فالقطع الحاصل من الكتاب. أو السنّة. أو 
الاستماع عن المسعصومين عي حجّة. ولكنّ المصتّفديٌ نقل قول الأمين 
الاستراباديءّة في أسطر وقال: هذه النسبة إليهم كاذبة كما تشهد بهذا الكذب 
كلماتهم والمراجعة إليها. إذ كلماتهم مربوطة بمقام منع الملازمة بين حكم العقل 
وحكم الشرع أي إذا حكم العقل بحسن الشيء لم يحكم الشرع بوجويه وإذا حكم 
بقبحه لم يحكم بحرمته وليست بمربوطة بالتفصيل في القطع كما ينادي بمنع 
الملازمة بين حكمهما ما حكى عن السيّد الصدرءة في باب الملازمة. فراجع 
كلامه. 

قوله: وامًا في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقلية فلأنها 
لاتقيد... 

أو ترتبط كلماتهم بأن المقدّمات العقلية الظنية لانفيد إِلّا الظن والعمل به 
منهي عنه كما هو صريح كلام الشيخ الأعظم الأمين الاسترابادي:#* حيث قال فى 
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جملة ما استدلٌ الاسترآبادي:ي به فى كتاب (فوائده المدنية) على انحصار مدرك 
الحكم الذي ليس من ضروريات الدين فى السماع عن الصادقين طق , وقال الرابع 
ان كل مسلك وطريق غير طريق التمسّك بكلام الأئمّة المعصومين دك معتبر من 
باب إفادته الظن ونحن أثبتنا بالأدلة الواضحة حرمة العمل علئ طبق الظن. 

ولايخفئ ان هذا الكلام ظاهر بل صريح بأن عدم جواز الاعتماد على 
المقدّمات العقلية من جهة عدم إفادتها القطع بالأحكام الشرعية ومن جهة إفادتها 
الظن يها. 

والحال انّه لا اعتماد على الظن المتعلّق بنفس أحكام المولى تعالئ ذكره. أو 
المتعلّق بنفيها أي بنفى الأحكام الشرعية. 

نعم لو أفادت القطع بها لكان هذا القطع حجّة بلا شبهة تعتريه, قعلم ان كلام 
الاستراباديءية مربوط يالظن لا بالقطع الحاصل من المقدّمات العقلية. 

فالنتيجة: فقد نهى المحدّئون العظامءع عن اتباع الظن الحاصل من 
المقدّمات العقلية. وقال الأمين:ي في جملة الدقيقة الشريفة ماهذا لفظه: 

وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة وهي ععبارة عن عدم اعتبار 
المقدّمات العقلية في الأحكام الشرعية لأنّها لاتفيد إلا الظن بها. 

والحال ان الأصل الأولي حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل القطمي. 
وذلك كالظن الحاصل بالأحكام من ظواهر الكتاب العزيز. ومن ظواهر الأخبار 
الشريفة فليس الدليل القطعي بموجود على اعتبار الظن الحاصل بالأحكام من 
المقدّمات العقلية والقياسات الظئية والحدسيات الوجدانية. 

نعم, إذا حصل الظن بالأحكام الشرعية من قول المعصوم تك فهو معتبر بلا 
خلاف بل بلا شبهة. 

فخلاصة الكلام: انه ليس في كلام المحدّثين المذكورين(رض». رسم ولا أثر 
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عن عدم حجية القطع بل صريح كلامهم في الفرق بين الظن الحاصل بالأحكام 
الشرعية من المقدّمات العقلية. وبين الظن الحاصل بها من قول المعصوءمابًة. 
فالأوّل ليس بحجّة. والثانى حجّة لأنّ الوقوع في الخطأ أكثر في الأوّل من الوقوع 
فيه في الثاني. 

ولاريب فى ان العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً وعقلاً, آلا 
ترى ان الامامية (كثّر الله تعالئ أمثالهم في أقطار العالم) استدلُوا على وجوب عصمة 
الاماميُةٍ بأنّه لولا العصمة للزم أمره تعالئ عياده باتباع الخطأ وذلك الأمر محال 
لأنّه قبيح عقلاً على المولى الحكيم. 

ثم قال الأمين الاستراباديظه : ان تمشكنا بكلام الأئئة المعصومين علا 
فقد عصمنا من الخطأ والزلل. وان تمشكنا بغيره من المقدّمات العقلية والقياسات 

ولاربب في انك إذا تأمّلت في هذا الدليل الذي أقام الأمينئِيه على العصمة 
ققد ظهر لك عدم جواز الاعتماد على الدليل الظنّي فى أحكامه تعالئ شأنه العزيز, 
للوقوع في الخطأ والاشتياه. 

أنتهى موضع الحاجة من كلام المحدّث الأمين الاسترابادي 2# . 

وامًا الشيخ الأنصاريتاي فقد نقل في الرسائل كلام الأمين أطول من نقل 
المصنّف دي في الكفاية. وقال في فهرست فصول الفوائد المدنية أيضاً: 

الأمر الأوّل في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظتّية والقياسات الظنّية 
فى نفس أحكامه تعالئ شأنه؛ وفي وجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم الله تعالئ 
شأنه. أو عند فقد القطع يحكم ورد عن الأئمّة المعصومين ظه2. 

والحال أنت ترئ رؤية واضحة كرؤية الشمس في رابعة النهار ان كلام 
الأمين طهُ ونقضه مربوطان بالعقلي غير المفيد للقطع. إذ همه من كلامه هذا إثبات 
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عدم جواز اتباع غير النقل عن الأئمّة الطاهرين ئَإيّ؛ في الأحكام التي ليس القطع 
بموجود فيها. 


وامًا فى مورد النقل عنهم عه فيكفي الظن بالاحكام الشرعية, كما لايخفئ. 

فإن قيل: لِمَ قال المصئّفتيمٌ في السابق: تأمّلت وفي هذا المقام ترئ ضي 
ضمن حكايته كلام المحدّث الأمينء ؟ 

قلنا: التأمّل مربوط بدليل العصمة ولايخفئ ان التعدي من دليل إلى دليل 
آخر يحتاج إلى التأمّل والتدقيق. 

والتعدي عبارة عن الوقوع في الخطأ إذالم يكن الامام خياد معصوماً وذا عصمة, 
فكذا الدليل على الأحكام إذا لم يكن مفيداً للقطع بها فيوقع اتباعه في الخطأ. 

والرؤية مربوط بصراحة كلامه وهي عبارة عن ابطال التمسشك بالقياسات 
الظنّية؛ وعن عدم جواز التمسّك والاعتماد على الدليل الظئى في أحكامه تعالى 
شأنه. وعدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقلية لأنّها لاتفيد إِلّا الظن بالأحكام 
الإلهية ففي السابق يناسب التعبير بالتأمّل. وفي هذا المقام يناسب التعبير بالرؤية 

وعلئ أيّ حال ليس مرادهم عدم حجيّة القطع إذا حصل من غير الكتاب 
الكريم. ومن غير السنّة الشريفة. لأنّ القطع مطلقاً أي سواء حصل من الأسباب 
المتعارفة أم حصل من الأسباب غير المتعارفة من الحدس والرمل والجفر والرؤيا 
حجّة ولازم الاتباح. 

وصحّة المؤاخذة علئ مخالفة مطلق القطع عند اصابته الواقع وصحّة العذرية 
إذا خالفه عقلاً مترئّبان عليه وهذا ممًا لايخفئ على عاقل فضلاً عن فاضل محقّق 
مدقتي, إذ حجّيته ذاتية لن تنالها يد الجعل لا إثباتاً للزوم تحصيل الحاصل ولا نفياً 
للزوم التناقض. كما لايخفئ. وعليه فلابدٌ فيما بوهم خلاف ذلك في الشسريعة 
المقدّسة. 
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فإن قلت: لعلّ نظر المحدّثين المذكورين (رض). من عدم حجية القطع 
الحاصل من المقدّمات العقلية إلى ما يستفاد من الأخبار المأئورة عن أتمتناء ةق , 
وتلك مثل قولهم حرام عليكم أن تقولوا بشيء مالم تسمعوه منّا!" وقولهم م : 
من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا'"' إلى غيرهما من الأخبار التي تدلّ 
على أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالئ بلّغها انبيائه نم حججه 
وأوليائه ليثم فكل حكم من أحكام الله تعالئ لم يكن الإمام المعصومءاكة واسطة 
في تبليغه لم يجب علينا امتثاله بل يكون هذا من قبيل اسكتوا عمًا سكت الله تعالى 
عنه, إذ معنى سكوته عنه عدم أمره تعالئ. أولياءه بتبليغه إلى العباد. 

قلنا: لابدٌ فيما يوهم خلاف ذلك من التوجيه على سبيل منع الخلو أي 
التوجيه للأخبار النى تدلّ علئ جواز مخالفة علم التفصيلي في مقام العمل. وهو اما 
عبارة عن منع حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي المقلي لأجسل منع بعض 
مقدّماته الموجبة للعلم التفصيلي بالحكم المذكور. وامّا من جهة فقدان بعض شروط 
العلم التفصيلي على نحو الاجمال؛ وامّا من جهة وجود المانع عن حصول العلم 
التفصيلي بالحكم الفعلي على الاجمال أي لايعلم فقد الشرط المعيّن بخصوصه ولا 
الوجود المانع الخاص المعين. 

مثلاً: إذا كان لزيد درهم عند الودعي ولعمرو درهمان عنده فسرق أحد 
الدراهم فقد ورد النص أنّْه يعطي لعمرو وهو صاحب الدرهمين درهم ونصف 
الدرهم. ولزيد وهو صاحب الدرهم نصف الدرهم. 

ولكن الحكم بتنصيف الدرهم بينهما مخالف للعلم الاجمالي يأن هذا الدرهم 
لأحدهما فالتنصيف موجب لاعطاء نصفه لغير مالكه ثم إذا انتقل النصفان إلى بكر 
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بهبةٍ ونحوها فاشترئ بمجموعها جارية فيعلم تفصيلاً بعدم دخولها في ملكه لكون 
بعض ثمنها ملك غير الواهب. 

فالحكم بجواز وطيها مخالف للعلم التفصيلي بعدم دخول تمامها فى ملك 
المتهب. ولكن يقال في دفع هذا الإشكال: ان الحكم المذكور في النصٌ موافق 
للقاعدة لأنّ الامتزاج موجب للشركة القهربة فيكون كل واحد منهما شريكاً في كل 
جزء جزء من الدراهم الثلاثة فما سرق يكون لهما لا لأحدهما فقط. ولهذا حكم 
الاإمام علية بالتنصيف لدرهم واحد من الدرهمين بينهما. 

ولأجل احتمال الشركة القهرية لايحصل العلم التفصيلي للمتهب يعدم دخول 
تمام الجارية في ملكه ولكن يحتمل احتمالاً قويّاً أن لاتنحصل الشركة القهرية في 
المقام لأنّ الامتزاج الموجب لها عبارة عن الامتزاج الذي يكون موجباً لوحدة 
المالين في نظر العرف فصار المالان الممتزجان مالاً واحداً في نظر أهل العرف 
سواء كانا متّحدين في الجنس كما إذا لمتزج الحليب بالحليب أم كانا مختلفين فيه 
كما إذا امتزاج الماء والحليب مثلاً. ولكن المقام ليس من هذا القبيل, وهو ظاهر. 

وكذا الكلام في سائر الأمثلة التي قد ذكرها الشيخ الأنصاري ين في 
الرسائل. فراجع هناك. 

أو ان الشارع المقدّس قد حكم بالتصوف في مال الغير بغير اذنه إذ له الولاية 
على الأنفس والأموال بل هو المالك الحقيقي وقد حكم بجواز التصردف في بعض 
الموارد مع العلم التفصيلي والقطع الطريقي بكون المال مال الغير كما في حق المارة 
في الثمرات والفواكه, فذكر الفواكه بعد الثمرات من قبيل ذكر الخاص يعد العام. لأن 
الفواكه عبارة عن الثمرات التى تكون ذات رائحة وذلك كالتفاح مثلاً والثمرات أعم 
منها. فكذا في المقام حرفاً بحرفي. وكذا سائر الموارد يتوهّم فيه جواز مخالفة العلم 
التفصيلي والقطع الطريقي. 
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قوله: فتدبّر جيّدا.. 

وهو إشارة إلى أن العلم الاجمالى بكون هذا النصف إمّا مال زيد وامًا مال 
عمرو كان مقروناً بالشك دائماً والحال ان الشك موضوع للأحكام الظاهرية كانت 
مرتبة الحكم الظاهري مع العلم الاجمالي محفوظة فجاز حيئئذٍ جعل الحكم 
الظاهري في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي, مثلاً إذا علم إجمالاً بحرمة اناء 
مردّد بين إناءين فكل واحد منهما حينئذز مشكوك الحرمة فيمكن أن يكون كل واحد 
منهما موضوعاً لقاعدة الحل أعني قولهطيةٍ : كلّ شيء لك حلال حتّئ تعلم أنه 
حرام بعينه فتدعه. 

فإن قيل: ان الحل المجعول لكل واحد من الاناءين يناقض الحرمة المعلومة 
احمالا. 

قلنا: هذه المناقضة ثابتة بين كل حكم ظاهري مجعول فى حق القفاك 
بالواقع وبين الواقع المشكوك فلا تختص يما نحن فيه. مثلاً: إذا قام خبر العدل. أو 
الثقة بوجوب صلاة الجمعة وكانت في الواقع محرّمة مثلاً. وكذا إذا قام بحلية شرب 
التعن مثلاً وكان في الواقع حراماً فما تدفع به هذه المناقضة في الشبهات البدوية التي 
لا علم فيها أصلاً وفي الشبهة غير المحصورة التي لأيكن الاصتياط فيها اجماعا 
تدفع به المناقضة فيما نحن فيه. وهو الشبهة المحصورة, كما لايخفئ. 


في منجزية العلم الاجمالى 

نوله: الأمر السايع انّه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف 
الفعلي... 

قد عرفت في طي الأمر الخامس أن القطع التفصيلي موجب لتنجّز التكليف 
الفعلي. إذ لا أثر للقطع التفصيلي بالتكليف الإنشائي ولصحّة العقوبة على مخالفته 
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وغيرهما من الآثار واللوازم فهل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في هذه الآثار 
واللوازم في نظر العقل أم لا؟ 

وبتقرير آخر؛ وهو ان القطع التفصيلي بالتكليف الفعلى علَّة تامّة لتنجّزه 
بحيث لايكاد تناله يد الجعل إثباتاً ولا نفياً. 

فهل القطع الاجمالي كذلك فيه إشكال. ووجهه هل العلم الإجمالى مقتض 
لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية كالعلم التفصيلي أم لايقتضي 
هذين: أَمَا وجه الاقتضاء فلكونه علماً بلا فرق بين علم وعلم في نظر العقل. 

وامًا وجه عدم الاقتضاء فلأنُ الجهل بالواتع محفوظ ممع العلم الإجمالي 
لأجل عدم انكشاف الواقع به تمام الانكشاف. 

وعليه: فالكلام في القطع الإجمالي في مقامات ثلاثة 

الأوّل: في ان له أقتضاء الحجية. أو ليس له هذا الاقتضاء فيكون حاله كحال 
الظنّ فى حال الانفتاح لايكون حجّة إلا بجعل جاعل. 

الثاني: بناء على الاقتضاء فهل هو ينحو العلية التامّة بحيث يكون موجباً 
لحكم العقل باستحقاق العقاب علئ تقدير المخالفة. وعدم استحقاقه علئ تقد 
الموافقة حكماً تنجيزياً غير موقوف لتردّد المعلوم بين شيئين في الشبهة المحصورة 
أو لتردّد المعلوم بين أشياء كما في الشبهة غير المحصورة على شيء من وجود 
شرط. أو فقد مانع؛, أو أنّه بنحو صرف الاقتضاء فيكون موقوفاً على عدم المائع 
عقلاً. أو شرعا كما أنه موقوف علئ وجود الشرط. فهو علئ هذا التقدير كالنار مثلاً 
إذ هو مقتضى للاحراق مع وجود شرطه. وهو لصوق الجسم بالتار: ومع فقد المانع 
عنه, وهو رطوبته. 

الثالث: بناء على العلية التامّة فهل هو علّة لحكم العقل بوجوب الموافقة 
القطعية. أو يكفي فيه الموافقة الاحتمالية. 
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وهذه المقامات الثلات كلّها قد صارت محل اشكال ومجال تأمّل بين 
الأعلا متي . 

اما المقام الأوّل: فهو محل خلاف بين الأعلاميٌْ في الشبهة الوجوبيةذهب 
المحقّق القمّى والمحقّق الخوانساري#ئنا إلى عدم اقتضاء العلم الاجمالي فيها فعلية 
الحكم الكلي ما لم يعلم به تفصيلا 

وأمًا المقام الثاني: فالمختار عند المصئّفديٍ عدم كونه علّة تامّة لتنجّز 
التكليف والحكم. إذ العلم الإجمالي لما كان مقروناً بالشك دائماً وكان الشك 
موضوعاً للأحكام الظاهرية؛ فقد كانت مرتبة الحكم الظاهري مع العلم الإجمالي 
محفوظة فيجوز حينئزٍ جعل الحكم الظاهري في كل واحد من أطرافه, وهو الذي 
يوجب لجواز مخالفته. 

مثلاً: إذا علم إجمالاً بحرمة إناء مردّد بين إناءين فكل واحد من الإناءين 
مشكوك الحرمة فيكون كلّ واحد منهما موضوعاً لقاعدة الحلء إذ قمال 
المعصومءية : «كلّ شيء لك حلال حثَّى تعلم انه حرام بعينه فتدعه». 

وكذا إذا علم إجمالاً بنجاسة اناء مردّد بين إناءين فكل واحد من الاناءين 
مشكوك النجاسة فيكون كل واحد منهما موضوعاً لقاعدة الطهارة لأنّ المعصوم ءاجه 
قال: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. كما في الوسائل. 

فإن قيل: إن الحل والطهارة المجعولين يناقضان الحرمة والنجاسة المعلومتين 
إجمالاً. 

قلنا: أن دفع هذه المناقضة والمويصة بين الأحكام الظاهرية في مورد 
الأصول والامارات وبين الأحكام الواقعية منحصر بعدم فعلية الأحكام الواقعية 
ضرورة تضاد الأحكام الواقعية الفعلية والأحكام الظاهرية الفعلية علئ خلافها. 

مثلاً: إذا كان حكم صلاة الجمعة في الواقع وجوباً ولكن قامت الامارة على 
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حرمتها ظاهراً فالمناقضة صريحة بينهما؛ وكذا إذا كان حكم الواقعي لشرب التتن 
حرمةً ولكن أصالة البراءة ثبعت إباحته ظاهراً فالمناقضة والتضاد ظاهران بينهما 
انها 

وحينئذٍ فمع القطع اللإجمالي بالحكم الفعلي يمتنع الترخيص الشرعي علئ 
خلافه. 

وحينئدٍ فيكون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية. وهو 
لايتحقّق إلا بالاجتناب عن جميع أطرافه إذا كان المثتبه نجساً. أو حراماً؛ إِلَّا إذا 
ارتفعت فعلية الحكم الواقعي لعروض عسر وحرج ونحوهما ممًا يوجب ارتفاع 
فعلية الحكم كاختلال النظام فيجوز حينئذٍ الترخيص في مخالفته شرعاً وعقلاً 
احتمالاً. بل قطعاً لارتفاع فعلية الحكم بالعسر والحرج من الأطراف, فلهذا رخص 
الشارع المقدّس في الارتكاب في الموارد العديدة, لعدم الابتلاء بتمام الأطراف كما 
أن عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة كان من جهة عدم فعلية 
التكليف. أو للعجز. أو نحوهما. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ في محله. 

وامًا إذا لم ترتفع فعلية الحكم لعسر وحرج. أو الاختلال بالنظام فالمناقضة 
بين الحكم الظاهري الذي يتحقق من الترخيص الشرعي. وبين الحكم الواقعي 
المقطوع به كما في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي سواء كانت محصورة أم كانت 
غير محصورة ظاهرة جدّاً إذا كان الحكم الظاهري مخالفاً للحكم الواقعي ضرورة 
عدم تفاوت في المناقضة بين الحكم الظاهري والواقعي في الشبهة المحصورة وفي 
الشبهة غير المحصورة. وفي الشبهة البدوية. فلا فرق بينها من هذه الناحية. إذ 
اختلاف العناوين لايوجب رفع المناقضة بينهما. نعم يكون الفرق بين الشبهة 
المقرونة بالعلم اللإجمالي وبين الشبهة البدوية من ناحية كون الحكم الواقحي 
مقطوعاً يه في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي. وكونه محتملاً في الشبهة البدوية, 
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فأصل المناقضة ثابت ولكن تيقّنها واحتمالها لايرفعان أصلها إذا كانا متخالفين. كما 
لايخفئ. 


ولكن طريق حل هذه العويصة فيها على نهج واحد. كما قد أشرنا إلى طريق 
حل العوصية والإشكال في طي الأمر الرابع. وسيأتي تفصيل طريق الحمل لهذه 
العويصة في بحث الظن في مورد الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي, إن شاء الله 
تعالى شأنه العزيز. 

فما به التفصّى عن المحذور والعويصة في الشبهة غير المحصورة والشبهة 
البدوبة وهو الذي يتفصّى به عن العويصة والمحذور في القطع بالحكم الواقعي 
والتكليف الواقمي في الأطراف الشبهة المحصورة أيضاً كما لايخفئ. 

قوله: لايقال ان التكليف فيهما لادكون بفعلي.. 

فنظم العبارة لابد أن يكون كذلك. كما لايخفئ. 

اما يان الاششكال فهو ان المتوهّم زعم بأن الحكم الواقعي ليس بفعلي في 
الشبهة البدوية وفي الشبهة غير المحصورة ولكنّه فعلى ذ في الشبهة المحصورة التي 
يعر عنها بالشبهة المقرونة بالعلم اللإجمالي أيضاً. 

وعلئ هذا الفرق بين الشبهات يكون الفرق في المناقضة وعدمها بينها. إذ لا 
تلزم من جعل الحكم الظاهري الفعلي فيهماء أي في الشبهة البدوية وفي الشبهة غير 
البدوية, لأنّه يجوز الجمع بين الحكم الظاهري الفعلي وبين الحكم الواقعي الإنشائي 
ولو كانا متخالفين . 

وتلزم من جعل الحكم الظاهري الفعلي في الشبهة المحصورة. إذ لايجوز 
الجمع يينه وبين الحكم الواقعي الفعلى أصلاًء إذ يلزم منه اجتماع الحكمين الفعليين 
في موضوع واحدء وهو محال. 

فإذن لم لايكون الحكم نعليًاً في الشبهة غيرالمحصورة وفي الشبهة البدوية؟ 
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قلنا: لأجل العسر والحرج الحاصلين بالاجتناب عن جميع الأطراف ارتفع 
فعلية الحكم في الشبهة غير المحصورة. أو لأجل اختلال النظام. ارتفعت فيها كما 
ان سن ترب إن شاء الله تعالى. 

وأمّا في الشبهة البدوية فلجريان البراءة العقلية والبراءة الشرعية فيهاء كما في 
مورد فقدان النص. 


فى جواب المصتف عنه 
وأجاب المصتّف ]2 عنه جواباً نقضياً وهو كيف المقال في أطراف الشبهة 

غير المحصورة إذا كنت أَيّها المستشكل قاطعاً بالتكليف الفعلى من جميع الجهات 
فيها وكيف مقالكم في أطراف الشبهة البدوية إذا كنت أَنّها المتوهّم محتملاً للتكليف 
الفعلي من جميع الجهات فما هو جوابكم في هاتين الشبهتين فهو جوابي في الشبهة 
المحصورة حرفاً بحرفي. أي إذا كنت دافعاً لاجتماع المتناقضين فيهما بمحامل 
وتوجيهات فندفع بهما اجتماع المتناقضين في الشيهة المقرونة بالعلم الاجمالي. هذا 
أي خذ ذا. 

قوله: أو يدون ذلك... 

أي بدون احتمال تكليف الواقعي في الشبهة البدوية كما إذا كان المكلّف 
غافلاً عن إمكان وجود التكليف الواقعي فيها. 

أو إذا كان جاهلاً جهلاً مركّباً فالمكلّف فى الشبهة البدوية اما يكون ملتفتاً 
إلى إمكان جمل الحكم الواقعي والتكليف الواقعي فيها وامًا يكون غافلاً عنه. وإمًا 
يكون عالماً بعدم الحكم الواقعي فيها ولكن كان علمه جهلاً مركّباً أي كان مخالفاً 
للواقع. ففي كلّ واحد من الوجوه والاحتمالات لايغير الواقع عن واقعيته سواء كان 
المكلّف ملتفتاً إلى إمكان الحكم الواقمي في الشبهات البدوية أم كان غافلاً عنه أم 
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كان عالماً بعدمه ولكن كان علمه جهلاً مركّباً فإذا كان في الواقع في مورد الشبهة 
البدوبة حكم واقعي فلو رخص على الاقتحام في خلافه للزم التناقض واجتماع 
المتناقضين في موضوع واحد إذا كان الحكم الظاهري الفعلي والواقعى متخالفين 
فما الحيلة لكم فيها فهو الحيلة لنا فيما نحن فيه حرفاً بحرف. 


في الفرق بين العلم التفصيلي والاجمالي 

قوله: فعم كان العلم الاجمالى كالتفصيلي في مجرّد الاقتضاء لا في 
العليّة التامّة... 

ولاريب في ان العلم التفصيلي علّة تامّة لتنجّز التكليف كما ان البلوغ والعقل 
والقدرة والحياة علّة تامّة لأصل التكليف. 

اما العلم الإجمالي فهو مقتض لتنجزه. 

فالعلم التفصيلي وحده يكفي فيه ولايحتاج فيه إلى وجود الشرط ولا إلى 
نقد المانع. 

مثلاً: إذا علم المكلّف تفصيلاً بوجوب صلاة الجمعة في يومها في عصر الغيبة 
فهو كسماع وجوبها عن الإمام المعصومعَثة , فيترئّبٍ عليه أثره من وجوب الموافقة 
وحرمة المخالفة والمنجزية بمعنى ترتّب التواب علئ فملها والعقاب علئ تشركها 
والمعذرية على تقدير الخطأ عن الواقع. 

وامّا العلم الاجمالي بالتكليف فهو مقتض لتنجزه بشرط ان يكون المانع عن 
تأثيره مفقوداً سواء كان المانع عن تنبئّزه عقليّاً كما في الشبهة غير المحصورة التي 
تكون أطرافها كثيرة, إذ الاجتناب عن جميعها موجب للعسر الشديد المخلٌ بنظام 
معاش بني آدمء أم كان المانع عنه شرعيّاً. وذلك كما فيما إذن الشارع المقدّس في 
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فإن قيل: لأي دليل أذن في ارتكاب الأطراف؟ 

قلنا: روى عندطلية : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف 
الحرام منه بعبنه فتدعه». 

والحال أن كل واحد واحد من الأطراف يحتمل كونه حلالاً. أو حراماً فهو 
لك حلال إلا أن تعرف الحرام منه أي من الشيء بعينه. 

فالنتيجة: ان كل واحد من الأطراف حلال لك. إذ لايعرف كون كل واحد 
واحد حراماً. فالعلم الإجمالي مقتض لتنجّز التكليف مادام لم بنضم إليه عدم المانع 
العقلي. أو الشرعيء أمّا إذا انضم إليه فهو علَّة تامّة لتنجّزه كالعلم التفصيلي يلا فرق 
بينهما من هذه الناحية أصلاً. مثلاً: إذا اشتبه الغنم الموطوء في قطيعة الغنم فكل 
واحد منها يحتمل أن يكون موطوء وان يكون غير موطوء. والموطوء محوّم اللحم. 
وغير الموطوء محدّل اللحم. فكل واحد منها اما حلال وإمّا حرام فهو لك حلال 
حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذا مثال لغير المحصورة. 

وكذا إذا اشتبه إناء الطاهر والنجس فكل واحد منهما اما حلال وامّا حرام 
والطاهر حلال شربه. والنجس حرام شريه, فهو لك حلال حمَّى تعرف الحرام منه 
بعيته فتدعه. هذا مثال للمحصورة. 

وفي ضوء هذا: فانقدح لك ان العلم الاجمالي بالتكليف كالجهل بالتكليف 
إذا كان المانع المقلي, أو الشرعي عن تنجّزه موجوداً في عدم الأثر والنتيجة. وان 
العلّة التامّة تجتمع مع وجود المانع نحو اجتماع طلوع الشمس مع وجود الغيم إذ 
طلوعها علّة لضياء العالم سواء وجد الغيم أم لم يوجد. ولكن وجود الغيم في الهواء 
مانع عن ضياء العالم. والمقتضي لايجتمع مع وجود المانع نحو عدم اجتماع النار مع 
الرطوبة, إذ هي مقتضية للإحراق أي إحراق الجسم ولكن وجود الرطوبة فيه مانع 
عن تأثير المقتضي وهو النار, في المقتضئ بالفتح. وهو احراقها جسماً من الأجسام. 
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وان العقل. أو الشرع أجاز مخالفة العلم الاجمالي للحكم والمصالح. 

فالنتيجة: ان العلم الاجمالي ليس كالعلم التفصيلي في كونه علّة تامّة لتنجّز 
التكليف بل العلم الاجمالي مقتض لتنجّز التكليف فإذا انضم إليه عدم السائع 
فالمقتضيء وهو العلم الاجماليء يؤثر في المقتضئ بالفتح, وهو تنجّز التكليف به. 

قوله: وبالجملة قضية صحّة المؤاخزة على مخالفته... 

فإذا لاحظنا صحّة المؤاخذة عقلاً علئ مخالفة التكليف الواقعي مع القطع 
بالتكليف المذكور بين أطراف الشبهة المحصورة؛ وإذا لاحظنا عدم صحّة المؤاخذة 
علئ مخالفة التكليف الواقعي بين أطراف الشبهة غير المحصورة وإذا لاحظنا اذن 
الشارع المقدّس في الاقتحام في أطراف الشيهة البدوية فيحصل لنا من هذه 
الملاحظات الثلاث. كون العلم الإجمالي مقتضياً لتنجّز التكليف الواقعي وليس بعلّة 
تامّة له. إذ نكشف من صعّة المؤاخذة علئ مخالفة التكليف الواقعي. ونكشف من 
الاذن الشرعي في الاقتحام في أطراف غير المحصورة كونه مقتضياً للتنجّز. كما هو 
واضح لمن أمعن لنظر في الفرق بين المقتضى والملّة النائة. 

قوله: وامًا احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة... 

هذا لبيان المقام الثالث من المقامات الثلاثة التي أشير إفيها سابقاً. احتمل 
بعض الأصوليين ان العلم الاجمالي بالتكليف الواقعي بالنسبة إلى لزوم الموافقة 
القطعية يكون مقتضياً لتنجّز التكليف في نظر العقل. 

وامّا بالدسبة إلئ عدم جواز المخالفة القطعية فهو علّة تامّة لتنجمّز التكليف 
الواقعي. وهذا التفصيل مختار الشيخ الأنصاريي2. 

وعليه: فالعلم الاجمالي قابل للإذن في الأطراف اما فعلاً وامًا تركاً بلحاظ 
الموافقة القطعية وامًا بالنسبة إلى المخالفة القطعية قهو ليس بقابل للاذن في 
الأطراف. 
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وفي ضوء هذا: فيكفي فيه الموافقة الاحتمالية ولايجب فيه الموافقة القطعية, 
ولو قلنا بكونه علّة تامّة لتنجّز التكليف, هذا إذا كان المشتبه حراماً كما إذا اشتبه اناء 
الخمر باناء الخلّ فالعلم الاجمالي قابل للاذن في احدهما وليس بقابل للاذن في 
كليهما. هذا في الشبهة المحصورة. وكذا إذا كان الموطوء مشتبهاً في قطيعة الغنم 
فالعلم الاجمالي قابل للإذن بالاضافة إلى الموافقة القطعية. وليس بقابل للاذن 
بالإضافة إلى المخالفة القطعية, هذا في الشبهة غير المحصورة. 

قال المصدّف:ج: : هذا الاحتمال ضعيف ل إذ اذن الشارع المقدّس في 
أحد الأطراف يستلزم عدم وجوب الموائقة القطعية فلا فرق بين الاذن في أحد 
الأطراف, وبين الاذن فى جميع الأطراف في استلزام كليهما عدم وجوب الموافقة 
القطعية إلا ان في الأوّل احتمال التناقض في حقّ المولئ؛ وان في الثاني قطع 
التناقض والمناقضة في حقّه لأن الأول يستطزم الاحتمال بالمخالفة, والثاني يستلزم 
القطع بالمخالفة فكما يستحيل القطع بتبوت المتناقضين كذا يستحيل احتمال 
ثبوتهما. ومن المعلوم انّ المتكلّم العاقل لايتكلّم بالتناقض أصلاً فضلاً عن المولى 
الحكيم. 

وعلئ طبيعة الحال فلا معنى للتفصيل في الملم الاجمالي بالنسبة إلى 
الموافقة القطعية والموافقة الاحتمالية كي يقال أنه مقتض بالنسبة إلى الأوّل؛ وعلّة 
تامّة بالإضافة إلى الثانى. 

فالنتيجة: أنه لايجب الموافقة القطعية ولايجوز المخالفة القطعية بل يكفي 
فيه الموافقة الاحتمالية فلايجب الاجتناب عن جميع الأطراف ولايجوز الارتكاب 
لجميعها بل يجتنب عن بعض ويرتكب بعضها بل يقال ان العلم الاجمالي اما مقتتض 
بالنسبة إلى كليهما معاً وامًّا علَّة تامّة بالاضافة إليهماء اختار المصئّف,يي كونه 
مقتضياً بالنسبة إلى كليهما أي يجتمع مع الاذن علئ خلاف العلم الاجمالي أي لم 
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يجب الشارع المقدّس الموافقة القطعية فى الشبهة المحصورة ولم يجب الموافقة 
الاحتمالية في الشبهة غير المحصورة. 

وعليه: فلو قلنا بكونه مقنضياً للتنجّز فيجوز الترخيص في عدم وجوب 
الموافقة القطعية التي تتحقّق بالاجتناب عن جميع أطراف العلم الاجمالي. أو 
بالارتكاب لجميعها. 

أمَا لو قلنا يكونه علّة تامّة لتنجّز التكليف الواقعي كالعلم التفصيلي فلايجوز 
الترخيص في عدمها أصلاً للزوم المناقضة ببن الحكم الواقعي المعلوم إجمالاً 
والترخيص على خلافه. لأجل جريان الأصل من الأصولء من اصالة الطهارة 
واصالة الحل. 

فإذا تساوى المناقضة القطعية والمناقضة الاحتمالية في الاستحالة. فلايكون 
عدم القطع بالمناقضة في صورة الاذن من قبل الشارع المقدّس بارتكاب بعض 
الأطراف أصلاً كما لايجوز الاذن في ارتكاب جميع الأطراف بالاجماع, بل لو صمّ 
مع المناقضة الاحتمالية الاذن في المخالفة الاحتمالية التى تتحفّق بارتكاب بعض 
الأطراف لصم الاذن في المخالفة القطمية التى تتحقّق بارتكاب جميع الأطراف 
أيضاً لوحدة مناط الاذن في كليهما وهو عبارة عن عدم التضاد والمناقضة بين 
الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال وبين الحكم الظاهري الذي هو مقتضى الأصل من 
الأصول الجاري في المقام. 

لأنّ الاذن في ارتكاب بعض الأطراف يكشف عن عدم المناقضة بين الحكم 
الواقعي وبين الحكم الظاهري وإلا لما اذن الشارع المقدّس في ارتكاب بعضها. 
وهذا المناط بعينه موجود في ترخيص جميع الأطراف بلا تفاوت أصلاً. 

ولم يقل أحد من المجتهدين والأصولين,يٌ بجواز ارتكاب جميع أطراف 
العلم الاجمالي فكذا لايجوز الاذن بارتكاب بعض الأطراف للزوم المخالفة 
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الاحتمالية والمناقضة الاحتمالية. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلى الفرق بين الاذن في ارتكاب بعض الأطراف وبين الاذن في 
ارتكاب جميع الأطراف, إذ يحتمل ان يجعل الشار المقدّس الباقي بدلاً عن الخرام 
الواقعي المعلوم إجمالاً. كما قال به المحقّق القميتآن. لكن بشرط أن يكون الباقي 
مساوياً للحرام الواقعى في المقدار والقدر, أو يكون أكثر مقداراًمنه ولايكون أنقص 
منه بحسب المقدار كما إذا كان الحرام واحداً كان الباقي واحداً كما في الشبهة 
المحصورة وتلك كالاناءين المشتبهين, كما مرًا. 

أو كان الحرام أثنين كان الباقي اثنين وهكذا, أو كان الباقي أكثر مقداراً من 
الحرام كما في الشبهة غير المحصورة. فالواقع لو ترك لكان مع البدل في صورة 
الاذن والترخيص في بعض الأطراف. 

اما بخلاف الاذن والترخيص في جميع الأطراف فان ترك الواقع يكون سلا 
بدل. وعليه فالأَوّل جائرٌ والثاني ممنوعٌ جذّاً. 

قوله: ولايخفى ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلك... 

مثلاً إذا علمت إجمالاً ان الصلاة الواجبة في يوم الجمعة اما صلاة الجمعة 
وامًا صلاة الظهر فلايجوز لك ترك كلتيهما لكون العلم الاجمالي علّة تامّة بالإضافة 
إلى الحرمة المخالفة القطعية. ولايجب عليك اتيانهما معأ لكون العلم الإجمالي 
بالاضافة الى الموافقة القطعية مقتضياً للتنجّز إذا لم يكن المانع العقلي. أو الشرعي 
بموجود., بل لك الخيار في اختيار أيتهما شئت , نعم يكون الاحتياط حسناً عقلاً 
وهو يتحقق باتيانهما معاً. 

وبعد هذه المقدّمة الوجيزة: فيقال: أن المناسب هو البحث عن كل ما يكون 
من لوازم القطع وأحكامه في مبحث القطع؛ والمناسب هو البحث عن كل ما يكون 
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من أحكام الشك ولوازمه في مبحث البراءة إذا كان الشك في التكليف وفي مبحث 
الاشتغال إذا كان الشك في المكلف به بعد الفراغ عن ثبوت أصل التكليف. 

وعليه: فالمناسب هنا هو البحث عن كون العلم الاجمالي بالتكليف الواقعي 
والحكم الواقعي مقتضياً لتنجّزه. أو علّة تامّة له كالعلم التفصيليء فإذا قلنا بكونه علّة 
تامّة للتنجّز بالنسبة إلى كل واحد من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة 
القطعية فلايبقى حينئذٍ مجال للبحث عن السلم الإجمالي فسي مبحث البراءة 
والاشتغال من حيث الموافقة القطعية لعدم امكان التعبّد من قبل الشارع المقدّس 
بشيء من الأصول العملية مع كون العلم الاجمالي علَّة تامّة للتنجّز لكونه حينئظٍ 
كالعلم التفصيلي بالتكليف الواقعي. 

وامًا إذا قلنا بكونه مقتضياً له مطلقاً أي بالنسبة إلى كلّ واحد من وجوب 
الموانفقة القطعية. وحرمة المخالفة القطعية فيبحث عنه في مبحث الاشتغال من 
وجود المانع العقلي؛ أو الشرعي, وهو العسر والحرج بالاجتناب عن ججميع 
الأطراف. كما لايخفئ. 

ومن عدمه عقلاً. أو شرعاً خلافاً للشيخ الأنصاريءرويٌ حيث جعل البحث 
عن اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية من مباحث البراءة والاشتغال 
التي يبحث فيها عن الشك في أصل التكليفء أو المكلّف به. وخصّ البحث عن 
عليّة العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية بكونه من مباحث العلم والقطم للعلم 
بعليته بالإضافة إليها وحاصل إبراد المصنّف:يٌ عليه أي على الشيخ الأعظمتي ان 
مباحث العلم عبارة عن المباحث آلتي يكون الموضوع فيها العلم. وهذا مسلّم في 
المقام» لأن الموضوع هو العلم الاجمالي . 

ومن المعلوم ان المقامات الثلاثة التي هي عبارة عن مقام الموافقة القطعية, 
وعن مقام المخالفة القطعية, وعن مقام الموافقة الاحتمالية, انما يبحث فيها عن العلم 
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الموجود فيها. وهو العلم الاجماليء فالعلم الاجمالى اما مقتض بالنسبة إليها وامّا 
علّة تامّة بالاضافة إلى جميعها فلا وجه للتفكيك بين الموافقة القطعية وبين المخالفة 
القطعية بالإضافة الى العلم الاجمالي. 

وقيل: انه مقتض بالاضافة الى الأولى وعلّة تامّة بالنسبة إلى الثانية. كما قال 
به الشيخ الأفصاريةيكٌ. 

فالنتيجة: أن العلم الاجمالى موجود في جميع المقامات المذكورة. وعليه لا 
وجه للفرق بين البحث عن اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية. 
والبحث عن عليته لحرمة المخالفة القطعية كي يقال ان الأوّل من مباحث الشك. 
والثانى من مباحث العلم والقطع كما فعله الشيخ الأنصاريييع. بل كلاهما من 
مباحث العلم والقطع فلا فرق بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية أصلاً. إذ العلم 
الاجمالي يكون مقتضياً بالنسبة الى كليهماء اما بخلاف العلم التفصيلي فإِنّه علّة تامّة 
بالإضافة إلى الموافقة القطعية والمخالفة القطعية أي هو مقتض للتنجّزء وهذا علّة 
تامّة له. وهذا مختار المصنّفييك. 

قوله: كما ان المناسب في باب البراءة والاشتغال... 

والشيخ الأنصاريبإيٌ بحث في قاعدة الاشتغال عن علية العلم الاجمالى 
لكل من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية وهما معاً من مباحث 
العلم كما عرفت أنفاً وما هو من مباحث الشك هو خصوص البحث عن بوت 
الترخيص الشرعي, أو العقلي في أحد الأطراف, أو جميعها ولكن يعد البناء على 
كون العلم الاجمالي مقتضياً لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية معاً 
وليس بعلّة تامّة بالإاضافة إلى حرمة المخالفة القطعية ومقتضياً بالنسبة إلى وجوب 
الموافقة القطعية, كما قال بهذا الأمر شيخنا العلامة الانصاري؟2 . 

وهذا إشكال الثاني على الشيخ الأنصاري:ت اما الاشكال الأوّل فقد سبق هذا 
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آنفاً ولاحاجة إلى الإعادة. هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجّزه بالعلم الإجمالي. 


الامتثال العلمى الاجمالي 

وامّا سقوطه به يأن يوافقه إجمالاً فلا إشكال فيه في التوصليات. 

لما فرغ المصنّف ني عن بيان كون العلم الاجمالي مقتضياً لتدجّز التكليف 
الواقعي, شرع في بيان كفاية الامتثال الاجمالي مع تمكن المكلف من الامتثال 
التفصيلي وقال: هل يكفي العلم الاجمالي بالامتثال بأن يحتاط في أطراف العلم 
الاجمالي أم لا؟ 

مثلاً؛ إذا علم أحد بأنّه مديون يدرهم اما لزيد وامّا لعمرو ولكن أعطى درهماً 
لزيد ودرهماً لعمرو. فقد حصل له العلم بالفراغ وكذا إذا علم إجمالاً بوجوب أحد 
الأمرين اما الظهر وامًا الجمعة في يومهاء هذا في الشبهة الحكمية. أو علم اجمالاً 
بوجوب الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع عند عب القبلة. هذا فى الشبهة 
الموضوعية. فهل يكفي العلم الاجمالي بالامتثال بإتيان كل من الظهر والجمعة؛ أو 
باتيان الصلاة إلى كل من الجهات الأربع مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي 
بالامتثال اما من طريق الفحص والتتبع وامًا من طريق السؤال عن الموضوع وبعد 
معرفة الواجب بعينه سواء كان في الشبهة الحكمية. كما في الظهر والجمعة, أم كان 
الواجب في الشبهة الموضوعية كما في اشتباء القبلة. يؤتئ به بخصوصه أم لايكفي 
الامتئال الاجمالي إلا عند تعذّر العلم التفصيلي بالامتثال. 

قال المصنّف:يي اما فيما لايحتاج سقوط التكليف إلى قصد الاطاعة والقربة 
ففي غاية الوضوح كالتوصليات. لأنّ الغرض منها إيجاد المأمور به ككيفما اتفق 
والغرض وجوده وتحقّقه في الخارج في صورة الاحتياط. كما في اداء الديمن, 
ويلحق بالتوصليات الوضعيات كالطهارة والنجاسة فلو غسل المتنجس بمائين 
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طاهرين يعلم إجمالاً يكون أحدهما ماء مطلقاً والآخر مضافاً نقد طهر بلا اشكال. 

وكذا العقود والايقاعات فإذا احتاط المكلّف بإتيان انشاءات متعدّدة يعلم 
إجمالاً بصحّة أحدها وهو يكفى في تحقّق المنشاً لا محالة وان لم يعلم السبب 
المؤثر بخصوصه. ولابأس فيه. 

وامًا في العبادات فهو في غاية الوضوح أيضاً لكن في العبادات التي لاتحتاج 
إلى التكرار كما إذا تردّد الواجب العباديى بين الأقلّ والأكثر وذلك كتردّد الصلاة بين 
واجد السورة وفاقدها والمكلف احتاط بإتيان الأكثر وصلّى مع السورة الكاملة بعد 
الحمد في الأوليين من الرباعية والثلاثية وفي الصبح. إذ لا حاجة إلى التكرار الذي 
ينافي مع قصد القربة ويكفي أتيان الأكثر قطعاً إذ, أوجد في ضمئه, أي ضمن الأكثر, 
تمام أجزاء المأمور به وجميع شرائط الاطاعة والامتثال مع قصد القربة والطاعة 
وقصد الوجه والتميز على القول بأعتبارهما في كيفية الاطاعة وفي حصول الغرض 
من المأمور به ولا تعتبر هذه الأمور في نفس المأمور به لاستلزامه الدور الصريح. 
كما مر مراراً فلا حاجة إلى الاعادة. 

فإن قيل: لم يتحقّق قصد الجزئية في الجزء المشكوك. والحال أنه يحتمل أن 
يكون جزء للمأمور به واقعاً. 

وعليه: فقد فات قصد جزئيته قلنا قصد الجزئية أي قصد جزئية الجزء 
وقصد إتيانه جزء مشروط بحال علم المكلّف بكون الشيء جزء للمأمور به. 
ولايعتبر مطلقاً حتى حال الجهل بكونه جزء له والمكلّف في المقام لايعلم يجزئية 
السورة على الفرض فلايعتبر قصد الجزءية في مقام الامتثال في صورة الجهل 
بجزءيتهاء كما لايخفى. 

وما فيما احتاج إلى التكرار, فيقال: 

هذا كلّه فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزماً للتكرار, وامًا إذا كان مستلزماً له 
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كما في دوران الأمر بين القصر والتمام لمن سافر الى أربعة فراسخ قصد البيتوتة فى 
رأس أربعة فراسخ وفى الغد رجع وكما في الصلاة إلى الجهات الأربع عند اشتباء 
القبلة فريّما يستشكل في جواز الاحتياط فيه. أي في مورد التكرارء بوجوه ثلائة: 

الأوّل: من جهة الاخلال بالوجه. 

والثاني: من جهة الاخلال بالتميز. 

والثالث: من جهة كونه لعباً وعبثاً بأمر المولى جل شأنه. 

توضيح الأمور الثلاثة المذكورة ان الواجب على المكلف اما القصر فقط وام 
التمام فقط. والصلاة إلى جهة القبلة فقط. فهو, أي التكرار. ممنوح شرعاً من عدم 
قصد الوجه في كل واحد من القصر والتمام؛ وفي كل واحد من الصلاة إلى كل واحد 
من الجهات الأربع. وهو لايتميّز بين الواجب وبين غير الواجب واللعب الذي يتحقق 
بأمر المولئ لأجل التكرار. لايصدق عليه أي على التكرار ‏ الامتثال لأنّ التكرار 
مستلزم للاتيان بما ليس بمأمور به والاتيان به لعب بأمره لأن الغرض من الأمر 
إتيان المأمور به فقط. 


في جواب المصئّف م عنه 

أجاب عن الاشكال المذكور. بانك خبير بأن المكلّف في مقام فعل كل واحد 
من أطراف الشبهة الوجوبية أنّما يفعله عن إرادة متعلّقة بفعل الواجب فكل واحد من 
الأطراف يصدر من المكلّف عن تلك الإرادة المتعلّقة بفعل الواجب المعلوم إجمالاً 
غاية الأمر ان تلك الإرادة تؤثر في كل واحد من الأطراف بتوسّط احتمال انطباق 
مراد المولى عليه فالارادة المؤئّرة فى كل واحد من الأطراف لما كانت متعلّقة 
بالواجب المعلوم بالاجمال فيمكن للمكلف أخذ عنوان الوجوب فيه وصفاً. أو غاية 
بالمعنى المراد من نيّة الوجه فلا قصور حينئذٍ في نيّة الوجه الغائي بأن ينوي 
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المصلّي أو صلاة الظهر لوجوبها قربة إلى الله تعالئ. أو ينوي أُصلّي صلاة 
الجمعة لوجويها قرية إلى الله تعالئ؛ والتوصيفي بأن ينوي هكذا: أصلّي صلاة القصر 
الواجبة قربة إلى الله تعالئ. أو ينوي هكذا: أصلّى صلاة التمام الواجبة قربة إلى الله 
تعالئ. ولكن يبقى إشكال قصد التميز على طريق الاحتياط لكنه غير قادح فسي 
حصول الغرض وسقوط الأمر من جهة نفي اعتباره بالإطلاق المقامي ومقدّمات 
الحكمة. 


توضيح : في طي قصد الوجه وقصد التميز 

وهو ان الأوّل عبارة عن إتيان العمل بقصد وجوبه الغائي. أو التوصيفي, أو 
بقصد استحبابه الغائي, أو التوصيفي؛ وان الثاني عبارة عن تشخيص المأمور به عن 
غير المأمور به وعن نشخيص الأجزاء الواجبة عن أجزاء المستحبة للمأمور به. 

ولكن اعتباره في حصول الغرض وسقوط الأمر في غاية الضعف أيض كما 
ان اعتبار قصد الوجه في حصول الغرض وسقوط الأمر في غاية الوهن لعدم عين 
منهما ولا أثر منهما في الأخبار, كما تقدّم هذا في مباحث الأمر. 

هذاء مضافاً إلى ان قصد التميز بالمعنى المذكورء ممّا يغفل عنه غالباً أي 
غالب المكلّفين وأكثرهم وفي مثله لابدٌ من تنبيه المولى للمكلّفين على اعتباره في 
الفرض وإلا أي وان لم يتنبهوا على اعتباره فيه لأخل المولى بالغرض والاخلال به 
قبيح عند العقلاء وهو لايصدر من المولى الحكيم كما نهنا عليه سابقاً أي في 
مباحث الواجب التعبّدي والواجب التوصلي. 

ننكشف من عدم الاخلال بالغرض كشفاً إِنبَاً عدم اعتبار 3 قصد التميز فسي 
حصول الفرض وسقوط الأمر والكشف الآني عبارة عن كشف وجود العلّة عن 
وجود المعلول. أو هو عيارة عن كشف عدمها من عدمه. 


117.010 55:31 :لاط معأمعوعم 


ملم . |١121‏ أو // 0 0 لمعأمعوع)م 
(الامتثال العلمي الاجمالي) ل 


ويقابله الكشف اللمى وهو عبارة عن كشف وجود المعلول عن وجود علته 
أو هو عبارة عن كشف عدمه عن عدمها, والمقام من قبيل الأوّلء ومثالهما 
واضح الأول مثل كشف طلوع الشمس عن وجود النهار, أو مثل كشف عدم طلوعها 
عن عدمه. والثاني بالعكس. أي مثل كشف وجود النهار عن طلوعها. أو مثل كشف 
عدمه عن عدم طلوعهاء وهذا واضح . 

قوله: وامًا كون التكرار لعباً وعبثا.. 

فأجاب المصنّف' عنه بجوابين: 

الأوّل: كون التكرار لعباً ممنوع, إذ قد يكون هناك داع يدعو المكلّف إلى 
الامتثالل بالتكرار ويمنع هذا الداعي المكلّف عن تحصيل العلم التفصيلي يالواجب 
حتى يمكن موافقته بالتفصيلية كما لو توقف العلم به تفصيلاً على السؤال والفحص 
الموجيين للمشقّة والحرج بنحو يكون التكرار أسهل منهما فلايكون التكرار حينئذٍ 
عبثاً ولعباً عند العقلاء. وذلك نحو تكرار الصلاة إلى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة 
فالأسهلية داعية إلى التكرارء وهي مجوّزة له عندهم. كما لايخفئ. 

والثاني: لو سلم كونه لعباً وعبثاً فهل يتعلّقان بأمر المولئ جِلّ شأنه. أو 
يتعلّقان بإطاعة أمره. أو يتعلّقان بكيفئة إطاعة أمره عرّ اسمه. 

وعليه: فإذا احتاط المكلّف وكرّر العمل والاتيان بالواجب. نحو تكرار صلاة 
الظهر مثلاً وإتيانها قصراً تارةٌ وتماماً أخرئ نهو يعد مطيعاً لأمر المولئ عند العقلاء. 
وعند العقل السليم. وعند الوجدان الكامل. 

غاية الأمر: يفعل العبث واللعب في كيفية إطاعة المولئ وهذا لايضيٌ بأمر 
المولئ وبإطاعته إذ يمتثل حمنئذٍ أمر المولئ فيطاع ولكن فعل فعلاً عبثاً وأمراً لعباً 
في كيفية الاطاعة, إذ للمولى أمر واحد وهو يقتضي امتثالاً واحداً والاتيان بالمأمور 
به مرة واحدة, كما لايخفئ. 


117.010 55:31 :لاط معأمعوعم 


11١١131.‏ 3[//:ى5ماط :لاط معأمعدع)م 

هن (٠...‏ البداية في توضيح الكفاية / ج؟) 

فالنتيجة: ان اللعب يضر إذا كان يأمر المولئ كما إذا أمر المولئن باحضار 
الماء البارد لرفع عطشه والعبد يحضر الماء الحار حرا شديداً. هذا لعب يأمره, أو 
العبد يحضره مثلاً عنده في هذا الفرض بعد ساعات مثلاً هذا لعب بإطاعة المولى 
فهذا يض أيضاً. 

وأمّا إذا امتثل أمره يعد حصول الداعي في نفس العبد إلى اطاعة المولئ ولكن 
أحضر الماء البارد والماء الحار معأ عنده فهذا لعب في كيفية الاطاعة, وهذا لايضرٌ 
أصلاً في الامتثال وسقوط الأمر وحصول الغرض والاطاعة, وهذا واضح. 

قوله: هذا كلّه في قبال ما إذا تمكّن المكلّف من القطع تفصيلاً... 

ولايخفى ان ما ذكر من كفاية الامتثال العلمي الاجمالي أنّما يكون في فرض 
التمكّن من الامتثال العلمي التفصيلي. 

قوله: وامًا إذا لم يتمكّن إِلا من الظن به كذلك فلا إشكال في تقديمه على 
الامتثال الظفي... 

ولايخفى ان الظن اما معتبر وامًا غير معتبر. فالأوّل: اما معتبر بالخصوص. 
وذلك كالظنَ الحاصل من الخبر الواحد المعتبر مثلاً. وامّا معتبر بدليل الانسداد. 
فالأوّل هو الظن الخاص. والثاني هو الظن المطلق. 

وعديه: فإذا قدر المكلّف على الامتثال العلمي الاجمالي. وعلى الامتثال 
الظني التفصيلي. فإذا قام الدليل على حجية اللن في صورة عدم التمكن من العلم. 
فمن الواضح تقديم الامتثال العلمي الاجمالي على الامتثال الظنّى بل لايكفي حينئذٍ 
الامتثال الظئّي التفصيلي. 

مثلاً: إذا اشتبه القبلة على المكدّف فهو اما يتمكن من تعيين جهة القبلة 
بالسؤال والفحص وامًا لايتمكّن منه لكونه وحده في البرية مثلاً, اختار المصدّف :يق 
في الصورة الأولى جواز الاحتياط وتكرار المأمور به في جهات الأربع. 
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وامًا في الصورة الثانية: فإذا قام الدليل على حجيّة الظن مقيّداً بعدم التمكن 
من العلم التفصيلي والاجمالي فيقدّم الامتئال العلمي الاجمالي على الامتثال الظنّي 
التفصيلي ضرورة. 

وامًا إذا قام الدئيل على حجيّة الظنَ حال كونها غير مقيّدةٍ بعدم التمكّن من 
العلم فالمكلّف مخيّر حينئذ بين الامتثال الظنّي التفصيلي وبين الامتثال العلمي 
الاجمالي. 

وأمًا إذا كان دليل حجية الظن دليل الانسداد كما سيأتي إن شاء الله تعالئ 
فلاشك حينئذٍ في كفاية الامتثال العلمي الاجمالي إذا كان من جملة مقدّمات دليل 
الانسداد عدم وجوب الاحتياط بل جوازه, إذ في نظر العقل هو خير من الامتثال 
الظنّي التفصيلي لاحتمال الخلاف فيه قلايحفظ الواقع فيه حفظأ كاملاً. امَا بخلاف 
الاحتياط والامتثال العلمي الاجمالي فَإنّه يحفظ فيه حفظاً نامّاً وحفظ الواقع بما هو 
عليه ملاك حسن الاحتياط عقلاً. كما لايخفئ وان لم يكن الامتثال الملمي 
الاجمالي متعيّناً بل يكتفي بالامتثال الظئّي التفصيلي من جهة تمامية مقدّمات دليل 
الانسداد وهي دالّة علئ حجيّة مطلق الظنّ اما حكومة وامّا كشفاً. 

وامًا إذا كان من جملة مقدّمات دليل الانسداد بطلان الاحتياط لأجل كونه 
مخلاً بالنظام. أو لأجل كونه حرجياً أو لأجل كون أصل الاحتياط لعباً وعبثاً بأمر 
المولئ عرّ اسمه. فإذا أثبتنا بطلان الاحتياط بوجوه مذكورة آنفاً. فلايكفي الامتثال 
العلمي الاجمالي أصلاً. 

وعلئ بطلانه فيظهر لك بطلان عبادات تاركي الاجتهاد والتقليد. وان احتاط 
فيها احتياطاً كاملاً تاماً. إذ سقوط, أوامر المولى وحصول الغرض منها وامتثالها إما 
يكون بالامتثال العلمي التفصيلي وامًا يكون بالامتثال الظنّى التفصيلي عن اجتهاد, 
أو عن تقليد. والفرض ان هذا المكلّف لايعلم علماً تفصيلياً بالامتثال وحصول 
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الفرض. وليس بمجتهد ولا مقلّد يل يكون محتاطأاً في عباداته ومعاملاته وعقوده 
وإيقاعاته. كما لايخفئ. 

هذا بعض الكلام في القطع وهو عبارة عن تأثير العلم الاجمالي في التكليف 
بنحو العلّة التامّة كالعلم التفصيلي. أو بنحو الاقتضاء والمختار عند المصئّفيتٌ هو 
الثاني. 

وما في بحث البراءة والاشتغال فينبغي أن يبحث عن وجود المانع العقلي. أو 
المانع الشرعي عن تأثيره ولأجل هذا قال هذا بعض الكلام في القطع ممّا يناسب 
المقام وهو البحث عن تنجيزه وعدم تنجيزه له بأحد الوجهين للحكم. ويأتى بعضه 
الآخر في مبحث البراءة والاشتغال إن شاء الله تعالئ. 1 

وبعبارة أخرئ هل يجري الأصل في أطراف العلم الاجمالي أم لا؟ 


حجيّة الظن 

قوله: فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد... 

لما فرغ المصنّف بر عن مبحث القطع شرع في مبحث الظن الذى هو المهم 
في عقد المقصد السادس. فقال: يقع المقال في بيان ما قيل باعتباره من الامارات 
غير العلمية؛ أو صح أن يقال: ان الظن والامارات حجّتان. 

فالأوّل: إشارة إلى حجيّة الظنون الخاصّة . وتلك كالظن الحاصل من أخبار 
الآحاد ومن ظواهر الكلام مثلاً. 

والثاني: إشارة إلى حجّية الظن المطلق الثابتة بدليل الانسداد. 

وقبل الخوض في بيان اعتبار الامارات الظنّية ينبغي تقديم امنون» ملقة به 
لأصل المطلب لدخالتها في البصيرة حين الشروع في المقصد: 

أحدها: أنّه لاريب في ان الامارات غير العلمية لاتكون كاشفة عن الواقع 
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كشفاً تامّاً كالقطع فلاتكون في نظر العقل حينئذٍ كالقطم. إذ لاتكون كاشفيتها تامّة 
عن الواقع وحجيّتها ذاتيةٌ ومن لوازم ذاتها ولاتكون علّة تامّة ولا مقتضية للحجيّة 
بحيث لاتكون محتاجة إلى الجعل بل تكون في نظر المقل منفكة عن الحجية 
فحجيتها دائماً محتاجة إلى جعل المولى. أو إلى ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد 
تكشف عن حجية الامارات الظئّية شرعاً. أو يحكم العقل بحجيتها بعد تتماميتها 
على تقدير دلالة مقدّمات الانسداد بنحو الحكومة . 

فالظنَ في نفسه لايكون علَّة تامّة للتنجّز ولا مقتضياً له كما انّه لايكون دليلاً 
لائبات التكليف ولا لسقوطه. 

فالنتيجة: تجري مع حصول الظن بثبوت التكليف الالزامي البسراءة عنه إذ 
ليست الحجية يلازمة لذاته كلزوم الزوجية لذات الأربعة مثلاً. كما تجري مع الظن 
بسقوط التكليف قاعدة الاشتغال, والوجه كما ذكر من عدم كون الظن ينفسه علّة 
تامّة لتنجز التكليف ولا مقتضياً له. 

ولكن نسب المصنّف »وي إلى المحقّق اقا جمال الدين الخوانساريت القول 
بكفاية الظن في سقوط التكليف. 

قال المصنّف:ييٌ : لعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل الأخروي. مثلاً: 
إذا حصل لنا الظن بقراءة صلاة العشاء مثلاً فلاتجب علينا قراءتها ثانياً وان احتملنا 
عدم قراءتها فإذن نحتمل العقاب الأخروي والضرر العقبائي لأجل عدم اتيانها. 

ومن المعلوم ان المحقّق المذكور قائل بعدم وجوب دفع الضرر الأخروي 
وهو يقول بكفاية الظن بغفراغ الذمّة فانقدح ممًا ذكر أمور ثلاثة: 

الأوّل: قد انقدح إمكان جعل الحجيّة للظن. 

الثاني: قد ظهر ان قضية قولنا ألظن الخبري حجّة مثل قضية قولنا: الإنسان 
موجود في الخارج وليست مثل قضية قولنا: العشرة زوج والتسعة فرد. إذ ليست 
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الحجية بلازمة لذات الظن بما هو ظن لأنّ الإنسان ممكن الوجود. وكل ممكن 
الوجود لايقتضي ذاته الوجود ولا العدم فيحتاج ترجيح الوجود على العدم إلى مؤثّر 
خارجيء وكذا قولنا: الظن الخبري حجّة يحتاج كونه حجّة الى جاعل ومعتبر وهو 
مؤئر خارجي. 

الثالث: قد بدء ان الاستغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني يحكم العقل السليم 
بدفع الضرر المحتمل الأخروي ولايكفي الظن بالفراغ إذ تجري ممعه قاعدة 
الاشتغال والاحتياط إذ لايسقط معه التكليف المعلوم الثابت في الذمّة فلا تجري 
مع الظن بالفراغ البراءة العقلية والشرعية. 

قوله: فتأمل... 

وهو إشارة إلى ان الخلاف بين الأعلام رضي الله عنهم, في دفع الضرر 
المحتمل الدنيوي لا في الضرر المحتمل الأخروي فإنّْه لم يخالف أحد في دفع 
الضرر المحتمل الأخروي مع تنجّز التكليف الفعلي على المكلّف. 

ألا ترى انه ليس في كل واحد من أطراف العلم الاجمالي وفي الشبهة 
الحكمية قبل الفحص عن الدليل إِلَّا احتمال الضرر. ومع ذلك. أوجبوا الاحتياط في 
الأوّل وذلك كإتيان الصلاة إلى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة؛ والفحص في الثاني 
وما هذا إلا لوجوب دفع الضرر المحتمل الأخروي. 

هذاء مضافاً إلى ان الالتزام بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل الأخروي 
يستلزم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي أيضأكما يستلزم الاكتفاء بالامتثال الظتي وهذا 
ضرورى البطلان, كما لايخفئ. 

فتحصّل ان الظن ليس بحجّة في نفسه بلا فرق بين مقام الشبوت ومقام 
السقوط وان حجيّته منحصرة بالجمل التشريعي. 
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قوله: ثانيها في ببان إمكان التعبّد بالامارة غير العلمية... 

وليعلم ان الإمكان العام يقابله الامكان الخاص وان الامكان الذاتي يقابله 
الامتناع الذاتي وان الامكان الوقوعي يقابله الامتناع الوقوعي. 

وعليه: فيكون المراد من امكان التعبّد بالامارة هو الامكان الوقوعي وهو 
فرع امكان الذاتي. فلا يلزم من التعبّد بها محال ذاتي, وهو كاجتماع الضدّين 
وكاجتماع النقيضين وكارتفاع النقيضين وككون الجزء أعظم من الكل وكالشريك 
اليارى موجودٌ. هذه أمثلة لمحال ذاتي. 

ولا يخفى ان مركز البحث هنا ان التعبّد بالامارات غير العلمية هل وقع شرعاً 
أم لا بعد أن كان التعيّد بها ممكناً ذاتاً ذهب المشهور إلى وقوع التعبّد بها شرعاً 
وقال ابن قبّة (بكسر القاف وفتح الباء الموحدة المخففة). والمراد منه هو محمد بن 
عبدالرحمن بن قبة, ياستحالة التعبّد بالامارة غير العلمية ولكن المراد مسن 
الاستحالة؛ الاستحالة الوقوعية في قبال الامكان الوقوعي لا الاستحالة الذاتية في 
قبال الإمكان الذاتي لوضوح أن التعبّد بالظن ليس مما يحكم المقل باستحالته 
بمجرّد لحاظه وتصوره كاجتماع الضدّين مثلاً. 

واحتتج ابن قبة:ي لمدعاه باستلزام التعبّد بها تحليل الحرام وتحريم الحلال 
أوعفويت المضلحة: أو الالقاء في المفسدة كما سيأتي تفصيل هذا. وكلّ واحد منها 
بالنسبة إلى المولى الحكيم محال. لأنْه قبيح: والقبيح محال في حقّه جل وعلى. 

امّا بيان قبح الأولين فلأنٌ الأوّل: منهما يستلزم الالقاء في المفسدة. والثاني: 
يستلزم تفويت مصلحة الحلال. وهذا واضح. 

وامنًا قبح الثانيين فواضح لايحتاج إلى البيان. 

وامًا توضيح استلزام وقوع التعبّد بها للأمور الأربعة المذكورة آنفاً فيقال: إذا 
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قام خبر العدل مثلاً بوجوب صلاة الجمعة فى يوم الجمعة ولكن وجبت صلاة الظهر 
واقعاً فيه. فهذا الخبر يوجب تفويت مصلحة صلاة الظهر. وإذاقام على وجوبها -أى 
على وجوب صلاة الجمعة ‏ فيه عصر الغيبة ولكن كانت في الواقع حراماً كما هو 
مقا بعفن أخباز الباب, فلاريب ان في هذا الخبر يوجب الالقاء في المفسدة؛ وكذا 
إذا قام على حلية العصير العنبي مثلاً وكان في الواقع حراماً فرضاً فهذا يستلزم 


تحليل الحرام. 
وإذا قام على حرمة العصير الزبيبي مثلاً وكان في الواقع حلالاً فهذا مستلزم 
لتحريم الحلال. 


وعليه فقد أنقدح أن المراد من امكان التعبّد هو الامكان الوقوعي في قيال 
الاستحالة الوقوعية؛ بمعنى هل يلزم من وقوع التعبّد بالظن محال مطلقاً كاجتماع 
الضدين اق المثلين, أو بالنسبة الى الحكيم كتحليل الحرام وتحريم الحرام. 

قوله: وليس الإمكان بهذا المعنئ بل مطلقاً أصلاً متبعاً عند العقلاء... 

اختار الشيخ الأنصاريتآي إمكان التعبّد بالظن بدعوى ان بناء العقلاء بما ِ 
عقلاء على الحكم بالامكان ما لم تثبت الاستحالة واستشكل عليه المصئّفءي 
بوجوه ثلائة: 

أحدها: أنه لم يثبت بناء العقلاء على ترتيب آثار الامكان عند الشك فيه. 

ثانيها: أنه على تقدير تسليم ذلك البناء نمنع حجية بنائهم شرعاً لعدم قيام 
دليل قطعي عليها والظن بها لو كان موجوداً على الفرض فهو لايفيد, إذ البحث فعلاً 
في إمكان العمل بالظن فلايصح إثبات إمكان العمل بالظنّ بنفس الظن. إذ يلزم 
المصادرة حينئذٍ. وهو عبارة عن جعل عين المدعى دليلاً عليه. 

ثالثها: انه على تقدير تسليم ذلك أيضاً فلا فائدة في هذا البحث أصلاً, إذ مع 
قيام الدليل على وقوع التعبّد بها لا حاجة إلى البحث عن الإمكان لأنّ الوقوع 
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أخصٌ من الامكان فثبوت الوقوع كان في تحقّق الإمكان أيضاً. إذ المحمال ليس 
بواقع ضرورةٌ ومع عدم قيام الدليل على الوقوع لا فائدة فى البحث عن الإمكان هذا 
إذ البحث أصولي لابدٌ فيه من تردّب ثمرة عملية عليه وليس البحث بحثاً فلسفياً 
يببحث فيه عن محض الامكان والاستحالة بلا لحاظ ترتّب ثمرة عملية في الفقه 
الشريف عليه. 


في أدنّة المصئف :ب 

قوله: لكن دليل واقوع التعبّد بها من طرق إثبات إمكانه... 

لما أبطل المصنّفتايٌ مذهب الشيخ الأنصاريءي بالوجوه المذكورة شرع 
في أدلّة إمكان التعبّد بها علئ وفق مذهبه, وقال: أدل دليل على إمكان الشيء 
وقوعه خارجاً حيث يستكشف يسبب الوقوع عدم ترئّب محال وهو عبارة عن تال 
باطل عند الجميع كي يمتنع التعبّد بها عند المولى الحكيم جل ذكره. وعئد عباده. 
وذلك كاجتماع الضدَّين والنقيضين وهو محال عقلاً عند الخسالق المتعال. وعمند 
المخلوق, أو التعبّد بها محال على الحكيم تعالئ ذكره. وذلك نحو تفويت المصلحة 
على العباد. أو القاءهم في المفسدة وهو محال على المولى الحكيم, لأَنّه قسبيح 
والقبيح لايصدر منه جل وعلئ. 

وهو. أي التعبد بالامارات. ليس بمحال عليناء إذ نقطع بأن الشارع المقدّس 
جعل الخبر الواحد حيّة. والظاهر من الكلام حجّة. وقول المفتي حجّة, والبيّنة 
حبّة. وعليه فلا حاجة إلى اثبات إمكان التعبّد بها عقلاً كما ان بدون وقوع التعبّد 
بها شرعاً لا فائدة لنا في إثيات الإمكان كما هو واضح لمن كان له أدنئ تأمّل. 

قوله؛ وقد انقدح بذلك في دعوى شيخنا العلامة أعلى الله تعالى مقامه... 

فإن قيل: قال الشيخ الرئيس بو علي ف : كلّما قرع سمعك من الغرائب 
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وعجائب الدوران فذره في بقعة الإمكان ما لم يذرك عنه واضح البرهان. وهو يدل 
على صحّة قول الشيخ الأنصاريء'يٌ من الحكم بالإمكان عند الشك فيه والامتناع 
عنه لأنّ الشيخ بو علي فيه أخبر عن سيرة العقلاء وهي بناءهم على الامكان في 
صورة الشك والترديد. ولهذا أمر الشيخ الرئيس يقت بوضع الشيء العجيب المقروع 
في السمع والسامعة فى بقعة الامكان أي دائرة الامكان. 

فأجاب المصنّف يض : 

قال في دفعه: أن الامكان في كلام الشيخ المذكورء بمعنى الاحتمال أي كلما 
قرع سمعك من عجائب الدوران فاحتمل وقوعه في الخارج على طبق ما قرع 
سمعك ما لم يمنعك عه واضح البرهان, وليس معنى قوله: كلّما قرع سمعك مسن 
الغرائب والعجائب فاحكم بأنّهِ أمر ممكن مع الشك في الامكان والامتناع واقعاً. 

فالنتيجة: أن قو ل الشيخ الرئيس يقي أجنبي عن مدعى الشيخ الأنصارييت. 
ولايخفى عليك ان الاحتمال يقابل للقطم والايقان كما ان الوهم يقابل الظن. 

وامّا الفرق بين القطع واليقين؛ فان الأوّل عبارة عن الاعتقاد الجازم سواء كان 
مطايقاً للواقع أم كان مخالفاً له؛ فيشمل اليقين والجهل المركب. وان الثاني عبارة عن 
الاعتقاد الجازم أي عن الاعتقاد القلبي الذي وصل إلى حدٌ الجزم بحيث لايقبل 
التشكيك أصلاً وكان مطايقاً للواقع. ولهذا يعتبر هذا اليقين في أصول الدين. 

وفي ضوء هذا فقد ظهر لك أن ذكر الايقان بعد القطع في كلام المصدّف :بآ 
من قبيل ذكر الخاص بعد العام كما هو متعارف عند الفصحاء والبلغاء؛ فالاحتمال 
والامكان الاحتمالي مقابلان للقطع واليقين. 

امَا بخلاف الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي الذي هو أخصٌّ مطلقاً من 
الامكان الذاتي فانهما مقابلان للوجوب الذاتي والامتناع الذاتي, الأوّل: كواجب 
الوجود: وهو الله وحده. الثاني: كشريك الباري عر اسمه. 
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ومن الواضح: الذي لايتطردق فيه الريب أن لا موطن للامكان الاحتمالي إلا 
الوجدان السليم, فهذا مرجع فيه بلا اقامة برهان وبينة وبلا تجشّم الاستدلال. كما 
لايخفئ. وبنبغي توضيح 57 ين هنا: 

الأؤّل: هو الفرق بين البيّنة والبرهان. 

الثاني: هو الفرق بين الوجدان والعقل. 

اما الفرق بين الأوّلين: فلأنٌ البيّنة قد تفيد القطع واليقين وغالباً نفيد الضن 
كشهادة العدلين مثلاً. والبرهان سواء كان لميّاً أم كان آنياً يفيد القطع واليقين دائماً. 

وعليه انقدح ان ذكر البرهان بعد البينة من قبيل ذكر الخاص بعد العام أيضاً. 

وامًا الفرق بين العقل والوجدان فَإنّ الأوّل يدرك الكليّات فقط, ولذا قيل في 
تعريفه العقل جوهر مجرّد لايتعلّق بالبدن بنحو تعلّق تدبّر وتصوف مدرك للكليات. 

وأن الثاني عبارة عن إحدى قوى الباطنية وهي خمسة: الواهمة. والمتخيلة. 
والحافظة. والمتصرّفة. والحس المشترك. 

الأولى: تدرك المعاني الجزئية وهي للحيوان كلآً. ولهذا تفر الغنم من الذئب 
والفآرة من القطة. 

الثانية: المعاني الجزئية. 

والرابعة: تتركب الصورة مع الصورة الأخرئ, وقد تركب المعاني مع المعاني 
الأخر. وقد تتركب الصور مع المعاني وهي فعالة دائماً. ولانسكن طرفة عين أبداً. 
وتحوّل هذه القوى مدركاتها إلى الحافظة وهي تحوّل مدركاتها الى الحس المشترك 
للحفظ والضبط. 

فالنتيجة: كلّ شيء يدرك بإحدى القوى الباطنية يقال له وجدانيء والجمع 
وجدانيات. والوجداني يدرك بالوجدان بلا تكلّف إقامة البرهان. إذ كل من راجع 
وجدانه يجده كالجوع والشبع والعطش والرهان والغفرح والحزن والعلم والجهل وو» 
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ومن جملة الوجدانيات احتمال الشيء. اما عند الواهمة ان كان معنئٌ جزئياً. وابا 
عند المتخيّلة إن كان صورة جزئية. 
الحاصل: إذا كان الاحتمال وجداتيًاً فلا حاجة إلى أقامة البرهان ويرتفع 
النزاع من البين. 


محاذير التعدد بالامارات 

قوله: وكيف كان فما قيل, أو يمكن أن يقال في بيان... 

اما ما قيل فهو عبارة عمًا حكى عن ابن قبّةميا من أنّه يلزم من جواز التعبّد 
بالامارات غير العلمية وبالظن من المحال الذي يكون المراد منه اللوازم المذكورة 
في كلامه الا التصويب. إذ هو من الباطل الذي ليس بمحال عنده. 

والمراد من جملة يمكن أن يقال الأمور التي أضافها المصنّفييُ على اللوازم 
الئلائة المذكورة في كلام ابن قبي وستأتي عن قريب إن شاء الله تعالى. 

قال ابن قبةئييٌ ولايخفى أنّه يلزم من التعبّد بالظن أحد الأمور التالية على 
سبيل منع الخلو. إذ الامارات الظئّية لاتخلو من أحد الوجهين؛ اما تكون 
للواقع وامًا تكون مخالفة للواقع. ففي الأول يلزم اجتماع المثلين من 0 أو 
تحريمين؛ أو استحبابين؛ أو كراهتين. أو إباحتين. 

الأوّل: وجوب ظاهرى وهو ناش من الامارة. 

الشاني: وجوب واقعي مجعول في اللوح المحفوظ. مثلاً: إذا قامت الامارة 
على وجوب صلاة الجمعة في يومها عصر الغيبة, وكانت في الواقع واجية يلزم 
المحذور الأوّل: وهو اجتماع الوجوبين. وإذا قامت على حرمتها في يومها عصر 
الغيبة. وكانت في الواقع محرّمة يلزم حينئذٍ المحذور الشاني. وهو اجتماع 
اندر بعين: 
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وإذا قامت على إباحة شرب التتن وكان في الواقع مباحاً يلزم المحذور. 

الخامس: وهو اجتماع الاياحتين لظاهرية وهى مودّى الامارة والواقعية. 
وإذا قامت على استحباب الاقامة مثلاً وكان واقعاً مستحبّاً يلزم المحذور الشالث. 
وهو اجتماع الاستحبابين؛ وإذا قامت على كراهة القران بين السورتين وكان في 
الواقع مكروهاً يلزم المحذور الرابع» وهو اجتماع الكراهتين. واللوازم الخمسة 
محال عقلاً لأنها من قبيل اجتماع المثلين؛ وهو كاجتماع الضدّين في الاستحالة. 
كما برهن هذا في الفلسفة العلياء هذا كلّه إذا طابقت الواقع. 

اما توضيح استحالة اجتماع المثلين فيقال: انه يلزم من اجتماعهما كون 
الاثنين واحداً في حال كونهما اثنين: ولاريب في استحالته عقلاً. وهذا معنى قول 
الاعاظ ميت : ان اجتماح المثلين كاجتماع الضدين في الاستحائة, والتفصيل موكول 

وامًا إذا خالفته فيلزم اجتماع الضدّين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة 
ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ. أو التصويب 
الباطل بأن لايكون هناك غير مؤديات الامارات أحكام في الواقع. 

توضيح: هو ان الامارة إذا قامت على وجوب صلاة الجمعة وكانت واقماً 
حراماً يلزم اجتماع الضدّين واجتماع الإرادة والكراهة من المولى في شيء واحمد 
ويلزم اجتماع مصلحة الوجوب الظاهري ومفسدة الحرمة الواقعية بلا غلبة 
المصلحة على المفسدة. وبلا غلبة المفسدة على المصلحة. وهذا محال فالمصلحة 
والمفسدة ملزمتين في الشيء الواحد لايد لهما من الكسر والانكسار في نظر المولى 
جلٌوعلا لأنّ المصلحة تقتضي الوجوب. والمفسدة تقتضي الحرمة في القشسيء 
الواحد فيلزم حينئدٍ اجتماع الوجوب والحرمة فيه. وهو محال, فلابدٌ أن تكون 
المصلحة الملزمة راجحة في نظر المولى على المفسدة الملزمة كي يكون واججبباً 
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فقط. أو المفسدة الملزمة راجحة على المصلحة الملزمة حتى ,يكون حراماً فقط. 

ولايخفى ان المصلحة اما ملزمة مكلفاً على الفعل بحيث يجب استيفاءها 
فيكون الفمل حينئذٍ واجباً وامًا غير ملزمة له عليه بحيث لايجب استيفاءها فيكون 
حينئذٍ مستحبّاً راجحاً فعله على تركه؛ وأن المفسدة اما ملزمة مكلفاً على الترك 
بحيث يجب الاجتناب عنها ذيكون الشيء حينئذٍ حراماً وامًّا غير ملزمة له عليه 
بحيث لايجب الاجتناب عنها فيكون حينئذٍ مكروهاً فاجتماع الضدّين لازم فيما 
أخطأ إذا كان في الواقع احكاماً واقعية يشترك فيها العالم والجاهل, وامًا إذا لم يكن 
في الواقع أحكاماً غير مؤديات الامارات فيلزم حينئذٍ التصويب الذي أجمع العلماء 
على بطلانه. هذا هو المحذور الأوّل. 

وامًا المحذور الثاني: فلأنّه يلزم من التعبّد بالامارات غير العلمية طلب 
الضدّين فيما إذا أخطأ الظن وأدَّى إلى وجوب ضد الواجب مثلاً إذا قام الخبر الواحد 
على وجوب صلاة الجمعة وكان الواجب في الواقع صلاة الظهر. أو قامت الامارة 
على وجوب التمام وكان الواجب في الواقع قصراً فيلزم حينئذ طلب الضدّين من 
المولى من شخص واحد في زمان فارد وفي أن واحد. وهو محال عقلاً بالضرورة, 
إذ معنى جعل المولى حجية للامارة أمره بالعمل علئ طبقها وتصديق المخبر العادل 
يخبره. 

وامًا المحذور الثالث: فلأنّه بلزم من التعبّد بها تفويت المصلحة على العباد 
فيما أَدّى الظن إلى عدم وجوب ماهو واجب واقعاً. 

كما إذا قامت الامارة كخبر العدل. أو الثقة على استحباب صلاة الجمعة مثلاً 
ولكن كانت في الواقع واجبة ذات مصلحة ملزمة فإذا تعّدنا الشارع المقدّس بالعمل 
على طبق الخبر المذكورء فيلزم حينئذٍ تفويت المولى مصلحة الواجب على العباد. 
وهو قبيح عنه جلّ وعلا. 
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وإذا قامت الامارة على عدم حرمة شرب التتن مثلاً. ولكن كان في الواقع 
حراماً فلو تعبّدنا الشارع المقدّس بالعمل على وفق الامارة للزم الالقاء في مفسدة 
الحرام الواقعي. وهو قبيح أيضاً لايصدر منه عر اسمه, فيلزم حينئذٍ كون الشيء 
الواجب محكوماً بالاستحباب, أو الاباحة, وهو كما ترئء أو يلزم كون الشيء 
الحرام محكوماً بالكراهة, أو الاباحة, وهو كما ترى أيضاً. 


فى جواب المصنف عنها 

والجواب: ان ما ادّعى لزومه اما غير لازم. أو غير باطل... 

أجاب المصئّفتييٌ عن هذه الاشكالات والمحاذير يوجوه: 

أحدها: ان التعبّد بالامارة ليس معناه جعل الحكم علئ طبق الاسارة كى 
يستكشف من جعله إرادة. أو كراهة ومصلحة, أو مفسدة فيلزم المحاذير المتقدّمة 
المذكورة بل معنى التعبّد جعل الحجيّة لهاء إذ الحجية لما كانت من الاعتبارات فهي 
قابلة للجعل نظير الملكية والزوجية والحرية وأمثالها جاز للشارع المقدّس جعل 
الحجيّة إنشاء فيترئّب على الحجيّة المجعولة ما يترئّب على الحجية الذاتية غير 
المجعولة, وتلك كحجية القطع. من الآثار العقلية كالمنجزية فى صورة الاصابة 
والعذرية في صورة الخطأ وكون موافقتها انقياداً وكون مخالفتها تجرّياً فكما تترتب 
هذه الآثار على الحجيّة الذاتية تتردّب أيضاً على الحجيّة الجعلية وليس معنى التعيّد 
بالامارات إلا ذلك المطلب خلايلزم منه أحد المحاذير المذكورة كما لايخفئ, سوى 
المحذور الأخير من تفويت المصلحة. أو الالقاء فى المفسدة, لكنّه مندفع, إذ ليس 
كل :وعد منهما تمجال ولا باطال إث يمون الفجدبها إذاكان فيه مصلحة خالية على 
مصلحة الواقع التي قد تفوت على المكلّف. أو على مفسدته التى قد يلقى المكلّف 
فيهاء ويشهد بذلك المطلب جميع أدلّة نفي العسر والحرج والضرر. إذ كل واحد من 
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أدلتها لايخلو من تفويت لمصلحة العنوان الأوّلي أو من القاء مفسدته. 

فالنتيجة: أن المحذور الأوّل والثانى من اجتماع المثلين ومن طلب الضدّين 
ليسا بواردين في المقام بناء على مسلك الطريقية في حجية الامارات غير العلمية. 

وامًا المحذور الثالث: فإِنْه وان يلزم فى هذا المقام لكنه ليس بباطل ولا 
محال بناء على الوجه المذكور انفاً. هذا مضافاً إلى ان خطأ الامارات عن الواقع 
تاذو عدا 

والفرق بين الانقياد والتجري ان الأَوّل يتحقّق بفعل الشيء بقصد الوجوب. أو 
الاستحباب, أو الاباحة ولكن في الواقع كان حراماً. أو كان مكروهاً. أو بترك 
الشيء بعنوان الحرمة, أو الكراهة وكان في الواقع مباحاً أو مستحبّاً أو واجباً. وان 
الثاني يتحقّق بترك مقطوع الوجوب. أو بفعل مقطوع الحرمة ولكن كان القطع في 
الواقع جهلاً مركّباً مخالفاً للواقع وكان الشيء المقطوع به واقعاً مياحاً. أو مكروهاً 
مثلاً. فلهذا قال المصنّفرايٌ وكون موائقتها انقياداً وكون مخالفتها تجرياً إذ الشارع 
المقدّس ما جعل الحكم الظاهري على طبق مؤدّى الامارة بل جعلها حجة من جهة 
كونها طريقة إلى الواقع وكاشغة عنه فليس الحكمان الظاهري والواقعى بموجودين 
حتى يلزم أحد المحذورين من اجتماع المثلين أو طلب الضدّين. 


الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية 
قوله: نعم لو قيل باستتباع جعل الحجيّة للأحكام التكليفية: أو بِأنّه 


لامعني... 
ولايخفى ان الأقو ال في الأحكام الوضمية التي تكون حجيّة الامارات من 
جملتها ئلائة: 


أوّلها: ان المجعول مستقلاً نفس الأحكام الوضعية من دون استتباع جعلها 


117.010 55:31 :لاط معأمعوعم)مم 


11١١131.‏ 5://[3ماط :لاط امعأمعوع)مط 
(الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية) ا 00000 0 


للأحكام التكليفية. وعليه فقد جعل الشارع المقدّس عنوان الحجية للامارات من 
دون أن تكون الحجية مستتبعة للحكم التكليفي فلا يلزم حينئذٍ اجتماع الحكمين 
أصلاً ولا طلب الضدّين أبداً, كما لايخفئ. 

وثانيها: ان المجعول مستقلاً نفس الأحكام التكليفية وبتبعها جعلت الأحكام 
الوضعية, مثلاً جعل الشارع المقدّس اولا وبالذات وجوب العمل على طبق مؤدّى 
الامارة الظئّية وجعل بالتبع وثانياً عنوان الحجية لها. 

وثالثها: ان المجمول أوَّلاً ومستقلاً هو كل واحد من الأحكام التكليفية 
والأحكام الوضعية معاً وفى عرض واحدء مثلاً انشئ الشارع المقدّس وجوب العمل 
والحجية للامارة معاً من دون أن يكون أحدهما متبوعاً والآخر تابعاً. وكذا سائر 
الموارد. 

إذا علم ما ذكر: فقد ظهر لك دفم المحاذير الثلاثة. على مسلك الأوّل. 

وامًا المحذور الأوّل والثاني فواضح دنعهما. وامًا المحذور الثالث فلما ذكر 
أنفاً. 

ولكن أجاب المصئّف:ييٌ عنها على المسلكين الثاني والثالث لما فرغ عن 
الجواب على المسلك الأول أخذ في الجواب عن الاشكالات على المسلكين الثاني 
والثالث. وقال: يلزم اجتماع الحكمين فى صورة الاصابة, وطلب الضدّين فى صورة 
الخطأ إلا انهما ليسا بمثلين ولا ضدّين. 

توضيح الجواب الثاني ان الأحكام التكليفية الظاهرية المجعولة على طسبق 
مؤديات الطرق والامارات أحكام طريقية أي مقدمية للوصول الى الواقعيات ناشئة 
عن مصلحة في نفسها موجبة لتنجّز التكليف الواقمي إذا أصابته وهي موجبة لصحة 
الاعتذار عن فوت الواقع إذا أخطأته من دون أن تكون عن مصلحة, أو مفسدة في 
متعلقاتها من الأفعال التى تصدر عن احاد المكلفين فالأحكام الواقبعية الأوّلية 


117.010 55:31 :لاط معأمعوعممم 


0010 0 0 :لام امعأمعدع)م 

0 ......... ( البداية في توضيح الكفاية /ج7) 
أحكام حقيقية نفسية ناشئة عن مصلحة في متعلقاتها من الأفعال. كالواجبات 
الشرعية, أو عن مفسدة فيها من الأفعال كالمحرّمات الشرعية. 

وعليه: فلايلزم حينئز اجتماع المثلين فى فعل واحد إذا أصابت الواقع. أو 
اجتماع الضدَّين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين 
بلا كسر وانكسار في ألبين إذا أخطأت الواقع. إذ فرض كون أحد الحكمين طريقياً 
ليس بناشئ عن مصلحة, أو مفسدة في الفعل الذي يصدر من المكلف موجبة 
لإرادته. أو كراهته والحكم الآخر نفسيّاً ناشئ عن مصلحة, أو مفسدة في الفعل 
موجبة لإرادته. أو كراهته. 

وبعبارة أخرئ: المنافاة ثابتة بين الحكمين في حال كونهما مثلين. أو ضدّين 
اذا نشأ كلاهما عن إرادة. أو كراهة في متعلق الامارة وفي مؤداها ؛ وامًا إذا انشئ 
الحكم الواقعي عن مصلحة في متعلّقه فكان الارادة عن المولى على وققه. أو كان 
كراهته على طبقه وكان الحكم الآخر طريقيًاً وكانت المصلحة في جعل الطريق 

ولهذا أراد المولى جعل الحكم الطريقي من دون إرادة متعلّق الامارة الظتية 
ومن دون مصلحة فيه. فليست المنافاة حينئذ. كما لا يخفى . 

وفي ضوء هذا: فليس اجتماع المصلحتين في موضوع واحد وكذا ليس 
اجتماع المصلحة والمفسدة فيه كى يلزم اجتماع الارادتين. أو يلزم اجتماع الارادة 
والكراهة في الشيء الواحد. 

ومن المعلوم أن كون المصلحة في الجمل موجب للجعل فقط غير مسوجب 
للإرادة. أو الكراهة في متعلّق الامارة, وبالنسبة لايحصل من جهة الامارة إلا الحكم 
الانشائي الطريقي الذي ليس له شيء إلا مصلحة الجعل والإنشاء. وليس الإرادة 
ثابتاً في متعلّقه. إذ ليس فيه مصلحة كي يتعلّق به الإرادة من المولى ولا مفسدة حتى 
يتعلّق به كراهة المولئ جل وعلاء فالحكمان الطريقي والواقعي متفاوتان من حيث 
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مثلاً: الحكم الواقعي الذي كان مجعولاً في اللوح المحفوظ تابع لمتعلّقه 
بعطلى أن وهو صتلاة السنفة متلا لأجل مصلخة مها وان حرمة الس مكلا 
لأجل مفسدة نفسه وليست المصلحة في أنشاء الوجوب للصلاة الجمعة كما انه 
ليست المفسدة في انشاء الحرمة للخمرء فالوجوب والحسرمة حكمان واتبعيان 
لموضوعهماء وهو الصلاة المكتوبة, والخمر المسكر. لأنّ الله تعالئ عالم في وجود 
المصلحة في الواجيات. وفي وجود المفسدة في المحوّمات, ولأجل هذاء أوجب 
الواجيات على العباد وحرّم المحوّمات عليها. 

فإن قيل: الفرق الذي ذكرتم بين الحكم الطريقي وبين الحكم الواقعي بتعلق 
الارادة بمتعلّق الوجوب الواقعي وبتعلّق الكراهة يمتعلّق الحرمة الواقعية دون متعلّق 
الوجوب الظاهري الذي هو مفاد الامارةء ودون متعذّق الحرمة الظاهرية التي هي 
مؤدّى الامارة غير تام في المبداً الأعلى جل وعلا, إذ لا إرادة ولا كراهة فيه بل 
يكون فيه العلم بالمصلحة وبالمفسدة فإنّهد جلّ وعلئ ليس محلاً للحوادث 
والعوارض كالمرض والحزن والارادة والكراهة ونحوها لأنّها من لوازم الجسم وهو 
منرّه عنه كما قرّر فى محلّه. وهو علم الكلام والفلسفة العليا. 

قلنا أن الارادة والكراهة في المبدأ الأعلى بمعنى علمه جل وعلئ بالمصلحة 
والمفسدة. كما سيأتي هذا عن قريب ان شاء الله تعالى. 

والعلم عين ذاته. فالمبداً الأعلى عالم بأنّ وجوب صلاة الجمعة ذو مصلحة 
ملزمة بحيث يجب على العباد تداركها وبأن حرمة الخمر ذات مفسدة ملزمة بحيث 
يجب الاجتناب عنها. 

فأوحى اله تعالى الى نبي من الأنبياءطكةٍ . أو ألهم إلى ولي من الأولياءة , 
فينقدح في نفسهما الشريفة. بسبب المصلحة الموجودة والمفسدة المتحققة الارادة 
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والكراهة الموجبتان للانشاء بعثاً وتحريكاً أو زجراً ومنعاًء فالأوّل: في الواجبات 
والمستحجيّات. والعانى: في المحرّمات والمكروهات. 

بخلاف الحكم الطريقي الذي ليست المصلحة. أو المفسدة في متعلّقه بل انما 
كانت المصلحة في نفس انشاء الأمر بالحكم الطريقي في حال كونه طريقيًا 
والحكم الآخر واقعى حقيقي ناشئ عن مصلحة, أو مفسدة في متعلّقه الموجيتان 
لإرادته وكراهته ولانشائه بعثاً أو زجراً في بعض المبادئ العالية أي في نفس النبي 
أو في نفس الولي علي . وان لم .يكن في المبداً الأعلى إلا السلم بالمصلحة:؛ أو 
المفسدة كما سبق هذا. 

فهذا الفرق تام بالإضافة إلى من انقدح الارادة والكراهة في نفسه بعد الوحي 
بمصلحة الشيء, أو بمفسدته. أو بعد الالهام إلى الوليةٍ بكل واحد منهما 
والوحي للأنبياءطبيَئُ والالهام للأولياء بي والوحي عبارة عن تبليغ الأحكام. أو 
الوقائع والحوادث. أو غيرها بتوسّط الملك من الملائكة. وذلك كجبرئيل َيه , 
والالهام عبارة عن القاء الخير في قلب الفير لغة. والمراد منه هسنا القاء الأحكام 
ونحوها فى قلب الولى عجة . 

وعليه: فلايلزم اجتماع إرادة وكراهة في الشيء الواحد أيضاً كما لايلزم 
اجتماعهما فيه في الجواب الأوّل. إذ ليس مؤدّى الامارة متعلّق إرادة المولى فى 
صورة الاصابة. ولا كراهته في صورة الخطأ بل انما يلزم انشاء حكم واقعي حقيقي 
بعثاً إذا كان وجوبياً. أو زجراً إذا كان تحريمياًء ولكن انشاء حكم آخر طريقي فقط. 

والحال لا مضادة بين الانشاءين أصلاً فيما اختلفا وليس الانشاءان من قبيل 
اجتماع المثلين فيما اتفقا. 

وفي طبيعة الحال: فالوجوبان الحقيقيان مثلان كالوجويين الصوريين: 
والوجوب والحرمة الحقيقيان ضدان كالوجوب والحرمة الصوريين. 
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اما الوجوب الحقيقي والوجوب الصوري فلا تمائل بينهما أصلاً لتفاوتهما 
سنخاً وخصوصية؛ كما ان الوجوب الحقيقي الواقعي والحرمة الصورية لا تضادٌ 

وحينئذٍ نقول: الاشكال المذكور انما يتوجّه لو كان لازم التعبّد بالامارة 
جعل حكم حقيقي واقعي, ولكنّه ممنوع بل المجعول بالامارة حكم صوري وهو 
لايمائل الحكم الحقيقي ولايضادًه فلايلزم اجتماع حكمين متمائلين فيما اتفقا 
ولايلزم اجتماع حكمين متضادين فيما اختلفا. 

والحال أنه لا إرادة ولا كراهة ولا مصلحة ولا مفسدة ملزمتين بلا كسر 
وانكسار في البين لأنّ الحكم الصوري ليس بناشئ عن إرادة. أو كراهة, أو مصلحة 
أو مفسدة. حتى ,يلزم المحذور المذكور. 

مثلاً: إذا قام الخبر الواحد علئ وجوب صلاة الجمعة ولكن كانت في الواقع 
واجبة فلايلزم حينئذٍ اجتماع الحكمين المتماثلين في موضوع واحد. وهو صلاة 
الجمعة, والوجه كما ذكر. 

وإذا قام على حرمتها عصر الغيبة ولكن كانت واقعاً واجبة, فلايلزم حينئذ 
اجتماع الحكمين المتضادّين فى محل فارد. وموضوع واحد للوجه الذي ذكر آنفاً. 

وفي طبيعة الحال: فقد أنقدح لك أنّه ليس الحكمان المتماثلان ولا الحكمان 
المتضادّان فيما اتفقا وفيما اختلفا بموجودين أصلاً بناء على الجواب الأوّل وبناء 
على مسلك الطريقية فى حجيّة الامارات غير العلمية وان كان الحكمان موجودين 
على مسلك الثاني والثالث ولكن ليسا متمائلين في صورة الاصابة ولا متضادين في 
صورة الخطأً. كما عرفت هذا. وهذا واضح لا سترة فيه. فلا حاجة إلى زسادة 
التوضيح. ولايخفى ان مصلحة جعل نفس انشاء حكم الطريقي تسهيل الأمر على 
احاد المكلفين. 
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وهو إشارة إلى ان الحكم الواقعي كما يكون عن مصلحة نفسية في الفعل 
الصادر من المكلف موجبة لإرادته. أو عن مفسدة نفسية في الفعل موجبة لكراهته, 
نكذا الحكم الظاهري الطريقي المقدّمي يكون عن مصلحة غيرية في الفعل, وهي 
الوصول إلى الأحكام الواقعية. ولاريب في ان هذه المصلحة موجبة لإرادته. أو عن 
مفسدة غيرية في الترك. وهى عدم الوصول الى المحرّمات الواقعية موجبة لكراهته 
فيجتمع حينئذٍ في الفعل الإرادة والكراهة معأ في صورة الخطأ. ويجتمع فيه 
الارادتان النفسية والغيرية في صورة الاصابة. وهذا مستلزم للتناقض, إذ معنى كونه 
مراداً نفسيّاً أنّ ليس بمراد غيري ومعنى كونه مراداً غيرياً أنه ليس بمراد نفسي فيلزم 
حين كونه مراداً نفسيّاً عدم كونه مراداً نفسيّاً ويلزم حين كونه مراداً غيريّاً أي مقدّمياً 
عدم كونه مراداً يريا وهذا تناقض. والتناقض محال فهذا محال إذ مستلزم المحال 
محال. كما قوّر هذا بالبرهان العقلي في محلّه. أو إشارة إلى ان هذا الوجه المذكور 
لايدفع لزوم تفويت مصلحة الواقع, والالقاء في مفسدته إذا أَدْت الامارة إلى عدم 
وجوب ماهو واجب واتقعاًء أو إلى عدم حرمة ماهو حرام وأقعا. 

هذا على طريق اللف والنشر المرتّب, فالأوّل مربوط بالأوّل. وهو تفويت 
المصلحة. والثاني مربوط بالثاني وهو القاء فى مفسدة الواقع. 

ولهذا اختار الشيخ الأنصاري/يٌ في حجيّة الامارات المصلحة السلوكية, 
وهي برزخ بين الطريقية وبين السيبية. 

توضيح: حجيّة الامارات الظئّية من باب الطريقية والكاشفية أي من جهة 
كون الظنَ الحاصل من الامارات المعتبرة طريقاً إلى الواقع وكاشفاً عنه وهو لابخلو 
من احتمال الخلاف ولهذا يستلزم هذا المبنى تفويت المصلحة والالقاء فى المفسدة 
وهما قبيحان والقبيح لايصدر من المولى الحكيمء. ومن باب السببيّة والموضوعية 
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بمعنى أن دليل الحبّية يدل على وجوب اتباع الامارة والوجوب تابع لمصالح ني 
متعلّقه. وعلى حرمة مخالفتهاء والحرمة تابعة لمفاسد فى متعلقها. 

فإذن لابد ان تكون في اتباع الامارة مصلحة تقتضي وجوب اتباعها سواء 
أصابت الواقع أم أخطأته, وهذا يستلزم التصويب الباطل لأنّه إذا كان في اتتباعها 
مصلحة فيجمل الحكم في مؤداها والواقع تابع لمؤدهاء وهذا معنى التصويب الباطل 
باجماع الامامية (رض). 

ولأجل هذين المحذورين اختار الشيخ المذكورتٌ المصلحة السلوكية 
وعلى فرض الاصابة. بمعئى أن العمل على طبق الامارة ذو مصلحة من دون أن 
تكون طريقاً إلى الواقع ومن دون أن يكون مؤداها ذا مصلحة يتدارك بها مصلحة 
الواقع علئ فرض الفوت. وعلى فرض الاصابة, أو ذا مفسدة على فرض الخطأ 
حتى يحدث حكم في مؤداها. 

فالقول بالطريقيّة يستلزم تفويت المصلحة. أو الالقاء فى المفسدة. والقول 
بالسببية يستلزم التصويب الباطل, ولهذا عدل عنهما واختار البرزخ بينهماء وهو 
المصلحة السلوكية. كما سيأتي تفصيل هذا المطلب إن شاء الله تعالئ في بحث 
حجية الأخبار, وكذا الفرق 55 أي بين المصلحة السلوكية وبين السببية, وكذا 
الغرق بين السببية والطريقية سيأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله: نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية... 

نعم يبقى إشكال اجتماع الحكمين المتنافيين في موضوع واحد بالنسبة إلى 
بعض الأصول العملية كاصالة الاباحة الشرعية واصالة الطهارة واستصحاب الطهارة 
واستصحاب الحلية لأنها ظاهرة فى الحكم بالاباحة والطهارة والحلية سواء كان 
الحكم بها من جهة المصلحة في الاذن في الاقدام والاقتحام بسبب جعل الاباحة 
الظاهرية والطهارة الظاهرية والحلية الظاهرية أم كان الحكم بها من جهة المصلحة 


117.010 ت1١|311//:‏ 55ل :لاط معأمعوعم 


11١١1311.‏ 5://[3ماط :لاط امعأمعوع)ممط 
١4‏ لس (٠-0...‏ الجداية فى توضيح الكفاية /ج7) 


في المتعلّق فهو ينافى الحرمة الواقعية. 

مثلاً: إذا أجرينا أصالة الاباحة في مشكوك الاباحة والحرمة, كشرب التنن 
مثلاً. فتحكم بحليّته وإباحته ظاهراً فلو كان في الواقع حراماً فهي ننافي الحصرمة 
الواقعية, وإذا استصحبنا الطهارة فى مشكوك الطهارة والنجاسة ونحكم بطهارته 
ظاهراً فلو كان نجساً في الواقع فهي منافية له. وكذا استصحبنا الحلية في مشكوك 
الحلية والحرمة فنحكم بحليته ظاهراً. فلو كان في الواقع حراماً فهي تنافى حرمته 
واقعاً وتضادّها, كما لايخفئ. 

قوله: وان كان الاذن فيه لأجل مصلحة فيه لا لأجل عدم مصلحة. أو 
مفسيدة... 

اعلم ان الاذن من قبل الشارع المقدّس قد يكون لأجل مصلحة في نفس 
الاياحة كالمباحات. وهي عبارة عن استفادة العباد منها حتى الممات. وقد يكون 
لأجل أنه ليس في الفعل مصلحة ملزمة بحيث يجب تداركهاء أو مصلحة محبوبة 
بحيث ينبغي تداركها. 

فالأولى في الواجبات. والثانية في المستحبات, أو ليس فيه مفسدة ملزمة 
بحيث يجب الاجتناب عنها ولا مفسدة مكروهة بحيث ينبغى الاجتناب عنها. 

فالًولى في المحرّمات,. والثانية في المكروهات. وعليه فالحلية تتافى 
الحرمة الواقعية. إذ هي تابعة لمفسدة ملزمة, كما عليه العدلية. والحلية تابعة لعدم 
المفسدة والمفسدة وعدمها متناقيان فإذا كان المتبوعان متنافيين فقد كان التابعان, 
وهما الحرمة والحلية, متنافيين أيضاً. وبتقرير. أوضح وهو إذا كان الملزومان 
متنافيين فاللازمان متنافيان. 

والظاهر وجه اختصاص الاشكال ببعض الأصول العملية الذي قد ذكر آنفاً 
ان مثل قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وأصالة الصحّة وأشباه المذكورات من الأصول 
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العملية ناظرة إلى الواقع. 

وعليه: يمكن القول فيها بجعل أحكام ظاهرية طريقية أي مقدّمية للوصول 
إلى الاحكام الواقعية كالامارات غير العلمية فيكون حالها كحال الامارات من حيث 
جريان الجواب الثاني الذي قد ذكر آنفاً فيها أيضاً حرفاً بحرفٍ علئ حذو النعل 
بالنعل. 

اما بخلاف مثل قاعدة الحل وأصالة البراءة ونحوهما ممّا لا نظر له إلى الواقع 
بل يجعل الحكم الظاهري في مواردهما تعيّدا فقط من دون النظر إلى الواقع أصلاً 
فيختص الاشكال به أي بمثل الأصول العملية التي كانت ناظرة إلى الواقع. دون ما 
ليس له نظر إلى الواقع كالاستصحاب وقاعدة الحل والبراءة. 

قوله: فلا محيص في مثله إِلَّا عن الالتزام بعدم انقداح الارادة. أو الكراهة . 

ولابدٌ هئا من بيان مراتب الأحكام لأجل توضيح المقصد. وهي أربعة : 

الأولئ: مرتبة الاقتضاء وهي عيارة عن اشتمال أغلب الأحكام الشرعية 
على المصلحة بل على المصالح وعلى المفسدة بل على المفاسد. 

الثانية: مرتبة الانشاء ومرحلة الجعل لأنّ الشارع المقدّس عالم بهما فإذا 
كان عالماً فقد أنشئها وجعلها لموضوعاتها علئ طبق المصالح الواقعية وعلى وفق 
المفاسد النفس الامرية, وهذا واضم لا غبار عليه. 

الثالثة: مرتية الفعلية. وهي عبارة عن مرحلة وصولها إلى حدٌّ الببعث 
والتحربك والزجر والمنع فالأوّل في الواجبات. والثاني في المحوّمات, علئ طريق 
اللف والنشر المرتب والمصنّفييٌُ قسمها إلى قسمين: 

أحدهما: فعلية تعليقية, بحيث لو علم المكلّف بها لكانت فعلية وإلا فلا. 

وثانيهما: فعلية حتمية وهي عبارة عن وصول الفعلية التعليقية إلى حدّ الفعلية 
الحتمية وانتقالها إليها. وهذا الانتقال أنْما تحصل بعد حصول القيد. وهو العلم بها. 
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نظير قول المولى لعبده: أكرم زيداً إن جاءك فاكرامه وصل إلى مرحلة الفعلية ولكن 
علّق على مجيثه وقبله يكون الاكرام واجباً فعلياً تعليقيً. وبعده أي بعد المسجيء 
يكون الاكرام واجباً فعليّاً حتميّاً وكذا ما نحن فيه حرفاً بحرف. 

الرابعة: مرتبة التنجّز وهي تتحقّق بعد تحقّق مراتب الفوق, وهي عبارة عن 
وصولها إلى مرتبة المثوبة والعقوبة على إتيانها علئ وفق الإنشاء والجعل. وعلى 
مخالفتها. 

فإذا علم هذا التمهيد فيجاب عن الإشكال ثالثاً بأن الأحكام الواقعية وصلت 
إلى مرتبة الفعلية التعليقية لأنّ من نمسّك يأصالة الاباحة وبأصالة الحلية وبأصالة 
الطهارة مثلاً في مواردها فهو لايعلم الأحكام الواقعية. إذ الأصول العملية مختصّة 
بالجاهل الشاك المتحيّر. 

وعليه: فقد يكون الأحكام الواتعية انشائية محضاً ولم تصل إلىئ مرتبة 
الفعلية أصلاً وان علم المكلّف بها؛ وقد تكون إنشاءية برزخاً بحيث لو علم المكلف 
بها لصارت فعلية وال فتبقى على إنشائيتها ففعليتها معلّقة على العلم بها وقد تكون 
فعلية محضاً بحيث يترئّب الثواب والعقاب عليها وكونها فعليةٌ كذلك يتحقّق بالعلم 
بهاء كما لايخفى. 

فالمنافاة ثابتة بين الأحكام الظاهرية؛ وبين الأحكام الواقعية الفعلية محضاً 
في صورة خطأ الامارة عن الواقع لا بينها وبين الأحكام الواقعية الانشائية محضاً؛ 
والأحكام الواقعية برزخاً بحيث لو علم المكلّف بها لصارت فعلية ولتنجّزت على 
المكلف, إذ لاتكون مع الأحكام الواقعية الفعلية التعليقية إرادة لو كانت الزامية 
بالفعل, ولا كراهة إذا كانت إلزامية بالترك في جميع المبادئ العالية كما في المبدأ 
الأعلى جلّ جلاله. أي لاينقدح الإرادة ولا الكراهة في نفس النبوي ولا في نفس 
العلوي. صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما. كما لاينتدحان في ذات الباري 
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إميا 


عر أسمه. 

فلايلزم حينئز شيء من تلك المحاذير السابقة من اجتماع المثلين في صورة 
الاصابة. ومن طلب الضدّين في صورة الخطأ ومن تفويت المصلحة فيما أت 
الامارة إلى عدم وجوب ماهو واجب واقعاً؛ ومن الالقاء في المفسدة فيما أدّت إلى 
عدم حرمة ماهو حرام واقعا إذ لا مصلحة ولا مفسدة فيهاء إذ لا إرادة ولا كراهة 
فيها. إذ لا بعث ولا زجر فيها فلا ثواب ولا عقاب فيها فهي خالية عن هذه اللوازم 
والآثار. 

وفى ضوء هذا: يرد الاشكال في هذا المقام. بيانه: أن الالتزام بعدم تحقق 
الارادة والكراهة في المبادئ العالية يوجب الالتزام بعدم فعلية الحككم الواقعي إذ 
تحقّق الإرادة والكراهة في نفس الآمر والناهي يستلزم فعلية الحكم والقانون. وعدم 
تحفّقهما يستلزم عدم فعلية الحكم وعدم اجراء القانون, وعلى هذا لاتكون الاحكام 
الواقعية فعلية بل تبقى على انشائيتهاء كما نشاهد هذا في القانون البشري, فينحصر 
الحكم بالظاهري منه. فلا حاجة إلى الجمع المذكور. وهو مؤدّى الامارة, أو الأصل 
العملي. 

فيجاب عن هذا الإشكال بأن الفعلية علئ نحوين: 

الأوّل: هو الفعلية المنجزة الثابتة مض ' علمي معتبر. والمراد من الأول 
واضح, والمراد من الثاني هو الدليل الذي ثنبتت حجيّنه بالعلم وذلك كالأخبار 
والأصول العملية لا القياس والشهرة الفتوائية والاجماع. 

الثاني: هو الفعلية المعلّقة وهي عبارة عن الأحكام التي لو علم المكلّف بها 
لتنجّز عليه كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجّز على آحاد المكلّف بسبب القطع بها 
والحال كون الحكم الواقمي إذا وصل إلى حدٌ الفعلية وإلى مرتبة الاجراء يستلزم 
البعث. أو الزجر في نفس النبوية, أو في نفس المولوية فيما إذا لم ينقدح في نفسهما 
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الاذن في الاقدام بالفعل لأجل مصلحة في هذا الاذن. 

فالنتيجة: أن الأحكام الفعلية التعليقية يستلزم البعث. أو الزجر إذا لم ينقدح 
في نفسهما الاذن في أقدام الجاهل الشاك المتحيّر بالفعل يسبب المصلحة في الاذن. 
وهي عبارة عن تسهيل الأمر على العباد. 

وأمًا إذا انقدح الاذن في الاقدام في نفسهما فلايستلزم البعث ولا الزجر ولا 
الإرادة ولا الكراهة فلايكون التنافي بموجود حينئذ بين هذه الأحكام الواقعية 
الفعلية التعليقية وبين الأحكام الظاهرية التى أت إليها الامارة من الامارات. أو 
الأصل من الأصول العملية. 1 

فتحصّل ممًا ذكره المصنّفتييٌ : أن طريق الجمع بين الأحكام الواقعية 
والأحكام الظاهرية انما يكون بإحدى الطرق الثلاثة: 

الأوّل: أله لا حكم ظاهري في مؤدى الامارات وليس بمجعول علئ طبق 
الامارات بل جعلها الشارع المقدّس ححجّة فقط. فيترئب عليها لوازم الحجيّة من 
المنجّزية والمعذرية ووجوب الموائقة وحرمة المخالفة. 

الحاصل: ليس الحكم الظاهري بموجود عند قيامها على وجوب الشيء. أو 
على حرمته حتى يتنافى الحكم الواقعي ويلزم المحاذير المتقدّمة ونحتاج إلى الجمع 
والوفق بينهما. كما سبق هذا مفصّلاً. 

الثاني: ان المجعول بالامارة حكم صوري طريقي أي مقدّمي للوصول إلى 
الأحكام الواقعية فليس فيها إرادة ولا كراهة. إذ لا مصلحة فى متعلقاتها ولا مفسدة 
فيها فلايلزم المحاذير السابقة أيضاً كما قد تقرّر مفصّلاً. 1 

الثالث: ان الأحكام الواقعية لم تصر فعلية منجزة حتمية في موارد الامارات 
والأصول العملية لأنّ المكلّف جاهل بالأحكام الواقعية وشاك متحيّر فيها وهو غير 
عالم بها حتى وصلت إلى مرتبة الحتمية, فلايلزم المحاذير المذكورة في طي كلام 
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قوله: فانقدح بما ذكرنا انَّه لادلزم الالتزام بعدم كون الحكم... 

فانقدح عن الجواب الثالث انه لايلزم الالتزام بكون الأحكام الواقعية إنشائية 
محضاً في موارد قيام الامارات غير العلمية وفي موارد جريان الأصول العملية على 
خلافها ولايلزم الالترام بكونها فعلية منجزةٌ حتمية كي يشكل تارةٌ على الالتزام 
الأول بعدم لزوم الاتيان حينئذ بالأحكام التي قامت الامارات على حرمتها ضرورة 
عدم لزوم امتثال الأحكام الانشائية المحضة ما لم تكن تلك الأحكام والقوانين بالغة 
مرتبة الفعلية ومرحلة الاجراء. إذ لم يتعلّق بها الارادة ولا الكراهة ولا البعث 
والتحريك ولا الزجر والمنع حتى يجب امتثالها . 

والحال ان لزوم الاتهان بالحكم الظاهري الذي قامت به الامارة واضح 
لايحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان. 

فعلم عدم الالتزام بالأحكام الواقعية الانشائية المحضة, وكذا علم ضمناً عدم 
الالتزام بالأحكام الواقعية المنجزة الحتمية في موارد قيام الامارات على طبقها أو 
على خلافها كي يلزم اجتماع المثلين في صورة الاصابة, أو طلب الضدَّين في 
صورة الخطأًء أو تقويت المصلحة على العباد إذا أَدَت الامارة إلى عدم وجوب ما 
هو واجب واقعاً. أو الالقاء في المفسدة إذا أَدت إلى عدم حرمة ماهو حرام واقعاً 
وفي اللوح المحفوظ. هذا على مبنى الشيخ الانصاري:ا من بقاء الاحكام الواقعية 
في موارد قيام الامارات والاصول على انشائيتهاء ولم تصل الى مرتبة الفعلية. 

وعلى أي حال: فردٌ المصنّف,' بهذا الكلام قول الشيخ الأنصاري:تي في 
الرسائل حيث قال: أن طريق الجمع بين الحكم الواقعي, وبين الحكم الظاهري في 
مورد الامارات والأصول العملية سواء كانت من قبيل أصالة الاباحة وأصالة الطهارة 
أم كانت من قبيل الاستصحاب وأصالة البراءة ونحوها منحصر بكون الأحكام 
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الواقعية انشائية محضة ولم تتجاوز منها فإذا قامت الامارة. وتلك كخبر العدل, أو 
الثئقة على إباحة شرب التتن مثلاً ولكن كان حكمه في الواقع حرمةٌ فطريق الجمع 
بين الاباحة الظاهرية والحرمة الواقعية ان الحرمة ثابتة له في اللوح المحفوظ ومقام 
الانشاء, والاباحة ثابتة له على نحو الفعلية التنجيزية بمقتضى الامارة لأجل 
المصلحة التي تقتضي جعل الحكم الظاهري. 

فالشيخ الأنصاريتييٌ يكون معتقداً على ان الحكم الواقعي لم يصل إلى 
مرحلة الفعلية في موارد الامارات والأصول العملية بل يبقئ علئ مرحلة الانقشاء 
والتقنين فلايجب على المكلف إتيان الأحكام الانشاءية ولايلزم عليه امتثالها ما لم 
تصر فعليةٌ ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر بل يجب عليه أن يأتي مؤدَّى الامارات 
والأصول العملية مطلقاً. أي سواء اصابت الواقع أم لم تصبه. 

وعليه: فلا منافاة بين الأحكام الواقعية الانشاءية المحضة وبين الأحكام 
الظاهرية الفعلية, إذ لايلزم حينئز اجتماع الارادة والكراهة والمصلحة والمفسدة في 
شيء واحدء إذ لا إرادة ولا كراهة في الأحكام الإنشاءية المحضة, هذا طريق الجمع 
بينهما عند الشيخ نا . 

وامًا عند المصنّفءمٌ فهذا الطريق مردودٌ؛ كما سبق هذاء والوجه في ردّه: ان 
الأحكام الالهية إذا كانت في مرحلة الانشاء والتقنين لايجب موافقته ومتابعته, مثلاً: 
إذا اطلع الرعايا على أحكام وسلسلة القوانين التي قد وصلت إلى مرحلة التصويب 
عند أهالي مجلس الشورى فهل يجب عليهم المشي على طبقها والعمل علئ وفقها. 
يقال في الجواب: لايجب عليهم العمل على طبقها ما لم تصل الى مرحلة الفعلية. 

وفي ضوء هذا: يرد الاشكال على الشيخ الأنصاريءيٌ, أما بيانه فإذا قام في 
هذا المقام خبر العدل على وجوب صلاة الجمعة في يومها ظاهراً وفرضنا كون 
حكمها الواقعي وجوباً فيرد على الشيخ الأنصاريءاك إشكالاً. وهو ان حكم 
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الانشائي لم يجب متابعته. والحال ان خبر العدل يدل علئ وجوبها فأي شي ء ألزم 
المكلّف بالاتيان. 

والحال ان المكلّف لايعلم حكمها الواقعي وإلا فلايذهب إلى عقب خبر 
العدل وهو الآن يدل على وجوبها. فعلى مبنى الشيخ الأنصاري:آمٌ لايجب مراعاته 
أي مراعات الخبر على هذا الفرض وهو كما ترئ. 


في بيان الدفع عن الاشكال 

قوله: لابقال لا مجال لهذا الأشكال لو قيل بِأنَها كانت قبل اداء الامارة... 

قال الدافع للإشكال الذي أورده المصنفتيي على الشيخ الأنصاري:إي وهو 
القائل ببقاء الاحكام الواقعية على انشائيتها: ان الأحكام الواقعية إنما تكون انشائية 
محضة إذا لم تقم الامارة عليها. واما اذا قامت الامارة عليها فتصل الى مرتبة الفعلية. 
فالأحكام الواقعية وان كانت قبل قيام الامارة بها إنشائية محضة كما قال به الشيخ 
ال ب ولكنها بعد قيام الامارة بها تصير فعلية وتصل إلى مرحلة الاجراء 

فيجب العمل بها فلا إشكال ذ في اليين. 

فيجاب من قبل المصنّفييٌ عن هذا الدفع بأن الامارة المعتبرة لايحرز يها لا 

حقيقة ولا تعبّداً إلا ما هو الثابت في الواقع لأنّها طريقة إلى الواقع وكاشفة عنه. 

5 المفر وض ان الثابت في الواقع هو الانشائي المحض. والحال ان الشيء لايتغيّر 
عمًا هو عليه. إذ غاية ما تقتضيه حجيّة الامارات ثبوت مؤدى الامارة على ماهو 
عليه. 

وعليه: فإذا كان مؤٌدى الامارة حكماً إنشائياً يصير قيام الامارة على الحكم 
موجباً لتبوت حكم الانشائي. فكيف يكون الحكم الانشائي حكماً فعلياً بقيام 
الامارة فلايكون دليل حجية الامارة موجباً لفعليّته بل يبقى الحكم الانشائي على 
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انشائيته بعد قيام الامارة عليه كما كان انشائياً قبل قيامها عليه. فيدور الاشكال 
المذكور ذورا صريها: 

ل ا الل تي اي 
لكان فعلياً ولكان قيام الامارة عليه من متمّمات فعلية الحكم حقيقةٌ ان كان الدليل 
المذكور علماً أو تعبداً إن كان هذا الدليل علمياً نحو خبر العدل, أو الثقة. ولكن أين 
هذا الدليل كي يعتمد عليه في ذلك. 

قوله: لا حكم إنشائي أدّت إليه الامارة... 

أي يثبت تعبّداً بقيام الامارة نفس الحكم الانشائي الذي هو مؤدّى الامارة 
غير العلمية ولايثبت بقيامها حكم الإنشائي بوصف كونه ممّا قامت الامارة عليه كي 
يكون قيام الامارة مثبتاً لفعليّته. ولا ريب في أن هذا المطلب ثابت لو فرض قيام 
دليل آخر على ان كل ححكم إنشائي قامت عليه الامارة لكان فليا إذ الامارة < 
علماً تنزيليّاً وهو موجب لفعلية الأحكام كالعلم الوجداني. كأن يقال الحكم 
الإنشائي ما قام به العلم. 

ومن الواضح انه بعد العلم به يصير فعليّاً منجّاً فلايثبت يسيب قيام الامارة 
المعتبرة على حكم الإنشائي لا حقيقةٌ ولا تعدا إلا حكم الإنشائي تعبّدأ لاحكم 
إنشائي أدّت إليه الامارة كي يصير فعلياً. فلايترئّب أثر الفعلية من الثواب والعقاب 
ووجوب الاإنيان وحرمة العصيان على الحكم الإنشائي الذي أدّت إليه الامارة مادام 
لم يحرز الموضوح وجداناً. أو تعبداً بجميع أجزاءه وقيوده. ومن جملة قيوده جملة 
أَدّتَ إليه الامارة. وهذا القيد دخيل في صيرورة الحكم الإنشائي فعليّاً ولاسحرز 
بقيام الامارة لا حقيقة ولا تعبّداً. 

ما حقيقة وجداناً فواضح. إذ اصابة الامارة غير معلومة لنا فلايحصل العلم 
لنا بأن مؤدّى الامارة هو حكم الإنشائي. 
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وامًا تعبّدأً فلأن قصارى ماهو مقتضى حجيّة الامارة كون مؤدّاها هو الواقع 
من أجل كونها طريقاً إلى الواقع وكاشفاً عله تعبّداً وليس مقتضئ حسجيتها كون 
مؤداها ممًا أدّت إليه الامارة التى هي علم تنزيلي كى يصير فعليّاً بقيامها عليه. 

فإن قيل: أي مانع العقلي. أو الشرعي موجود عن احراز قيد الموضوع, وهو 
عبارة عن جملة أدّت إليه الامارة بسبب قيام الامارة عليه. والموضوع عبارة عن 
الحكم الإنشائي. 

قلنا: المانع العقلى عن احرازه به ان هذا القيد متأخّر عن قيام الامارة, لأنّ 
الامارة مادام لم تقم عليه لما صدق ان الحكم الإنشائي ما أدّت عليه الامارة فلو 
كان القيد متقدّماً على قيام الامارة على الحكم من جهة كون هذا المنوان جزء 
الموضوع والموضوع مقدّم طبعاً على حكمه. للزم الدور المحال. 

اما بيان الدور فلأنٌ قيام الامارة على الحكم يتوّف على الحكم من باب 
توقّف الحاكي على المحكي عنه , والحكم يتوقف على قيام الامارة من باب توقف 
الحكم على موضوعه وعلى جميع أجزاء الموضوع وقيام الامسارة من أجزاء 
الموضوع, على الفرض. فالدور محال فأخذ هذا القيد فى الحكم الانشائي محال إذ 
استحالة اللازم يستلزم استحالة الملزوم, كما لا يخفئ. 

قوله: فاقهم... 

وهو إشارة إلى ان قيام الامارة على الحكم الظاهري لو اقتضى ثبوت الحكم 
الواقعي بوصف كونه ممّا قامت عليه الامارة لاينفع هذا الاتتضاء في تحقّق فعلية 
الحكم مادام لم يقم دليل آخر على ان كل حكم الإنشائي قامت عليه الامارة يصير 
فعليّاً تعتدأ والمفروض عدم قيام هذا الدليل. إذ الحكم الإنشائي إنشائي إذا لم يبلغ 
مرتبة الإبلاغ والإعلام لنوع المكلفين. 


فلايجب الاتيان به وان أَدت إليه سبعون امارة معتبرة وقام عليه سبعون 
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فالنتيجة: قد ظهر لك كون الجمع بين الحكم الواقعى والحكم الظاهري 
المستند إلى الشيخ الأعظمتآيٌ صواباً. كما لايخفئ. 

قوله: اللّهمٌ إلا أن يقال ان الدليل على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع... 

اللْهمّ إل أن يقال ان أدلّة اعتبار الامارة غير العلمية وان لم يقتض فعلية 
الأحكام الإنشائية بالدلالة اللفظية المطابقية ولا التضمّئية ولا الالتزامية 

امَا الأولان فظاهرانء إذ معنى المطابقي لحجية الامارة تنزيل مؤدها منزلة 
الواقع تعيّداً. وليس معناها المطابقي جعل الحكم الإنشائي حكماً فعليًا. 

ومن هنا يظهر عدم دلالة حجيتها بالتضمّن على جعل الحكم الإنشائي فعليًا 
وما دلالة الالتزامية فهي مفقودة في المقام لاشتراطها باللزوم العقلي. كما في بين 
العمى والبصر. أو العرفي كما بين الجود وحاتم. إذ لا ملازمة عقلاً ولا عرفاً بين 
تنزيل مؤدى منزلة الواقع تعبّداً؛ وبين صيرورة الحكم الانشائي المحض حكماً فعلياً 
بقيام الامارة عليه. 

هذا ولكن يدل دليل حجيتها على هذا التصدف والصيرورة أى صيرورة 
الحكم الإنشائي حكماً فعليّاً بدلالة الاتتضاء صوناً له, أي لدليل حجية الامارة. عن 
اللغوية. إذ الحكم الإنشائي المحض لايجب اتيانه فيكون تنزيل المؤدى متزلة 
الواقع لغواً وبلا فائدة بعدما عرفت من أن الأحكام الانشائية المحضة تكون غير 
وأجبة الاتيان. 

ولكن, أورد على التمسّك بدلالة الاقتضاء صوناً لدليل حجيّنها عن اللغوية 
بأن في تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي هو حكم إنشائي محضاً فائدة. إذ موافقة 
الإنشائي المحض توجب استحقاق المثوية والمدح وان لم توجب مخالفته 
استحقاق العقوبة, هذا معيار الفرق بينه وبين الحكم الفعلي المحض مثلاً. إذا صوّب 
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القانون في المجلس فإتيانه موجب لاستحقاق الفاعل مدحاً وان لم يصل إلى مرتبة 
الإبلاغ والإجراء للنوع نعم مخالفته لايوجب استحقاق الذم واللوم. كما لايخفئ. 

ولأجل هذا تمك المصنّف:'يٌ بكلمة الجلالة. وهي كلمة اللّهِمَ. كي لايرى 
الخصم ببركة كلمة المباركة ضعف هذا القول والمقالة. 

قوله: وأخرئ بِأنّه كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال احكام... 

فاستشكل ثانياً على الشيخ الأنصاريمٌ بأنا نحتمل في موارد الامارات 
المعتبرة والأصول العملية كون الأحكام لواقعية فعلية. 

ومع هذا الاحتمال لايدفع احتمال تحقّق المنافاة بين الحكم الواقعي وبسين 
الحكم الظاهري الذي أدّت إليه الامارة في صورة الخطأ ولايدفع احتمال تحقّق 
اجتماع المثلين في صورة الاصابة. 

والحال: ان احتمال اجتماع المتنافيين فى الشيء الواحد يكون كتالقطع 
بالاجتماع أي اجتماع المتنافيين والضدّين في الاستحالة والمحالية؛ نعم ليس العلم 
بحصول التنافي والتضادٌ بينهما. 

والحال: أنه لابدٌ فى رفع التنافي بين الشيئين من رفع احتماله. هذاء مضافاً 
إلى أنه يلزم حينئذ عدم جواز الرجوع إلى الامارات والطرق والأصول مع احتمال 
كون الأحكام الواقعية فعلية» إذ احتمال فعليتها مانع من القطم بالحكم الظاهري 
الذي أدّت عليه الامارة لأنّ القطع به مساوق لاحتمال اجتماع المتضادين في 
موضوع وأحد لكن احتمال اجتماعهما ممتنع لأجل القطع بعدم جواز اجتماعهما 
فيه. والقطع .يقطع احتمال جواز الاجتماع. 

فالنتيجة: أنه لايصمٌ التوفيق بين الحكمين الواقعي والظاهري بالتزام كون 
الحكم الواقعي الذي يكون مورد الطرق إنشائياً غير فعلي, والحكم الظاهري فعلياً. 

أجاب المصنّف يي بما أجاب به أوَلة. 
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وخلاصته: أن فعلية الحكم الواقعي بالمعنى المتقدّم أي فعليّته التعليقية بحيث 
لو علم المكلّف به لصار فعليّاً تام منجزاً لا تنافي الحكم الظاهري فلايكون 
احتمالها منافياً للقطع بالحكم الظاهري الذي هو مؤْدّى الامارة المعتبرة والطريق 
المعتبرء وقد سبق هذا مفصّلاً. 

قوله: كما لايصح التوفيق بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة... 

هذا إشارة إلى وجه آخر لتصحيح الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية, 
وحاصله: أنه لا تنافي بين الأحكام المذكورة من جهة اختلافها في الرتبة. 

توضيح ذلك: أن موضوع الأحكام الواقعية هو نفس الذات فإنّ الحرمة 
الواقعية مثلاً موضوعها ذات شرب الخمر من حيث كونه شرب خمر, وامّا الأحكام 
الظاهرية فموضوعها هو الذات المشكوكة في الواقعي منها. فإنّ الحلية الظاهرية 
المجعولة بقولهءثة : «كلٌ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» 
موضوعها ذات قد شك في حرمتها واقعاً وحيث ان الشك في الحرمة الواقعية متأخّر 
عنها بمرتبة. من باب تأخَّر الشك عن المشكوك فيه ومن جهة تأخّر الحكم عن 
موضوعه لأنّ الحكم الواقعي موضوع للشك فيقال الحكم الواقعي قد شك فيه. 

فالنتيجة: ان الذات المقيّدة بالشك المذكور لابدّ أن تكون متأخّرة عن 
الحرمة الواقعية بمرتبتين لأنّ المقيد بوصف تقيّده يكون متأخَّراً عن قيده بمرتبة فاذا 
كان قيده متأخَّراً عن الحكم الواقعي بمرتبة كان نفس المقيّد متأخْراً عنه أي عن 
الحكم الواقعي. فحكم ذلك المقيّد لابدٌ أن يكون متأخَّرأً عن الحكم الواقمي بثلاث 
مراتب, ومع هذا الاختلاف في الرتبة لا مانع من الاجتماح. 

توضيح: مثلاً إذا كان شرب التتن حراماً واقعاً وفي اللوح المحفوظ 
فالحرمة مترئّبة على شربه وكان موضوعاً للحرمة سواء كان المكلّف عالماً بها أم 
كان جاهلاً بها. 
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اما إذا شككنا فى حكمه الواقعي أهو حلال أم هو حرام فقد راجعنا إلى 
الرواية وهي قولهءليُة : كل شىء شك في حليّنه وحرمته واقعاً فهو لك حلال 
ظاهراً. وهذا مفاد كلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه يعينه. بنظر المحققين. 

وعليه: فالحلية الظاهرية متأخرة بمرتبة عن موضوعها. الذي هو عبارة عن 
الشك في حكمه الواقعي من باب تأخّر الحكم سواء كان واقعياً أم كان ظاهرياً عن 
موضوعه رتبةٌ والشك في الحكم الواقعي متأخَّر عن الحكم الواقعي من باب تآخّر 
الشكٌ عن المشكوك فيه يمرتبة. 

فالنتيجة: ان الحكم الظاهريء وهو الحلية الظاهرية, متأخّر عن الحكم 
الواقعي بمرتبتين لأنّه متأخّر عن الشك في الحكم الواقعى والشك في الحكم 
الواقعي متأخّر عن الحكم الواقعي. فالحكم الظاهري متأخّر عن الحكم الواقعي 
يمرتبتين فلا اصطكاك بينهما أصلاً ولا مانع من اجتماعهما عقلاً فلن التنافي بين 
الضدّين ليس بأعظم من التنافي بين النقيضين. 

ومن المعلوم جواز اجتماع النقيضين مع اختلاف الرتبة. مثلاً: طلوع الشمس 
علّة لوجود النهار وهو معلوله فوجوده وعدمه نقيضان فعدم المعلول الذي هو 
نقيض المعلول محفوظ في رتبة العلّة, وكذا عدم العلّة الذي هو نقيض العلّة محفوظ 
فى رتبة المعلول فإذا طلعت الشمس فالنهار موجود فعدمه الذي هو نقيض وجود 
النهار متأَخّر عن وجوده تأخّر المعلول عن علته. إذ وجود, علّة لعدمه فهما 
مجتمعان في رتبة العلّة. وهي طلوح الشمس. ولا إشكال فيه لاختلافهما في الرتبة 
كما ان وجود العلّة وعدمها مجتمعان في رتبة المعلول وهو وجود النهار. 

فكذا فيما نحن فيه حرفاً بحري, إذ الحكم الظاهري معلول الشك في الحكم 
الواقعي وحين الشك في الحكم الواقمي عدم الحكم الظاهري محفوظ في رتبة 
العلة. وهي الشك في الحكم الواقعي, فوجوده وعدمه مجتمعان مع الشك في الحكم 
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اللوح المحفوظي والواقعي ولا إشكال في اجتماعهما لاختلافهما في الرتبة. إذْ 
وجود الحكم الظاهري علّة لعدمه وهو معلول والمعلول يتأخَّر عن علته ذاتاً وهذا 
الجمع منسوب إلى الشيخ الأنصاري والسيّد المحقّق الاصفهاني #لنا. 


في جواب المصنف عنه 

اعلم ان الحكم الظاهري وان لم يكن في جميع مراتب الحكم الواقعي سواء 
كان معلوماً للمكلّف أم كان مشكوكاً مجهولاً له بل يكون في بعض مراتبه وهو كونه 
مشكوكاً فيه ومجهولاً فليس هو في مرتبته لتأخّره عنه بمرتبتين ولكسن الحكم 
الواقعي محفوظ في مرتبة الحكم الظاهري لأنه لايتغيّر ولايضمحل بالشك فيه 
وبقيام الامارة, أو الأصل على خلافه. 

وعليه: فإذا تحقّق الحكم الظاهري بقيام الامارة. كخبر العدل مثلاً, أو بقيام 
الأصل العملى على خلاف الحكم الواقعي فيلزم حينئذٍ اجتماع الضدّين من إيجاب 
وتحريم, أو ندب وكراهة, أو اباحة وتحريم وهكذا, فتأمّل في المقام فإنّه دقيق 
وبالتأمل حقيق 

وتأمّل فيما ذكرنا من التحقيق في الجمع بين الحكم الواقعي وبين الحكم 
الظاهري, إذ جمع الأولين صحيح والجمع الثالث فاسدء أمًا الجمع الأول فهو لبيان 
عدم الحكم الظاهري في مؤدى الامارة, أو الأصل كي يجتمعان فى موضوح واحد 
حال كونهما مثلين أو ضدين كما لايخفئ, بل تكون طريقاً محضاً إلى الواقع. والثاني 
قد سبق تفصيله. 

الكلام في وجه فساد الجمع الثالث: أن اختلاف الرتبة لايرفع التضاد بين 
الحكمين, ولهذا يستحيل أن يحكم المولى عرٍّ اسمه. بوجوب شيء. ثم يرخص في 
تركه إذا علم المكلّف بوجوبه مع ان الترخيص متأخّر عن الوجوب بمرتبتين لأنّ 
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الترخيص متأخّر عن العلم بالوجوب على الفرض والعلم بالوجوب متأخّر عن 
الوجوب من باب تأخَّر العلم عن المعلوم والسرَ فيه ان المضادّة انما هى في فعلية 
الحكمين في زمان واحد سواء كانا من حيث الجعل في مرتبة كجعل إيجاب الفعلي 
والحرمة الفعلية للشيء الواحد أم كانا في مرتبتين كجعل الوجوب للشيء ثم جعل 
ترخيص في تركه, هذا أي خذ ذا أو الأمر كذا أو إعلم هذا. 

وفى ضوء هذا فانقدح أن الجمع الأول متين وراجح والثانيين متوسّطان 
والرابع فاسد. كما ذكر وجهه آنفاً. 

هذاء ولكن التحقيق في دفع الاشكال بأن يقال أن الأحكام الشرعية لا 
مضادة بيئها. إذ الحكم الشرعي ليس إلا الاعتبار أي اعتبار شيء في ذمّة المكلف 
من الفعل, أو الترك كاعتبار الدين في ذمّة المديون شرعاً وعرفاً. 

ومن الواضح عدم التنافي بين الأمور الاعتبارية والفرضية, وكذ! لاتنافي بين 
ابرازها أي ابراز الأحكام بالألفاظ بأن يقول المولئ افعل كذا, أو لاتفعل كذا. وهو 
ظاهر لا غبار عليه. 

نعم يكون التنافي بين الأحكام الشرعية في موردين: المبدأ والمنتهى, والمراد 
بالمبدأ علّة جعل الحكم من المصلحة والمفسدة كما عليه الامامية والمعتزلة. 

والمراد من المنتهى مقام الامتثال, اما التنافي من حيث المبداً فلأنهِ يلزم من 
اجتماع الحكمين كالوجوب والحرمة مثلاً اجتماع المصلحة والمفسدة في المتعلّق 
بلا كسر وانكسار وهذا من قبيل اجتماع الضدّين؛ وكذا الحال في اجتماع الترخيص 
مع الوجوب, أو الحرمة فإِنّه يلزم من وجود المصلحة الملزمة المستفادة من وجوبه 
عدم وجودها المستفاد من الترخيص في الترك فى شيء واحد. أو وجود المفسدة 
الملزمة المستفادة من حرمته عدم وجودها فيه المستفاد من الترخيص في الفشعل, 
وهذا من قبيل اجتماع النقيضين. 
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وامًّا التنافي من حيث المنتهى فلعدم تمكّن المكلّف من امتثال كلا الحكمين 
مع فيقع التنافي في حكم العقل بلزوم الامتثال من جهة وجوب دفع الضرر ووجوب 
تحصيل مؤمن من العقاب. إذ يلزم ان يحكم العقل بالفعل والاتيان امتثالاً للوجوب, 
وبالترك امتثالاً للحرمة , وكذا يلزم أن يحكم بالفعل امتثالاً للوجوب وان لايحكم 
بالفعل لأجل الاباحة في صورة الدوران بين الوجوب والاباحة وبلزم أن يحكم 
بالترك امتثالاً للحرمة وان لايحكم به للاباحة مثلاً. 

إذا عرفت ذلك فقد انقدح لك عدم التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري 
أضلاً لا من ناحية المبداً ولا من ناحية المنتهى, إذ التضاد العرضي بين الأحكام 
يختص بما إذا كان الحكمان فعليين واقعبين» أو فعليين ظاهريين. امّا إذا كان 
أحدهما فعليّاً واقعبَاً والآخر فعليَاً ظاهريّاً فلا مضادة بينهما حينئذٍ لا من ناحية 
المبدأً ولا من ناحية المنتهى. 

اما من ناحية المبدأً فلن المصلحة في الحكم الظاهري أنّما تكون في نفس 
جعل الحكم الظاهري لا في متعلّقه كما تكون المصلحة في متعلّق الحكم الواقعي. 

وعليه: فلايلزم من مخالفتهما اجتماع المصلحة والمفسدة. أو وجود 
المصلحة وعدمها, أو وجود المفسدة وعدمها في شيء واحد. إذ الأحكام الواقعية 
ناشئة من المصالح والمفاسد في متعلقاتها. والأحكام الظاهرية ليست بناشئة عن 
المصالح والمفاسد في متعلّقاتها بل هي ناشئة عن المصالح في أنفسها ففي موارد 
الاحتياط كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص جعل وجوب الاحتياط لمصلحة في 
نفس الاحتياط وهي عبارة عن التحفّظ على مصلحة الواقع علئ تقدير وجودها 
والتحذّر عن الوقوع في المفسدة الواقعية أحياناً. 

وفي موارد الترخيص كما في الشبهة الحكمية بعد الفحص, أو في الشبهة 
الموضوعية مطلقاً جعل الترخيص لما في نفسه من المصلحة وهي عبارة عن 
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التسهيل على المكلّفين وامّا عدم التنافي بينهما من ححيث المنتهى فلأنَ حكم العقل 
بلزوم الامتثال أنّما هو بعد وصول الحكم إلى المكلّف من غير فرق في ذلك بين 
الحكم الواقعي والظاهري. والحال أن وصول كلا الحكمين إلى المكلّف في عرض 
واحد محال لكون الحكم الظاهري دائماً في طول الحكم الواقعي. نمع وصول 
الحكم الواقعي إليه ينتفى الحكم الظاهري بائتفاء موضوعه. 

فالنتيجة: يحكم العقل بلزوم امتثال الحكم الواقعى مع الوصول فقط. ومع 
عدم وصوله إليه لايحكم إلا بلزوم أمتثال الحكم الظاهري فلاتنافى بين الحكمين 
الواقعي والظاهري في مقام الامتثال أبدأً. 

فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام؛ ان الحكم الظاهري في موارد 
الأصول غير المحرزة وان كان متحققاً. إلا أنه لا مضادّة بينه وبين الحكم الواقعي 
أصلاً لا بالذات يلحاظ أنفسهما ولا بالعرض بلحاظ الميدأ والمنتهئ. 

وامّا في موارد الامارات والأصول المحرزة فليس المجعول حكماً تكلينياً 
كي يلزم اجتماع الضدرين في مورد المخالفة للواقع وعلى تقدير الالنزام بأن 
المجعول فيها أيضاً حكم تكليفي. فالجواب عن محذور اجتماع الضدّين هو ما 
ذكرناء في الأصول غير المحرزة, هذا تمام الكلام في التعبّد بالامارات والظن. 


الأصل فى مشكوك الاعتبار 

قوله: ثالثها ان الأصل فيما لايعلم اعتباره بالخصوص شرعاً.. 

ولايخفئ أنه يمكن عقلاً وشرعاً أن يكون كل امارة حيّة معقبرة من قسبل 
العقل. أو الشرع. 

غاية الأمر: ان حجّية بعض الظنون معلوم لناء وذلك كالظن الحاصل مسن 
ظواهر الكتاب وخبر العدل مثلاً. وان عدم حجية بعضها معلوم لنا أيضاً نحو الظن 
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الحاصل من القياس والاستحسان العقلى مثلاً. وان بعضها مشكوك من حيث 
الحجية وعدمها لناء وذلك كالظن الحاصل من الاجماع المنقول ومن الشهرة الفتوائية 
مثلاً. وتترئّب آثار الحجية من التنيّز للواقعيات عند الاصابة ومن التعذير عند 
المخالفة. ومن صحّة المؤاخذة والذم عقلاً علئ مخالفتها واستحقاق المثوبة والمدح 
عقلاً على موافقتها ومن الانقياد على موافقتها والتجري علئ مخالفتها على الامارة 
التي تكون معلومة الحجية, وكما لاتترتّب أثار الحجية المذكورة على الامارة التي 

اما مقتضى الأصل والقاعدة في الامارة التي تكون حجيتها مشكوكة لنا 
فالأصل يقتضي عدم حجيّتهاء إذ فى ظرف الشك في الحجية وعدم الحجية فالأصل 
عدم الحجية,. إذ الحجية مسبوقة بالعدم فالأصل بقاء عدمها ما لم يحصل العلم بتبدّله 
وانقلابه بالوجود ومقتضى الأصل عدم تركب آثار الحجية على الامارة ألتي قد شك 
فى حجيتها لأنّ الآثار أحكام عقلية وموضوعها مركّب من الامارة والعلم, فالعلم 
بالحجية جزء الموضوع. إذ يقال الامارة المعلومة الحجية منجزة للوأقسع ومسعذرة 
وواجبة الاتباع ومحرّمة الخلاف. 

ومن الواضح ان المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه فالعلم بحجيّتها منتفي في 
صورة الشك بها فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم قهراً. 

هذا مضافاً إلى ان الامارة المشكوكة الاعتبار مما يحرم العمل به شرعاً 
وعقلاً. امَا شرعاً فلقوله تعالئ: ( ولاتقف ماليس لك به علم4 "١‏ بل لعموم الآيات 
الناهية عن أتباع الظن وهي كثيرة في الكتاب المجيد خرج منها الظن الذي علم 
اعتباره بالخصوص نحو الظن الخاص والظن المطلق بناء على الحكومة ويبقى 
تحت العموم ماشك في اعتباره وما علم عدم اعتياره نحو الظن الحاصل من 


الدصوزة الادراء 2 ا 
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وامّا عقلاً فلقبح التعبّد والتديّن بما لايعلم اعتباره لا من طريق العقل ولا من 
طريق الشرع, نعم لايأس بالعمل علئ وفقه والمشي على طبقه احتياطاً برجاء 
اعتباره ثيوتاً ما لم يمارضه احتياط آخر كما إذا قام الظن على وجوب شيء 
لانحتمل حرمته فالعمل على طيق هذا الظن احتياطاً وسقصد الرجاء من أرقى 
مراتب العبودية لكن من غير استناد العمل إليه. أي الى الظن, فإنّه قبيح عقلاً. وام 
العمل على طبقه احتياطاً إن حسن عقلاً. 

وبعد اللتيا والتي قال المصنّف:ت : ولعمري هذا واضح لايحتاج إلى مزيد 
بيان وإقامة برهان, إذ لايصمٌ اتصاف الامارة بعنوان الحجية إلا إذا أحرز التعبّد بها 
إنباتاً ولا إذا أحرز جعل الظن طريقاً متبعاً ضرورة أنه بدون الاحسراز لاتصمٌّ 
المؤاخذة على مخالفة مؤدى الامارة بمجوّد اصابتها للواقع ولايكون عذراً لدى 
مخالفتها للواقع مع عدم الاصابة ولايكون مخالفته تجرياً ولايكون موافقته بما هي 
موافقة انقياداً مع قطم النظر عن قصد الرجاء. وامًا الفرق بين الاطاعة والعصيان 
والانقياد والتجي فقد سبق في مبحث القطع. 


الامتثال العلمى الاجمالى 
قوله: و اما صحّة الالتزام 57 أذّى إليه من الأحكام وصحّة نسبته إليه... 
اعلم أن المصئّف:ييٌٌ جعل مجرى أصالة عدم الحجية الامارة التي لم يحرز 
التعتّد بها إثباتاً. والشيخ الأنصاريتتيٌ قد جعل مجرى الأصل الامارة التي احرز 
عدم التعيّد بها إثباتاً كالقياس والشهرة الفتوائية مثلاً. فالأصل والقاعدة يقتضيان 
حرمة العمل بها واستدلّ لها بالأدلة الأربعة عقلاً وكتاباً وسنّةٌ وإجسماعاً. وهي 
مذكورة في الفرائد. 
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قال الشيخ الأنصاريتا: «ان الأثر المهم لحجية الامارة هو الالتزام القلبي 
بمدلولها واستناد مفادها إلى الله تعالئ». 

مثلاً: إذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة, فيصمٌ أن نلتزم قلبا 
بوجوبها وان نستند وجوبها إلى الله تعالئ. 

وعليه: فإذا كانت امارة مشكوكة الحجية, والحال انه ليس الدليل بموجود 
علئ حجيتها فكيف يجوز لنا أن نلتزم قلباً بمدلولها وان نستند مفادها إلى الشارع 
المقدّس وإلى الله تعالئ. وماهذا إلا انتراء على الله تعالئ. قال في الكتاب الكريم: 
«قل عألله أذن لكم أم على الله تفترون4١'‏ وغيره من الآبات الأخر الدالة على 
حرمة العمل على طبق الظن. 

فالافتراء المحرّم على الله تعالى انما يتحقّق باستناد مفاد الامارة التي قد 
أحرز عدم التعبّد بها إثباناً ولايتحقّق باستناد مفاد الامارة التي لم يحرز التعبّد بها 
إثباتاً لأن عدم الاحراز لايدلٌ لا مطابقةٌ ولا تضمناً على عدم الحجية لأنّ عدم 
الاحراز عام من عدم الحجية والعام لايدلٌ على خصوص الخاصء كما إذا قيل في 
الدار حيوان؛ وهو لا يدل على كون الانسان فيها بل يحتمل أن يكون الفرس 
موعودا فيها: 

ولكن قد استشكل عليه المصنّفيٌ بأنّ لازم الشيء قد يكون أعمّ منه. 
وذلك كالحساس بالاضافة الى الانسان, وقد يكون مساوياً معه نحو الضاحك بالقوّة 
للإنسان. وقد يكون أخصٌ منه نحو الضاحك بالفعل للإنسان. 

وعليه: فاستدلال الشيخ الأنصاري:بيٌ على عدم الملزوم. وهو عبارة عن 
عدم حجيّة الامارة المشكوكة الحجية من طريق عدم اللازم, وهو عبارة فى هذا 
المقام عن عدم صحّة الالتزام قلباً بمؤدّى الامارة المشكوكة الحجية وعدم صحّة 


١-سورة‏ يونس :809. 
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نسبته إلى الله تعالئ ‏ انما يصمّ في اللازم الأعمّ, أو المساوي دون اللازم الأخص إذ 
اتتفاء الأعمّ يدل على أنتفاء الأخص لاستحالة تحقّق الأخصٌ بدون تحقّق الأعم, 
كاستحالة تحقّق الانسان بلا تحقّق الحيوان. وكاستحالة تحقّق الأريعة بلا تحقّق 
الزوجية. وكذا انتفاء اللازم المساوي يدل على انتفاء الملزوم لساري لاستحالة 
تحقّق أحد لحار بلا تحقّق المساوي الآخر كاستحالة تتحقّق الإنسان في 
الخارج بلا تحقّق الضاحك بالقوّة فيه مثلاً. 

وامًا إذا كان اللازم أخص من الملزوم فانتفائه لايدلٌ على أنتفاء الملزوم لعدم 
استحالة تحقّق العام في الخارج بلا تحقّق الخاص فيه, مثلاً: إذا قلنا في الدار ليس 
الضاحك بالفعل بموجود فنفي هذا لايدلٌ على نفي الإنسان فيها. إذ يحتمل أن 
يكون الإنسان موجوداً فيها ولكن ليس بضاحك بالفعل. 

وفي ضدوء هذا: فالالتزام بمؤدّى الامارة قلباً ونسبته إليه تعالئ يكون لازم 
أخص للحجية أي لحجية الامارة. 

وعلئ طبق القاعدة: لابدّ أن يكون الافتراق من جانب الأعمّ مطلقاً- ففي 
الظن الانسدادي على الحكومة كان الظن المطلق حجّة بحكم العقل من دون الالتزام 
بالمظنون قلباً ومن دون نسبته إليه تعالئ شأنه فالاستدلال على عدم اعتيار مشكوك 
الحجية بحرمة التزام القلبي وبحرمة الاسناد إليه تعالئ غير تام. 

فالنتيجة: ان صمّة الالتزام قلباً بمؤدّى الامارة وصحّة استناده إليه تعالى 
ليستا من آثار الحجية كي يقال من جانب الشيخ الأنصاريييٌ ان الالتزام بمؤدى 
الامارة المشكوكة الحجية قلباً والاستناد أي استناد مؤدى الامارة المذكورة إلى الله 
تعالى أفتراء على الله تعالئ, وهو محرّم عقلاً ونقلاً ضرورة ان حجيّة الظن المطلق 
على تقرير الحكومة في حال انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعية فسي 
عصر الغيبة لاتوجب صحُتهما أي صحّة الالتزام القلبي بمؤْدّى الامارة وبالمظنون 
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وصحّة استناده إليه تعالئ لأنّ الظن في حال الانسداد على تقرير الحكومة يكون 
واجب الاتباع ولا تكون حجيته حال الانسداد بمعنى كون المظئون حكم الله تعالئ 
واقعاً فدليل الانسداد ساكت عن هذه الناحية والعقل لايحكم بأزيد من ذلك فعلم 
الهما ليسا من أثار الحجية وإلا لكانا موجودين في الظن على تقرير الحكومة. 

كلعة قار رن أن مشكوك الحجية يجب الالتزام قلباً بمدلوله وبمؤداه. 
ولصح استناده إليه تعالئ ولكن لاتترئّب آثار الحجية عليه من كون الواقع متجّزاً 
على المكلّف يسببها ومن استحقاق الثواب والعقاب ومن كون الامارة عذراً للمكلّف 
في مقام الاحتجاج بالإضافة إلى المولى جل جلاله. ومن كونها سبب الانقياد 
والتجردي فهذا لايثمر وجوب الالتزام قلباً بمدلولها وصحّة استناده إليه تعالئ فى 
حجيتها مالم تترئّب عليها آثار المذكورة وإذا كان , بعض الامارة حي تترتّب عليه 
الآثار المذكورة ولكن لايترئّب عليه وجوب الالتزام المذكور وصعّة الاستناد إليه 
تعالئ فلايضرَ عدمترتبهما عليه بحجيّنه وذلك كالظن الانسدادي على تقرير الحكومة. 

مفقول الشيخ الأنصاريتآي: ان عدم صحّة الالتزام وعدم صحّة الاستناد إليه 
تعالئ ,يدلان على الافتراء والتشريع المحرع مردود, إذ عدمهما لايدلٌ على عدم 
ا وجودهما وترّبهما عليها لا يدلان على حجيّتها فالملاك في 
الحجية هو ترتّب آثار العقلية عليها. كما ان معيار عدم الحجية عدم ترتّها عمليها 
وهي لاتترئّب إلا على الحجّة المعلومة. 

فبيان عدم صمّة الالتزام مع الشك في التعبّد بالامارة وبيان عدم جواز 
الاستناد إليه تعالى غير مرتبطين بالمقام. إذ ليسا من اللوازم المساوية للحجية ومن 
اللوازم الأعجّ منها بل يكونا من اللوازم الأخص من الحجية كما قد سبق هذاء وانتفاء 
اللازم الأخصٌ لايدلٌ على انتفاء الملزوم الأعمّ فالاستدلال على عدم حجيّة الامارة 
المشكوكة من حيث الحجية يحرمة الالتزام والاستناد أجنبىي عن محل البحث 
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للوجه الذي ذكر انفاً. 

فلايكون الاستدلال بعدم صحّتهما على عدم الحجية بمهمٌ لناء إذ لايدلٌ عدم 
صكتهما على عدمهما كما في الظن الانسدادي على الحكومة ولكن أتعب بهذا 
الاستدلال شيخنا العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه, بما أطنب من النقص والابرام 
والاشكال والجواب فراجع استدلال الشيخ المذكور في الرسائل مع تعليقتنا على 
استدلال الشيخ تبي بالأدلّة الأربعة. 

قوله: تأمّل... 

وهو إشارة إلى ان صحّة الالتزام قلباً وصحّة الاستناد إليه تعالى وأن لم يكونا 
من لوازم حجية الامارة الظنّية لجواز انفكاك الحجّة عنهما, كما في الظن الانسدادي 
على الحكومة ولكن لايكاد يجوز تحققهما في غير الحجّة. 

وفي طبيعة الحال: ليس كل حجّة ممّا صح الالتزام قلباً بكون مؤداه حكم الله 
تعالئ, ولكن كلّما صم الالتزام قلباً يكون مؤداه حكم الله تعالى وصمٌ نسبته إلينه 
تعالئ كان حجّة قطعاً. 

وعليه: فلو فرض صحًّة الالتزام والاستناد في مورد مع الشك في التعيّد 
بالامارة الظئّية لكشف ذلك كشفاً آنياً عن حجّيتها قطعاً. فقول المصئّفئيٌ فلو 
فرض صكّتهما شرعاً مع الشك في التعبّد بالظن لما ينفع في الحجية شيئاً مما لا 
وجه له. كما لايخفئ. 

قوله: وقد انقح بما ذكرنا أن الصمواب فيما هو المهم في الباب. 

وقد ظهر لك ان المهم في حجية الامارات الظئّية هو ترئّب الآثار الأربعة 
عليها. وهي عبارة عن 0 والتعذير والانقياد والتجرّى سواء ترئّبٍ عليها صحّة 
الالتزام قلباً بمدلولها وصحّة الاستناد بمؤداها إليه تعالئ أم لم يترمّبا عليها. 

فالصواب فيما لم يحرز التعكد به شرعاً عدم دلالة انتفاء جواز الالتسزام 
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والاستناد على انتفاء حجية الامارة. والشيخ الأنصاريييٌ اختار دلالة عدم 
صحكتهما على انتفائها. ولهذا أتعب تجمّم الاستدلال عليه بالأدلّة الأربعة. كما فى 
الفرائد. ش 

والحال أن البحث عن جواز الالتزام قلباً والاستناد وعدم جوازهما بحث 
فقهي لا أصولي, فالمناسب للبحث الأصولي هو البحث عن حجيّة الامارات وعدم 
حجّيتها لا الجواز وعدم الجواز فالأرجح في المقام هو مختار المصدّفيإٌ. 

قوله: إذا عرفت ذلك فما خرج موضوعاً عن تحت هذا... 

لما كان موضوع اصالة عدم الحجيّة هو الامارة المشكوكة الحجيّة فيكون 
الخارج عن تحت هذا الأصل الامارة التي قد علم بالدليل القطعي حجيّتها فخروجها 
عن موضوعها كخروج الجهال من تحت العلماء الذين كانوا موضوعات لوجوب 
الاكرام في قول المولى لعبده أكرم العلماء وليس خروجها عن موضوعها كخروج 
العلماء الفسّاق عن تحت العلماء. 

فالمظئون علئ ثلاثة أنواع معلوم الاعتبار نحو الظن الحاصل من الظواهر 
مثلاً معلوم عدم الاعتبار, نحو الظن الحاصل من القياس والاستحسان والوجوه 
والآراء مشكوك الاعتبار نحو الظن الحاصل من الاجماع المنقول والشهرة الفتوائية. 

ومن الواضح: ان الظن المعلوم الاعتبار يغاير الظسن المشكوك الاعتبار 
موضوعاً إذ يقال الظن المعلوم الاعتبار واجب الاتباع والظن المشكوك الاعستبار 
ليس بواجب الاتباع بل لايجوز اتباعه لأصالة عدم حجيّته. كما لايخفئ. 

فالظنون التي قد خرجت عن تحت هذا الأصل خروجاً موضوعياً تذكر في 
طي فصول. 
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حجيّة الظهور 

قوله: فصل لا شبهة فى لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع... 

الفصل الأوّل في بيان حجيّة ظهور الألفاظ ومن جملة الظنون التي خرجت 
عن تحت أصالة عدم حجية الظن الذي حصل من ظواهر الألفاظ. 

ولهذا قال المصئّفءييٌ : لاشبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع المقدّس في 
تعيين مراده واستكشاف مرامه من كلامه المبارك. على نحو الموجبة الجزئية لا 
على نحو الموجبة الكلية؛ كما سيأتي ان شاء الله. 

واستدلٌ المصئّفويي على لزوم اتباع ظاهر كلامه بوجهين 

الأوّل: استقرار سيرة المقلاء على اتباع الظهورات في تعبين المرادات فسي 
الأقارير والدعاوى والشهادات. 

الخاني: هو القطع بعدم ردع الشارع المقدّس عن هذه السيرة المستمرة, فإذا 
استفدنا من ظاهر كلام الشارع نحو: أحل الله البيع وحرّم الربوا حلية جميع مصاديق 
البيع وحرمة جميع مصاديق الربوا فهو حجّة لنا. 

وهذه السيرة ممضاة من قبل الشارع المقدّس تطعا إذ ليس له طريقة خاصّة 
في افهام مقاصده من كلامه المبارك. 

ولكن ذهب بعض المتأخْرين إلى التفصيل بين ما كان موجبأ للظن الفعلي 
وغيره. فالظاهر الذي يوجب الظن الفعلي بالحكم الشرعي فهو حجّة. والظاهر الذي 
لايوجب الظن الفعلي به فهو ليس بحجّة. 

والمراد من الظنّ الفعلي هو الظن الشخصي في قبال الظن النوعي كما ان الظن 
الخاص في قيال الظن المطلق الذي ثبتت حجيّته بدليل الانسداد فالظن الخاص 
عبارة عن الظن الذي ثبتت حجّمته بغير دليل الانسداد من سيرة العقلاء. أو ممن 
الآيات القرآنية, أو الاجماع كما سيأتي في بحث حجيّة الأخبار والظنون الخاصّة 
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أن شاء الله تعالى. 

وذهب بعض إلى التفصيل الآخر بين ما حصل الظن الفعلي علئ خلاقه أي 
خلاف ظاهر الكلام وبين ما إذا لم يحصل الظن الفعلى علئ خلافه. فالأوّل ليس 
بححّة. و الثاني ححمّة. ١‏ 

وقال المحقّق القميءايٌ بالتفصيل الثالت في المقام بين من قصد افهامه مسن 
الكلام بالخطاب وبين من لم يقصد افهامه منه بالخطاب. فيكون الظهور حمّة للأوّل 
وهو ليس بحجّة للثاني. 

وذهب الاخباريو نت إلى التفصيل الرابع بين ظاهر الكتاب المجيد. وبين 
ظاهر غيره فلايكون الأول بحجّة. ويكون الثاني حجّة. 

فأجاب المصنّفءيي عن هذه التفصيلات بقوله: والظاهر ان سيرتهم على 
اتباع الظواهر من غير تقيبد بإفادتها للظن فعلاً هذا إشارة إلى رد التفصيل الأوّل. 

ومن غير تقبيد بعدم الظن الفعلي علئ خلاف الظواهر قطعاً هذا إشارة إلى رد 
التفصيل الثاني ضرورة أنه لا مجال عند العقلاء للاعتذار عن مخالفة الظواهر بعدم 
إفادتها للظن بالوفاق» ولا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها يسبب وجود الظن 
بالخلاف. وهذا الاعتذار منهم غير مسموع فهذا يدل على عدم تقيّد حجّيتها بهذين 
القيدين أي الظن بالوفاق وعدم الظن بالخلاف . 

كما ان الظاهر من الدليل عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه 
بالخطاب, وهذا إشارة إلى رد تفصيل الثالث للمحقّق القمي:إنٌ ضرورة انه لايسمع 
اعتذار من لايقصد افهامه إذا خالف الحكم الذي تضمّنه ظاهر الكلام أي كلام 
المولى سواء كان عامّاً أم كان خاصاً. 

والمراد من التكليف العام ان هذا الحكم لايختص بجماعة ولا بالفرد. وذلك 
نحو وجوب الصلاة والحجٌ والزكاة, فإذا خالف العبد ظاهر صلّ وحجٌ وزاك دالا على 
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وجوبها واعتذر بانى لست بمقصود بالافهام فلايسمع ولايقبل هذا الاعتذار مسنه. 
والمراد من التكليف الخاص هو الحكم الذي كان مخصوصاً بالجماعة, أو بالفرد كما 
إذا قم المولئ وظائف عبيده ثم قال ليشتر أحدكم اللحم من السوق فإذا خالفوا 
ولم يشتر أحدهم اللحم ولكن اعتذر كل واحد واحد بعدم القصد بالافهام فلا يسمع 
هذا الاعتذار من كل واحد منهم ويصحٌ الاحتجاج بظاهر الكلام إذا لم يعمل العبد به 
مع كون العبد غير مقصود بالافهام فعدم سماع الاعتذار منه وصحّة احتجاج المولى 
على العبد يدلان على حجية الظواهر مطلقاًء وتدلٌ عليهما صمّة الشهادة بالاقرار 
من كل من سمعه ولو قصد المقر عدم افهام الشاهد فضلاً عمًا إذا لم يكن المقر بصدد 
افهام شاهد أصلاً. 

مثلاً: إذا سمع زيد بكرا يقر لعمرو بقوله له: علىّ عشرة دراهم ولكن لم يكن 
زيد مقصوداً بالافهام فيجوز لزيد أن يششهد بإقرار هذا المقر للمقرله وهو عمرو في 
هذا المئال. بل يجوز له الشهادة حتى في مورد إذا علم زيد الشاهد أن شخص المقر 
قد قصد عدم أفهامه بإقراره فالمشهود عليه إذا ادّعى ان الشاهد لم يكن مقصوداً 
بالافهام فلايكون ظاهر كلامي وأقراري حجّة له حتى تقبل شهادته بمدلوله 
فلايسمع هذه الدعوئ منه. ولا يخفى أن زيداً يكون شاهداً. وبكرأ يكون مشهوداً 
عليه. وعمرو يكون مشهوداً له وعشرة الدراهم تكون مشهوداً بها. 


حجيّة ظاهر الكتاب 
قوله: ولافرق في ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث سيّد المرسلين 
والأئمّة الطاهرين «صلوات الله وسلامه عليهم؛ ... 
هذا إشارة إلى رد تفصيل بعض الاخباريين بين ظاهر القران الكريم وسين 
ظاهر أحاديث الرسول الأعظمم بيصي وأحاديث خلفائهطيك. فالأوّل: ليس 
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بحجّة. والثانيان: حجّتان فيكون لهذا البعض دعويان أحدهما نفى والآخر اشباتي 
ولكن يستفاد من كلام بعض الاخباريين تارة ان للقران الكريم ظواهر وأخرى انه 
ليس له ظواهر أصلاً. ولكن ظواهره ليست بحجّة لغير الراسخين في العلم ولغير من 
خوطب به, فلهذا استدلّ على مدّعاه بوجوه خمسة, ثلائة منها ترتبط بمنع الصغرئ, 
واثنتان منها ترتبطان بمنع الكبرى. 

الأؤّل: دعوى اختصاص فهم القرآن بالأئمّة الطاهرين 2ة, إذ لايعرف 
القرآن إِلّا من خوطب به. ولهذا ورد في الروايات منع أبى حنيفة وقتادة عن الافتاء 
على طبق القرآن الكريم. والمراد من أبى حنيفة أحد الأئمّة الأربعة. وهو صاحب 
الرأي والقياس والاستحسان والفتاوى المعروفة في الفقه. واسمه النعمان بن المنذر. 

الثاني: لاشتمال الكتاب المبين على المضامين العالية الشامخة والمطالب 
الغامضة المعجزة الباقية إلى يوم القيامة والرموزات والكنايات مثل فواتشح السور 

وعديه: فلاتصل إليها أفكار غير النبي الأكرم ,ديك وغير خلفائه 
المعصومين نَبِيك. لأنهم رأسخون في العلم وغيرهم غير الراسخين فيه أي في العلم. 
فهذا الوجه الثاني مع الوجه الأُوّل في النتيجة والمأل متّحدان. إذ الوجه الأوّل يدل 
على اختصاص فهم ظاهر القرآن الكريم بالراسخين في العلم ويمن خوطب به. 
فكذا الوجه الثاني, حرفاً بحرف. 

غاية الأمر اختلفا في العلّة. إذ علّة الاختصاص في الأوّل يحتمل أن تكون 
العلّة المذكورة في الوجه الثاني ويحتمل أن تكون علّة الاختصاص غيرها لا تصل 
أفهامنا إلى دركها وإدراكها. 

ثم أيّد بعض المحدّثين الوجه الثاني بأَنّه لاايصل الى فهم كلمات الأوائل إلا 
فهم الأوحدي من الأفاضل. مثلاً كلمات الشهيدين والفاضلين والأنصاري والمحقّق 
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7 في كتبهم يشكل فهمها ودركها إلا لأوحدي من الأفاضل. أي الفاضل 
الذي له سرعة الذهن وجودة الفهم. ولأجل هذا الأمر صنفت الشروح المستعددة 
والتعاليق المبسوطة على مصنفاتهم ومؤلفاتهم كما لا يخفى. 

وعلى هذا: فما ظَنّك بكلامه تعالئ فإِنّه مع صغر حجمه مشتمل على علم ما 
كان وما يكون وحكم كلّ شيء. وعلى فواتح السور التى هي كنايات عن أشسياء 
لايعرفها إلا النبي ملا وأوصياؤء المعصومو نئي على نحو لايصل إليه فكر 
البشر إلا الراسخون في العلم. وهم الأئمّة المعصومون غ2 . 

الثالث: لدعوئ شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر. 

بيانه: أن الله تعالئ منع من اتباع المتشابه بقوله تعالئ: «فأمًا الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه»١"؛‏ والمتشابه ما كان ذا احتمالين قبالاً 
للمحكم. وهو النص الذي لايحتمل الخلاف فيشمل المتشابه الظواهر. ولا أقلّ من 
احتمال شمول المتشابه للظواهر. باعتبار ان المتشابه غير ظاهر المراد. ومجدد 
احتمال شموله لها يكفي في الحكم بعدم حجية الظواهر لأنّ الحجية تحتاج إلى 
الامضاء. ومع احتمال المنع لايثبت الامضاء. 

الرابع: أن القرآن وان كان له ظهور في حدّ ذاته ولم يكن القرآن متشابهاً ذاتاً 
فرضاً ولكن العلم الاجمالي بوجود القرائن المنفصلة الدالّة على خلاف الظاهر من 
مخصّصات ومقيّدات وقرائن المجاز الموجودة في ألروايات يمنم عن العمل 
بظواهره فظواهره مجملات حكماً وان كانت ظواهر حقيقة. 

الخامس: أنّه دلت عدّة من الروايات على وقوع التحريف في القرآن الكريم 
فيحتمل وجود القرينة على إرادة خلاف الظاهر وهذا الاحتمال مانع عن انعقاد 
الظهور وانّه دت عدّة من الأخبار على النهي عن تفسير القرآن بالرأي. ومن جملتها 


١-سورة‏ أل عمران . آية ا 
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قول الرسول الأكرء يكت : «من فسّر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار» 
وهذا مشهور. والروايات في هذا الباب كثيرة. 

والتفسير بالرأي يشمل لحمل الألفاظ في القرآن الكريم على ظواهرها 
ولحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى. إذ حمل الكلام على ظاهر. 
تفسير بالرأي هذا صغرى؛ والتفسير بالرأي منهئ عنه هذا كبرى. فحمل الكلام على 
ظاهره منهي عنه هذه نتيجة, ولا يخفى أن هذا القياس الذي رتبناه في هذا المقام 
يكون على هيئة الشكل الاول» وهو بديهي الانتاج. وصورة القياس ان حمل الكلام 
على ظاهره تفسير بالرأيء والتفسير بالراي منهي عنه. فحمل الكلام على ظاهره 

قوله: ولايخفئ ان النزاع يختلف صغروياً وكبرويا... 

فإذا لاحظنا الأدلّة التي أقيمت من قبل الاخباريين على عدم حجية ظاهر 
الكتاب فالأوّل والثاني والرابع منها تدلٌ على منع الصغرى وعلى عدم الظهور 
للقرآن الكريم. 

والثالث والخامس منها يدلان على منع الكبرئ وعلى عدم جواز السمل 
بظواهر القرآن الكريم, فالأدلّة الخمسة المذكورة مختلفة من حيث الدلالة. إذ 
أكثرها يدلّ على عدم < تحقّق الظهور لكتاب المبين؛ وقليلها يدلٌ على عدم جواز 
العمل بظواهره فلا جرم يكون الاخباريون فرقتين؛ إذ من تمك بالأوّل والشانى 
والرابع قال بعدم الظهور للقرآن الكريم. ومن استدلّ بالثالث والخامس ذهب إلى 
عدم جواز العمل بظواهره وان كان له ظواهر فالمنع عن ظواهره من حيث العمل 
يحتمل أن يكون ظاهره من المتشابه على نحو القطع والبت, أو على نحو الاحتمال 
الذي يعتنى به العقلاء. ويحتمل أن يكون لكون حمل الظاهر على ظاهره من 
التفسير بالرأي وإِلّا فلا وجه آخر للمنع عن العمل بظواهرء لأنّ الظاهر من الكلام إذا 
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لم يكن من جملة المتشايهات ومن جملة التفسير بالرأي كان حجّةٌ عند العقلاء بما 
هم عقلاء واستقوّت عليها سيرتهم والشارع المقدّس قد أمضئ هذه السيرة 
المستمرة. 
توضيح النزاع صغرويّاً وكبروياً: اما الأول فالمراد منه ان الأصوليين قائلون 
بتحقّق الظواهر للقران الكريم وبحجّيتها . والاخباريين منكرون له, أي لتحقق 


الظواهر للقرآن الكريم. 

وامّا الثاني فالمراد منه ان الأصوليين ذهبوا إلى حجية ظواهره والاخباريين 
أنكروها. 
في جواب المصئف:يي عنها 


وقال كلّ هذه الدعاوى المذكورة فاسدة جِدَاً. 

امَا الأولئ: فإِنْما المراد من الاخبار التى تدلٌ على اختصاص ففهم القسران 
بأهله وبمن خوطب به اختصاص فهم القرآن بتمامه مع جميع متشابهاته ومحكماته 
ومع ظواهره وبواطنه ولكن ليس المراد من الأخبار الكذائية اختصاص معرفة 
القرآن بأهله بحيث لايفهم غيره منه شيئاً ضرورة ان في القرآن قصصاً وحكايات 
وهي لاتختص من حيث الفهم بأهله. وبمن خوطب به. 

هذا مضافاً إلى كون الصريح موجوداً فيه بحيث يفهم عموم الناس ويستفاد 
منه عموم المكلّفين. وهذا الصريح كثير فيه. كما لايخفئ. 

ولكن ردع مولانا الصادقءْكة أيا حنيفة وقتادة عن الفتوى بالقرآن الكريم. 
انما هو لأجل استقلالهما في الفتوى بالرجوع إلى القرآن المبين. من دون مراجعة 
إلى أهله وإلى من خوطب به وإلى الراسخين في العلم وإلى العالمين بتأويله ومن 
دون الفحص عمًا ينافيه من المخصّص والمقيّد والقرينة مثلاً. 
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وعليه: يكون الافتاء بظاهره خلافاً للواقع, إذ يحتمل احتمالاً قويّا أن 
يخصّص العام القرآني ولكن المخصّص موجود في روايات أهل البيت غ8 وان 
بيد المطلق القرآني والمقيد في الأخبار وان يستعمل لفظه في المعنى المجازي 
ل الصارفة عليه في أقوال الأئمّة المعصومين ع2 . 

وفي ضوء هذا: فإذا أفتى بعمومه. أو بإطلاقه. أو بحقيقته فقد أفتى خلاف 
الواقع قطعاً ولأجل هذا ردع أبو حنيفة وقتادة عن الفتوى بظاهر القرآن لا من جهة 
عدم كون ظواهره حجّة في حقّ العباد. 

وقد أجيب عنه ثانياً يأن اختصاص فهم القرآن بأهله ويمن خوطب به ينافي 
كونه معجزة ترشد الخلق إلى الحق فلو لم يكن له ظهور يعرفه أهل اللسان لاختل 
كونه إعجازاً. 

ومن المعلوم أن العرب كانوا يفهمون ظواهره. وبعترفون بالعجز عن الاتيان 
بالمثل, فمنهم من آمن به واعترف بكونه معجزاً. ومنهم من قال بأنّه سحر عظيم. 

هذاء مضافاً إلى أنّه قد ورد الأمر عن الأمّة المعصومين :ا بالرجوع إلى 
الكتاب المبين عند تعارض الخبرينء بل مطلقاً ولو كان القرآن من قبيل الرموز لم 
يكن معنى محصل للارجاع إليه. 

فدعوئ كون القرآن من قبيل الرموز التي لايفهم منها شيء في غاية السقوط 
ومضافاً إلى أنّه قد ورد الاستدلال بظاهر القرآن للموضوعات الشتّئ. والأحكام 
المتعدّدة, مثلاً ولو لم يكن القرآن قابلاً للفهم لما كان معنى للاستدلال ببه. كما 
لايخفئ. 

وامًا الثانية: فلأنٌ كلامنا فى ظواهره التى يعرفها أهل اللسان لا في بواطنه 
التي لايعرفها إلا من خوطب به؛ واشتماله على مضامين عالية لاينافي ظهوره فإنّه 
مع اشتماله على معان غامضة دقيقة يعرف أهل اللسان ظواهره. وهذا واضح لاسيما 
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ظواهره المتضمّنة لبيان الأحكام والتكاليف فلو لم يكن ظاهراً فيها للزم الاغراء 
بالجهل وتعطل الأحكام إلى طلوع شمس الهداية. وهو كما ترئ. 

وامًا الثالثة: فلن الظاهر ليس من المتشابه الممنوع اتباعه فإنّ الظاهر ان 
المتشابه هو خصوص المجمل وليس المراد منه مايعمٌ المجمل والظاهر. 

فإن قيل: قولكم يجوز التمسّك بظاهر الكتاب مصادرة. والحال ان حجيته 
أوّل الكلام فيكون هذا مصادرة. 

قلنا: ليس المقصود من قولنا فإن الظاهر من المتشابه هو خصوص المجمل 
ان الظاهر من قوله تعالئ: « وخر متشابهات؟ الآية. هو ذلك حتى يكون مصادرة 
أي ما أثبتنا كون المتشابه مجملاً بالآية الشريفة وبظاهر القرآن الكريم, بل المقصود 
من قولنا المذكور ان المتبادر من لفظ المتشابه عند العرف وأهل اللسان مع قطع 
النظر عن كون لفظ المتشابه في الكتاب السبين والقران الكريم هو خصوص 
المجمل: 

ومن المعلوم: الذي لاينكر أصلاً ان فهم العرف متبع فسى تمعيين داليمل 
الألفاظ ومفاهيمها. فلا مصادرة وليس المتشابه بمتشابه. بمعنى هل هو يشمل 
المجمل والظاهر؟ أم يشمل المجمل فقط؟ 

قال المصنفء': ليس المتشابه بمتشابه اذ هو يشمل المجمل لا غير. كما 
ادعى هذاء ولو سلّم تشابه المتشابه وأنه يحتمل شموله للظاهر لدار الأمر بين الأقل 
والأكثر, فالمتيّن من حرمة العمل بالمتشابه هو المجمل فقط دون المجمل والظاهر 
مما لأنّ البراءة أنْما تجحري عن حرمة العمل بالأكثر الذي هو عبارة عن المجمل 
والظاهر كما ان الأقلّ عبارة عن المجمل فقط. فالعمل بالظاهر ليس بحرام شرعاً 
لعدم احراز كونه من المتشابه كي يحرم به. 

وامًا الرابعة: فلأنٌ العلم إجمالاً بعروض ارادة خلاف الظاهر من 
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المخصّصات والمقيّدات وقرائن المجاز لايوجب اجمالها وعدم جواز العسمل بها 
رأساً. فإنًا إذا تفحصنا في الروايات وظفرنا فيها بالمخالفات بمقدار المعلوم 
بالاجمال فقد انحل العلم الاجمالي فن أعتله إلى العلم التفصيلي والشك البدوي. 
فلايبقى حينئزٍ مقتضى لإجمالها بعد التفحمص التام أبداً. هذاء مع إمكان دعوى العلم 
الاجمالي بوجود مخالفات خاصّة بحيث لو تفحصنا عنها لظفرنا عليها. 

وعليه: ففى كل ظاهر من ظواهر الكتاب الكريم, إذا تفحصنا الروايات عمًا 
يخالف ظاهراً من ظواهره ولكن لم نظفر فيها بشيء من خلاف الظاهر جاز العمل به 
وأن كان العلم الاجمالي بالنسبة إلى سائر الظواهر باقياً علئ حاله. 

وذلك لخروج هذا الظاهر الذي تفحصنا في الروايات عمًا يخالفه عن كونه 
طرفاً للعلم الاجمالي. إذ المفروض أنّا تعلم يمخالفات خاصّة في الموارد المعيّنة 
المحدودة لو تفحصنا عنها لظفرنا عليها وهذا الظاهر قد تفحصنا عمًا يخالفه ولم 

فالنتيجة: لايكون هذا الظاهر الذي تفحصنا عمًا يخالفه من أطراف العلم 
الاجمالي. وبالجملة فالفرق واضح بين الجواب الثاني والجواب الأوّل. 

فعلى الأوّل: لايمكن العمل بظاهر من الظواهر حنّى نظفر في الروايات على 
المخالفات بمقدار المعلوم بالاجمال وحتى ينحل العلم الاجمالي من أصله. 

وعلى الثاني: لايجب ذلك بل إذا تفحصنا في خصوص ظاهر من الظواهر ولم 
نظفر فيه بشيء عمًّا يخالفه جاز العمل يه أي بظاهر الكتاب العزيز. 

وإن كان العلم الاجمالي بالنسبة إلى سائر الموارد والظواهر باقياً على حاله 
فقد أجاب المصنّف بي عن الوجه الرابع بجوابين. وذكر الفرق بينهما. 

فتحصّل ممّا ذكر: أن العلم الاجمالي بعروض إرادة خلاف الظاهر أنّما يمنع 
من أصالة الظهور إذا لم ينحل بالعلم التفصيلي بالمخصّصات والمقيّدات. ولمّا إذا 
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انحل بالعلم التفصيلي بسبب الفحص والبحث فلايؤئر أثره, كما لايخفئ ولابمنع 
عن العمل بظاهر الكتاب الكريم . 

وامًا الخامسة: فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي أوَل, 
إذ معنى التفسير لغدٌ كشف القناع عن الشيء. أي رفع الحجاب عنه وليس في ظهور 
اللفظ في المعنى حجاب حتى يحتاج إلى كشف القناع. 

وثانياً: لو سلم ان حمل اللفظ على المعنئ يكون تفسيراً بالرأي, ولكن ليس 
هذا تفسيراً بالرأي. إذ حمل لفظ على معناء من جهة الوضع والقواعد ليس بسرأي 
أصلاً. لأن الرأي عبارة عن الاستحسان العقلي والاعتبار الظنّي الذي لا اعتيار به 
أصلاً. 

مثلاً: إذا كان اللفظ ظاهراً في المعنى ونحن نحمله بلحاظ الاستحسان العقلي 
على خلاف ظاهره. أو إذا كان اللفظ مجملاً ونحن نعيّن معناه بملاحظة الاستحسان 
العقلى من دون أن يراجع إلى الأئمّة المعصومين والأوصياء 8 كما هذا عادة 
ألعامّة ومن دون السؤال عنهم نهة. وفي بعض الأخبار المأ: ثورة عنهم غ2 ورد 
انما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا 
له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء الكرامءْهّاة] 
فيعرفونهم. 

والحال ان الناس مأمور بالسؤال عنهمءه لأنهم أهل الذكر وبالمراجعة 
إليهم في معضلاتهم ومشكلاتهم لأنّهِم هم الراسخون في العلم. 

فالحكمة في المتشابهات هي مراجعات الناس إلى الراسخين في العلم وهم 

ئمّة المعصومون طبه . 

فالحاصل: ان حمل اللفظ على ظاهره مستند إلى الوضع لا إلى الاعستبار 
الظئّي والاستحسان العقلي. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس يه. 
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قوله: هذا مع انّه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير... 

وخلاصة الجواب الثالث عن الوجه الخامس أنه لو سلم شمول الروايات 
الناهية عن التفسير بالرأي لحمل اللفظ الظاهر على ظاهره فلا محيص حينئذٍ عن 
حمل التفسير بالرأي فيها بحمل اللفظ على خلاف ظاهره. أو على أحد محتملاته 
بمجرّد الاعتبار الظنّي والاستحسان العقلي وفلا مخيص عن اخراج حمل الظاهر' 
على ظاهره عن تحت هذه الأخبار المذكورة انفاً. وذلك بمقتضى الجمع بينها وبين 
ما دل من الأخبار على جواز التمسّك بالقرآن مثل خبر الثقلين. وهو معروف بين 
الفريقين: «اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم 
بهما لن تضلّوا بعدي أبداً ألا وانّما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» وما دل 
على جواز التمسّك بالقرآن؛ وما دلّ على العمل به. وما دل على عرض الأخبار 
المتعارضة على القران. 

وما دلّ منها على ردّ الشروط المخالفة للقرآن الكريم. فحمل الظاهر على 
ظاهره خارج عن تحت الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي بحسب الجواب الأوّل 
والثاني موضوعاً وبحسب الجواب الثالث تخصيصاً وحكماً وجمعاً بين الرواياتهو 
مهما أمكن أولى من الطرح, كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في مسبحث التعادل 
والتراجيح. 

وغير الأخبار السايقة المعارضة للأخبار الناهية عن التغسير بالرأي من 
الأخبار الدالّة على جواز التمسّك يالكتاب المبين. ومنها قوله 2 لما قال زرارة ابن 
أعين(رض) من أين علمت ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء وهى للتبعيض؟ 
فعوّفه يةٍ مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب المبين. ومنها قول إمامنا 
الصادق 32 في مقام نهي منصور الدوانيقي عن قبول خبر النمّام انه فاسق. 

قال الله تعالئ: «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا» الآية. ومنها قول الامام 
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الناطق بالحقءئيةٍ لابنه اسماعيل. وهو توفئ في حياة أبيه. ان الله تعالى قال يؤمن 
بالله ويؤمن للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمئنون فصدتهم؛ وغيرها من الروايات 
الكثيرة, فهذه الروايات ندل بالصراحة على ان الأئئة الأطهار 8 أرجعوا الناس 
إلى ظواهر القرآن الكريم. 

ومن المعلوم ان الارجاع انما يكون إلى الظواهر لا إلى خصوص نصوصه 
ومحكماته. إذ الآبات المتكقّلة للأحكام ليست إلا ظاهرة في مفاهيمها وليست 
بصريحة فيهاء كما لايخفى. 


في العلم الاجمالي بوقوع التحريف 

قوله: ودعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه... 

ولايخفى ان العلم الاجمالي بوقوع التحريف في الكتاب المبين اما بإسقاط 
عض الآيات الغريفة. ولكا مكبر موشع عقها:وانا تيد يوحي ستوط 
الظهور عن الاعتبار, أو يمنع عن انعقاد الظهور فى الكتاب الشريف. 

اختلف الأعلام 2 فى وقوع التحريف في الكتاب العزيزء وعدمه فيه قال 
أكثر المحقّقين يعدم الوقوع, وذهب يعض إلى الوقوع. ولابدٌ قبل ذكر أدلة الطرفين 


من بيان التحريف لغة وصيغة. 
انا صيغته فهو مصدر ياب التفعيل نحو حوّف يحوّف تحريفاً على وزن فقل 
قال شيخنا الطريحى (رض) في مجمع البحرين: تحريف الكلام عبارة عن 
تغيبره عن مواضعه. 


قال الطبرسيتآ في تفسير مجمع البيان: فإمًا الزيادة في القرأن الكريم. 
فأجمع المسلمون قاطبة على بطلانه. وامًّا النقصان فقد روى جماعة من 


117.010 55:31 :لاط معأمعد5ع)م 


0010 اساي //زؤ5م]اط :لاط امعأمعدع)م 
كرا 000 ( البداية فى توضيح الكفاية / ج؟7) 


أصحابنايكٌ وجماعة من العامّة ان في القرآن الكريم تغييراً ونقصاناً نحو: وتجعلون 
رزقكم بدل شكركم فى سورة الواقعة, ونحو: طلع بدل وطلح منضود في السورة 
المذكورة وغيرهما. 

ولكن الصحيح من مذهب أصحابنائُ خلافه وهو الذي نصره السيّد 
المرتضى :َي في جواب المسائل الطرابلسيات وذكر في مواضع ان العلم بصحّة نقل 
القرأن الكريم كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار التي وقعت في العالم والكتب القيّمة 
المشهورة وأشعار العرب المسطورة. إذ الدواعي ورت على نقله وحسراسته 
وصيائته لأنّ القرآن الشريف معجز النبوّة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية, 
كما لايخفئ ولهذا اهتم المسلمون اهتماماً شديداً بحراسته. 

ولكن قال المصنّفدينٌ : ودعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف في القرآن 
المجيد اما بإسقاط. وإما بتصحيف وان كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار 
والروايات ويساعده الاعتبار إلا أنه لايمنع عن حجية ظواهره لأنّْ القران يشتمل 
على الأحكام وهو ظاهر فيها كما هو ظاهر في القصص والحكايات والارشاد 
والهداية والوعظ والانذار وذكر الموت وفي أحوال القيامة وغيرها من الأمثال 
والأخبار عن المغيبات و... 

فلو فرض أنه ليس للقرآن ظهور أصلاً لقلنا ليس له ظهور في غير الأحكام 
وامًا فيها ذله ظهور فيها قطعاً. ولا لزم الاغراء بالجهل وهو قبيح لايصدر من المولى 
الحكيم لأنّ المقصود منها هو العمل علئ طيق موّداها. 

اما بخلاف سائر الآيات فإنّ المقصود منها ليس يعمل بالأركان فعدم ظهور 
غير آيات الأحكام لايقدح في ظهور أيات الأحكام في مؤداها. 

ومحلٌ الحاجة. والبحث هو أيات الأحكام لاغيرها من الآيات القصص 
وغيرها فليس لنا العلم يوقوع الخلل في ظواهر القرآن أصلاًء ولو سلّم وقوع الخلل 
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فيها به فلا علم لنا بوقوع التحريف في آيات الأحكام؛ لاحتمال وقوعه في غيرها. 

فإن قيل: إن نعلم إجمالاً بوقوع التحريف في آيات الأحكام. أو في غيرها 
من الآيات الأخر. 

وعليه: فتسقط حجية ظواهر القرآن الكريم لأجل العلم الاجمالي بوقوع 
التحريف. 

قلنا: ان العلم الاجمالي بوقوعه فيها. أو فى غيرها غير ضائر يحجية آيات 
الأحكام لأنّ العلم الاجمالي أنّما يؤثّر إذا كان كل من الأطراف موردا للابتلاء حال 
كونه ذا أثر شرعي. 

اما إذا لم يكن أحد الطرفين؛ أو أحد الأطراف مورداً للابتلاء حال كونه ذا أثر 
شرعي فليس العلم الاجمالي حينئذٍ منجزاً الحكم على المكنّف, مثلاً إذا علمنا 
بوقوع قطرة من الدم. أو البول في أحد الاناءوين أحدهما خارج عن محل الابتلاء 
فالعلم الاجمالي لايؤثر في الاجتناب عن الطرف الذي هو محل الابتلاء. وما نحن 
فيه من هذا القبيل. لعدم حجية ظاهر سائر الآيات التى ليست مرتبطة بالأحكام. بل 
هي لبيان القصص والحكايات والأمثال وذكر الموت والقيامة مثلاً. وإذا لم يكن 
سائر الآيات القرآنية حجّة كان أحد طرفي العلم الاجمالي بالتحريف بلا أثر شرعي 
فلايكون العلم منجزاًكما لو علمنا بوقوع التحريف في هذا الحديث, وذلك كحديث 
زرارة بن أعين مثلاً, أو في كلام زيد بن أرقم فهذا العلم لايوجب سقوط الحديث 
المذكور عن الحجية أصلاً, إذ كلام زيد خارج عن محل الابتلاء لعدم كونه حجّة 
على المكلّف. 

وعليه: فلو كان العلم الاجمالي بوقوع التحريف مانعاً عن حجية الظواهر 
كلّها للزم سقوط جميع الظواهر عن الحجية, إذ ما من ظاهر من الظواهر الا يحتمل 
وقوع الخلل والتحريف فيه. 
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ومن الواضح ان الالتزام بسقوط جميع الظواهر عن الحجية ينافي الارجاع 
إلى القرآن الكريم في كلّ واقعة من الوقائع وحادثة من الحوادث الواقعة, كما 
في الرواية. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلى منع خروج ظواهر غير آيات الأحكام عن محل الابتلاء 
والاحتياج. إذ يكفي فى كونها محل الابتلاء كونها موضوعاً لجواز الاعتماد عليها 
فى الأخبار عن مضامينها الواقعية سيما إذا كان مضامينها العالية الأخبار عن وجود 
المبدأ وعن. أوصافه الكمالية وعن النبوّة والمعاد والقيامة فحجية أصالة الظهور 
لاتختص بالأحكام الشرعية بل تعمٌ غيرها أيضاً. كما لايخفئ. 

نعم: لو كان الخلل الحاصل من التحريف مانعاً من أنعقاد الظهور نظير القرائن 
المتصلة من المخصّص المتصل والشرط المتصل والوصف المتصل والغاية المتصلة 
بالعام ومانعاً عن العمل بالظهور نظير القرائن المنفصلة من السخصص المنفصل 
والشرط المنفصل والوصف المنفصل والغاية المنفصلة عن العام؛ لأمكن المنع من 
حجية الظواهر. وذلك لأنّْ العلم الإجمالي يوجب الشك في انعقاد الظهور فيما هو 
محل الابتلاء من آيات الأحكام ومع هذا الشك كيف يكون الظهور حجّة لأنّ 
أصالة الظهور أنّما تجري بعد الفراغ عن أصل الظهور لا مع الشك فيه, وهذا معلوم 
لا شبهة فيه. 

وبقى في المقام بيان الأمرين الأوّل: هو بيان الفرق بين الاسقاط والتصحيف 
ان الأوّل عبارة عن اسقاط بعض الكلمات ؛ وأن الثاني عبارة عن تبديل حرف 
بحرف آخر. 

الثاني: في قول المصنّفدي كما شهد يوقوع التحريف في القرآن الكريم 
بعض الأخبار ويساعده الاعتبار, امّا الأول فكثير, وام الثاني فلعدم مناسبة بعض 
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كلمات القرآن مع البعض الآخر نحو: 9 وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورماع4. إذ لا مناسبة ذوقية بين خوف عدم 
القسط في أموال اليتامى وبين نكاح النساء ظاهراً. وكذا غير هذه الآية الشريفة من 
الآبات القرانية. 


توائر القراءات 

قوله: ثم ان التحقيق ان الاختلاف في القراءة بما يوجب ... 

ولايخفى ان الاختلاف في قراءة القران الكريم موجب لتغيّر المعنى نحو 
قوله تعالئ: ١‏ ولاتقربوهن حتى يطهرن؟ بالتخفيف, أو بالتشديد. إذ قراءة 
التخفيف تدلٌ على جواز وطىء النساء بعد طهرهن عن الحيض وان لم يغسلن 
وقراءة التشديد تدلٌ على جواز وطيهن بعد غغسلهن وقبل الغسل لا يجوز. 

ففى اختلاف القراءة لايجوز التمسّك والاستدلال بإحدى القراءتين. إذ 
لايحرز ما هو القرآن حتى يجوز الاستدلال عليها على الأحكام. 

والحال: انّه لم يثبت تواتر القراءات ولم يثبت الاستدلال بالقراءات ولكن 
نسب إلى المشهور تواترها لكنّه مما لا أصل له بل انما الشابت جواز القراءة 
بالقراءات المتداولة بين الناس, كما ورد في الرواية: اقرأوا القرآن كما يقرء الناس 
وكما تقرأ القراءات السبعة وهي: ابن كثير. ونافع وابو عمروء وعلاء. وحمزة. وابن 
عامر. وعاصم. فالأوّل مكي. والثاني مدني. والثالث بصري. والرابع بصري أيضاً 
والخامس كوفيء والسادس شامي, والسابع كوفي أيضا. 

فجواز القراءة بها لايدلٌ على كونها من القسرآن المجيد. ولا على جواز 
الاستدلال بها ولا على جواز الافتاء بها فلا ملازمة بين جواز القراءة وبين جسواز 
الاستدلال على ثبوت الأحكام بالقراءة. إذ من المحتمل أن تكون القراءة جائزة 
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ولكن لاتكون مدركة للأحكام, فلو فرضنا ثبوت تواتر القراءات في ورد, أو لو 
فرضنا من جواز القراءة جواز الاستدلال بها على الأحكام ففى مورد تعارض 
القراءتين لا جرم اما نقول بتساقطهما إذا قلنا بكون الامارات الظئّية حجّة من باب 
الطريقية والرجوع إلى الأصول والقواعد التي تكون حاكمة في هذا المورد؛ وامّا 
تقول بالتخبير بدوياً؛ أو استمرارياً من حيث العمل إذا قلنا بكون الامارات حبةٌ من 


باب الموضوعية والسببية. 
مثلاً؛ إذا أخبرنا زرارة بن أعين ييه عن اختلاف القراءة فى الآيات القرانية 
فلايخلو من وجهين: 


احدهما: حجيّنه من باب الطريقية المحضة: فلابدٌ أن نقول بتساقطهما للعلم 
الاجمالي بكذب إحدى القراءتين. إذ ليس للواقع طريقان مختلفان, فمن جهة قبح 
الترجيح بلا مرجّح نحكم بتساقطهما. 

وثانيهما: حجيته من باب الموضوعية والسببية فلا محيص من أن نقول 
بالتخيير بينهما لجعل الحكم الممائل في مؤدى الامارة على هذا المبنى ولكن ليس 
للواقع حكمان مماثلان فكنًا مخيرين بإحدى القرائتين من حيث العمل والافتاء 
على طبق أحداهما. 

فإن قيل: نرجع في تعارض القرائتين إلى المرجّحات من حيث الفصاحة 
والضبط والشهرة لأحد القارى ولأحدى القرائة. 

قلنا: إذا كان الدليل علئ وجوب الرجوع إلى المرّحات عند التعارض 
موجوداً فهو انما يكون ثابتاً عند تعارض الخبرين فحسب وفي غيرهماء اما تساقط 
والرجوع إلى الأصل والقاعدة, وامّا تخيير. نعم يمكن ان نرجع إلى استصحاب 
حرمة الوطء قبل النقاء بمعنى أن الوطء قبل النقاء كان محرّماً قطعاً امّا بعد النقاء 
وقبل الاغتسال فنشك في حلية الوطء وحرمته فتتم أركان الاستصحاب حينئذٍ 
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ويمكن أن نرجع فيما نحن فيه إلى عموم جواز وطء الحليلة وهو عسموم: 
١‏ نساءكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم»!', لكن خرج منه يام الحيض 
وبقى الباقي تحته وعموم الجواز يشمل النقاء قبل الاغتسال لعدم كونه مصداقاً 


فالنتيجة: فاذا قلنا باستقلال كل زمان فى جواز الوطء ذترجع إلى عموم 
جواز الوطء. 


وامّا إذا قلنا بعدم استقلال كلّ زمان في جوازه فنرجع إلى الاستصحاب 
المذكور آنفاً ونتمسّك به للحرمة أي حرمة الوطء. 

وفي طبيعة الحال: فأصالة العموم تقتضي حلية الوطي من حين النقاء إلى 
حين الاغتسال كما يقتضي حليّنه بعد الاغتسال. 

ولابأس بالإشارة إلى أسامي القرّاء السبعة المشهورة, إذ هم أساتيد القراءة 
وهي بو عمرو علاء نافع ابن كثير حمزة بن عامر عاصم كسائي كما قال الشاعر: 
استاد قرائت بشمر ينج و دو بير بو عمر و علاء و نافع و ابن كثير 
يس حمزة و ابن عامر و عاصم دان ازجنس كسائى شمر و هفت بكير 
در مكه نخست ابن كثير است امام نافم ز مدينهابين عامر از شام 
در بصره أبو عمر وعلاء دارد نام عاصم جو كساء وحمزة ازكوفة تمام 


في أحراز الظهور بالقطع 


قوله: فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعدين المرام... 


. 577 : -سورة البقرة‎ ١ 
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اي كن كل سكم ديم الات دارا عظة في هين ساسه وإستدل 
على حجية الظهوريبناء العقلاء وسيرتهم ولكن يكون هذا الظهورحيّة إذا كان معلوماً 
ومحرزاً عند أهل العرف بحيث إذا أطلق الكلام ليفهم منه العرف ذاك المعنى فإذا لم 
يعلم لنا ظهور, والحال أنّا شككنا فى ان هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى أم لا؟ 

ومن المعلوم أنه مع الشك في الظهور لا معنى للقول بحجيته فلا جرم كان 
الظهور مشكوكاً فيه في حكم المعدوم إِلَا فى الموضع الذي يكون الشك في الظهور 
من جهة الشك في وجود القرينة, كما ان صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب في حدّ 
ذاتها ولكن نشك في مورد أن الصيغة ظاهرة في الوجوب أم لا من جهة اححتمال 
وجود القرينة على خلاف الظاهر ففي هذا المورد يحملها المقلاء على الوجوب 
وعلى الظاهر ولايعتنوا باحتمال وجود القرينة على خلاف الظاهر لأنّ الأصل 
عدمها عند الشك في وجودها وعدمها ويتمسّكون بأصالة الظهور من جمهة بناء 
العقلاء عليها. 

والسرٌ في بناء العقلاء عليها ان أغلب الظواهر خال عن هذا الاحتمال أي 
احتمال وجود القرينة على خلاف الظاهر. كما لايخفئ. 

فإن أحرز الظهور بالقطع, فلا كلام في أن هذا المعنى الظاهر مراد المتكلّم من 
كلامه. مثلاً: إذا قال رأيت أسداً فإنًا نقطع بكون لفظ الأسد ظاهراً في الحيوان 
المفترس. فلو فرض شكّنا في إرادة المعنى المجازي وان كان الشك ك المذكور لأجل 
احتمال وجود القرينة وقد خفيت علينا فلا خلاف بين الأعلام رضي الله عنهم. ٠»‏ في 
أن الأصل عدم القرينة. إذ قبل التكلّم بهذا الكلام لم تكن القرينة بموجودة قطعاً 
وبعد التكلّم به نشك في وجودها وعدمها. فالأصل عدمها لأنه لولم يتمسّك بها أي 
بأصالة عدم القرينة حين الشك فيها لانسدٌ باب التمسّك بالظاهر؛ هل ان العمل 
بالظاهر في مورد احتمال وجود القرينة فيه يستند إلى أصالة الظهور فقط أم يستند 
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إليها. أي الى اصالة عدم القرينة وإلى أصالة الظهور معاً فيه خلاف. 

ذهب بعض الأعلامتي إلى الشاني. وذهب المصتّفديٌ إلى الأول فقال: 
الظاهر عند أهل اللسان والذوق البناء على المعنى الذي لولا القرينة لكان اللفظ 
ظاهراً فيه ابتداءٌ أي قبل التمسشك بأصالة عدم القريئة لا أنّه يبنى على المعنى الذي 
كان اللفظ ظاهراً فيه بعد البناء على عدم القرينة بحيث كان العمل بالظاهر مستنداً 
إلى أصلين: أحدهما: أصالة الظهور, والآخر أصالة عدم القرينة. كما لايخفئ. 

قونه: فافهم ... 

وهو تدقيقي إشارة إلى دمّة المطلب المذكور, أي: دقّق كون اللفظ ظاهراً في 
المعنى وكون الظاهر مراداً للمتكلّم فيتحقّق كلا الأمرين واحرازهما بحمل الشفظ 
على المعنى الذي كان اللفظ ظاهراً فيه؛ وان كان الشك في الظهور من جهة احتمال 
وجود القرينة في الكلام بأن كان اللفظ الذي كان ظاهراً في المعنى مقترناً بشيء 
يحتمل أن يكون قرينة صارفة اللفظ عن ظهوره ة في المعنئ الحقيقي الى المعنى 
المجازي؛ كوقوع الأمر عقيب الحظر المتحقّق, أو ا إذ وقوعه عقيبه يحتمل 
أن يكون قرينةٌ صارفة صيغة الأمر عن ظهورها فى الوجوب إلى الاباحة مثلاً. 

قهذا الظهور وإن كان ليس بخال عن الاشكال والمحذورء لأجل شكنا في ان 
مستند المقلاء بما هم عقلاء في التمسّك بالظواهر هل يكون بناء على حجية أصالة 
الحقيقة من باب التعبّد المحض أي يحملون الألفاظ على معانيها الحقيقية تعبّداً وان 
لم تكن ظاهرة فيها؛ أم يكون بنائهم على حجية أصالة الحقيقة من باب الظهور 
فيحملون الألفاظ على معانيها الحقيقية إذا كانت ظاهرة فيها. 

وفي ضوء هذا: فإن كان المستند طريق الأوّل فلايعتنى بمحتمل القريئية 
ويحمل اللفظ على ظاهره من غير توقف في البين. 

وان كان طريق الثاني فلم يحمل اللفظ على ظاهره لأجل الشك في أصل 


117.010 ت1١|311//:‏ 55ل :لاط معأمعدعم 


11١١131.‏ 5://[3ماط :لاط معأمعوع)م 
5 .. ...0( البداية في توضيح الكفاية / ج؟) 


انعقاد الظهور فمتى لم يحرز الظهور بالقطع. أو الاطمينان لاتترتّب عليه حّة إذ 
تترتب الصغرى والكبرئ ونقول هذا ظاهر وكل ظاهر حجّة حجّة فلايدٌ في صحة الاج 
من احراز الصغرئ, والحال انها لم تحرز. إذ هي أول الكلام. 

إلا ان الظاهر من موارد الاستدلال أن يعامل مع الكلام المحفوف بما يصلح 

ينية معاملة المجمل من التوقّف إلى أن يتبيّن الحال. أو الرجوع إلى الأصل 
امملي في المسألة على اختلاف الرأيين. 

فأصالة الحقيقة حجّة من ياب الظهور لا من باب التعّد. إذ أصالة الحقيقة 
ليست بأصل مستقلٌ في قبال أصالة الظهور, إذ أحد مصاديق أصالة الظهور كون 
اللفظ ظاهراً في معناه الحقيقي. 

وعليه: لايد من احراز الظهور كي تترتّب الصغرئ والكبرئ فمتئ لم تحرز 
الصغرئ ليس الظهور بموجود كي يقال أنه حجّة. 

وان كان الشك في الظهور لأجل الشك في المعنى الذي وضع اللفظ له لغة 
وذلك مثل لفظ الصعيد مثلاً. إذ لا يعلم وضعه لغة للتراب الخالص. أو لمطلق وجه 
الأرض. 

وان كان الشك في الظهور لأجل الشك في المفهوم من اللفظ عرفاً وان كان 
المعنى اللغوي لهذا اللفظ معلوماً. وذلك كلفظ الدابة الذي وقع موضوعاً للحكم 
ووجوب النزح عند القدماء (رض) واستحباب النزح عند المتأخّرين(رض». إذا 
ماتت في البئرء ولم .يعلم ان المعنى العرفي من لفظ الدابة أهو الحمارء أو الفرسء أو 
البغل مثلاً. بعد العلم بأن معناها اللغوي هو كل ما يدب على وجه الأرضء فالأصل 
يقتضي عدم الحجية أي عدم حجية الظن في هذا الظهور. إذ هذا الظن ظن في ظهور 
اللفظ في المعنى الذي لم يعلم وضعه له. 

ومن المعلوم عدم حجية هذا الظن, إذ لا دليل على حجية الظن بالظواهر لا 
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من طريق العقل ولا من طريق الشرع. نعم يكون الدليل. وهو سيرة المقلاء. على 
حجية الظواهر . 


حجية قول اللغوى 

قوله: نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص 

لما فرغ المصنّف يي عن بيان حدود أصالة الظهور سعة وضيقاً في لي 
الفروع الأربعة: 

الأل: أن يكون منشأ الشك في ظهور اللفظ في معنا الحقيقي من جمهة 
احتمال وجود القرينة الصارفة في الكلام؛ قال المصئّف:'ُ : تجري أصالة الظهور 
في هذا المقام. 

الثاني: أن يكون منشأ الشك فيه بسبب احتمال قرينية الموجود في الكلام, 
قال المصئّف بي في جريان أصالة الظهور إشكال, وقد مر تفصيله. 

الثالث: أن يكون منشأ الشك فيه عدم العلم بالموضوع له. قال المصئّف يي 

تجري أصالة الظهور. إذ الأصل عدم حجيّتها لأنْها تفيد الظن بالظهور والأصل 

عدم حجية هذا الظن. 

الرابع: أن يكون الشك في الظهور لأجل الشك في المفهوم من اللغظ عرفا 
ولا ريب في أن حال الرابع كحال الثالث, كما مرَ هذا أيضاً. 

شرع في بيان حجيّة قول اللغوي في تعيين الأوضاع والموضوع له ألفاظ 
العرب وكلماته؛ قد علم ممًا سبق ان ظاهر الكلام حجّة لبناء العقلاء على الاخذ به 
بشرط أن يكون معلوماً. وامًا إذا لم يعلم فهل يصمّ الرجوع إلى اللغوي في تعبيين 
الظاهر بلا اعتبار مايعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة, أم لايصمٌ الرجوع إليه. فيه 
خلاف بين الاصولين (رض ). 
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ذهب الأكثر إلى حجيّة قول اللغوي في تعيين الأوضاع. وذهب يعض الآخر 
إلى عدم حجية قوله فيه؛ واستدل القائل بحجيّة قول اللغوى بوجوه: 

الوجه الأوّل: ان اللغوي من أهل الخبرة في تعبين الأوضاع وظواهر الألفاظ 
وقد تحقّق البناء من العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن من الفنون بلا 
اعتبار التعدّد والعدالة كالرجوع إلى الطبيب في تشخيص الممرض وعلاجه 
وكالرجوع إلى المهندس في تقويم الدار وو. 

والحال إِنّهِ لم يغبت ردع شرعي عن ذلك أصلاً وإِلّا لوصل إلينا قطعاً. 

فإن قيل: لِمَ اعتبرت العدالة في الفقيه الذي يكون مرجعاً فى تعيين الأحكام 
الشرعية والوظائف الدينية. 

قلنا: هذا أنّما يكون لدليل خاصٌ, وهو قول إمامنا العسكري نك : وأمًا من 
كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر المولى فللعوام أن 
يقلدوه. 

هذا في بيان العدالة بل في بيان الورع؛ وفيه ان الرجوع إلى أهل الخبرة انما 
هو في الأمور الحدسية التي تحتاج إلى إعمال النظر والرأي لا في الأمور الحسّية 
التى لا دخل للنظر والرأي فيها وتعيين معاني الألفاظ من قبيل الأمور الحسّية لأنّ 
اللغوي ينقلها علئ ما وجده في الاستعمالات والمحاورات وليس للغوي اعمال 
النظر والرأي فيها. 

فبالنتيجة: ليس اللغوي من أهل الخبرة بالنسبة إلى تعيين ظواهر الألفاظ 
بالوضع, أو بالقرينة العامّة. بل هو من أهل الخبرة بالنسبة إلى موارد الاستعمال 

الوجه الثاني: دعوى إجماع العلماء بل العقلاء على العمل بقول اللغوي. فإنّ 
علماء الأمصار في جميع الأعصار يراجعون كتب اللغة, وتلك كالقاموس والصحاح 
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والمنجد مثلاً. ويعملون بها في تعيين معاني الألفاظ ويحصل لهم ظنّ بالظواهر من 
قول اللغوي. فكما ان أصالة الظهور من الامارات المعتبرة ومن الظنون الخاصّة التي 
00 بغير دليل الإنسداد. فكذا الظن الحاصل من قول اللغوى من الظنون 
صّة أيضاًء لأنّ العلماءتيّع اتفقوا في الرجوع إلى قول اللغوي وفي الرجوع إلى 

0 ألفاظ العرب وكلماته. فلو وقعت المخاصمة 
بينهم في تعيين معاني الألفاظ لاستندوا إلى قوله ويرفعون المخاصمة والسزاع 
واللجاج, وهذا معلوم من عادتهم من غير نكير من أحدهم. 

مثلاً: إذا قال أحدهم: أو أكثرهم ان معنى الصعيد هو مطلق وجه الأرض, 
وقال بعضهم: ان معنى الصعيد لغ هو التراب الخالص ثم رجعوا إلى كتب اللغة 
واستنبطوا معناه. وهو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض. إقتنعوا جميعاً وما هذا 
إلا من جهة ارتكاز حجية قول اللغوي في أذهانهم وإلا لم يكن وجه لاقتناع الخصم 
ويرتفع النزاع من البين؛ ونقل عن السيّد المرتضى علم الهدئءتي الاجماع على 
حجية قول اللغوي. 

وفيه أَوّلاً: ان الاجماع القولى غير متحقّق فإنّ كثيراً من العلماء لم بتعر 
لهذا البحث أصلاً, وكذا الاجماع العملي. غير حجّة لأنّ عملهم بقول الشورين لدأ 
لحصول الاطمينان لهم من اتفاقهم على معنى من المعاني. وذلك كاتفاق اللغويين 
على ان معنى السماء هو جهة العلوٌ مثلاً. فهذا الاجماع مدركي وليس بتعيّدي 
كاشف عن قول المعصوم تجا لاحتمال أن يكون مستند المجمعين هو الوجه الأوّل 
أو الوجه الثالث الذي ستعرفه. وما فيه من الخدشة إن شاء الله تعالئ. 

وثانياً: ان الاتفاق ممنوع لأنّ الرجوع بقول أهل اللغة فيما لايفيد العلم 
والوثوق ليس بمسلّم بل المسلّم هو الرجوع بقول اللغوي مع اجتماع شرائط 
الشهادة من العدد والعدالة. 
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الوجه الثالث: ان جريان انسداد صغير في خصوص اللغات يستلزم حجية 
قول اللغوي. فإِنّ معاني الألفاظ مجهوئة غالبا انا أصلاً وامًا سعةٌ وضيقاً؛ ولذا ذكر 
شيخنا الأنصارييٌ في كتاب الطهارة ان مفهوم الماء مع كونه من, أوضح المغاهيم 
العرفية؛ وهو جسم لطيف سيّال بارد رطب بالطبع: ولكن نشك فيه من حيث السعة 
والضيق كثيراً. إذ نشك ان الماء الوحل ماء أم لا. وان الماء المضاف ماء أم لا. فلابدٌ 
من الرجوع خينئذٍ إلى قول اللغوي في تعيين مفهوم الماء وقوله حجّة عند العقلاء. 

وفيه: ان انسداد ياب العلم في اللغة ممًا لايترئّب عليه أثر. إذ مع انفتاح ياب 
العلم في الأحكام لا وجه للرجوع إلى قول اللغوي سواء انسد باب العلم في اللغة. 
أم انفتح باب العلم في اللغة ومع انسداد باب العلم في الأحكام وتمامية سائر 
المقدّمات للانسداد كان الظن بالحكم الشرعي حبّة سواء حصل الظنّ من قول 
اللغوي أم حصل من غيره. وسواء كان ياب العلم باللغة منفتحاً أم كان منسداً؛ اما 
بيان انسداد الصغير وانسداد الكبير فسيأتي إن شاء الله تعالئ في طي مبحث دليل 
الانسداد. 

وامًا الاجماع الذي ادّعاه السيّد المرتضئتت فهو علئ قسمين المحصّل 
والمنقول؛ أمَا المحصل منه فغير حاصل لكثرة علماء الأعلام وتفرّقهم في الأمصار 
المتعدّدة المتباعدة. فلايمكن نا استيفاء أرائهم كي يتحقّق الاجماع المحصّل. 

وامًا المنقول منه فليس بحجّة لعدم الدليل على حجيّته لا من المقل ولا من 
جهة الشرع. كما سيأتي. خصوصاً في مثل هذه المسألة: إذ يحتمل استناد المجمعين 
إلى دليل ومدرك فيهاء وهو الوجه الأوّل. أو الوجه الثالث. أو يحتمل احتمالاً قريباً 
أن يكون وجه ذهاب الجلّ لولا الكل هو اعتقاد أنه ممّا اتفق عليه العقلاء من 
الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ صنعة من الصنائع فيما اختص بها. 

ولاريب في ان هذه العبارة علقة لكثرة الضمائر وهي خمسة فبهاء ولذا 
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احتاجت إلى التوضيح. وهو راجع إلى الوجه والضمير في انه راجع إلى الوجه أيضاً 
والماء الموصولة في مما عبارة عن الرجوع إلى أهل الخبرة والضمير في عليه عائد 
الموصول والضمير المستتر في اختص راجع إلى أهل الخبرة, والماء الموصولة فيما 
عبارة عن الصنعة والضمير في بها عائد الموصول وتأنيث الضمير من جهة مراعاة 
الذي 

أجاب المصنّف:' ثانياً عن دعوى الاجماع؛ بأنّ المتيقن من رجوع الجاهل 
إلى العالم المتخصّص ليس بمطلق أي سواء حصل من قوله الوثوق والاطمينان أم 
لم يحصل من قوله. بل الرجوع ثابت إذا حصل من قوله الوثوق والاطمينان كما هو 
المشاهد بالحسٌ والعيان من عادة الناس. 

ولكن لايكاد يحصل من قول اللغوي إذا راجعنا إليه الوثنوق بالأوضاء. إذ 
ليس اللغوي من أهل الخبرة في الأوضاع. إذ هو من أهل الخبرة ركرك 
الاستعمال بداهة ان همّه العالى ضبط موارده أي موارد الاستعمال ولايكون همه 
تعيين الاستعمال الحقيقي أو المجازي. 

وإِلا أي وان كان أهل اللغة خبيراً بكل من الحقائق والمجازات لكان اللازم 
على اللفوي وضع علامة لتشخيص المعاني الحقيقية عن المعاني المجازية. فعدم 
وضعها له علامة عدم اطلاع اللغوي بالأوضاع. 

فإن قيل: لا حاجة إلى وضع العلامة لتشخيص الحقائق عن المجازات لأنّ 
اللفظ إذا كان له معنى حقيقي ومجازي فكل معنى ذكره اللغوي أوّلاً هو المعنى 
الحقيقي وكل معنى ذكره اللغوي ثانياً فهو معنى مجازي, فتقديم أحدهما على 
الآخر دليل على ان المعنى الذي ذكر أوَّلاً المعنى الحقيقي للفظ. 

قلنا: هذا منقوض باللغظ المشترك بين المعنيين: أو المعاني, إذ من المسلّم ان 
جميع معانيه قد وضع اللفظ المشترك له فلو كان الأمر كذلك للزم الخلف باللفظ 
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المشترك كلفظ العين والقرء مثلاً. إذ الأوّل وضع للذهب والفضة والشمس وو 
الثاني وضع للطهر تارة وللحيض أخرئ على نحو تعدّد الوضع وتعدّد الموضوع له. 

الوجه الرابع: لحجيّة قول اللغوي ان موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من 
أن تحصى لانسداد باب العلم يتفاصيل المعاني غالباً بحيث يعلم بدشول الفرد 
المشكوك, أو بخروجه. 

مثلا إنّ أرض الجص داخل في مفهوم الصعيد حتى يجوز التيمُم به أم خارج 
عنه كي لايجوز التيمّم به فلابدٌ من العلم التفصيلي بمعاني الألفاظ وهذا لايحصل إلا 
بقول اللغوي والمراجعة إلى كتب اللغة والأخذ بقوله وإن كنا نعلم إجمالاً معاني 
الألفاظ في الجملة, فالمصنّف ,يي ادّعى انسداد الصغير لحجية قول اللغوي ثم رتب 
مقدّمات عديدة: 

الأولئ: ان ياب العلم والعلمي بتفاصيل اللغات منسد. 

الثانية: الرجوع إلى البراءة غير جائز لاستلزامها المخالفة القطعية في كثير من 
الموارد. 

الثالئة: ان الاحتياط غير واجب للعسر والحرج. 

الرابعة: ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. 

وعليه: فيتعيّن العمل بقول اللغوي لإقادته الظن. 

وبالجملة: فانسداد باب العلم والعلمي بتفاصيل اللغات بحيث يعلم يدخول 
الفرد المشكوك. أو بخروجه يوجب اعتبار الظن الحاصل فيها بقول اللغوي 
للاحتياج إلى معغرفة معانيها تفصيلاً في استنباط الأحكام. وتلك كألفاظ الكنز, 
والغفوصء والغبن, والمعدن. والصعيد. مثلاً. 

أجاب المصنّفي#ي عن هذا الوجه؛ بأن انسداد ياب العلم والعلمي في اللغات 
لايوجب اعتبار قول اللغوي إذا انفتح باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعية, كما 
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لايخفى على أحد. إذ الفقيه يحتاج في استنباط معاني الألفاظ التي ترتبط بالأحكام 
الشرعية إلى قول اللغوي ولايحتاج إليه في استيفاء معاني الألفاظ التي لاترتبط 
بالأحكام الشرعية. 

فلو فرض انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعية في عصر غيبة ولي 
لله الأعظم. روحي له الفداء. لكان قول اللغوي معتبراً إذا أفاد الظن والاطمينان من 
باب حجية مطلق الظن حينئذٍ أجاب المصنّفيييٌ عن الوجه الرابع بجوايين: 

الأول: إذا انفتح باب العلم والعلمي بالأحكام في عصر الغيبة فمجرد انسداد 
باب العلم والعلمي باللغات لايوجب حجيّة قول اللغوي, إذ لابتمٌ حينئذٍ سائر 
مقدّمات حجيّة اللن المطلق. 

واما إذا انسد باب العلم والعلمى بالأحكام. والحال ان سائر المقدّمات لدليل 
الانسداد موجود على نحو الكامل فقول اللغوي حجّة من باب الظن المطلق لا من 
باب الظن الخاص. 

ولو فرضنا كون جميع اللغات معلومة لنا إلا مورداً واحداً يحصل من قول 
اللغوي الظن به فهذا حجّة من باب الظن المطلق لا من جهة الظن الخاص إذا تقت 
مقدّمات دليل الانسداد. كما لايشفئ. 

الثاني: ان البحث في حجية قول اللغوي يكون من باب الظنّ الخاص ولكن 
هذا الوجه بلا دليل السداد الكبير لاينتج نتيجة ولايثمر ثمرةٌ؛ إذ يبتنى هذا على 
الانسداد. ولو فرضت تمامية مقدّمات الانسداد فيكون قول اللغوى حجّة من باب 
الظن المطلقء والحال ان المدعى حجيّته من باب الظنّ الخاص. 

نعم إذا قام دليل معتبر علئ حجيّة قول اللغوي فلايبعد أن يكون انسداد باب 
العلم بتفاصيل اللغات موجباً لاعتبار قول اللغوي إذا وجد دليل على الاعتبار بمعنى 
اقتضاء الانسداد بتفاصيل اللغات وجود هذا الدليل على نحو الحكمة لا العلّة 
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ولايلزم من وجود الحكمة وجود المسيب وهو حجية قول اللغوي. 

كما يلزم من وجود العلّة وجود المعلول والمسبب, والمسبب هنا عبارة عن 
حجية قول اللغوي. 

والفرق بين الحكمة وبين العلّة ان قول اللغوي حبّة في الموارد الى 
لايحصل العلم بتفاصيل اللغات, وامّا إذا حصل العلم في موارد. أو مورد واحد 
فلايكون قوله حجّةٌ فيها. أو فيه إذا كان الانسداد أي انسداد باب العلم بالأحكام 
علّة لحجية قول اللغوي. 

نعم لو كان دليل حجية قول اللغوي مختصّاً بحال الانسداد لأمكن أن يكون 
الانسداد علَّة لا حكمة وإلا أي وان لم تكن الحجية مختصةً بحال الانسداد لكان 
الانسداد علّة لا حكمة, كما لايخفئ. 

فالانسداد نظير عدم اختلاط المياه بالإضافة إلى وجوب حفظ العدّة للمطلقة 
إذ حفظ العدّة واجب عليها سواء اختلط المياه أم لم تختلط فى صورة عدم حفظ 
العدة. 

فالمعيار في حجيّة مطلق الظن هو تمامية مقدّمات الانسداد الكبير لا تمامية 
مقدّمات الانسداد الصغير. 

وأمًا الفرق بين الانسداد الكبير وبين الانسداد الصغير فهو ان الكبير هو 
انسداد ياب العلم في جميع الأحكام من جهة السنّة وغيرها. 

والصغير هو انسداد باب العلم بالأحكام بالسنّة فقط مع انفتاح باب العلم بها 
في الطرق الأخرى نحو ظاهر الكتاب الكريم والاجماع المحصّل مثلاً. وامًا 
التفصيل فسيأتي في بحث دليل الانسداد إن شاء الله تعالئ. 

ولايخفئ ان الداعي والباعث إلى جعل الانسداد حكمة لحجية قول اللغوي 
لا علّة هو إطلاق أدلّة حجية قول اللغوي. وهذا الاطلاق يشمل لامكان العلم 
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بالأحكام ولانسداد العلم بها . 

انَا بخلاف العلّة فإنّهها تقتضي حجيّة ول اللغوي إذا انسد بياب العلم 
بالأحكام الشرعية؛ كما لايخفئ. 

قوله: لايقال على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة... 

إذا لم يكن اللغوي من أهل الخبرة في الأوضاع وفى تعيين الموضوع له 
والمعنى المجازي. 

والحال: ان قوله لايفيد الاطمينان والوثوقء وعليه فالرجوع إلى قول اللغوي 
لايفيد فائدة تامّة بل يكون الرجوع إليه لغوا وبلا فائدة. 

قلذا: لايخلو الرجوع إليه عن الفائدة العقلية, إذ ربّما يوجب الرجوع إلى قول 
اللغوي القطع بالمعنى المراد من اللفظ, وان لم يحصل العلم بحقيقته. أو مجازيّته أي 
إذا انكشف لنا من موارد استعمال اللفظ الفلائي في المعنى الخاص وانضمت إليها 
مناسبات وقرائن المقامية فيحصل لنا العلم بأن هذا اللفظ. وذلك كلفظ الصعيد مثلاً, 
استعمل في المعنى الفلاني. وهو مطلق وجه الأرض. ويحصل لنا القطع أن المراد 
منه هذا المعنى دون غيره. 

وهذا فائدة عظيمة تحصل نا بالرجوع إلى قول اللغوي وإلى كتب الللغة 
ولاتحصل لنا يدون الرجوع إليه. ولايخفى أن هذا القطع يكفي في الفتوى والافتاء إذ 
المدار ظهور اللفظ لاتميز الحقيقي عن المجازي. ويتفق هذا القطع المذكور كثيراً 
للفقيه. وهذا واضح. 

فإن قيل: قد ادعى سايقاً ان أهل اللغة لايكون من أهل الخبرة بالأوضاع 
فلايحصل الوئوق من قوله فضلاً عن حصول القطع بالمعنى المراد من اللفظ بقوله؛ 
قلنا: هذا القول مربوط في الأوضاع بكل الموارد وجميعها فيمكن حصول الوثوق 
بل حصول القطع بقول اللغوي في بعض الموارد فلا منافاة في البين أصلاً ولا 
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تناقض لاشتراط وحدة الكل والجزء في التناقض. 

توضيح: وهو لايخفى على أهل الفن ان المدار في استنباط الأحكام من 
الكتاب الكريم والسئّة الشريفة, هو ظهور الألفاظ في المعاني وليس المدار فيه 
تميز الحقائق عن المجازات. 

وعليه: فمن قول اللغوي .يحصل الوثوق بل القطع بظهور اللفظ في معنى من 
المعاني وهو يكفي في الفتوئ, كما لايخفئ. 

فإن قيل: إذا قطعت بظهور اللفظ في معنى من قول اللغوي فقد قطعت بأن 
هذا اللفظ حقيقة فيه. 

قدذا: أصالة الظهور أي ظهور اللفظ في المعنى أعمّ من الحقيقة والمجاز 
والعام لايدلٌ علئ خصوص الخاص., وهو الحقيقة مثلاً؛ إذا قيل: رأيت أسداً في 
الحتام هذا ظاهر في الرجل الشجاع وليس بحقيقة. 

والبعض قد استدلٌ علئ حجيّة قول اللغوي بدليل قد دلّ على حجيّة خبر 
الثقة في الأحكام ودعوى ان خبر اللغوي ليس متعرّضاً للأحكام لأنّه من الخبر عن 
الموضوع, كاخباره بان لفظ السماء قد وضع لمطلق جهة العلو, وهو امبر عسن 
الموضوع لا الحكم. فيتحقق الفرق بين قول محمد بن مسلم (رض) وقول اللغوي. 

أجاب المصنف :آي بأنّ هذه الدعوى فاسدة لأنّ المراد من الخير في الأحكام 
كل خبر ينتهي إلى خبر عن الحكم سواء كان مطابقةٌ كما أخبر محمد بن مسلم يثه, 
عن وجوب صلاة الجمعة عن مولانا الصادق يا مثلاً أم كان بالالتزام كما أخبر 
زدارة بن أعينتي عن الباقرعقةٍ بأن هذا الوادي وادي العقيق. فهذا يدلّ مطابقة 
على الموضوع الخارجي وبدلّ التزاماً على وجوب الاحرام منه لمن مر به في 
النوسم, وهذا الاستدلال متين جدَّأ بشرط أن يكون اللفوي من الموثقين. 

وعليه: فإذا جاز الاعتماد على خير اين مسلمءِله مثلاً. في الموضوعات 
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الخارجية, كما اذا اخبر راوي ثقة بان مثل .بوم الجمعة عيد والوادي العقيق والقرن 
المنازل يجب الاحرام منهما وعرفات يجب الوقوف فيها؛ لأنه ثقة لِمَ لايجوز 
الاعتماد علئ خبر الجوهري ولويس معلوف صاحب المنجد فيها, لأنهما ثقتان 
على الفرض. 


الإجماع المنقول عن حجيّة الخبر 

قوله: فصل الاجماع المنقول بخبر الواحد حجَّة عند كثير ممّن قال 
باعتبار... 

الإجماع يطلق علئ معنيين: 

أحدهما: العزم والإرادة وبه فسّر قوله تعالئ: #فاجمعوا أمركم» أي اعزموا 
أمركم. 

وثانيهما: مطلق الاتفاق كقوله تعالئ في سورة يوسف الصدّيق على نبيّنا وآله 
وعليه الصلاة والسلام: «وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجبٌ4 أي اتفق أخوة 
يوسفطة ١‏ بان يلقوه في الجب وهو البئر. 

وقد نقل في الاصطلاح الأصولي إلى اتفاق خاصٌ وهو اتفاق من يعتبر قوله 
من الأمّة المرحومة في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية. فاتفاق أهل 
البلد على عزل الحاكم ليس بإجماع, وكذا اتفاق الفقهاء على أن الأرض متحركة 
بحركتين الوضعية والانتقالية ليس بإجماع أيضاً. 

نعم أتفاق الفقهاء على استحباب غسل الجمعة إجماع في اصطلاحهم لأنّ 
أهل البلد لايعتبر قوله في الفتاوى. والاتفاق على تحوّك الأرض ليس بأمر من 
الأمور الدينية. ولهذا لايسمى اجماعاً في الاصطلاح. 


ادسورة بوسن ايك ان 
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والغرض من عقد هذا الفصل هو بيان الملازمة بين حجية شير الواحد 
وحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد, كما إذا ادّعى شيخنا الطوسيت/قٌ الاجماع 
على حكم شرعي من الأحكام وعدمها فمن قال بحجية أخبار الآحاد قال بحجيّة 
الاجماع المنقول بخبر الواحد نظراً إلى أنّه من افراده ومصاديقه فيشمله أدلّة حجيّنها 
فالمقصود من تقدّم بحث الاجماع المنقول بخبر الواحد على بحث أخبار الآحاد هو 
بيان الملازمة بين حجية الخبر وبين حجية الاجماع المنقول. 

ولاريب في ان الاجماع المنقول حجّة عند الآ كثر(رض)., والوجه في حجّيته 
شمول أدلّة حجيّة الخبر الواحد للاجماع المنقول لكونه من أفراده ومصاديقه وليس 
لحجية الاجماع دليل مستقلّ على حدة فلابدٌ حينئز من شمول أدلّة اعتبار الخبر 
الواحد بعمومها. أو اطلاقها للاجماع المنقول بخبر الواحد. 

وتحقيق القول في وجه اعتبار الاجماع المنقول يستدعي رسم أمور: 

الأمر الأوّل: وجه اعتبار الاجماع هو علم ناقل الاجماع برأي المعصومنائّة 
ومستند القطع برأي المعصوءكة لحاكيه أي لحاكي الاجماع على ما يظهر من 
كلمات الأصوليين(رض) أحد أمور أربعة: 

الأؤل: هو دخول المعصومءْةْ فى المجمعين شخصاً. والحال أن 
المعصومكة لم يعرف عيناً. إذ مع معرفته عيناً لا حاجة إلى الاجماع بل يستمع 
الخبر من شخصهعليلا كسائر الأخبار المرويّة عن المعصوم ييه لأنّ الاجماع من 
حيث هو اجماع ليس بحجّة بل هو حجّة من جهة دخول المعصومءلية في 
المجمعين لأنّه سيّدهم ورئيسهم ومن البعيد أن يتفق المرؤوسين على حكم مسن 
الأحكام وعلى قانون من القوانين ولكن لم يدخل رئيسهم فيهم. 

الثاني: قطع حاكي الاجماع باستلزام الاجماع الذي يحكيه لرأي 
المعصوم ك3 عقلاً من باب اللطف. أو عادة فلو اتفق أهل عصر من الأعصار على 
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حكم مخالف لحكم الله تعالئ لوجب على المعصومءيُة إظهار الخلاف من باب 
اللطف لأنّ المعصومءبجة لو لم يظهر الخلاف لما كان مقرباً للعباد إلى طاعة الله 
تعالو'. ولما كان مبعدا للعباد عن عصيان الله تعالئ. 

والحال: ان وجود الامامءكّة لطف وتصرّفه في عالم الامكان لطف آخر 
وعدمه منّا فوجود الامام عقا لطف واللطف واجب على الله تعالئ, كما استدلٌ 
بوجوب اللطف على الله تعالئ لإرسال الؤسل وانزال الكتب فالأوّل يسمى 
بالاجماع الدخولي؛ والثاني يسمّئ بالإجماع اللطفى وهو مذهب الشيخ الطوسي نيل 
ومن تبعه. كما أن الأوّل مذهب القدماء. 

الثالث: قطع حاكي الاإجماع برأي المعصوم كلا عادةٌ, إذ من المعلوم ان رأي 
الرعية والمروؤوسين على اختلاف أنظارهم إذا اتفقوا على حكم فهذا الاتفاق عادة 
ملازم لرأي الرئيس والسلطان وان لم تكن هذه الملازمة دائمية بل تكون غالبية. 

وفي ضوء هذا: فإذا اتفق الفقهاء أي ثقهاء عصر واحد على حكم من 
الأحكام فقد كشفنا عادءً أن رأيهم هو رأي المعصومطكة وان رأي المعصومءبةٍ هو 
رأيهم ويسئى هذا بالاجماع الحدسي. وهذا مختار المتأخّرين (رض) ومنهم 
المصئّف تر في حجيّة الاجماع. كما سيأتى إن شاء الله تعالئ. 

الرابع: قطع حاكي الإجماع برأي المعصومية اتفاقاً وفي هذا النوع من 
الاجماع ليست الملازمة العقلية ولا العادية وقاعدة اللطف بموجودة بل مسألة 
الحدس مطرح هنا والحدس عبارة عن فهم المسائل من غير طريق حواس الخمس 
الظاهري. فإذا اتفق جمع من الفقهاءيِنمٌ على حكم من الاحكام الشرعية. فقد كشفنا 
موافقة رأي المعصوم نيا من طريق الحدس مع رأي المجمعين والعلماء (رض). 

ولايخفئ ان الفرق بين العادة والاتفاق ان الأوّل غالبي, والثاني أحياني. 
والثالث والرابع يسمّى بالإجماع الحدسي. الخامس قطع حاكمي الاجماع برأي 
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المعصوء ءاي هو. اي القطع برأي الاماماُةٍ عبارة عن تشرّفه بحضوره المقدّس 
وأخذ الحكم منه شفاهاً. ولكن من أجمل المصالح ينقل الاجماع في المسألة 
ولاينسب الحكم إلى شخص المعصومطكة ويسمّى هذا بالاجماع التشفي وهذا 
النحو من الاجماع قد حصل لبعض الفحول والمقدسين كالمقدّس الاردبيلي والسيّد 
بحر العلوم وغيرهما من الأوحديي. 

فإن قيل: لِمَ لم ينقل المتشرّفون الأحكام منهليلاٌ مستقيماً. 

قلنا: نقلوا بلفظ الاجماع لبعض دواعي الاخفاء منها ما ورد في توقيع 
صاحب الأمر روحي له الفداء لمحمّد السمريءآٌ ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل 
خروج السفياني والصيحة فهو مغتر كذّاب ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله العلي العظيم. 

توضيح: وهو من ادّعى أن خروج معلوم النسب لايقدح في الاجماع فهو 
يقول بحجية الاجماع من أجل دخول المعصوء يذ في المجمعين. ومن ادٌعى 
الملازمة عقلا بين رأي المعصوم عيذ وبين رأي المجمعين فهو يقول بحجيّته من 
باب اللطف. أو ادعى انقراض عصر المخالف. إذ يكفي فى قاعدة اللطف اتفاق لهل 
عصر واحد فلايقدح خروج من انقرض عصره وان كان مجهول النسب يحتمل كونه 
الامام طبه . 

ومن الواضح انه استند إلى قاعدة اللطف. هذا مضافاً إلى تصريحاتهم 
بالاجماع الدخولي والاجماع اللطفي كما يشهد بهذا مراجعة كلماتهم وإلى 
تصريحات المتأخّرين بالاجماع الحدسي الاتفاقي. ومن ادعى الملازمة عادةٌ. أو 
اتفاقاً بين رأي المعصومحية وبين رأي المجمعين فهو قائل بحجيّته من باب 
الحدس والكشف عن قول المعصومءية . 

فتلخّص ممًا ذكر ان الأقوال في حجيّة الاجماع ثلاثة: 

الأوّل: للقدماءء. والثانى: للشيخ الطوسي وِإي ومن تبعه. والثالث: 


117.001 ت1١|55://311‏ اط :لاط معأمعدعمم 


لمك . 0113 || أ و[//:ىم احا 0 لمعأمعوع)م 


(الإجماع المنقول عن حجيّة الخبر) اي 
للمتأخَرين تي . 


قوله: الأمر الثاني انّه لايخفئ اختلاف ذقل الاجماع... 

والتوضيح يحتاج إلئ تمهيد مقدّمة وجيزة؛.وهي ان السبب عبارة هنا مسن 
اتفاق فتاوى العلماء على حكم من الأحكام بلحاظ مقام الاثبات أي كون العلم به 
سيباً للعلم برأي الإمام ك1 وامًا بلحاظ مقام النبوت. فالأنسب أن يكون رأي غير 
الإمامة مسبياً عن رأي المعصومنيةٍ والمسبب هنا عبارة عن قول 
المعصوم كا . 

وفي ضوء هذا: يكون نقل الاجماع على نحوين: 

الأوّل: نقل السبب والمسيّب معا. 

الثاني: نقل السبب فقط. 

اما الأوّل فيكون علئ نحوين: 

الأوّل: أن يكون كلاهما حسيين كالاجماع الدخولي. كمما إذا قال ناقل 
الاجماع؛ اتفقت الأّمّة المرحومة على استحباب غسل الجمعة مثلاً. أو اتفق أهل 
القبلة على استحباب جلسة الاستراحة فى الركعة الأولئ بعد السجدة الثانية مثلاً. 
فالظاهر دخول فتوى الامامطيةٌ في ضمن فتاوى الآمّة وأهل القبلة لأنّ 
المعصوم كل سيد الأمّة ورئيسها ورئيس أهل القبلة. ومن البعيد أن لايدخل رأي 
الرئيمس في رأي المرؤؤوسين ولايطابق قولهم قوله. 

الثاني: أن يكون السبب حسيّاً والمسّب حدسيّا كما في الاجماع اللطفي 
عقلاً من ياب اللطف, والاجماع الحدسي عادةٌ أو اتفاقا. كما إذا قال ناقل الاجماع؛ 
اجمع أصحابنا أو قال؛ اتفق علماءناء الظاهر عدم شمول كلمة أصحابنا وعلماءنا 
لشخص الإمامءليةٍ كما هو المتبادر من هاتين الكلمتين في أذهان السامعين لاسيما 
إذا أراد الناقل غير الإمام يه . ولكن لابدٌ في صحّة نقل الاجماع أن يكون هذا 
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الاجماع كاشفاً عن قول المعصوماكًة . 

ولايخفى أنه ينقل رأي المعصومءاية في ضمن نقل الاجماع حدساً نارة, 
بأن يراد من العلماء في قول الناقل أجمع علماءنا جميع العلماء حتى الامامطايةٍ 
إن سيّدهم ويكون رأيهمكة منقولاً عن حدس ورأي غيره 1 منقولاً حسّأًء كما 
هو الغالب أي نقل رأي الامامءثية حدساً غالب ونقل رأي الامامعكة حسّاً نادر 
يتفق لأوحدي من العلماء (رض). كما في الاجماع التشرفي. واخرى لا ينقل ناقل 
الاما هو السبب عند ناقله عقلاً. كما في الاجماع اللطفي. أو عادة او اتفاقاً كما في 
الاجماع الحدسي. 

ولايخفى أيضاً اختلاف آلفاظ النقل صراحةٌ وظهوراً وإجمالاً فى نقل السبب 
والمسّب معاً. أو في نقل السبب فقط مثلاً. إذا قال ناقل الاجماع اتفق جميع العلماء 
حتى الامام جلا علئ كذا كان هذا صريحاً في نقل السبب والمسبب معاً. واذا قال 
الناقل اتفقت الامة على كذاء كان هذا ظاهراً في نقل السبب والمسيب معاً إذ 
المتبادر من لفظ الامة جميع أحاد الأمة حتى الامامعية. ولكن يحتمل أن يكون 
المراد منه غيرالامام جه واذا قال الناقل أجمع الأصحاب(رض) كان ظاهراً في 
نقل السب فقطء إذ الظاهر من كلمة الأصحاب غير الإمام عي كما هذا متبادر منها 
إلى الأذهان. 

امَا إذا قال: أجمع علماءنا علئ كذا وكذا فربّما كان هذا مجملاً, إذ يحتمل أن 
يكون المراد من هذه الكلمة عموم العلماء حتى الإمام نيلا كما هو جمع مضاف إلى 
ضمير المتكلّم مع الغير وهو مفيد للعموم. والحال ان الإمام ل فرد أكمل من 
العلماء, ويحتمل أن يكون المراد منها غير الإمامجة, كما يكون من كلمة أصحابنا 
وفقهائنا غير المعصوم جد للتبادر إلى الأذهان منها غيرهئيٌة . 
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قوله: الأمر الثالث انّه لا إشكال في حجيّة الاجماع المنقول بأدلّة حجيّة 
الخبر... 

ولايخفى أن نقل الاجماع إذا كان متكمّلاً لنقل السبب والمسبب معأ عن 
حسٌ كما في الاجماع الدخولي, فلاريب حينئذٍ في شمول أدلّة حجيّة الخبر الواحد 
للاجماع المذكور لكون الاجماع من مصاديق الخبر ومن الأخبار الحسيّة. ولكن 
ما الكلام في نقله كذلك في زمان الغيبة, روحى لصاحبها الفداء. هل يمكن للناقل 
نقل السبب والمسبب معأ في هذا الزمان عن حسٌ أم لايمكن هذا له إِلَّا نادرا 
ولاريب في أن هذا نادر جدّاً. 

وكذا لا إشكال في حجيّة الاجماع إذا لم يكن متضمناً لنقل السيب والمسبب 
معاً عن حس بل كان قل الاجماع ممحضا لنقل السبب عن حس بشرط أن يكون 
نقل السبب فقط عن حمس سبباً بنظر المنقول إليه أيضاً عقلاً كما في الاجماع اللطفي 
أو عادة, أو إتفاقاًكما في الاجماع الحدسي من باب الملازمة العادية بين رأي 
المعصومءكة وبين رأي المجمعين. أو من باب الملازمة الاتفاقية سين رأي 


المعصوم ع وبين رأي المتفقين. 
كما أن الملازمة العقلية ثابتة بين رأي الإمامطيّة وبين رأي الرعايا إذا قلنا 


وفي ضوء هذا: فيعامل حينئذٍ أي حين استلزام نقل السبب لرأي الإمام نلف 
في نظر المنقول إليه مع هذا الاجماع المنقول معاملة الاجماع المحصل في الالتزام 
بمسببه وهو رأي الإمامعئْة بأحكام المحصل واثاره. 

ولاربيب في ان أحكام الاجماع المحصل عبارة عن احكام قول الإمام اكه 
وكذا آثار الاجماع المحصل عبارة عن آثار قول المعصومءكةٍ من وجوب المتابعة 
وحرمة المخالفة واستحقاق المثوبة والعقوبة والمدح والذم واللوم. 
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وقد يكون نقل الاجماع متضمناً لنقل السبب والمسيّب معاً. ولكن المسّب 
وهو قول الإمامطبّةِ ليس عن حسٌ بل بملازمة عقلية. أو عادية ثابتة عند الناقل 
والمنقول إليه, كما إذا حصل من أقوال العلماء المتقدّمين والمتأخرين القطع برأي 
الإمامة للملازمة العادية بين قول الإمامطيةٍ وبين قول العلماء. فهذا القسم يكون 
حجّة بشرط أن يرى المنقول إليه ان قول الإمامجة لازماً عاديا لاتفاق الكل. 

وامًا إذا كان نقله للمسب لا عن حسّ بل بملازمة ثابتة بين رأي الإمام تلا 
وبين قول المجمعين عقلاً عند الناقل لقاعدة اللطف دون المنقول إليه ففيه إشكال, إذ 
هذا الاجماع ليس نقلاً لقول المعصوءءلّةٍ عند المنقول إليه كي يشمله دليل حجيّة 
الخبر الواحد. إِذ عمدة الأدلة على حجيّة أخبار الآحاد هي بناء العقلاء ولاريب في 
ان بنائهم على حجية الخبر الحسّي لا الحدسي كما إذا روى زرارة بن أعين عن 
الباقر أو عن الصادق لي« حسّاً كذا وكذا مثلاً. 

كما ان المنصرف من الآيات الشريفة, وتلك كاية النبأ والسؤال وغيرهما. 
والروايات المباركة. على تقدير دلالتها علئ حجيّة أخبار الآحاد عن حسّ لا عن 
حدس خصوصاً إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاده الملازمة العقلية, أو 
الملازمة العادية بين رأي الإمامطةٍ وبين رأي المجمعين. 

ولاريب فى ان هذا الاجماع ليس بكاشف عن رأي المعصوم َك فالأحكام 
المذكورة للاجماع ثابتة له إذا انكشف الحال والمطلب أي إذا علم أن نقل الاجماع 
متضمّن لنقل السبب والمسيّب معأعن حش لا عن حدس أو متضمن لنقل السبب 
والمسكب معأ ولكن نقل السبب عن حس كما إذا رأى الناقل فتاوى أكثر العلماء 
وأشهرهم ولكن نقل المسبب عن حدس حاصل للناقل من قول الأكثر أو حاصل له 
من قول بعض الكملين كالشيخ الأنصاري والميرزا الشيرازي والميرزا النائيني 
مثلاً. أو حاصل له من اتفاق العلماء في عصر واحد من أخل قاعدة اللطف. ففي 
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جميع هذه الموارد يكون كشف قول المعصومءعكةٌ عن حدس لاعن حس. كما 
لايخفى. 

أو متضمّن لنقل السبب فقط كالنقل لفتاوى جميع الأمّة مثلاً. وكان هذا 
السبب سبباً في نظر المنقول إليه للمستّب. 

ففي جميع هذه الموارد حال الإجماع معلوم وهو حجّة. وامًا إذا اشتيه الحال 
فلم يعلم ان نقل الاجماع عن حسٌء أو عن حدس فلايبعد أن تشمله أدلّة حجيّة 
الخبر الواحد فإنّ عمدة أدلّة حجيّة أخبار الآحاد هي بناء العقلاء وسيرتهم وينائهم 
علئ حجيّة الخبر العادل, أو الخبر الموثق فيعملون به وان احتملواكونه عن حدس. 
إذ ليس بنائهم إذا أخبروا يشيء كوجوب صلاة الجمعة, أو حرمة الفقاع مثلاً. على 
التوقف والتفتيش عن ان هذا الخبر عن حسٌ, أو عن حدس بل سيرتهم ثابتة على 
نحو الدوام والاستمرار على العمل على طيقه والجري على وذقه بلا توقكف وتفتيش 
أصلاً. 

نعم: لايبعد أن يكون بناء العقلاء على ألحاق الخبر المشكوك كونه عن حسش 
أو عن حدس بالخبر المعلوم كونه عن حس قطعاً فلايبعد أن يكون هذا الالحاق 
ثابتاً إذا لم يكن وجود القرينة على الحدس في نقل الاخبار. وإذا لم يكن اعتقاد 
الناقل للخبر نقله عن حدسء ويشهد لهذا المطلب عدم صحّة الاحتجاج عند ترك 
العمل بالخير باحتمال كونه عن حدس فلاحظ الملازمة عقلاً, أو عادةٌ أو اتفاقاً بين 
السبب وبين المسبّب كما في الاجماع اللطفي والاجماع الحدسي. لكن مع عدم 
ثبوتهما عند المنقول إليهم فلم يحرز بناء العقلاء يما هم عقلاء في هاتين الصورتين 
المذكورتين, على معاملة الخبر الحسّي مع الخبر المشكوك كونه عن حس.ء أو عن 
حدس. وكذا الحال في الاجماع المشكوك كونه عن حس. أو عن حدس حرفا 
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لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحا بتي غالياً مبنية على حدس 
الناقل موافقة رأي الإمامءجة مع رأي المجمعين, أو مبنية على اعتقاد النساقل 
الملازمة عقلاً بين رأي الإمامعية وبين رأي العلماءتّ, كما في الاجماع اللطفي. 
أو مبنية على اعتقاد الناقل الملازمة عادةٌ, أو اتفاقاً بين أيه وبين رأيهم تيك كما 
في الاجماع الحدسي. 

فلا اعتبار لهذه الاجماعات ما لم ينكشف أن نقل المسبّب كان مستنداً إلى 
الحسّء فلابدٌ في الاجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة وذلك نحو اتفق علمائنا 
وأجمع أصحابنا وأجمع الأمّة الإسلامية واتفق علماء عصرناء أو فقهاء الإسلام. أو 
نقهاء الشيعة بي , ففي هذا الاجماع المنقول لابدٌ للمجتهد من السعي الكمي والكيفي 
من حيث مقدار دلالة لفظ الناقل بده وطبيقا أي ذل على اتفاق كل 0 
حتى الامام يذ . أو يدل على اتفاق جل الفقهاء. أو يدل على اتفاق بعض العلماء 
وبعض الأمّة هذا دلالة الألفاظ كما 

وامًا كيفاً مثل دلالتها باتّفاق الكلّ, أو اتفاق الجلّ, أو البعض مطابقة وصراحة 
أو التزاماً ضمناً مثلاً. ولابدٌ للمجتهد المحقّق المدقّق من ملاحظة حال الناقل أهو 
ضباط ورع جيّد الفهم سريع الذهن والادراك مستقيم الطبع متتبع كامل محقّق مدقّق 
قوى من حيث البضاعة العلمية أم ليس كذلك. 

ولابدٌ من ملاحظة موضع نقل الاجماع المنقول أهو في الكتب المعتمدة عند 
الأصحاب أم هو مهمل في جملة منها. 

فلابدٌ من لحاظ حال الناقل ومن لحاظ موضع النقل ومن ملاحظة ألفاظ 
النقل كي يتبيّن الحال ويتكشف حال الاجماع من حيث الحجية وعدمها أي من 
ا المعصومطية ومن حيث عدم الكشف عنه ويعامل مع ذلك 
المقدار معاملة الاجماع المحصل إذا كان ناقل الاجماع فرداً متتبعاً. 
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مثلاً: إذا نقل الناقل المتتبع رأي أربعين عالماً مجتهداً فى حكم من الأحكام 
فكأنّ المنقول إليه استكشف رأي الاإمامعابْة وموافقة رأيه المبارك مع رأي الأربعين 
فقيهاً مثلاً. وإذا علم المنقول إليه ان الناقل تمع رأي الأربعين مجتهداً ولم يتتبع رأي 
الأربعين فقيهاً آخر في المسألة, فالمنقول إليه يضم قولهم مع قولهم. فقد حصل له 
الحدس برأي الإمامطية حينئذ مع انضمام سائر القرائن الدال على موافقة رأي 
المعصوءليةٍ مع رأي المجمعين, فالمعيار نظر المنقول إليه, فإذا كان بنظره يكفي 
في موافقة رأي المعصوءنبُة وفي حدسه رأيه المبارك اتفاق أربعين فقيهاً فهو 
المطلوب, وإلا فلا اعتبار لهذا الاجماع الذي نقله الناقل. 

وفي طبيعة الحال: فلاينفع نقل الاجماع للمنقول إليه ما لم ينضمٌ إلى الاجماع 
المنقول ما به تم هذا الاجماع الذي نقله الناقل والمتمّم عبارة عن أحد أمور ثلاثة: 

الأوّل: تحصيل المنقول إليه بنفسه الاجماع الذي هو كاشف عمن قسول 
المعصومءيةٍ من أجل تتبعه قول المجتهدين في المسألة. 

الثاني: نقل للمنقول إليه سائر الأقوال وإن كان هذا الناقل غير الناقل الأوّل, 
مثلاً: إذا نقل أحمد لمحمّد أقوال الأربعين مجتهداً في المسألة. ونقل علي لمحمُد 
أقوال الأرسين معتهذا آخر, فقد حصل عند المتقول إليه قول العلماء المعاصرين 
ويحصل له الحدس برأي الإمامهة فيكون هذا الاجماع حبّة لأنّه كاشف عن 
قول المعصوم اكد عند المنقول إليه. 

الثالث: تحصيل المنقول إليه من أجل التتبّع والتفسّص التام بعض الامارات 
والقرائن بحيث إذا ضمّه إلى الاجماع المنقول بيخبر الواحد لكان كافياً في 
استكشاف رأي المعصوم طُْةٍ وفي الحدس عن قوله يه . 

وامًا الامارات التي تكفي عن استكشاف رأيه المبارك فهي عبارة عن تحقيق 
الناقل في المسائل وتتبعه وورعه واحتياطه في الأمور والمسائل والفتاوى. مثلاً: إذا 


117.010 55:31 :لاط معأمعدعمم 


0010 00 :505 :لاط امعأمعوع)م 
الف سس ..............................................( البداية في توضيح الكفاية /ج؟) 


ادّعى الشيخ الأنصاري والمقدّس الأردييلي والسيد مهدي بحر كدر م والميرزا 
الكبير والميرزا النائيني يي الاجماع في حكم من الأحكام فقد تحقّق للمنقول إليه. 
كالمجتهد الآخر من قولهم الحدس برأي الإمام يه ولا فمجرّد الاجماع من حيث 
هو إجماع ليس بحجّة | 

ولقد أجاد المحقّق يري في المعتبر. وامًا النجماع عندنا حجّة بانضمام قول 
المعصوم طْجة , وحينئذ فإذا فرضنا أنه خلى المائة من الفقهاء عن قول المعصوم نيه 
لما كان إجماعهم حجّة وإذا فرضنا ان قولهيةٍ قد حصل وتحقّق في ضمن قول 
اثنين مثلاً. بأن نحتمل احتمالاً معتدّاً به كون أحدهما الامام ا لكان هذا حجّة 
لكن لا بلحاظ اتفاقهما من حيث الاتفاق بل باعتبار قولهمليةِ, وكذا نقل صاحب 
المعالمتٌ قول المحقّق ريب في المعالم. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلى أنه إذا كان العلم بالمعنى الأعمّ الشامل للظنّ بوجود رأي 
الإمام جد في الائسنين أو الشلاثة كسافياً فمى الحجية فكميف اثسترط الأعلام 
والفحو ,يج . اتفاق الكلّ والجميع في الاجماع وفي كشفه عن قول المعصوم لكلا . 

وفي ضوء هذا: فيشترط اتفاق الكل فى الكشف عن قول الإمام 
الرئيس طة فاتفاق الاثنين من الفقهاء تي في الكشف عن قولهكةٍ مجوّد فرض 
واعتبار ليس لهما تحقّق الخارجي 

قوله: فتلخّص بما ذكر ان الاجماع المنقول بالخبر الواحد من جهة 
حكايته... 

فتلخّص بما ذكر من حجيّة الاجماع المنقول: إذا كان متضمُناً لنقل السبب 
والمسبّب عن حس. 

وإذا كان نقل السبب حدّاً مستلزماً للمستب حدساً بنظر المنقول إليه انا 
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تضمناً كما في الاجماع الدخولي وامًا التزاماًكما فى الاجماع اللطفي. فهذا الاجماع 
المنقول حجّة بشرط أن تنبت الملازمة العقلية, أو الملازمة العادية عند المنقول إليه 
بين رأي الامامعتيةٍ ورأى المجمعين وأقوال العلماءك. 

فأدلة حجيّة أخبار الآحاد تشمل الاجماع المنقول حينئذ من حيث حجيّته 
أمَا في صورة التضمّن فلكون نقل السبب والمسبب معاً حأ كما هو رأي 
القدماءيّ , واحتجّوا على ذلك بأن الأرض لاتخلو عن حجّة الله تعال طرفة عين, 
وإلّا لساخت الأرض وأهلها كما في الرواية. 

وعليه: فإذا أجمع علماء العصر على أمر من الأمور الدينية فمن المسلّمات 
شركة الإمام الغائب الذي يكون موجوداً فيما بينهم معهم. 

فشرطية حجيّة الاجماع الدخولي أن يكون شخص مجهول النسب, أو 
أشخاص مجهولة النسب موجودين فيما بينهم وإلا فالإجماع يكون بلا أثر 
وبلانتيجة. 

وامًا حجيّته في صورة الالتزام فلكون نقل السبب عن حش مستلزماً لنقل 
المسبّب في نظر المنقول إليه عقلاً كما في الاجماع اللطفي, إذ اتفاق علماء عصر 
الواحد في الفتوى الواحد إذا لم تكن موافقة لحكم الله الواقعي فيجب على الامام 
المعصوء غ3 الذي يكون حافظاً للدين وضامناً لحفظه من طريق اللطف أن يظهر 
الخلاف بواسطة المخالف, فإذا لم يوجد المخالف فى البين فقد استكشفنا ان هذا 
الاتفاق على الفتوى مطابق لحكم الواقعي؛ وامًا حجيّته في صورة الالتزام إذا رأى 
المنقول إليه الملازمة العادية بين رأي الإمامطيةٌ وبين رأي المجمعين, فلكون 
الاجماع كاشفاً عن رأي المعصوءميةٍ حدساًكما في الاجماع الحدسي وهو رأي 
المتأَخَرينئي, لأنّ اتسفاق الأصحاب (رض) يكشسف عن موافقته لرأى 
المعصوم اك . إذ علم من سيرة الفقهاء (رض) خملفاً عن سلف ان الأمر الذي 
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لايكون مستنداً إلى رأي الإمامية نهم لايتفقون على ذلك أصلاً فهذا الاجماع 
يدل على قول الإمام ملي بالتضمّن أو بالالتزام. 

فالأول كما في الاجماع الدخولي. والثاني كما في الاجماع الحدسي كخبر 
الواحد في الحجية والاعتبار إذا كان المنقول إليه يرى الملازمة المقلية, أو العادية 
بين رأيهءقُة وبين رأي الملماءيٌّ فاشتراط الملازمة المذكورة في صورة نقل 
السبب فقط. 

وامًا إذا كان نقل السبب والمسكب معاً فلايشترط حينئذٍ شيء, إذ هو نقل 
قول المعصومءيّةٍ حمّاً كما في الاجماع الدخولي. أو حدساً كما في الاجماع 
الحدسي واللطفي. 

والحاصل: ان نقل أقوال العلماء (رض» أو الأمّة على نحو الجملة كما يقال: 
أجمع العلماء. أو الفقهاءئيٌ. ولايقول ناقل الاجماع أجمع زيد المجتهد وعمر 
المجتهد وبكر المجتهد و... والاجمال كأن يقال: اتفق العلماء على كذاء فهذه الكلمة 
عبارة إجمالية عن قول يلازم كل العلماء عقلاً, أو عادةٌ قول الإمامطكة . 

فإذا كان الاجماع كخبر الواحد في الاعتبار وفسي الحكاية عن رأي 
المعصوم جد فتشمله أدلّة اعتبار الخبر من سيرة العقلاء وغيرها كما ستأتي إن شاء 
لله تعالئ, فينقسم الاجماع المنقول بأقسام الخبر من صحيح اعلائي إِذا عدّل الناقل 
بعدلين وموئّق إذا كان الناقل ثقدٌ بشهادة عدلين» وحسن إذا كان الناقل إمامياً 
ممدوحاً بين الناس؛ وضعيف إذا كان معلوم الفسق, أو كان مجهول الحال لم يعلم 
عدالته ولا فسقه؛ ومسند إذا ذكر الناقل الوسائط بينه وبين المنقول عنه الأوّلي. 
ومرسل إذا لم يذكر الناقل الوسائط بل أسقطها ويشارك الاجماع الخبر الواحد في 
أحكامه ولوازمه. من وجوب العمل على وفقه والجرى على طبقه ومن حكم 
تعارض الاجماع مع اجماع آخر كتعارض الخبر الواحد مع الخبر الآخر من 
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الرجوع إلى المرجّحات السندية؛ أو الدلالية ويعد تساويهما من جميع الجهات 
الحكم هو التخيير. أو التساقط كما سيأتي في بحث التعادل والتراجسيح إن شاء 
اله تعالئ. 

هذا كلّه إذا يرى المنقول إليه الملازمة العقلية: أو الملازمة العادية بين رأى 
المجمعين وبين رأي الإمام جا وإذا كان المنقول إليه لايرى الملازمة المذكورة 
بينهما فيما إذا نقل الناقل السبب فحسب فلم يكن الاجماع المنقول مثل الخبر 
الواحد في الاعتبار والحجية من أجل الحكاية عن رأي المعصومية, إذ لم ينقل 
الناقل قول الامام الرئيس عق حينئذٍ تضمداً ولا التزاماً بنظر المنقول إليه. فمن 
يجيء اعتبار هذا الاجماع. 

وام إذا لم ينكشف الاجماع عن قول المعصومءكةٍ حسّاً أو كان الكشف 
عن قولهطيُةٍ حدساً فإذا لم تكن الملازمة ثابتةٌ فى نظر المنقول إليه فهو ليس 
بحجة, وامًا بانسسبة بنقل السبب فينظر المنقول إليه إلى لفظ الناقل فيأخذ المنقول 
إليه يمقدار دلالته على اتفاق الكلٌ, أو على اتفاق الجلٌء أو على اتفاق البعض 
فينضمٌ المنقول إليه أقوال العلماء(رض) والقرائن على تقدير الأخيرين, وهما اتفاق 
الجلّ والمعظم واتفاق البعض. 

فمن المجموع يستكشف المنقول إليه قول المعصوم ورأي الإمامءاية ولكن 
الاجماع المنقول جزء السبب وجزئه الآخر انضمام المنقول إليه أقوال العلماء 
بالاجماع المنقول فإذا تم السبب فقد انكشف قول الإمام الرئيس نجلا فتشمله أدلة 
حجّية الخبر, إذ لا فرق في حجيّة الخبر الواحد بين نقل تمام السبب, أو نقل جزء 
السبب ويشاركه في أحكامه من المنجزية عند الاصابة والمعذرية عند الخطأً 
ووجوب الموافقة وحرمة المخالفة ومن تعارض الاجماعينء إذ تعارضهما كتمهارض 
الخبرين في الأحكام. 
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وان لم يكن نقل الاجماع اللطفي والحدسي في نظر المنقول إليه مستلزماً 
لرأي الإمامءثيةٍ لا عقلاً ولا عادةٌ فلم يكن هذا الاجماع كخبر الواحد في الحجية 
والاعتبار وفي الحكاية عن قول المعصومية. إذ ليس حيئئذ كاشفاً عن قول 
الإمام كةٍ كما ان الكشف عن قوله أ ملاك حجّيته عند الإمامية, ولا ريب في أن 
هذا البحث مربوط بالحكاية عن المسبب وهو رأي الإمام علا . 

وامّا من جهة نقل السبب, وهو أقوال الملماء(رض). فهو في الاعتبار 
والحجيّة بالنسبة إلى مقدار نقل من أقوال العلماءييك. نقلها الناقل إلى المنقول إليه 
على الاجمال كأن يقول أجمع العلماء. أو اتفق الأصحاب وأمثالها. 

فهذا مثل نقل أقوالهم على التفصيل في الاعتبار والحجيّة مع لحاظ حال 
الناقل من جهة كونه من أهل التبحّر والاطلاع وانّه لايعتمد على ظاهر كلمات 
العلماءارض) ومشايخه في نقل الاجماع, أو يعتمد على بعض الوجوه والقرائن التي 
يراها طريقاً إلى فتوى جميع الأصحاب# في المسألة. 

مثلاً: إذا رأى الناقل فتوى الفاضلين, وهما المحقّق الحلي والعلامة الحلي يونا 
والشهيدين والمحقّق الثاني والميرزا الكبير الشيرازي والميرزا النائيني وصاحب 
الجواهريي, في المسألة من المسائل فقد زعم الناقل ان رأي سائر العلماءتيك 
موافق لرأي هؤلاء المذكورين. لحسن ظن الناقل بدقة أنظارهم وشدّة احتياطهم في 
المسائل وشدّة ورعهم وكمال عدالتهم, التي هي مائعة عن الاقتحام في الفتوى يلا 
دليل معتبر وحجّة معتبرة وهي عبارة عن قول المعصومءية , والمنقول إليه إذا انضم 
إلى قولهم سائر الأقوال والامارات والقرائن فقد حصل السبب التامٌ حينئذ للكشف 
عن قول المعصوم ْية فقد كان المجموع كاجماع المحصل فيترئّب على الاجماع 
المنقول أحكام الاجماع المحصّل من الحجية والاعتبار والكشف والمنجّزية 
والمعذرية ووجوب الموافقة وحرمة المخالفة. 
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والمراد من السبب التام بأن كان المقدار المنقول ملازماً لرأي المعصوم لق 
بحيث يلزم من العلم بالمقدار العلم بقول المعصوم اك وإلا فلايجدي نقل الاجماع 
ما لم ينضمّ إلى المنقول ما لو انضم إليه من أقوال سائر العلماءيّ لكان العلم بهما 
موجباً للعلم برأي الامام المعصومطقة. فحال جزء السبب كحال تمام السبب 
والمراد من ججمزء السبب تقل الناقل فتوى جماعة العلماء ني . 

والمراد من تمام السبب فتوى جميع علماء عصر واحد. وهو يحصل ويتحقّق 
بتتبع الناقل والمنقول إليه معاًء ذإذا تنتعا معاً يكون كل الأقوال منقولاً. 

فإن قيل: ان أَدلّة حجية أخبار الآحاد تشمل الاجماع المنقول بخبر الواحد 
إذا كان الناقل عادلاً, أو موئّقاً. أو ممدوحاً بين الناس إذا كان تمام السبب لرأي 
الامام الرئيس عي , ولاتشمل الاجماع الذي يكون جزء السبب لرأيهكةٍ فإذا نقل 
أحمد مثلاً فتوى أربعين مجتهداً فهذا جزء السبب لرأيه 1 ونقل علي, بعد التتبع 
التام فتوى خمسين مجتهداً فهذا جزء السبب لرأيهطِيةٍ مع قطم النظر عن نقل 
الأوّل. فأدلّة حجية الخبر الواحد لاتشمله. كما لايخفئ. 

قلنا: لا فرق في اعتبار الخبر بنظر العقلاء بين ما إذا كان المخبر به تمام 
السبب لرأي المعصوم ناي , أو كان جزء السبب لرأيهسة الذي له دخل في الخبر 
وبهذا الجزء قوام الخبر. 

فالأوّل: كما روى زرارة بن أعمنء# عن الباقر, أو عن الصادق إن وجوب 
الشيء: أو حرمة الشيء مثلاً. فخبر زرارة تمام السبب لرأي المعصوم نك لأنه 
زكي بعدلين بل بعدول. 

والناني: كما إذا روى محمد بن مسلم(رض) عن الباقر والصادقءليّك ثم 
أخبرنا زرارة بن أعينئْيهُ ان الراوي الواقع في سند هذا الخبر عادل, أو موئّق. أو 
إماميّ ممدوح بين الناس. فالرواية عنهقاٍ جزء السبب لرأيهطكة واخبار زرارة 
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بعدالته, أو بوثاقته جزء آخر لرأيه يد وكذا الاجماع حرفاً بحرفٍ بلا تفاوت بين 
الخبر الواحد؛ والاجماع المنقول من هذه الناحية أصلاً. كما يشهد بعدم التفاوت 
أمور ثلاثة: 

الأوّل: تعيين حال الراوي والسائل عن الإمام لية . 

الثاني: هو خصوصية القضية الواقمة المسؤول عنها وهي دخيلة في كلام 
الإمام عليه , أو هي دخيلة في تعيين مرامهطيّة بعد ثبوت أصل كلامدءليةٍ كما إذا 
سئل السائل عن المذي, أو الودي مثلاً فأجابئكة بطهارتهما. إذ لم لو يكن قول 
الراوي حجّة في إثبات الواقعة المسؤولة عنها لم بمكن استفادة الحكم الشرعي من 
قولهطيةٍ فالسؤال دخيل في إثبات الحكم الشرعي. ولكن هو جزء السبب لرأي 
الإمام ليل . وخبر العدل كزرارة مثلاً بعدالة السائل, أو بوئقاته جزء الآخر لرأي 
الإمامءكّة . فلو لم يكن الخبر حجّة إلا فيما إذا كان المخبر يه تمام السبب, فلم يكن 
الخبر حجّة في هذين الموردين ونحوهما. والحال أنّه حجّة فيهما باللاجماع. 

وبعد اللتيا والتى. فالاجماع حجّة من حيث كشفه عن رأي المعصوم 1 
خلافاً للعامة, إذ يقول بحجيّته من حيث هو اجماع. 

الثالث: الملازمة العادية بين قول المجمعين وبين رأي الامام كل . 


قوله: وغير ذلك... 
بأن يقول الراوي مقصودي من قولنا سألته. وهو الصادقطَثية , فهذا يدل على 
مرام المعصوم طية . 


117.010 55:31 :لاط معأمعوعم 


0010 00 ا 0 لمعأمعوع)م 
(الإجماع المنقول عن حجيّة الخبر) ... سسي” 


تنبيهات فى المسألة 


التنبيه الأوّل : 

قوله : وينبغي التنبيه على أمور: الأول أنَّه قد مرّ أن مبنى دعوى 
الاجماع... 

قد مر ان مبنى دعوى الاجماعات المتقولة غالباً على قاعدة اللطف يكشف 
قول المعصوم نيه من اتفاق علماء العصر الواحدء أو على قاعدة الملازمة العادية, 
أو الاتفاقية بين قول المعصومءكة وبين قول المجمعين وفتاويهم في نظر ناقل 
الاجماع. 

ومن المعلوم: أن قاعدة اللطف وقاعدة الملازمة غير نافعين فى ححمجية 
الاجماع, إذ ثبت بالبرهان عدم تمامية قاعدة اللطف في محلّها وهم 3" الكلام 
والفلسفة. وهي التي اعتمد عليها الشيخ ب في حجية الاجماع. وحاصلها: أنه إذا 
أجمعت العلماء على رأي فلابدٌ أن يكون هذا الرأي موائقاً لرأي المعصوم عا لأنه 
يجب عليه من باب اللطف اظهار من يِبيّن الحق في تلك المسألة. 

وعليه: فلو كان العلماءئّيّع على خلاف رأيهئيّة. لردعهم وبيّن لهم الحق, 


وهي باطلة. إذ لا دليل عليها من شرع, أو عقل. 
امَا الأوّل فظاهر. إذ ليست الآية القرانية ولا الرواية المعتبرة على وجوبه 


وامّا الثانى: فلعدم حكم العقل بوجوب ذلك على الامامعيّة. إذ يجوز أن 
يكون الحقّ فيما عند الاماميّة والأقوال الأخر كلها باطلة, لكن لايجب عليه 
إظهار الحقّ يتوسّط المخالف في المسألة لأنّا كنا سبباً في استتاره وغيبته كما ورد 
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في الخبر وجوده لطف وتصرّفه لطف آخر وعدمه منّا فيفوتنا الانتفاع بوجوده 
المبارك, وبتصرّفه الشريف في الأحكام الشرعية, قد. أوتينا من قِبَل نفوسنا ولو 
أزلنا سبب الاستتار والغيبة لظهر وانتفعنا بوجودهءة وأظهرلنا الح قالذي هو عنده. 

انا الشيخ الطوسيتييٌْ فقد قال في العمدة بعد نقل هذا الكلام؛ وهذا عندي 
غير صحيح لأنه يؤدي إلى انه لايصمٌ الاستدلال على حكم من الأحكام بإجماع 
الطائفة أصلاً لأنَا لا نعلم بدخول الامامءكّة إلا بالاعتبار الذي بيّناء من قاعدة 
اللطف. 

أو عاد أو اتفاقاً هو إشارة إلى أن الملازمة بين رأي الامامطكةٍ وبين رأى 
المجمعين فمن أجل هذه الملازمة ثيت لنا الحدس برأي المعصوء ليا فإذا أفتى 
جماعة من العلماءيُ بالحكم الكذائي فالحدس برأي الإمام ْة من فتوئ جماعة 
غير مسلّم غالباً. إذ ليس هذا الحدس بقطعي لأنّه كيف حصل ننا القطع بأن فتوى 
جماعة من العلماء (رض) مطابق لرأي الامامطكة. نعم إذا أفتى جماعة من 
المحقّقين المتتبعين بحكم حصل ننا القطع برأيه نكا . واما غالب الاجماعات 
المنقولة في ألسنة الأصحا بتي فهو منقول واحد عن واحدٍ. 

مثلاً: نقل الشيخ الطوسي بي عن السيّد المرتضئتآن وهو عن المفيدتتيٌ وو؛ 
وامّا كون المبنى هو الملم بدخول المعصومءةٍ بشخصهءقةٍ في الجسماعة 
المجمعين. أو كون المبنى هو العلم برأي الإمام داخلاً في رأي المجمعين, كما في 
الاجماع الدخولي, من أجل ملازمة العادية. أو الملازمة الاتفاقية بين فتاوى العلماء 
بنظر الناقل فقليل جدَّاً في الاججسماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب#. إذ 
الاجماع الدخولي لايكاد يتّفق في زمان الغيبة الكبرئ, والعلم برأي الإمام عي من 
فتوئ جماعة نادر جد كما لايخفئ على أهل الخبرة. 

وان احتمل تشوّف الأوحدي:/يٌ بخدمتهطية في عصر الغيبة ومعرفة 
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شخصدطيّة أحياناً وهذا لايستلزم يدخولهلية في كل الاجماع المنقول. 

فإذا بطلت الملازمة العقلية والملازمة العادية والملازمة الانفاقية بين 
أيهم وبين رأي المجمعين وثبتت قلّة الاجماع الدخولي في عصر الغيبة 
فلايكاد ينفع نقل الاجماع إِلَّا من ياب تقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظ نقل 
الاجماع مع اكتنافه واقترانه بقرينة الحالية, أو بقرينة المقالية. 

توضيح: فالاجماع المنقول إذا تضمّن نقل فتاوى سيت ولكن 
يعلم من حالهم وعدالتهم أن قولهم مطابق لرأي الإمامعايّة. أو تضمّن تقل جميع 
علماء العصر الواحد. فالأوّل: قرينة حالية. والثاني: قرينة مقالية. 

فنقل الاجماع جزء السبب الكاشف عن قول المعصومطية والسبب الآخر 
قرينة حالية أي يستفاد من حال الناقلين للاجماع انهم تتبّعوا أقوال العلماء 
والمجتهدين(رض»» أو قرينة مقالية كما ادّعى الناقلون اجماع العلماء من حيث 
الافتاء والفتوى على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلاً. فإذا انضمت إلى 
النقل هذه القرائن فقد حصل لنا القطع برأيه قة . 

ففائدة نقل الاجماعات وال المعصوم نيه . فيعامل حينئز مع 
الاجماع المنقول معاملة الاجماع المحصّل في ترّب آثاره ولوازمه عليه. 


التنبيه الثاني : 
قوله : الثاني انه لايخفى ان الاجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان... 
إذا تعارض الاجماعان فالحكم امّا تساقط وامًا أحدهما حجّة. 
مثلاً: في الصلاة الجمعة ادٌّعى جماعة من العلماءيٌ وجوبها حال السيبة 
وادّعى جماعة أخرى حرمتها حال الفيبة. 
ومن المعلوم: أن هذين الاجماعين بحسب المدلول وبحسب نقل السبب 
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ليسا بمتعارضين, إذ جماعة من العلماء الذين أفتوا بوجوبها يمكن أن يكون 
اعتقادهم بحسب الملازمة العقلية بين رأي الإمامطي وبين رأي المجمعين أو 
بحسب الملازمة العادية. أو الملازمة الاتفاقية بين أيه وبين رأيهم. 

وكذا إذا أفتى جماعة أخرئ بحرمتها في عصر الغيبة فيمكن أن يكون 
اعتقادهم بحسب الملازمة العقلية, أو العادية. أو الاتفاقية بين رأيه كا وبين رأي 
المجمعين. فالاجماعات المنقولة بحسب نقل السبب ونقل فتاوى العلماءت ليست 
بمتعارضات, إذ التعارض كما سيأتي إن شاء الله تعالئ عبارة عن تكاذب الدليلين 
وتنافيهما بحسب المدلول المطابقي, أو التضمّني. أو الالتزامي. 

وعليه: فإذا نقل الاجماع علئ حكم وذلك كوجوب صلاة الجمعة مثلاً, 
والاجماع على خلاف الوجوب, وذلك كحرمة صلاة الجمعة مثلاً في عصر الغيبة 
فهما من حيث حكم الإمامعيةٍ متعارضان لتنافيهما فيه. إذ الامامءكة اما حكم 
بالوجوب واتعاً واًا حكم بالحرمة ثبوتاً ولم يحكم بهما معأفي عالم الثبوت أصلاً. 

وامًا من حيث السبب وهو نقل أراء العلماء(رض) , ففيه تفصيل. وهو فان 
كان ظاهر نقل الاجماع حكاية آراء جميع العلماءئيّك فإذا كان مبنى الناقل في 
حجية الاجماع قاعدة اللطف كان النقلان متعارضين لامتناع اجتماع جميع 
العلماءي على الحكمين المتنافيين معاً فيكون النقلان متنافيين. 

وإذاكان ظاهر النقل حكاية آراء جماعة من العلماءيٌّ . حصل للناقل القطع 
برأي المعصوءءيةٍ من القطع برأيهم لحسن ظنٌّ الناقل بهم فلم يكونا متعارضين 
لاحتمال صدق الكلء إذ يمكن الجمع بين السببين. أو أكثر, إذ من الممكن عقلاً أن 
يتّفق علماء عصر واحد على وجوب شيء وعلماء عصر آخر على استحبايه. أو 
تق جماعة من الملماء على استحباب شيء وجماعة أخرئ على إباحته سواء كان 
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هذا الاتفاق في عصرين أم كان في عصر واحد. إذ لايشترط في الاجماع اللطفي 
وفي الاجماع الحدسي الاتفاقي اتفاق كل العلماء كي لايمكن اتفاقهم على أمرين 
متضادّين. أو على أمور متضادّة فى عصر واحد. أو في عصرينء نعم .يشكل الأمر 
فى الاجماع الحدسي المبتنى على الملازمة العادية فإن السبب فيه اتفاق الكل وهو 
مستلزم عادة لمطابقة رأي الإمامءةء ولايمكن اتفاق الكل على أمرين متضادين 
أو على أمور متضادّة ولو فى عصرين. أو أعصار متعدّدة, كما لايخفئ. 

قوله: لكن نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع حينئذٍ لايصلح... 

إذا تعارض الاجماعان المنقولان, أو أكثر فنقل الفتاوى على الاجمال يلفظ 
الاجماع بأن يقول الناقل: أجمع العلماء(رض) على كذا هذا نقل فتاواهم على 
اجمال لايكون موْثّراً ونافعاً من ناحية السببء إذ ليس هذا النقل بسبب تام للكشف 
عن رأي المعصومطية ولا جزء السبب له لثبوت الخلاف في الفتاوى حين تعارض 
الاجماعين. أو أكثر إلا إذا كان في أحد الاجماعين المتعارضين خصوصية موجبة 
لقطع المنقول إليه برأيه ملي لو اطلع المنقول إليه على الخصوصية ولو مع اطلاع 
المنقول إليه على الخلاف في المسألة. 

مثلاً: إذا قال الفحول من العلماءئيّ بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة 
كالسيّد الخميني والطوسي والمفيد والمرتضى والعلامة الحلّي والمحقّق الحلّي 
والشهيدي نئي وقال جماعة بحرمتها وهي غير معروفين في التحقيق والتدقيق 
وجودة الفهم وسرعة الذهن. ولكن الجماعة الأولى غير معروفين بهذه الأمور 
المذكورة فيحصل حيئئذ للمنقول إليه القطع بأنّ رأيهم موافق لرأي الإمام ك1 
واستلزام الخصوصية في أحد الاجماعين للقطع برأيهعكة وان لم يكن ببعيدٍ مع 
اطلاع المنقول إليه على الفتاوى على اختلافها اطْلاعاً مفصّلاً لكشف الخصوصية 
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والمزية في أحدهما أي في أحد الاجماعين إلا ان استلزام الخصوصية والمزية في 
أحدهما مع عدم اطلاع المنقول إليه على الفتاوى للعلماء والفحولي. إلا اطلاعاً 
مجملاً برأي المعصوم نيه بعيد جدّاً. إذ ناقل الاجماع لايعدف للمنقول إليه أفراد 
المجمعين كي يعلم أفراد أهل الاجماع ويحصل له القطع من هذا الاججمماع برأي 
المعصومءة أو لايحصل له القطع منه برأيه يا بل ينقل الناقل للمنقول إليه بنحو 
الاجمال بلفظ الاجماع آراء المجمعين. 

فلهذا يعيد أن يحصل للمنقول إليه من هذا الاجماع خصوصية وامتياز مسن 
الكشف عن قول المعصومءاية وعدم الكشف عن قولهطكة . 

قوله: فاقهم... 

وهو إشارة إلى انّه قد يحصل القطع من نقل الاجماع للمنقول إليه برأي 
المعصوم ند مع الاطّلاع على القتاوئ على نحو الاجمال لتفاوت حال الناقل في 
الفحص والتتبع في كلمات الأصحابتيمُ فقد يكون ناقل الاجماع في أحد الطرفين 
أي طرف الوجوب مثلاًء في أقصى مرتبة التتبع وطول الباع والذكاوة والجودة وو . 
وفي الطرف الآخر بعكس ذلك. 

وعليه: رما يحصل للمنقول إليه الحدس برأيهيةٍ بنقل أحد الاجماعين 
دون الآخر مع ان في شيء من الاجماعين لايحصل الاطلاع على الفتاوى للمنقول 
إليه على التفصيل. 

وفي ضوء هذا: لا فرق بين اطلاع المنقول إليه على الفتاوى إجمالاً. أو 
تفصيلاً. إذ الملاك ملاحظة حال التاقل أهو العلامة الحلّىنتيٌ مثلاً, أم كان ابن 
الجنيديِرٌ مثلاً. لأنّ الأوّل كثير التتبّع. والثاني قليل التتتع. كما ينساهد ذلك من 
فتاواهما. في الفقه الشريف. 
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التنبيه الثالث : 


قوله: الثالث انَّه ينقدح ممًا ذكرنا في نقل الاجماع حال نقل التواتر... 

هذا في بيان تقل الخبر المتواتر بخبر الواحد هل هو كنقل الاجماع المنقول 
يخبر الواحد أم لا؟ 

مثلاً: إذا أخبر الشيخ الطوسيتي أن وجوب الازدواج لمن خاف الوقوع في 
المعصية ثبت بالخبر المتواتر هذا يكون نقل السبب والمسبب هو رأي المعصوم للا 
فإذا ثبتت الملازمة العقلية, أو الملازمة العادية بحيث تحصل من فتاوى جماعة من 
الفحول لغالب الفقهاء ولنوعهم بين رأيه لي وبين رأيهم لكثرة تنبعهم وشدّة عدالتهم 
وورعهم بحيث يمنعانهم عن الاقتحام في الفتوئ بغبر دليل معتبر في نظر المنقول 
إليهم. فهذا الخبر حبّة بلا إشكال. وثبت به الخبر المتواتر في حكم من الأحكام 
وفي المسألة من المسائل الشرعية. 

والملازمة مبنية على القول يدوام اللطف بمعنى عدم خلوَ الأرض عن الحجّة 
البالغة التي تقرب العباد إلى الطاعة وتبعدهم عن المعصية. لكن بشرط عدم كوثئا 
سبباً لغيبته عن الأنظار. كما في الرواية وجود الامامعيّةٍ لطف في عالم الامكان 
وتصرخه فيه لطف اخرء. وعدمه منا. 

وعليه فإذا لم يكن الخبر المتواتر بموجود في المسألة فللإمام لج أن يظهر 
المخالف لأجل ردع الناقل عن نقله الخبر المتواتر. 

والملازمة الاتفاقبة بين رأي المعصومطية وبين رأي الناقل قد تحصل 
للمنقول إليه لحسن ظنّه بالناقل ولكمال اعتقاده به من حيث التتبّع والتحقيق 
والاحتياط الشديد فى المسائل بحيث تحصل الملازمة للمنقول إليه بين رأيه وبين 
قول الناقل ولكن لاتحصل هذه الملازمة لشخص أآخر إذا نقل الناقل التواتر له. فهذا 
معيار الفرق بين الملازمتين العادية والاتفاقية. 
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قال المصئفبب : ينقدح من حال الاجماع حال نقل التواتر بالخبر الواحد 
بحيث كان نقل التواتر المنقول مقداراً يعتبر في تحقّق التواتر إذا نقل الناقل للمنقول 
إليه كل واحد واحد من الفتاوئ تفصيلاً. 

مثلاً: يعتبر العشرون عالماً في تحقّق التواتر أقلاً عند المنقول إليه وينقدح ان 
التوائر من حيث المسيب وترئب آثار المسبب وهو رأي المعصومءَةٍ لابدٌ في 
اعتبار التواتر من كون الأخبار بالتواتر أخباراً على الاجمال كأن يقول الناقل: هذا 
الحكم ثبت بالتواتر بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به من وجوب صلاة 
الجمعة. او حرمتها. 

مثلاً: لو علم المنقول إليه بذاك المقدار, مثلاً ذلو علم المنقول إليه يأقوال مائة 
نفر من العلماء تي الهم رووا عن رسول اله يدايق حديث السفيئة. أو حديث 
المنزلة. أو حديث الطير المشوي مثلاً. لقطع بأَنْه من كلام الرسول الأكرم تضمو 
لامتناع تواطتهم على الكذب عادةٌ. 

فالتواتر المنقول على الاجمال لابدٌ أن يكون كالتواتر المنقول على التفصيل 
في إنادته القطع بالمسّب للمنقول إليه أي يكون التواتر الاجمالي في المقدار 
كالتواتر التفصيلي كي يحصل القطع بالمسيّب. وهو رأي المعصوء عي للمنقول إليه 
من التواتر الاجمالي مثل ما إذا أخبر المنقول إليه بالتواتر على التفصيل فربما 
لايكون المقدار حاصلاً إلا دون حدٌّ التواتر في نظر المنقول إليه, فلابدٌ حينئذٍ في 
معاملة المنقول إليه مع هذا المقدار الذي كان دون حدٌ التواتر معاملة التواتر من أجل 
لحوق مقدار آخر من الأخبار يحيث يبلغ المجموع المنضم إليه والمنضم حدّ التواتر 
الكامل. 

مثلاً: إذا أخبر الناقل للمنقول إليه فتاوى عشرة فقهاء بهذا الحكم الشرعي 
مثلاً. والمنقول إليه بعد التتبّع التام انضمَ فتاوى عشرة فقهاء أخر فيتمٌ العشرون 
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ويحصل التواتر للمنقول إليه تواتراً كاملاً. 

نعم لو كان نقل الأخبار دون حدّ التواتر عند المنقول إليه وان كان هذا المقدار 
من النقل تواتراً عند الناقل وكان هذا المقدار ذا أثر شرعي عند الناقل لوجب ترتيب 
هذا الأئر الشرعي على هذا المقدار. ولو لم يدل هذا المقدار على المقدار الذي 
يتحقق به التواتر عند المنقول إليه. 

مثلاً: إذا نذر الناذر ثبوت مطالعة ابنه درسه ثلاث مرّات بالتواتر فيصدق 
بمائة درهم وإذا نقل الناقل للناذر المذكور ان مطالعة ولدك درسه ثلاث موّات في 
كلّ يوم وليل ثبت بالتواتر ولكن ليس هذا النقل بتواتر عند الناذر المنقول إليه 
ويجب عليه التصدّق يمائة درهم للفقير إذا نقل الناقل للناذر التواتر. 

فبعد اللتيا والتي. فناقل التواتر كناقل الاجماع قد ينقل السبب والمسبّب معاً 
عن حسٌ كما إذا نقل التواتر وأخبار جماعة بحيث يمتنع عادةٌ تواطثهم على الكذب 
عن حسش وحيات زيد بن أرقم عن حسٌء, فنقل السبب وهو التواتر. والمسبب وهو 
حياة زيد بن ارقم عن حسٌء وقد ينقل السبب, وهو التواتر. عن حش والمسبب. 
وهو حياة زيد مثلاً عن حدس, فالأوّل: حجّة عند المنقول إليمه م سول 
السبب التام. وهو التواتر الكامل عنده له. والثاني: حجّة عنده بشرط تحقّق الملازمة 
العادية, أو الاتفاقية بين هذا السبب الذي نقل له وبين المسبّب. 

وامًا الاحتمال الثالث: فهو أن ينقل السبب عن حدس والمسّب عن حس 
فهو خارج عن محل الفرض. إذ الفرض نقل السبب عن حس بالتواتر. 

وامًا احتمال الرابع فهو أن ينقل السبب عن حسٌ والمسبب عن حدس 
عكس الثالث فهو كنقل السيب والمسيّب معأ عن حس. فهذا حجّة بشرط تحقّق 
الملازمة العادية, أو الاتفاقية بين السيب والمسبّب عند المنقول إليه. 

وقد يقال بالملازمة العادية ببن الاجماع وقول المعصومءيةٍ بدعوى ان 


117.010 55:31 :لاط معأمعدع)م 


0010 00 0 :لام امعأمعد5ع)م 
ل ........... ( البداية في توضيح الكفاية /ج؟) 


العادة البشرى تحكم بأن اتفاق المرؤوسين على أمر من الأمور لاينفك عن رأي 
الرئيس, إذ اتفاق جميع أركان الدولة على أمر لاينفك عادةٌ عن موافقة رأي 
السلطان والرئيس. 

وفيه ان ذلك انْما يتم إذا كان المرؤّوسون ملازمين لحضور رئيسهم وسلطانهم 
وانّى ذلك في زمان غيبة رئيس العادل. عجّل الله تعالئ فرجه. 

نعم الملازمة الاتفاقية بمعنى كون الاتفاق كاشفاً عن قول المعصوم ناي 
أحياتاً من باب الاتفاق ممًا لاسبيل إلى انكارها إلا أنه لايثبت بها حجيّة الاجماع 
بنحو الاطلاق فإن استكشاف قول الإمامليّةٍ من اتفاق علماء ججميع الأعصار 
يختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف الانظار. 

فرب فقيه لا يرى الملازمة بين قول المعصومءَيّة وبين اتفاق العلماء(ارض) 
ففيه آخر لا يرى استكشاف رأي الامامعيّةٍ إِلّا من اتفاق جميع علماء الامصار. 
وفقيه ثالث يحصل له اليقين من أتفاق الفقهاء فى عصر واحد. او من اتفاق جماعة 
منهم . 

وقد شاهدنا يعض الأعاظم(رض) أنه كان يدعى القطع بالحكم من اتفاق 
ثلائة رجال من العلماء وهي عبارة عن الشيخ الأنصاري والسيّد الشيرازي الكبير 
والمرحوم الميرزا محمّد تقى الشيرازي تين لاعتقاده بشدّة ورعهم ودقة نظرهم 
وجودة نهمهم وكمال ذكاوتهم. 

وقد استدل في وجه حجيّة الاجماع أنه كاشف عن وجود دليل معتبر بحيث 
لو وصل إلينا لكان معتبراً عندنا أيضاً؛ وفيه ان الاجماع وان كان كاشفاً عن وجود 
الدليل كشفاً قطعيّاً. إذ عدالة المجمعين مانعة عن الاقتحام في الفتوئ بلا دليل إذ 
الافتاء بغير الدليل مححوّم, ولكن لايستكشف من اتفاقهم اعتبار الدليل على الحكم 
عندنا أيضاً. إذ من المحتمل أن يكون اعتماد المجمعين على قاعدة, أو أصل لانرى 
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ثم ان يعض الأعاظم التزام بحجية الاجماع المنقول في طي كلمات القدماء 
من الأصحاب يي . بدعوى أنه يحتمل أن يكون مستندهم في حجيّته هو السماع عن 
المعصوءءَلة ولو بالواسطة لقرب عصرهم بزمان الحضور فقد ضمّوا إلى قول 
المعصوم ك1 أقوال العلماءت ونقلوه بلفظ الاجماع فيكون نقل الاجماع من 
المتقدٌ مين يي . من قبيل الاخبار عن قول المسعصومءْةٍ عن حس ولاريب في 

وفيه أن هذا الاحتمال أي استناد القدماءي في نقل الاجماع إلى الحس 
احتمال موهوم جداً ولايعتنئ به. ويدلٌ على موهومية هذا الاحتمال أمران: 

أحدهما: تنبع اجماعات الشييخ الطوسي :آي إذ قد عرفت أنه استند في ححجية 
الاجماع إلى قاعدة اللطف لا إلى الحس من المعصوم ع3 ولو بالواسطة. 

وقد عرفت استناد السيّد المرتضئ'يٌّ إلى أصلء أو قاعدة فإنّه كثيراً ما ينقل 
الاجماع على حكم يراه مورد قاعدة أجمع عليها. أو مورد أصل كذلك مع أَنّْه ليس 
من موارد تلك القاعدة؛ أو من موارد ذاك الأصل حقيقة مثل دعواه الاجماع على 
جواز الوضوء بالمائع المضاف كماء الورد مثلاً. استناداً إلى أصالة البراءة مع أنه لا 
قائل به من ذقهاء الإماميةئي. مثلاً: قال السيّد المرتضئتي: إذا تسوضئنا بالمائع 
المضاف فنشك في اشتغال الذمّة بالوضوء الواجب وعدمه أي عدم اشتغال الذمّة به 
فالأصل براءة ذمّة المكلّف عنه. 

وفيه أن هذا المورد ليس من موارد اصالة البراءة. إذ موردها الشك في ثبوت 
التكليف وعدم ثبوته. وفي المقام يكون الشك في سقوط التكليف يعد العلم يأصل 
التكليف ووجوب الوضوء فالمورد مجرى قاعدة الاشتفال لايكون مجرى البراءة 
لأن اشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني وهو يحصل بالتوضوء بالمائع المطلق 
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المباح الطاهر فحسب. فقد رأبت عدم تطبيق هذا الأصل فى مورد التوضوء بالمائع 
المضاف. 

وثانيهما: ان اجماع القدماءتّ مستند إلى الحس بالواسطة فيكون الاجماع 
المنقول منهم بمنزلة رواية مرسلة ولايصمٌ الاعتماد عليه لمدم معرفتنا بالواسطة بين 
المجمعين من القدماءّيُكُ وبين المعصوم ءال . 

فتلخّص مما ذكر: أنه لا ملازمة عقلاً ولا عادةٌ بين حجية خبر الواحد وبين 
حجية الاجماع المنقول أصلاً. كما لايخفئ. 

فالنتيجة: ان الاجماع المنقول ليس بحجّة والمحصل منه حجّة. اما بقي 
الكلام فى مدرك حجية الاجماع المحصل الذي هو أحد الأدلة الأربعة. 

قد يقال: ان مدركه هو الملازمة العقلية بين قول المجمعين وقول 
المعصوم كي وتتحقّق الملازمة المذكورة بقاعدة اللطف ودوامه وهي انه يجب على 
المولى سبحانه وتعالى. اللطف بعياده بإرشادهم إلى ما يقرّبهم إليه تعالى من 
الطاعات ومناهج السعادة والصلاح والكمال وتحذيرهم عمًا يبعدهم عنه تعالئ من 
الطغيان والفساد. وهذا هو الوجه والدليل العقلى في إرسال الؤْسل وانزال الكتب 
والصحف ونصب الإمامعكة ودوام وجوده الشريف. 

وهذه القاعدة تقتضي عند اتفاق الأمّة على خلاف الواقع في حكم من 
الأحكام الالهية أن يلقى الامام المنصوب من قبل الله تعالى الخلاف بينهم فمن عدم 
القاء الخلاف يستكشف مواققة رأيهم لرأي الامام علي . 

وفيه أَوَلاً: عدم تمامية القاعدة في نفسها وذاتهاء إذ لايجب اللطف عليه تعالئ 
بحيث يكون تركه قبيحاً عقلاً على المولئ جل جلاله. بل كل ما يصدر منه تعالى 
بالاضافة إلى المخلوقات والعباد مجبّد فضل ورحمة على عباده . 

وثانياً: ان قاعدة اللطف على تقدير تسليمها لاتقتضي إلا تبليغ الأحكام على 
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النحو المتعارف وقد بِلّغها الآئمّة الأطهارطبي للرواة المعاصرين كزرارة وأبي بصير 
وأمثالهما من أصحابهم ومعاصريهمتيّك, فلو لم تصل إلى الطبقة اللاحقة لمانع من 
قبل المكلفين أنفسهم فلايجب على الإمامعكةٍ إيصال د وتبليفها إلى العباد 
والمكلّفين من طريق غير عادي. إذ قاعدة اللطف لاتقتضي أزيد من التبليغ 
والارشاد وإِلَّا كان قول فقيه واحد كاشفاً عن قول المعصومءكة لو فرض انحصار 
العالم الفقيه به في زمان من الأزمنة . 

ومن الواضح ان هذا واضح الفساد. فالقطع عادةٌ بقول المعصوءءليّة من اتفاق 
جميع الفقهاءيِي مسلّم مقبول, إذا كان الاخبار عن الحس., إذ احتمال الخطأ في 
الحس. أو احتمال تعمّد الكذب يضعف بكثرة المخبرين فيحصل القطع بالمخبر به 
وينعدم الاحتمالان المذكوران. 

اما بشلاف الأخبار الحدسي المبني على البرهان غير مفيد للقطع بالمخبر به 
ألا ترى ان الفلاسفة اتفقوا على امتناع إعادة المعدوم مثلاً وأثبتوه بالبرهان العقلي. 
ومع ذلك فهو لايفيد القطع بأمتناع إعادة المعدوم. فانقدح من ضوء هذا البيان عدم 
حجية الاجماع اللطفي والاجماع الحدسي. 

فإن قيل: نسب إلى الرسولء!يكَي قوله: «لاتجتمع أستي على الخطأ», 
وعليه: فإذا أجمع الأمّة على أمر من الأمور. أو على حكم من الأحكام فهو على 
صواب وحق. 

قلنا: إِنّ المراد من الأمّة ليس خصوص الامامية وإلا شبعت الملازمة بين 
إجماع علماء الإمامية رضي الله عنهم؛ وبين قول المعصومءةٍ كما يظهر هذا من 
قوله كبكو «ستفترق أمَتي على ثلاثة وسبعين فرقة». فالمراد من الأمّة تسمام 
الأمّة لا خصوص الامامية فحسب. 

والاجماع الدخولي مستلزم في المجمعين لحضور رئيسهم وإمامهم هذا 
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وفي ضوء هذا: ليس المستند التام لحجية الاجماع المنقول إِلّا ان مخالفة 
إجماع الأصحاب رضي الله عنهم, مشكل جدّاً كما التزم الفقهاء يك , بذلك في بحث 
الفقه الشريفء فينبغي أن يقال في هذا المقام ما الاجماع وما ادراك ما الاجماح. 


الشهرة في الفتوى 

قوله: فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوئ... 

اعلم ان الشهرة على أقسام ثلاثة: 

القسم الأّل: الشهرة في الرواية بمعنى كثرة نقلها وكثرة ناقلها وكثرة ضبطها. 
ويقابلها الشذوذ بمعنى قلّة نقلها وضبطها أي قلّة الناقل لها. 

ولاريب في أن هذه الشهرة من المرجّحات عند تعارض الخبرين على 
المسلك المشهور استناداً إلى ما في مرفوعة زرارة بن أعين تف من قولهطي : خذ 
بما اشتهر بين أصحابك؛ وما في مقبولة عمر بن حنظلةتي من قولهءكة : خمذ 
بالمجمع عليه بين أصحايك. باعتبار ان المراد منه هو المشهور لا الاجسماع 
الاصطلاحي بقرينة المقابلة في قولهة : واترك الشاذ النادر. 

القسم الثاني: الشهرة العملية يمعنى استناد الشهرة إلى خبر في مقام الافتاء. 
وبهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية عند المشهور, خلافاً لبعض الأعاظم لأن 
الملاك عنده وثاقة الراوي وعدم وثاقته. 

فالأوّل: حجّة وواجب الاتباع وان لم يعمل به الأصحاب(رض) وكان معرضاً 
عنه. والثاني: ليس بحيّة وان عمل به الأصحاب/ي. 

القسم الثالث: هي الشهرة الفتوائية بمعنى اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام 
من دون أن يعلم مستند الفتوئ. وهذه الشهرة هي محل البحث من حيث الحجية 
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وعدمها وقد استدلٌ على حجيّتها بوجوه ثلاثة: 

الأؤل: أن مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة بن أعين ١86‏ ندلاز على 
حجّيتها بتقريب أن المراد من المجمع عليه في المقبولة ليس هو الاجماع المصطلح 
عند الأصوليين رضي الله عنهم, بل المراد منه هو المشهور بقرينة المقابلة في 
قوله ءاجه : واترك الشادً النادر, واطلاقه يشمل الشهرة الفتوائية أيضاً 

وكذا قول أبي عبدالله الصادق ءاي في المرفوعة: خذ بسما اشتهر بين 
أصحابك., فَإنٌ الموصول من العمومات والصلة بإطلاقها يشمل الشهرة الفتوائية, 
والشهرة العملية. والشهرة الروائية. كما يشمل إطلاق لفظ الرقبة في قول المولئ إن 
ظاهرت فاعتق رقبة المؤمنة والكافرة و... . 

وفيه أوّلاً: من عدم تمامية المقبولة والمرفوعة من حيث السند فلايصمٌ 
الاستدلال بهماء كما سيأتي هذا في بحث التعادل والتراجيح ان شاء الله تعالى. 

وثانياً: ان المراد من المجمع عليه في المقبولة هو الخبر المقطوع صدوره عن 
الامامطة لأنّ الإمامءئيّة قد أدخله في أمر يبّن رشده. وكذا المراد بالمشهور في 
المرفوعة هو المشهور اللغوي بمعنى الظاهر الواضح من حيث المدلول والمسراد. 
فلاربط لهما بالشهرة الفتوائية أصلاً, كما لايخفئ. 

الوجه الثاني: ان الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر 
الواحد. فالدليل الذي يدلّ على حجيّة الخبر الواحد فهو يدلّ على حجية الشهرة 
الفتوائية بالطريق الأولي وبالمفهوم الموافقة. وفيه ان هذا الوجه مبني على أن يكون 
ملاك حجية الخير الواحد إفادته الظن. 

وعليه: فيلزم الالتزام بحجية كل ظن مساو للظنّ الحاصل من الخبر الواحد 
أو أقوئ منه سواء حصل من الشهرة الفتوائية أم حصل مسن فتوى جماعة من 
الفقهاءئيع. أم حصل من فتوئ فقيه واحد محقّق متتيّع ماهر مستقيم الطبع جيّد 
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الفهم. والحال لايقول أحد بهذه المقالة أي بحجية الظنّ على سبيل الإطلاق. 

فليس المناط في حجيّة الخبر الواحد إفادته الظنّ كي يقال ان إفادة الشهرة 
الظن أقوى من إفادته إيّاه لوجود الكثرة أي كثرة المخبرين عن قول المعصوم قله 
في الشهرة الفتوائية, إذ الافتاء اخبار عن قوله طبه . 

غاية الأمر تنقيح المناط بالظن؛ أي نظن / ان مناط حجية الخبر الواحد هو 
إفادته الظن, ولاريب في ان مناط الظني ليس بحجّة, إذ لابدٌ في حجية المناط القطع 
به لا الظنَ بهء إذ الظن لني عن الح نشيثا كقطمية المناط في حرمة الخمر وهو 
عنوان الاسكار لا لونه المخصوص ولا رائحته المخصوصة ولا اتخاذه من العنب. 
أو التمر ولا ميعانه ولا طعمهء إذ الأوّل موجود في الرمان الأصيلء والثاني موجود 
في التفاح الفاسد. والئالت موجود في الدبسء والرابع موجود في الشاي وأمثاله. 
والخامس موجود في السكر مثلاً. فيحصل لنا القطع من أجل السبر والدوران أن 
ملاك حرمته هو وصف الاسكار لا غيره. فالتنقيح الظئي لايوجب إِلَّا الضن بأن 
الشهرة أولى بالاعتبار من الخبر الواحد. 

والحال: أنه لا اعتبار بهذا الظن, إذ الأصل الْأُوّلى حرمة العمل به إلاما خرج 
بالدليل الخاص. كما لايخفئ, هذا أوّلاً. 

مضافاً إلى ان دعوى القطع بأن حصول الظن بالخبر الواحد ليس بمناط 
حجيّته غير مجازفة. إذ لو كان هو المناط لم يتخلّف عند الحكم بحجيّته ولكن 
اللازم باطل, إذ لاريب في عدم حجية فتوى الفقيه لسائر الفقهاءيْع مع إفادتها الظن 
بقول المعصومطبًة . 

مضافاً إلى ان كون الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل 
من الخبر العادل أوّل الكلام كيف وقد ذكر في المعالم ان خبر العادل أقوى الظنون 
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قوله: وأضعف منه توهُّم دلالة المشهورة والمقبولة عليه ... 

والاستدلال على حجيّة الشهرة الفتوائية بالروايتين المشهورة والمقبولة 
يكون أضعف من الاستدلال على حجيتها بأنّ الظنّ الحاصل منها أقوى من الظن 
الحاصل من الخبر الواحد فالأدلة التي تدلّ على حجيّنه تدلّ على حجيّتها بطريق 
أولى؛ وبالمفهوم الموافقة. الحاصل يكون الاستدلال على حجيتها بما رواه ابن أبي 
جمهور الاحسائي في كتاب (عوالي اللآلى) عن العلامة الحلى :يك مرفوعاً إلى زرارة 
بن أعين ِف قال: سألت أبا جعفراية فقلت؛ جعلت فداك يأتي عنكم الخبران 
المتعارضان فبأتهما آخذ؟ فقالاية: يازرارة خُذ يما اشستهر بين أصحايك ودع 
الشاذّ النادر الحديث. فإنّها تدلّ على وجوب الأخذ بما اشتهر مطلقاً سواء كان 
اشتهاراً في الرواية أم كان اشتهاراً في الفتوئ. ولو سلم أن الشهرة ظاهرة في 
خصوص الرواية لكن تعليق الحكم. وهو وجوب الأخذ على وصف الاشتهار يدل 
على كونه مناط الحكم. إذ تعليق الحكم على الوصف مشعر بعلية مأخذ الاشتقاق 
نحو أكرم عالماً اي لعلمه. 

وبما رواء المشايخ الثلاثة الكليني والطوسي والصدو قي عن عمر بن 
حنظلة وفبها بعدما فرض السائل تساوي الروايتين من جميع العناوين والأوصاف 
مثل العدالة والضبط ونحوهما قال يد : ينظر في ذلك الذي حكما به المجمع عليه 
بين أصحابك فإنّ المجمع عليه لاريب فيه... الحديث. ووجه الاستدلال بها ما تقدّم 
سايقاً. لا من انها تدل على وجوب العمل بالمجمع عليه بين اصحابك ولا ريب في 
أن المجمع عليه يشمل المشهور على نحو الاطلاق. أي سواء كان في الرواية أم كان 
في الفتوى. 

والرواية الأولئ تسمى بالمشهورة والثانية بالمقبولة في لسان أصحاب 
الحديث(رض). ووجه التسمية عيان لايحتاج إلى البيان, هذا أحد الوجوه التي قد 
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استدلٌ بها على حجيّة الشهرة الفتوائية. 

ووجه الأضعفية أن الظاهر المراد من المشهور فيهما هو الشهرة الروائية 
بقرينة السؤال والجواب. 


هذا مضافاً إلى ملاحظة متن الرواية وهو بنظر إلى ما كان من روايتهم. لابدٌ 
أن يكون على طبق السؤال. فالسؤال عن علاج تعارض الروايتين. والجواب ان 
الامامملية أمره أن يأخذ بالمشهور فيهما من حيث النقل ومن حيث كثرة ناقلها, 
كما لايخفئ. 

فليس المراد من المشهور مطلق المشهور كي يشمل الشهرة الفتوائية. وعليه 
فليس الدليل بموجود على حجية الشهرة الفتوائية, إذ المناط في حجية أخبار 
الآحاد يحتمل احتمالاً قويّاً أن يكون تسهيل الأمر على العباد سيّما الأشخاص 
الذين يكونون ياعدين عن الامام المعصومءكةٍ بل تسهيل الأمر على الامام 
الرئيس نلية, إذ لو كان جميع الناس مكلفون بأخذ المسائل شفاهاً ومشافهة 
عنه طلية لاستغرق وقته بالجواب عن الأسئلة المتعدّدة. ومن الواضح ان هذا المناط 
والمعيار ليسا بموجودين في الشهرة الفتوائية. ولهذا قال المصنّف:يٌٍ وعدم شمول 
كلمة ما اشتهر فى المرفوعة من الرواية الشهرة الفتوائية, أوضح من أن يخفئ. 

نعم. بناء على حجية الخبر الواحد ببناء العقلاء. كما هو الأظهر. وسيأتي إن 
شاء الله تعالئ, فلاييعد دعوئ عدم اختصاص بنائهم على حجية الخير الواحد يل 
يكون بنائهم على حجية كل امارة مفيدة للظن الاطميناني سواء كانت خبراً واحداً 
أم كانت إجماعاً وشهرة من حيث الفتوى وغيرها. 

إذ العقلاء يعملون بالأخبار من ححيث إفادتها الظن إذا كان الراوي موثقاً. أو 
ممدوحاً ومن حيث إفادتها الاطمينان إذا كان الراوي عادلاً ضبّاطاً لكن دون إثبات 
ذلك خرط القتاد. أي إثبات بناء المقلاء بما هم عقلاء على حجية كل أمارة مفيدة 
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للظن يكون أصعب من خرط القتاد. بل بنائهم على حجية الظين الحاصل من 
الظواهر والحاصل من أخبار الآحاد فحسب. 

فخلاصة الكلام ان ماء الموصولة في كلمة ما اشتهر بنصرف بقرينة السؤال 
إلى الشهرة الروائية ولايشمل الفتوى وتعليق وجوب الأخذ بالمثهور بما لاريب 
فيه ليس ظاهراً فى العلية بحيث يعتمد عليه حتى يقال أن الشهرة الفستوائية مما 
لاريب فيه من ات اللطف. أو الملازمة العادية بين قول المعصومطئُةٌ وبين قول 
المشهور والأكثر. بل تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية, والاشعار لايعدٌ عند أهل 
الفن ظهوراً نحو إذا قال المولئ لعبده أكرم عالماً لعلمه ولايكون ظاهراً في علية 
المأخذ. أي مأخذ الاشتقاق, إذ نحتمل أن تكون علّة وجوب الاكرام شيئاً آخر 
وعنوان العالمية يكون عنواناً مثيراً نظير أكرم هذا الجالس. هذا مضافاً إلى ان الشهرة 
الفتوائية ليست مما لاريب فيه. 

الوجه الثالث: لحجية الشهرة الفتوائية وهو عموم التعليل الوارد في ذيل آية 
النبأ وهو قوله تعالئ: «أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين4 والمراد من الجهالة هو السفاهة باتفاق المفسّرين رضي الله عنهم. 

وطريق الاستدلال ان التعليل قد يكون مخصّصاً للحكم المعلّل به كما في 
قولنا: لاتأكل الرمان لأنْه حامض وقد يكون معممّاً له كما في قولنا: لاتشرب الخمر 
لآنه مسكر فإنّه يحكم بحرمة كلّ مسكر ولو لم يكن خمراً كما أن في المثال الأول 
يحكم بحرمة الحامض سواء كان رماناً أم كان غير رمّان ولايحكم بحرمة حلو؛ 
ومفاد التعليل في الآية الشرريفة عدم نزوم التبيّن في كل ما ليس العمل به سفاهة. 

ولايخفئ ان العمل بالشهرة الفتوائية لايكون بسفاهة فلايجب فيها التبيّن من 
حيث العمل من أجل مقتضئ عموم التعليل؛ وفيه منع الصغرى والكبرئ. 

اما الصغرئ فهي عيارة عن العمل بالجهالة سفاهة. 
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وام الكبرئ فهي عبارة عن كلّ سفاهة يجب فيها التبيّن. 

امَا الصغرئ؛ فلأنٌ المراد من الجهالة في الآية الشريفة. اما السفاهة بمعنى 
العمل بشيء بلا لحاظ مصلحة وحكمة فيه قبالاً للعمل العقلائي الناشئ من ملاحظة 
المصلحة والحكمة فيه؛ وامًا الجهل ذيها قبالاً للعلم. ولفظ الجهالة قد استعمل لغةٌ في 
كل من المعنيين. 

والتفصيل: فذإن كان المراد متها السفاهة كان العمل بالشهرة الفتوائية من 
السفاهة, إذ العمل بما لايؤمن معه من الضرر والعقاب المحتمل يكون سفاهة بحكم 
العقل, فإنّ العقل يحكم يتحصيل المؤمن من العقاب من أجل وجوب دفع الضرر 
المحتمل والعمل بالشهرة الفتوائية بلا دليل على حجيّتها لايكون مؤمناً من العقاب 
بحكم العقل فيكون سفاهة وغير عقلائي؛ وان كان المراد منها الجهل بمعنى عدم 
العلم فالأمرء أوضح, إذ الشهرة الفتوائية لاتفيد العلم فيكون العمل يها جهالة 
لامحالة. 

وامّا منع الكبرئ: فلأنٌ التعليل وإن كان يقتضي التعميم نحو المثال المذكور 
إلا انه لايقتضي نفي الحكم عن غير مورده مما لاتوجد فيه العلّة. إذ لا مفهوم له لأنّه 
فرع انحصار العلّة وهو لايستفاد من التعليل ولا ربط له بعموم التعليل فإنّ التعدي 
إلى غير الخمر من المسكرات والحكم بحرمتها لعموم التعليل ‏ لايوجب الحكم 
بحليّة كل ما ليس بمسكر؛ بل قد يكون الشىء حراماً مع عدم كونه مسكراً كما إذا 
كان نجساً. أو كان مال الغير مثلاً. 

فالحكم بوجوب التبيّن في كل ما كان العمل به سفاهة؛ بل لا يدل على عدم 
وجوب التبيّن في كل ما ليس العمل به سفاهة, بل يمكن أن يكون التبيّن فيه واجباً 
مع عدم كون العمل به سفاهة. 

فتحصّل مما ذكر: ان الشهرة الفتوائية ممًا لم يقم دليل معتبر على حجيّتها, 
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لأن الأدلّة التى أقيمت على حجيتها من المقبولة والمرفوعة والمفهوم بالأولوية, 
وعموم التعليل في الآبة الشريفة مردودة جدّأكما عرفت. 


حجتة خير الواحد 

قوله: فصل : المشهور بين الأصحاب حجيّة الخبر الواحد... 

فهذه المسألة أي مسألة حجيّة خبر الواحد من أهم مسائل علم الأصول 
لوجهين: 

الوجه الأوّل: ان العلم الضروري بالأحكام الشرعية غير حاصل إلا في 
الأحكام الشرعية الكلية الإجمالية. كوجوب الصوم والصلاة وأمثالهماء والعلم غير 
الضروري بالأحكام كالعلم الحاصل من الخبر المقطوع صدوره للتواتر. أو للقرينة 
القطعية - قليل جد لقلّة الخبر المقطوع الصدور. 

الوجه الثاني: ان غالب الأحكام القشرعية وأجزاء العبادات والمعاملات 
وشرائطهما أنْما يثبت بأخبار الآحاد. 

وعليه: فالبحث عن حجيتها من أهم المسائل الأصولية. وبائبات حجيتها 
ينفتح باب العلمي بالأحكام الشرعية وينسدٌ باب الانسداد بهاء وبعدم حجيتها ينسد 
باب العلمي بها وينفتح باب الانسداد. ولهذا قال المشهور بين الأصحاب, حجية 
الخبر الواحد في الجملة بالخصوص. 

والفرق بين في الجملة وبالجملة: ان مفاد الأولى ايجاب الجزئي في قبال 
السلب الكلي؛ وان مفاد الثانية هو السلب الكليء فالمراد بيان إثيات حجية الخبر 
الواحد بالخصوص أي بالدليل الخاص كما سيأتي إن شاء الله تعالئ. وليس المراد 
إثبات حجية كل خبر واحد على نحو الإيجاب الكلّي. وكذا ليس المراد إشيات 
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ولهذا قال المصنّفءيي فى الجملة. إذ لحجية الخبر الواحد شرائط, كما ستأتي 
إن شاء اثه 'تعالى. 

ولايخفئ ان هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية للوجهين السابقين» وقد 
عرفت في أول الكتاب في بيان موضوح علم الأصول ان الملاك في المسائل 
الأصولية صمّة وقوع نتيجة المسألة في طريق استنياط الأحكام الكلية الذي هو 
وظيفة المقلّد لاه ظفة المقلد بالكسر, إذ وظيفة المقلد العامي هي الأحكام الجزئية, 
فالذي يقع في طريق استنباط الأحكام الجزئية هو المسائل الفرعية الفقهية لا 
المسائل الأصولية. 

ولايخفى ان نتيجة المسألة الأصولية تقع كبرى القياس الذي ينتج حكماً كليّاً 
فرعيّاً مئل الصلاة واجبة فى الشريعة الإسلامية المقدّسة, إذ دل على وجوبها من 
القرآن الكريم قوله تعالئ: «وان أقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين 
كتاباً موقوتاً» ١‏ وغيرها من الآآيات القرآنية, فالصلاة مأمور بها بالأمر الإيجابي, 
لأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وكل ظاهرة حجّة. وكلّ مأمور يه بالأمر 
الايجابي واجب. فالصلاة واجبة ونرئّب القياس على هيئة الشكل الأوّل ونأخذ 
صغراء من الكتاب العزريز مثلاً ونأخذ كبراه من قواعد علم الأصول بعد انضمام 
الصغرى إلى الكبرئ ينتج حكماً فرعيّاً كلياً. وهو وجوب كلّ صلاة إلا ما خرج 
بالدليل الخاص وهو الصلاة المندوبة وهي كثيرة في الشريعة الإسلامية المقدسة. 

ولايخفئ ان هذه النتيجة تتوقّف على تحقّق أمرين: 

الأوّل: كون صيغة الأمر وهي أقيموا مثلاً ظاهرة في الوجوب. 

الثاني : كون ظهور القرآن الكريم حجّة وبتكفّل علم الأصول بيان هذين 


الأمربن. 


ا دسوزة اننا اق ند , 


117.010 55:31 :لاط معأمعد5ع)م 


1|١31.‏ 5://[3ماط :لاط معأمعوع)مط 


(حجيّة خير الواحد) 55 


فإذا علم الفقيه من هذا العلم ان صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب للأدلة التي 
أقيمت عليه؛ وان ظهور القران الكريم حبئة استطاع أن يستنبط متها ان الصلاة 
واجبة والأدلّة التي أقيمت على حجية الظهور قد موّت في بحث حجية الظواهر, 
وهكذا كلّ حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي. أو عقلي, وذلك كلوجوب 
مقدّمة الواجب المطلق فلا محالة يتودّف استنباطه من الدليل على مسألة, أو أكثر 
من مسائل علم الأصول, كما لايخفئ. 

فإن قيل: بناءً على ما اشتهر من ان الموضوح لعلم الأصول هو الأدلّة الأربعة: 
الكتاب المجيد. والسنّة الشريفة, والاجماع, ودليل العقل. 

وعليه: يشكل جعل مسألة حجية الخبر الواحد من مسائل علم الأصول إذ 
موضوعها هو الخبر الواحد. وذلك كخبر زرارة بن أعين:يي وهو ليس من الأدلة 
المذكورة. 

اما كونه ليس بكتاب ولا إجماع ولا العقل فواضح؛ وامًا أنه لمس من السنّة 
الشريفة فلأنٌ السنّة عبارة عن قول المعصومءية وفمله وتقريره وليس هو أحدها, 
بل انما هو حاك عن أحدها أي قولهطية. أو فعله. أو تقريره والحاكي 
غير المحكي عنه. 

ومن هنا يظهر أن ما تجدّمه صاحب الفصولت/يٌّ في دفم الاشكال الوارد 
على المشهور من ان البحث عن دليلية الدليل بحث عن حال الدليل وعن عوارضه 
ليس له مساس في دفع هذا الإشكال لأنّ البحث عن حجية الخبر الواحد وان كان 
بحثاً عن دليلية الخبر لكنّه ليس بحثاً عن دليلية أحد الأدلة الأربعة بل هو بحث عن 
دليلية الحاكي للسنةء وهذا واضح. 

وعلى ضوء هذا فقد ظهر وجه كون قول صاحب الفصول:إي تجشّماً إذ كون 
المسائل أصولية أن يبحث فيها عن أحوال الأدنة الأربعة في فرض كون موضوع 
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علم الأصول هو الأدلّة الأربعة بوصف دليليتها كما هو مشهور في ألسنة الفحولةة 
فلايكون البحث عن دليلية أخبار الآحاد وحجّيتها بحثاً في مسألة أصولية. 

قوله: كما لابكاد يقيد عليه تجشم د عوئ... 

هذا تعريض بالشيخ الأنصاريتي, . 

حيث أجاب عن الإشكال المذكور بأنّ مرجع البحث في المقام إلى ان السنّة 
أعني قول المعصوم وفعله وتقريرثيةٍ هل تثبت بخبر الواحد أم لا؟ فيكون البحث 
حينئذٍ بحثاً عن عوارض الدليل وهو السنة بالمعنى المصطلح عليه. فإذن يصمّ أن 
يقال: ان موضوع علم الأصول هو الأدلّة الأربعة المعهودة. 

وحاصل التعريض أن الثبوت المبحوث عنه ليس هو الثبوت حقيقةٌ وواقهاً بل 
المراد منه هو الثبوت تعّداً الراجع إلى وجوب العمل وترتيب آثار الثبوت الحقيقي 
الواقعي. وهذا المعنى من الثبوت ليس من عوارض السنة المذكورة, إذ لا نزاع في 
وجوب العمل على طبق السنة الواقعية بل هذا من عوارض مشكوك السنة الذي هو 
مؤدّى الخبر الواحد ومن أحواله كما هو الظاهر, وقد سبق هذا في أَوّل الكتاب. مع 
أنه يرد على جواب الشيخ الأعظمتَي إشكال آخر وهو ان الثبوت ليس المبحوث 
عنه فى بحث الاخبار بل المبحوث عنه فيه حجية الاخبار الآحاد. ومن لوازم 
الحجية ثبوت السنة بهاء ولكن الملاك الذى تعد به المسألة من مسائل الفن كون 
نفس المبحوث عنه من عوارض الموضوع فلايكفي كون لازمه من الموارض كما 
في هذا المقام. 

فالنتيجة: إذا اخترنا مذهب المشهور الذي يقول ان موضوع علم الأصول هو 
الأدلّة الأربعة بوصف دليليتها. أو إذا اخترنا مذهب صاحب الفصول يه وهو يقول: 
ان موضوع علم الأصول هو الأدلّة الأريعة بما هي هي أي ذواتها. فيرد عليهما 
اشكال ويرد على كلّ واحد منهما بالخصوص إشكال. 
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اما بيان الاشكال المشترك فلأنٌ البحث عن المسائل المهمّة. وتلك كالبحث 
عن حجية أخبار الآحاد وعن التعادل والتراجيح وعن أحد الخبرين المتعارضين 
سنداً. أو دلالةٌ لايكون البحث عن عوارض أحد الأدلّة الأربعة لأنّ الخبر حاك عن 
السنّة وليس نفسها كى يكون عن عوارضها, أي عوارض اخبار الآحاد. بحثاً عن 
عوارض السنّة, هذا بيان الاشكال المشترك. 

وامًا بيان الاشكال الوارد على قول المشهور فهو أن الفقيه لابدٌ أن يبحث في 
علم الفقه الشريف. عن وجود الأدلة والدليل على الأحكام الشرعية: إذ دليليتها 
مسلّمة, والبحث عن وجود الدليل عليها ليس من عوارضهاء إذ البحث عن عوارضها 
الذاتية يكون بعد الفراغ عن وجودها أي إذا كانت ظواهر الكتاب المجيد. أو السنّة 
أو الاجماع؛ أو دليل العقل على الأحكام موجودة. 

فإذن الفقيه يبحث في الفقه الشريف. عن دليليتها وحجيتها على الأحكام 
الشرعية وعن عدمهما عليها كما تقدّم هذا في أُوّل الكتاب. في بيان موضوع علم 
الأصول. 

وامًا بيان الاشكال الوارد على قول صاحب الفصول:ي فهو عبارة عن عدم 
صحّة انحصار الأدلّة على الأحكام الشرعية بالأريعة, إذ كل دليل يصلح أن يكون 
دليلاً على الأحكام الشرعية. فلا محالة يكون هذا دليلاً عليهاء كقول اللغوي 
والشهرة الفتوائية والقياس المنصوص العلّة مثلاً 

وامّا بناءٌ علئ مختار المصئّف :اي من كون موضوع علم الأصول كلياً متحداً 
مع موضوعات مسائل الفن كاتحاد الكلي الطبيعي مع أفراده فلايلزم شيء مسن 
الاشكال وقد تقدّم هذا مفصّلاً في أوّل الكتاب. 

وكيف كان الموضوع لعلم الأصول فالمحكيّ عن السيّد المرتضى والقاضي 
ابن البراج والسيّد ابن زهرة وأبو علي الطبرسي وابن إدري سق في استدلال 
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المنكرين عدم حجية الخبر الواحد أصلاً. واستدل لهم بالآآيات الناهية عن اتسباع 
الظن الذي هو غير لس والروايات الدالّة على رد ما لم يعلم أنّه قول الأئمّة يذ ؛ 
أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله المجيد. أو شاهدان. أو لم يكن موائقاً لكتاب 
الله تعالئ وللقرآن الكريم إليهم, أو على بطلان ما لا يصدّقه كتاب الله. أو على أن ما 
لا بوافق كتاب الله زخرف. أو على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب. أو 
السنّة. إلى غير ذلك من الروايات المتعدّدة في هذا الباب. كما لايخفى. 

ولابدٌ هنا من بيان ثلاثة أمور: 

الأوّل: وجه تقديم المصنّف آم أدلة المنكرين لحجية الأخبار على أدلة 
القائلين بحجيتهاء وهو ان أدلْتهم على مدّعاهم محصورة, وأدلّة القائلين بالحجية 
غير محصورة. والمحصور قد يتقدّم على غيره طلباً للإيجاز والاختصار؛ نظير تقديم 
النحاة اعراب التقديري على إعراب اللفظي, لأنّ الأول محصور في الأسسماء 
المقصورة كموسئ مثلاً. وفي الأسماء المضافة إلى ياء المتكلّم. كغلامي مثلاً. والثاني 
غير محصور. 

الأمر الثاني: بيان الآيات الناهية عن اتباع غير العلم على نحو الإطلاق الذي 
يشمل الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية والمقائد القلبية. 

فمنها: وما لهم به من علم إن يتّبعون إلا الظن وإن الغلنٌ لايُغني من 
الحقّ شيئاً»!". 

ومنها: «وما يتبع أكثرهم إلا ظذًاً إن الظن لايغني من الحق شيئاً»!". 

ومتها: «( يظئون بالله غير الحق ظنّ الجاهليّة6١".‏ 


8 النجم:‎ ١ 
يوئس: مره‎ - "7 
.١64 آل عمران:‎ 
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ومنها: اما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً74''. وغيرها من 
الآيات المباركات. وهى كثيرة جدّاً 

الأمر النالث: بيان الروايات الناهية عن اتباع غير العلم والدالّة على ردّ ما لم 
يعلم من قولهمءْْماد, أو على ردّ ما لم يكن موانقاً لكتاب الله عرَّوجِلٌ أو على ردّ 
الخبر الذي لايكون كتاب الله مصدقاً له. 

فمنها: خبر عبدالله بن كبير عن رجل عن أبي جعفرطكُة في حديث قال: إذا 
جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداًء أو شاهدين من كتاب الله تعالى فخذوا به 
وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتّى يستبين لكو'". 

ومنها: رواية أيَوب بن راشد عن أبي عبدالله الصادق 12 قال: ما لم يوافق 
من الحديث القران فهو زخرف وباطل'". 

ومنها: حديث ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله لكُة عن اختلاف الحديث 
يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. قالطْةٍ : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له 
شاهداً من كتاب اله تعالئ. أو من قول رسول اله يفك وإلّا فالذي جاءكم به أ.لى 
به. وروى البرقي في المحاسن عن على بن الحكم مثله' *, وغيرها من روايسات 
الباب وهي كثيرة أيضاً. 

ولايخفى ان التعبيرات في الروايات مختلفة جدّأً كما رأيت واضحا.ء إ' , 
بعضها عبر بعدم الموافقة لكتاب الله وفي بعضها عبّر بعدم الشاهد. أو شاهدين من 
كتاب الله. وفي الثالث عبّر عن الخبر الذي لايوافق كتاب الله بزخرفٍ وباطل. 


.١6ا/ل‎ :ءاسنلا_١‎ 

وسائل الشيعة ١16‏ : باب 4 من أبواب صفات القاضي ح8١.‏ 
المصدر نفسه باب 4 من أبواب صفات القاضي ح؟١.‏ 

؟ ‏ المصدر نفسه باب 4 من ايبواب صفات القاضي ح ١١‏ 
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واستدلّ لهم ثالثاً بالإجماع المحكي عن السيّد المرتضئيايٌ في مواضع من 
كلامه, فالاجماع لطائفة الشيعة قائم على عدم حجية أخبار الآحاد بل في نظرهم 
ثابت ان العمل بأخبار الآحاد كالعمل بالقياسء فكما انهم بريئون من القياس ومن 
العمل به كذلك بريئون من العمل بالخبر الواحد. فمن شعارهم حرمة العمل بالقياس 
فجعل العمل بالخبر الواحد كالعمل بالقياس في وصف الحرمة بالإجماع عند 
الشيعة, كثّر الله تعالى أمثالها في أقطار العالم. 


في جواب المصدّف بي 
١‏ وامًا الجواب عن الآيات المباركات. فوجوه ثلائة: 

الوجه الأوّل: ان ظاهر الآيات الناهية المذكورة وغيرهاء وسياقها اختصاص 
النهي عن اتباع غير العلم: وهو الظنّ بأصول الدين والعقائد. ولايشمل هذا النهي 
الفروع والأحكام الشرعية نظراً إلى شأن نزولها ومواردهاء إذ بعضها نرزل في ذم 
المشركين الذين اعتقدوا بأن الملائكة بنات الله تعالئ. والحال ليس لهم بذلك الأمر 
علم بل هم يتبعون الظن فيه. 

وبعضها الآخر: نزل في ذمّ النصارى لمّا ظنُوا قل عيسى بن مريمءيّة 0". 

وبعضها نزل في ذم المطففين, إذ ظنّوا الجزاء والبعث!". 

وبعضها نزل في ذم الكقار الذين قَلّدوا آبائهم في اتباع الظن بالإضافة إلى 
معرفة الحقء إذ لابدٌ في انتفاع الحقّ من معرفته وعلمه!". 

وكذا كلّ آية تضمن النهي عن اتباع الظن نزلت في ذم الكقار الذين يتبعون 


١-كالاية ١61/‏ من سورة النساء. 
١‏ -كاية 4 سورة المطففين . 


“"-كاية ١‏ من سورة يونس. 
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الظن في اصول الدين, ونزلت في ذم النصارى بالإضافة إلى ققل النبي المسيح على 
نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ونزلت في ذمُهم من جهة اتباعهم ظنّاً بالنسبة بيوم 
الجزاء والقيامة وليس فيها أثر من ذم من اتبع الخسبر الواحد الذي يفيد الفلن 
بالأحكام الشرعية. كما لايخفئ. 

فإن قيل : ان الآيات مطلقة وبإطلاقها تشمل مطلق الظلن سواء كان في 
الأصول والعقائد أم كان في الفروع والأحكام الشرعية, والحال أنه ليس الدليل على 
تقييدها بالأصول بموجود. 

قلنا : أن الدليل على تقبيدها بالأصول موجود. وهو اقتران الآيات 
المباركات بما يصلح للقرينية والدليلية عليه, وهو سياقها وقبلها وبعدها يظهر هذا 
الأمر والمطلب للمتآمئل المدقق. 

هذا هو الوجه الثاني أي الجواب الثاني عن الآيات الناهية عن اتباع غير 
العلم في الأصول والعقائد. 

الوجه الثالث: على فرض تسليم عموم الآبات للأصول والفروع نحن نقول 
متخسيسيا بالاداة التي تدلّ صراحةٌ على حجيّة أخبار الآحاد كما اشتهر في 
الألسن تخصيص العمومات حتى قيل: ما من عام إلا وقد خصٌ. كما ستاتى إن 
شاء الله تعالى. 1 

وامًا الجواب عن الروايات الناهية عن اتباع غير العلم فيأن الاستدلال بها 
على عدم حجية أخبار الآحاد غير سديد أي غير مستقيم لاستلزامه الدور. 

اما بيانه فلأنّ عدم حجية خبر الواحد موقوف على حجية هذه الروايات 
التي قد استدلٌ بها عليه. وحجية هذه الروايات موقوفة على حجية مطلق خبر 
الواحد إذ لو لم يكن مطلق الخبر حجّة لما صمّ الاستدلال بها على عدم حسجية 
أخبار الآحاد. 
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ويتقرير آخر وهو يلزم من الاستدلال بها على عدم حجية خير الواحد عدم 
حجية نفس هذه الأخبار, فيلزم من وجود الحجية عدمها. 
ومن الواضح: أن مايلزم من وجوده عدمه محال. فالاستدلال بها عليه محال. 


توضيح فى الدور المحال في المقام 

وهو ان ححجية هذه الروايات تكون تارة موقوفاً عليها؛ وأخرئ تكون 
موقوفة؛ فهذا المقدار كا في لزوم الدور وان كان الموقوف والموقوف عليه شيئين 
من الطرف الآخر, إذ يكون الموقوف تارةٌ عدم حجية الخبر. والموقوف عليه أخرئ 
حجية الخبر على نحو الإطلاق. 

ومن الواضح: ان عدم الشيء غير الشيء. إذ العدم مباين للوجود ومضاهٌ له 
كما لايخفئ. 
في الاعتراض على جواب المصنف وو 

قوله: لايقال انها وان لم تكن متواترة لفظأً ولا معنى... 

وليعلم ان المتواتر بناءٌ على المشهور نوعان: 

النوع الأوّل؛ متواتر لفظي وهو أن يتواتر الخبر بلفظ واحد وبعبارة واحدة 
وذلك كحديث: إِنْما الأعمال بالنيّات. وكحديث يوم الفدير: «من كنت مولاه فهذا 
علي مولاه». صلوات أله تعالئ علئ قائله وعلى المقول له. 

والثاني : أن يتواتر الخبر يألفاظ متعدّدة وبعبارات مختلفة ولكن كلها يدلنا 
إلى معنى واحدء كما أخبر زيد بن الحارثة عن أمير المؤمنينءيُة أنه قتل يوم 
الخندق عمرو بن عبد ود. لعنه الله. وأخبر أبو ذرالغفاري يك أن أسير المؤمنين 
حارب في أحد حرباً شديداً مع الكقّار. وأخبر المقداد بن الأسودئف أن أمير 
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المؤمنين طبُةٍ لم يفو من الحرب أصلاً. وأخبر سلمان ارس 7 أن أمير 
المؤمنين طْيةٍ كان أَوّل محارب في الإسلام في كثير من الغزوات وو . 

فهؤلاء الأشخاص وإن لم يتفقوا في اللفظ والعبارة إلا انهم متفقون بأن أمير 
المؤمنين على عبد كان رجلاً شجاعاً. فأخبار هذه الجماعة تندلّ بالالتزام على 
شجاعة شخص المخبر عنه, وهو مولانا وإمامنا أمير الموّمنين ِل . 

والثالث: أن يتواتر الخبر إجمالاً وهو الخبر الذي لايكون متواتراً لفظاًء ولا 
متواتراً معنى بل المتواتر الاجمالي عبارة عن عدّة أخبار مختلفة لفظأ ومتغاوتة 
مفهوماً. ولكن نعلم إجمالاً بصدور بعضها عن المعصومطْيُةٍ وان لم يكن الخبر 
المصدور عنهءَليةٌ بمعلوم لنا شخصاً وسبب العلم الاجمالي بصدور بعضها كثرتها 
وتظافرها وكثرة عدد رواتها. 

فإذا لاحظنا كلّ واحد من الأخبار الناهية عن اتباع غير العلم فلايثبت به 
شيء من مفاهيمه المتغاونة على القول يعدم حجيّة خبر الواحد. ولكن يثبت 
بمجموعها الجامع بين كل الأخبار وهو العنوان الذي ينطيق عليه جميع المناوين 
التي قد ذكرت في الأخبار وذلك كعئوان المخالف للكتاب الكريم, إذ ينطبق عليه 
عنوان عدم العلم بأن المخالف قول المعصوءعليةٍ وينطبق عليه أنه ليس له شاهد. أو 
شاهدان من كتاب الله تعالئ. أو من قول الرسول الأكرم يلكو وبنطبق عليه انه لم 
يوافق القرآن. 


توضيح التواتر الإجمالى في طيّ المثال 

وهو إذا اخيرنا ريد بأن عمرواً قد مات في الأمس. وأخبرنا بكر يان عمروا 
قد قتل على فراشه في الأمس وأخبرنا وليد بأن عمرواً قد صلب في الأمس, 
وأخبرنا خالد بأن عمرواً قد غرق وهلك في الأمس, وأخبرنا خالد بأن عمرواً قد 
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انخسف به الأرض ثم هلكء فقد رأيت رؤية واضحة ان المعاني متفاوتة لتفاوت 
ألفاظها وعباراتها ولكن يحصل لنا العلم الاجمالي بصدق بعضها لامتناع تواطتهم 
على الكذب عادةٌ. اما مجموع الأخبار من حيث المجموع فقد اتفق على القدر 
الجامع وهو زهوق روح عمرو عن جسمه وموته فالمجموح حجّة فيه كما لايخفى. 

وكذا ما نحن فيه. إذ الأخبار وإن كانت مختلفة من حيث المضامين والمعاني 
وكان كلّ واحد منها خبراً واحداً لايثبت به شيء من تلك المعاني على القول بعدم 
حجية خبر الواحد. ولكن مجموع تلك الروايات قد اتفقت بالنسية إلى مخالف 
القرآن الكريم أنّه ليس بحجّة قطعاً. 

هذا خلاصة إشكال القائلين بعدم حجية خبر الواحد على المصنّف تي فيتبت 
بها عدم حجية أخبار الآحاد لتواترها إجمالاً. 

أجاب المصنّفي عن هذا الاشكال: بأنّ تلك الأخبار وان كانت متواترة 
بالتواتر الاجمالي تفيد العلم بصدور بعضها عن المعصومءكة ولكنّها لاتفيد العلم إلا 
فيما توافقت تلك الأخبار الكثيرة عليه وهو القدر الجامع بين جميعها وهو الخبر 
المخالف للكتاب المجيد, والمخالف للسئّة الشريفة. 

وهذا المقدار لايفيد بحالكم أَنّها القائلون يعدم حجية أخبار الآحاد على نحو 
السالبة الكلية وعلى طريق السلب الكلي. كما ان لالتزاء يعدم حجية خبر الواحد 
مخالف للكتتاب الشريف. والسنّة الشريفة ليس بضائر بحال القائلين بحجية الخبر 
وأخبار الآحاد. إذ هم قائلون يحجية خبر الواحد مع وجود الشرائط فيه لامطلقاً؛ 
ومن جملتها عدم مخالفته للقرآن المجيد. والسنّة السنية, كما ستأتي الشرائط إن 
شاء الله تعالئ. 

بل لابدٌ يعدم حجية الخبر المخالف للكتاب الحميد. في مقام المعارضة 


والتعارض. 
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مثلاً: إذا وصل إلينا الخبران أحدهما مخالف للكتاب الكريم, والآخر موافق 
له فلا إشكال فى ترجيح الموافق على المخالف. فيؤخذ الموافق ويطرح المخالف 
قطعاً. أو يضرب على الجدار, كما سيأتي في بحث التعادل والتراجيح إن شاء الله 
تسالئ. 

مثلاً: فالمضمون الذي توافقت عليه التصوص المعلوم إجمالاً صدور بعضها 
وان كان يجب العمل به لكنّه لاينفع في إثبات نفي الحجية عن كل فرد من الخير كما 
هو مدعى النافين للحجية؛ بل أنّما ينفع في نفي الحجية عن نوع خاص منه وذلك 
ليس محل الكلام هناء لآنّ الكلام في حجية الخبر بمعنى الموجبة الجزئية والدليل 
المذكور للنافي أنّما يقتضي السالبة الجزئية وهي لاتنافي الموجبة الجزئية التي 
يدّعيها المثبت ولاتثبت السالبة الكلية التي يدّعيها النافي. 


في الجواب عن الاجماع 

قوله: وامّا عن الاجماع فبان المحصل منه غير حاصل والمنقول منه... 

أجاب المصنّف تي عن الاجماع الذي ادّعاه النافين في المقام بوجوه أربعة: 

الوجه الأوّل: ان الاجماع اما محصل وامّا منقول. اما المحصل مسنه فسغير 
حاصلء إذ يمتنع مع مخالفة جمع كثير من الأعلام والفحول (رض) كما سيأتي هذا 
إن شاء الله تعالئ. هذا أوّلا. 

وثانياً: بعد تسليم تحقّق الاجماع المحصّل فيما نحن فيه لايجوز الاعتماد 
عليه لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المتقدّمة من الآيات والروايات الناهية 
عن أتباع الظن فيكون هذا الاجماع مدركياً. وهو ليس بحجّة. 

فإن قيل: كون هذا الاجماع مدركياً محتمل وليس بمقطوع ولا مظنون 
والعقلاء بما هم عقلاء لايعتنون بمثل هذا الاحتمال؟ 
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قلنا: هذا الاحتمال كاف في هذا المقام لأنه إذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال كما هو المشهور في ألسنة الاساتيذ؛ وامًا الاجماع المنقول فلا يصلح 
الاستدلال به لنفي حجية الخبر لعدم حجيّته كما عرفته سابقاً. هذا أَوَلاً. 

وثانياً: إذا قطعنا النظر عن عدم حجيّته وبنينا على حجيته في بعض الموارد 
ولكن يستلزم الاستدلال به محالاً سواء قلنا بحجية الخبر أم قلنا بعدم حجيّته؛ اما 
على تقدير عدم حجية الخبر فواضح. إذ هذا الاجماع المنقول يكون من أفراده 
ومصاديقه وإثبات عدم حجية الخبر بالإجماع المنقول ليس إلا تحصيلاً للحاصل 
وهو قبيح من المولى الحكيم. إذ المقصد الأصلي من هذه الأبحاث معرفة كلام 
المولى جل وعلا. والقبيح يستحيل صدوره منه عرّ اسمه. 

وامًا على تقدير حجية الخبر الواحد فالاستدلال به لنفي حجية الخبر الواحد 
يستلزم حجية نفس الاجماع لأنّه إذا لم يكن حجة فلايصمٌ الاستدلال به على 
مدعى النافين. 

فالنتيجة: يكون الاستدلال به على فرض عدم حجية الخبر الواحد مبطل 
لنقسة لكوتة .من مصافيق الخبر الواعة .ومن أفزادة هذا محال أيشاً لابصدر من 
المولى الحكيم جل وعلاء هذا مضافاً إلى ان الاجماع الذي ادّعاه النافين معارض 
بالاجماع الذي ادّعاء المثبتون والقائلون يحجيته, ومضافاً إلى ان هذا الاجماع 
موهون بذهاب المشهور إلى حجية أخبار الآحاد. 

فجواب المصئّفتي أربع: 

الأوّل: هو قوله والمنقول منه ليس بحجّة. 

الثانى: هو قوله بعد تسليم الاجماع في المقام أنه مدركي ليس بكاشف عن 
قول المعصوء عه . 

الثالث: هو قوله مع انه معارض بمثله. 
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الرابع: هو قوله مع أَنّه موهون بذهاب المشهور إلى خلافه. 


لسمدم 

بقى في هذا المقام بيان أمور: 

الأمر الأوّل: قوله خصوصاً في المسألة يحتاج إلى التوضيح, وهو ان الاجماع 
المنقول بخبر الواحد من صغريات خبر الواحد ولايمكن الاستدلال سنفس خسبر 
الواحد على عدم حجيّنه أي على عدم حجية خبر الواحد لأنّه يستلزم إبطال نفس 
المستدل به أي يلزم من وجود حجيّته عدم حجيّته وماهذا إلا تناقض. هذا وجه 
الخصوصية, إذ الاجماع المنقول ليس بحجّة أصلاً. كما تقدّم هذا مفصّلاً. 

الأمر الثاني: قوله وموهون يذهاب المشهور إلى خلافه يحتاج إلى التوضيح 
أيضاً. وهو ان موهوناً اسم مفعول من باب وهن يهن وهناً. كوعد يعد وعدا بمعنى 
أضعفه. نموهون يمعنى مضعف (يالفتح). أو من باب وَهُنَ يَوهُنُ وهنا كوَجُّة : يَوجهُ 
وَجْهاً. بمعنى ضعف في الأمر. أو العمل أو البدن. فموهون بمعنى حي ار 
المنجد. أي ضعيف إجماعهم. 

الأمر الثالث: في ان الدليل العقلي هل هو موجود لعدم حجية الخبر الواحد 
أم لا؟ 

نعم هو موجود عليه قد أستدل به ابن قبة ومن تبعه ةتنا من كونه مستلزماً 
لتحليل الحرام وتحريم الحلال لو كان حجة. 

و ا يت 
17 وكان في الواقع حراماً. فالتحليل والتحريم باطلان, فحجيّة الخبر الواحد 
باطلٌ جد 

وامًا الجواب عنه أن نعلم إجمالاً بصدور جملة من تلك الأخبار عن 
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المعصوم جه ولا نحتمل أن يكون جميعها مجعولاً كي تستلزم حجيّه تحليل 
الحرام. أو تحريم الحلال ولاسيّما بعد ملاحظة جهد العلماء وسعيهمء في تهذيبها 
وتنقيحها وإسقاط الضعاف منها. ولذا إدّعى صاحب الحدائ قبي العلم بصدور جميع 
ما في الكتب الأربعة, ومقتضى هذا العلم الإجمالي هو الاحتياط والأخذ بجميع 
هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عند الشيعة (رض) يحكم العقل. 


الاستدلال بآية النيا 

قوله: وقد استدلٌّ للمشهور بالأدّة الأربعة... 

لمًا فرغ المصئّف:ييٌ عن بيان أدلة المنكرين لحجية أخبار الآحاد أخذ في 
بيان أدلة المثبتن لحجيّتها وهي أربعة: 

الأوّل: هو الآيات التي قد استدل بها وقدّمها على الثلاثة البساقية لشرفتها 
بالاضافة إليها. والأشرف مقدّم على غيره. 

فمنها: آية النبأء قال الله تبارك وتعالئ: «إن جاءكم فاسق بنبا فتبيّنوا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين74". ويمكن تقريب 
الاستدلال بها من وجوه: 

الوجه الأوّل: هو الاستدلال بمفهوم الوصف باعتبار ان الله تعالى» أوجب 
التبيّن عن خبر الفاسق. والتبين ليس بواجب نفسي بل هو شرط لجواز العمل بالخبر 
إذ التبيّن عنه بلا تعلّقه بعمل ليس بواجب يقيناًء بل لايبعد أن يكون حراماً شرعاً 
فإنّ التفمّص عن كون الخبر صادقاً. أو كاذباً يكون من باب التفخّص عن عيوب 
الناس والدليل الذي يدل على كون وجوب التبيّن شرطيّاً هو التعليل المذكور في 
ذيل الآبية الشريفة, وهو قوله تعالئ: «أن تصيبوا قوماً بجهالة». فيكون سفاد 
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ألاية الشريفة أن العمل بخبر الفاسق يشترط فيه التبيّن والتفخص عنه. فيجب التبيّن 
عنه في مقام العمل بهء ويكون المفهوم بمقتضى التعليق على الوصف. وهو فاسقء ان 
العمل بخبر غير الفاسق لايشترط فيه التبيّن عنه فلايجب التمبيّن عن خبر غير 
الفاسق في مقام العمل به. وهذا هو المقصود. 

الوجه الثاني : ان لخبر الفاسق حيثيتين : 

احداهما: ذاتية وهى كونه خبر الواحد. 

والأخرئ: عرضية وهي كون الخبر خبر الفاسق, وقد علّق في الآية الشريفة 
وجبوب التبيّن على العنوان العرضي فيستفاد من هذا التعليق ان العنوان العرضي هو 
الملّة لوجوب التبيّن. دون العنوان الذاتي. 

وعليه: فيستفاد انتفاء وجوب التبيّن عند انتفاء هذا العنوان العرضي. وهو 
كونه خبر الفاسق, فإذا لم يجب التبيّن عن خبر العادل فلا جرم يكون مقبولاً 
وواجب الاتباع وهذا معنى حجيّة الخبر الواحد. 

فإن قيل: ان الذاتي اما ذاتي باب الكليّات وباب الايساغوجيء وامًا ذاتي 
باب البرهان الأوّل, هو الجنس والفصلء وذلك كالحيوان, والناطق للإنسان. 

ومن الواضح: أن كون خبر الفاسق خبر الواحد ليس بجنس ولا فصل 
للماهية الخبر بل هو عارض عليه كعروض الضحك على الانسان مثلاً. وكذا 
لايكفي تصوّر الخبر يما هو خبر فى صحّة حمل خبر الفاسق عليه كما يكفى تصوّر 
الإنسان بما هو إنسان في صمّة حمل الإمكان العام عليه. وكما يكفي تصور الأربعة 
في حمل الزوج عليها فيقال الأربعة زوجء فيقال: الإانسان ممكن الوجود ولكن 
لايكفي تصوّر الخبر بما هو خبر مع قطع النظر عن كون المخبر فاسقاً في صحّة 
حمل خبر الفاسق عليه كي يكون كون الخبر خبر الفاسق من الذاتي باب البرهان 
فكون خبر الفاسق خبر الواحد ذاتيًاً غير مقبول, فهذا الوجه مردود. 
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قلنا: أن المراد من حيثية الذاتية في المقام هو الذاتي ياب البرهان, إذ الخبر 
الواحد في نفسه يحتمل الصدق والكذبء كما هو مثهور في الألسنة. وسقال ان 
الخبر يحتمل الصدق والكذب. 

وعليه: يصحٌ حمل خبر الفاسق عليه إذا تصوّرناه كما يصحٌ حمل خبر العادل 
أو الموثئق عليه بلا حاجة إلى ملاحظة أمر خارج عنه فكونه خبراً واحداً ذاتي له 
لكن ذاتى ياب البرهان لا ذاتي باب الكليات والايساغوجي. كما لايخفئ. 

الوجه الثالث: هو الاستدلال بمفهوم الشرط بتقريب أن وجوب التبيّن عن 
الخبر قد علّقَ على مجيء الفاسق به فينتفي وجوب التبيّن عند انتفاء مجيء الفاسق 
نظراً إلى مفهوم الشرطء فلايجب التبيّن عن الخبر عند مجيء غير الفاسق به فلا 
محالة يجوز قبوله وإلا يلزم الردٌ وهو باطل. إذ هو يقتضي كون العادل أسوء حالاً 
من الفاسق. وهو معنى الحجية. 

ولا يخفى ان الوجه الثالث أظهر الوجوه لأنّ الوجه الأول متفرّع على مفهوم 
الوصف. وهو محل النزاع بين الأعلام(رض) وهو واضح. والمصنّف:// قائل يعدم 
المفهوم للوصفء كما سبق هذا في الجزء الأوّل. 

ومن الواضح: انه إذا لم يتحقّق المتفرّع عليه لم يتحقق المتفرّع بل التحقيق 
عدم المفهوم للوصف. 

وامًا الوجه الثاني: فلأنه يرجع إلى الظنّ بعلية وصف الخاص أعني منه الفسق 
لعدم قبول الخبر من جهة عدم مايوجب الأمن من تعمّد الكذب في الفاسق وحجيّة 
مثل هذا الظن أُوَل الكلام فصار الوجه الثالث خالياً عن شائبة الاشكال, ولذا قال 
المصتّفديٌ هو أظهرها. 

قوله: ولايخفى أنّه على هذا التقرير لايرد ان الشرط في القضية... 

اعترض بأن القضية الشرطية قد تكون لبيان تحقّق الموضوع. وقد تكون 
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لبيان تعليق حكم الجزاء على الشرط. فإذا كانت القضية الشرطية لبسيان تحقّق 
الموضوع فقد كانت مثل قضية إن رزقت ولداً فاختنه فلا مفهوم لها حينئلٍ, فإِنّ 
الختان عند انتفاء الولد منتف بانتفاء موضوعه. 

وكذا في المقام انتفاء وجوب التبيّن عن الخبر عند انتفاء مجي ء الفأاسق به 
أنّما هو لانتفاء موضوعه لا لأجل المفهوم. إذ مع عدم مجيء الفاسق بالخبر لا خبر 
هناك كي يجب التبيّن عنه, أو لايجب. 

ومن الواضح: ان الحكم دائر مدار الموضوع وجوداً وعدماً؛ وفيه ان 
الموضوع في القضية هو النبأ. ومجيء الفاسق به شرط لوجوب التبيّن عنه فلاتكون 
القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقّق الموضوع كي لايكون لها مفهوم أصلاً. نظير 
الشرط الوارد مورد الغالب نحو قوله تعالئ طاولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن 
أردن تحصّناً» 7"', إذ ليس لهذا الشرط مفهوم كي يجوز الاكراه على البغاء والزتا ان 
لم يردن التحصّن والعفّة, إذ جواز الإكراه ينتفى بانتفاء موضوعه. وهو إكراه, إذ لم 
يردن التحصن. 

توضيح ذلك: ان الجزاء تارة: يكون في نفسه متوقفاً على الشرط عقلاً بلا 
دخل للتعبّد المولوي كما في قولك: إن رزقت ولداً فاختنه. إذ الختان يتوقف على 
وجود الولد في الخارج عقلاً من باب توقف الحكم على موضوعه. وكذا مثل ان 
ركب الأمير فخذ ركايه حرفاً بحري. 

وأخرئ: يكون الجزاء متوفّفاً على الشرط بالتعبّد المولوي كما إذا قال المولى 
لعبده إن جاءك زيد فأكرمه, فإن الاكرام غير متوقف على المجيء عقلاً نظير توقف 
الختان علئ وجود الولد وتوقف أخذ الركاب على الركوب؛ ولكن يتوقّف الاكرام 
على المجيء بالتعبّد. فكل قضية شرطية كان التعليق فيها من قبيل الأوّل فهو إرشاد 
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إلى حكم العقل ومسوق لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم لها أصلاً. 

وكلّ قضية شرطية كان التعليق فيها من قبيل الثاني فهي تفيد المفهوم. وهذا 
هو الميزان في كون القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع, وعدم كونها 
منسوقة له 

ثم إن الشرط قد يكون أمراً واحداء وقد يكون مركياً من أمرين. فإن كان أمراً 
واحداً فقد تقدّم أَنْهِ إن كان الأمر المذكور مما يتوقف عليه الجزاء عقلاً. فلا مفهوم 
للقضية كما تقدّم مثاله. وإلّا فتدل على المفهوم كالمثال السابق. وإمًا إذا كان مركباً 
من أمرين فإن كان كلاهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلاً. فلا مفهوم للقضية الشرطية 
أصلاً. كقولك إن رزقت ولداً وكان ذكراً فاختنه. 

ومن الواضح أنّ وجوب الختان يتوقف عقلاً علئ وجود الولد وعلئ كونه 
ذكراً من باب توقف الموقوف على الموقوف عليه والحكم علئ موضوعه. 

وإذا كان كلاهما مما لا يتوقف عليه الجزاء عقلاً فالقضية الشرطية تدلّ على 
المفهوم بالنسبة إلئ كليهما بمعنئ أَنْها تدلّ علئ انتفاء الجزاء عند اتتفاء كلّ واحد 
منهما ولو مع تحقّق الآخر. كقولك إن جائك زيد وكان معمّماً روحانياً فأكرمه؛ إذ هو 
يدل علئ انتفاء وجوب الاكرام عند انتفاء المجيء ... ولو كان روحانياً معمّماً. وعلئ 
اتتفاء وجوب الاكرام عند انتفاء كونه روحانياً معمّماً وان كان جائياً. وإن كان 
أحدهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلاً دون الجزء الآخر. كقولك إن ركب الأممير 
وكان ركوبه يوم الجمعة مثلاً فخذ ركابه, دل النشية عرز على المنهوم بالسية 
إلى الجزء الذي لمم عقلاً. وهو الركوب يوم الجمعة دون الجزء 
الآخر الذي يتوقف عليه الجزاء عقلاً وهو ركوب الأمير. 

وقد ظهر وجه ذلك كلّه مما سبق؛ وايعلم أنّ تميز الجزء الذي أخذ موضوعاً 
للحكم في مقام الاثبات عن الجزء الذي علّق عليه الحكم إِنْما هو بالاستظهار من 
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سياق الكلام وبحسب متفاهم أهل الفن والذوق والتحقيق وأهل العرف. فإنّ الظاهر 
من قولك إن جائك زيد فأكرمه, ان الموضوع لوجوب الاكرام هو زيد ومجيئه ممّا 
علق عليه الحكم. وهو وجوب الاكرام. وينعكس الأمر فيما إذا قلت إن كان الجائي 
يوم الجمعة زيداً فأكرمه. فإن الظاهر منه إن الجائي هو الموضوع وكونه زيداً فقط 
شرط لوجوب إكرامه. وهكذا في سائر الموارد والأمثلة. 

إذا عرفت ذلك فقد ظهر لك أنّ الشرط في الآية المباركة بحسب التحليل 
مركب من جزئين: أحدهما النبأ والآخر كون الآتني به فاسقاً ويكون النباً موضوعاً 
للحكم المذكور في الجزاء. وهو وجوب التبين؛ تتوقف الحكم على النبأ عقلاً مسن 
باب توقف الحكم علئ موضوعه. فلا مفهوم للقضية الشرطية بالنسبة إلى النبأ لأن 
النبأ موضوح وليس بشرط كي يكون له مفهوم, والجزء الآخر وهو كون الجائي به 
فاسقاً مما لا بتوقف عليه الجزاء عقلاً؛ فتدل القضية على المفهوم بالنسبة إليه. أي 
إلى الجزء الآخر. ومفاده أي مفاد جزء الآخر عدم وجوب التبين عنه عند انتفاء 
كون الجائي به فاسقاً وهو المطلوب. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلى أنّ الموجبة بانتفاء الموضوع ممتنعة, إذ ثبوت شيء لشسيء 
فرع ثبوت المثبت له. أعني منه الموضوع. وعليه فلا مجال لدعوى المفهوم في هذا 
المقام أصلاً. إذ وجوب التبين كناية عن عدم حجيّة خبر الفاسق فكأئه قيل إن 
جائكم فاسق ينبأ فخبره ليس بحجة, وحينئظٍ فمفهوم الجزاء يكون موجبة بانتفاء 
الموضوع أي إن لم يجتكم فاسق ينبأ فهذا النباً حجّة وهو ممتنع, إذ ليس النبأ 
بموجودٍ كي يحمل عليه عنوان الحجية. 

قوله: نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق... 

قد مر في الجواب عن الإشكال الوارد على الاستدلال بآية النبأ أن الموضوع 
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للوجوب هو النبأء ولكن مجيء الفاسق به شرط وجوب التبين عنه. 

وعليه فلاتكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع أي إذا جعلنا موضوع وجوب 
التبيّن في الآآية الشريفة. مجيء الفاسق بالنبأء فالقضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق 
الموضع ومفهومها يكون سالبة بانتفاء الموضوع. أي إذا لم يجيء الفاسق به 
فلايجب التبيّن عنه. نظير مفهوم قضية شرطية إن رزقت ولداً فاختنه. أي إن لم 
ترزق ولدا فلا تختنه. فالموضوع للوجوب أي وجوب التبين مركب حيئئذٍ من 
أمرين: أحدهما هو النبأء والآخر هو مجيء الفاسق به. فإذا انتفى الثاني انتفى 
الموضوع رأساًء لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه كذلك نتفي بانتفاء 
احد أجزائه. 

وأمّا إذا جعلنا الموضوع نفس النباً يما هو نبأ ومجيء الفاسق به شرط 
وجوب التبين عنه فلا يرد إشكال حينئذء إذ يصير حاصل المعنى المنطوقي إذا جاء 
الفاسق بالنب فيجب التبين عند أو يجب التثبت حتئ يتبين صدقه وكذبه. ٠‏ ويبصير 
حاصل المعنى المفهومى إذا لم .يجىء به الفاسق, فلا يجب التبين عنه. أو لا يجب 
التثبت, فيكون النبأ موجوداً ولكن شرط وجوب التبين عنه وهو مجيء الفاسق به 
مفقود فيرجع حينئذٍ إلئ قانون إذا فات الشرط فات المشروط. 

فالنتيجة إذا جاءكم العادل بالنباً فلا يجب عليكم التبين بل يجب عليكم 
القبول وهو معنى الحجية؛ وهي مطلوبة؛ فالاستدلال بها نام لا يرد عليه إشكال. 

قوله: مع أنّه يمكن أن يقال أن القضية ولو كان مسوقة ... 

ومن الواضح أَنّْه يجب أن يكون المفهوم متّحداً مع المنطوق فى جسميع 
الخصوصيات المذكورة فى القضية من موضوع ومحمول ومكان وزمان وإضافة 
وجزء وكل وقوة وفعل وشرطة. لكن يجب أن يعرى المفهوم عن خصوصية الشرط 
فيكون المنطوق ثابتاً في حال الشرط. والمفهوم ثابتاً في غير حال الشرط. 
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وعليه فإذا كان الشرط نفس الموضوع فمقتضئ لزوم تعريته عن خصوصية 
الشرط لزوم تجرد المفهوم عن خصوصية الموضوع., فيكون المفهوم حينئذٍ عدم 
حكم المنطوق ولو في غير ذلك الموضوع, فيكون المفهوم في المقام عدم وجوب 
التبين والتفحص عن غير الفاسق إذا لم يوجد خبر الفاسق وهو المطلوب. 

فالنتيجة أن القضية الشرطية في الآية الشريفة وإن كانت مسوقة لبيان تحقق 
الموضوع ففي هذا الفرض كانت ظاهرةٌ في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ 
الذي جاء به الفاسق نظراً إلى أن مقتضى إطلاق الشرط. انحصار سبب وجوب 
التبين في فسق المخبر إذ لم يقيد الشرط بكذب الفاسق المخبر. فيقتضي الإنحصار 
المذكور انتفاء وجوب التبيّن عند أنتفاء النباً الذي جاء به الفاسق. وعند وجود 
موضوع آخر وهو النياً الذي جاء به العادل. وهو المطلوب. 

فتحصل ممًا ذكر أن المصنّفء'ٌ قد أجاب عن الاشكال الأوّل الذي أورد 
على الاستدلال بآية النبأ لحجية أخبار الآحاد بجوابين, كما قررا تفصيلاً. 

قوله: فتدبّر... 

وهو إشارة إلئ أنّ المفهوم نقيض المنطوق. فلابد أن يكون الجزاء الذي ذكر 
في المنطوق ونقيض الجزاء الذي هو ثابت في المفهوم ابتين لموضوع واحد, مثل 
أكرم زيداً إن جائك. فوجوب الاكرام يشرط تحقق المجيء وحرمة الإكرام بشرط 
عدم تحقق المجيء ثابتان لزيد فقط. أمَا بخلاف الآية المباركة فإنّ وجوب التبين 
ثابت لنب الفاسق. وعدم وجوب التبين ‏ الذي هو نقيض الجزاء الذي ذكر فسي 
المنطوق - ثابت لنب العادل. 

ومن الواضح أنّ نبأ العادل غير نباً الفاسق لتعدد القيد. أي قيد الموضوع وهو 
العادل والفاسق. وهو ,يدل علئ تعدد المقيد وهو النباً. وعلئ ضوء هذا فلا ينطبق 
قانون المفهوم هنا كما لايخفئ على المتأمل. 
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فالنتيجة: إن الاستدلال بمفهوم الشرط الذي ذكر في آية النبأً علئ حمجيّة 
خبر الواحد غير تام كما لايخفئ. 

قوله: ولكنّه يشكل بأنّه ليس لها هاهنا مفهوم ولو سلم ان ... 

واسشتكل ثانياً على الاستدلال بآية النبأ بأنا لو سلمنا دلالة آية النياً على 
حجيّة خبر العادل من جهة مفهوم الشرطء أو الوصف. أمّا إذا لاحظنا التعليل الذي 
هو أصابة القوم بجهالة. فهو يفيد وجوب التبين عن مطلق النبأ الذي لا يفيد العلم 
سواء كان الجائي به عادلاً أم كان الجائي به فاسقاً, إذ تكون العلة معمّماً ومخصّصاً 
كقولك لا تأكل الرمان لأنّهد حامض أي لا تأكل حامضاً سواء كان رماناً أم كان 
الحامض غير رمان, وكقولك أكرم زيداً لأنّه عادل أي أكرم خصوص زيد العادل ولا 
تكرم زيد الفاسق, فالأوّل مثأل المعمّم. والثاني مثال المخصّص. ففي الآية المباركة 
التعليل معمّم لأن الخبر العادل لا يفيد العلم فينطبق عليه فإذا وجب التبين عن الخبر 
الذي جاء به العادل فلايكون بحجة. فاشتراك التعليل بين المفهوم والمنطوق يكون 
قرينةٌ علئ عدم المفهوم للآية الشريفة. فيقع التعارض بين المفهوم المقتضي لجواز 
العمل بخبر العادل وبين التعليل المانع عنه. ولكن لاريب في كون التعليل مقدماً 
على المعلّل لكونه حاكماً عليه فقد يرفع به أي بالتعليل اليد عن عمومه. أي عن 
عموم المعلل؛ كما في مثل أكرم العلماء لأنهم عدول أي أكرم خصوص العدول من 
العلماء. أو عن خصوصه نحو أكرم زيداً لآنه عادل, فإِنّه في الأؤل يقتضي 
التخصيص بالعدول من العلماء وفي الثاني يقتضي التعميم لكل عادل. بل هو في 
الأول يقتضي التعميم. إذ هو يوجب إكرام الجهلاء المدول. وفي الثاني يقتضي 
التخصيص بحال العدالة فلا يشمل زيداً حال الفسق. فكذا الحال في المقام يقتضي 
التعميم المنع لخبر العادل أيضاً. 
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قوله: ولا يخفئ أن الإشكال إِنْما يبتني علئ كون الجهالة بمعنئ عدم 

أجاب المصنّفديي عن الإشكال الثاني بأنّه وارد إذا كان معنى الجهالة في 
الآية الشريفة بمعنئ عدم العلم, إذ التقابل بين العلم والجهل تقابل العدم والملكة, 
والملكة العلم وعدم الملكة الجهل والجهالة, لأنّ عدم العلم موجود في النبأ العادل 
وفي النبأ الفاسق وهو موجب للوقوع في الندم والندامة. أما إذاكانت بمعنى السفاهة 
ويمعنى الفعل الذي لا ينبغي أن يصدر من عاقل, ففي هذا الفرض الجهالة مختصة 
بالنبا الذي جاء به الفاسق, فلهذا وجب التبين والتحقيق عنه حستئ يتبين صدقه 
وكذبه وأمّا إذا عملنا بخبر العادل من دون التبين فلا يكون العمل به بسفاهة عند 
العقلاء وعند أهل العرف لأنّهم يعملون بخبر الثقة فضلاً عن خبر العادل. 

فإن قيل: لِمّ أقدم الصحابة رضي الله عنهم. على العمل بخبر الوليد الفاسق بن 
عقبة, والحال أنّ العمل به سفاهة لا ينبغي صدورها عنهم ويدل على أقدامهم بذاك بذاك 
نزولها ردعاً لهم؛ قلنا بأنّ الأصحاب رضي الله عنهم, لم يعلموا بفسق الوليد ين عقبة 
فلهذا أقدموا علئ ترتيب الأثر علئ خبره نفأخبرهم الله تعالئ بلسان نبيهة 77 
بفسقه وأن العمل بخبره سفاهة ولو فرض علمهم بفسقه لكان إقدامهم على العمل 
بخبره لأجل غفلتهم عن كونه سفاهة فإِنّه قد يتفق صدور عمل من الإنسان غفلة, 
مثل كثرة الضحك مثلاً. ثم يلتفت إلئ كونه مما لا ينبغي صدوره عن العاقل وإلى 


كونه سفاهة. 
الادراد على الخير بالواسطة 


قوله: ثم إِنّه لو سلم تمامية دلالة الآية المباركة علئ حجية خير العدل 


أي العادل... 
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واستشكل على الاستدلال بآية النبأ علئ حجيّة خبر الواحد ثالثاً بأنا لو 
قطعنا النظر عن الإشكال الأول والثانى للزم الإشكال الثالث في المقام. ما بيانه 
فلأنّه يقال إذا أخبرنا عادل عن الامامكة بأنّ صلاة الجمعة واجبة فالواسطة بيئنا 
وبين الإمامطيّةٌ عادل واحد. وهو زرارة بن أعين كله مثلاً فمفهوم آية التبأ يدل 
علئ حجيّة قوله ومعنئ حجيّته تصديقه ومعنئ تصديقه ترتيب أثر الشرعي علئ ما 
أخبر به العادل, وهو وجوب صلاة الجمعة من حيث العمل. ولاريب في أنّ ترتيب 
الأئر عليه نابت بمعنئ تصديق العادل فيما أخبر به. إذ قول الإمامية ووجوب 
متابعة قوله ك4 معلوم لنا بالضرورة من مذهبنا. 

وهذا لا إشكال فيه. إذ الموضوع خير العادل والحكم وجوب تصديقه وهو 
مستفاد من قول صدّق العادل. وهذا مستفاد من دليل حجية خبر العادل. وأمًا إذا 
كان الواسطتان, أو الوسائط بيننا وبين الإمام ليذ موجودة فيرد إشكال إتحاد 
الموضوع والحكم معاً فى هذا المقام. 

يمان ذلك أنّ في ثبوت السنة المصطلحة أعني منها قول المعصوم وتقريره 
وفمله طْة بالإخبار بالواسطة كما إذا أخير الكليني عن علي بن إبراهيم القمي عن 
البزنطي عن الرضاءكة أنه يجب الفسل يوم الجمعة, اشكالين: أحدهما يختص 
بالإخبار عن الواسطة كخبر الكلينينآت؛ وثانيهما يختص يخبر البزنطي ولا يشمل 

وخلاصة الإشكال الأوّل أنْه لاريب في أنّ جعل الحجية للخبر الواحد إذا 
جاء به العادل ووجوب تصديقه ثابت في فرض يكون لمؤداه أثر عملي وإلَا كان 
جعل الحجية لغواً وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم جل وعلا. كما إذا أخبر 
عادل بوجود جيل القاف مثلاً فجعل الحجية لهذا الخبر يكون لغواً لعدم ترتب أثر 
شرعي من حيث العمل عليه. 
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وعلئ ضوء هذا فالأثر الشرعي للمؤدئ وللمخبر به يكون من علل وجود 
الحجية وتحققها ومن علل وجوب التصديق وحينئذ فلابد أن يكون الأثر المذكور 
متقدّماً علئ وجوب التصديق رتبة تقدم العلة علئ معلولها. 

وعليه فاذا كان مؤدى الخبر خبراً آخر كخبر الكليني الحاكي عن خبر علي 
بن إبراهيم القمي#ناء والحال أَنْه لم يكن للخبر المؤدى أثر غير وجوب تصديقه. 
يلزم أن يكون وجوب التصديق الذي هو ثابت للخبر الحاكي كخبر الكليني/ 
منشاً يلحاظ وجوب التصديق الثابت لخبر علي بن إبراهيم فيكون الأثر المصحّح 
لوجوب تصديق خبر الكليني عين وجوب التصديق الثابت لخبر الواسطة وهو 
مستحيل لما عرفت من وجوب كون الأثر المصحح غير وجوب التصديق متقدما 
عليه رتبةً لكونه علة له والعلة متقدمة علئ معلولها رتيةٌ وذاتاًكتقدم طلوع الشمس 
علئ وجود النهار. والحال أنه يلزم تقدم الشيء علئ نفسه وتأخره عن نفسه. 

وبتقرير آخر إذا قال الكليني قال على بن إبراهيم قال البزنطي سمعت الإمام 
الباقر 3 أَنّه قال: صلاة الجمة واجبة. والواسطتان قد نقلا لنا قول الإمام الباقر اكلا 
فإذا صدقناهما لانهما عادلان في المخبر به وهو خير العادل - وهو البزنطي ‏ في 
طبقات الرواة. والحال أنّ معنى التصديق ثابت بمعنئ ترتب الأثر الشرعي الذي هو 
ثابت للمخبر يه من قول الإمامميةَ والأئر الشرعي لخبر العادل يكون بعينه وجوب 
تصديق خبر العادل الواسطة وليس في البين أثر شرعي بموجود غير وجسوب 
التصديق. 

والحال أنه لابد أن يكون الأثر الشرعي للمخبر به وذلك كوجوب متابعة قول 
الإمام يذ وكحرمة مخالفة قولهكة مترتباً عليه كي يكون وجوب التصديق ثابتاً 
بلحاظ ذاك الأثر الشرعي. 

وعليه يلزم اتحاد الحكم والموضوع. أي يصير وجوب التصديق موضوعاً 
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لنفسه واتحادهما محال, إذ يستلزم الإتحاد المذكور أن يكون الشي الواحد متقدماً 
ومتأخراً. وهذا احتماع الضدين في محل واحد. وهو محال عقلاً. فالاتحاد محال 
أيضاً لأنّه مستلزم المحال وكل مستلزم المحال محال كما مر هذا في وجه استحالة 
الدور والتسلسل في الجرء الأوّل. 

ل ا رسو رلك ا ور ادن ليما 
ومتأخراً أنّ الحكم عارض على الموضوع وهو معروض عليه ولاريب في تأخضر 
رتبة العارض عن رتبة المعروض عليه. 

وعليه فلا يمكن أن يكون الموضوع والحكم في رتبة واحدة بل لا يمكن أن 
يكون الشيء الواحد موضوعاً وحكماً وفيما نحن فيه يلزم اتحادهما وكونهما في 
رتبة واحدة لأنّ الأثر الشرعي للمخبر به من قول الإمامطتيةٍ لابد أن يكون قبل 
صدق المادل. 

والحال أن صدق العادل حكمي يكون تابتاً في رتبة صدّق العادل موضوعي. 
فإن قيل: إِنّا نفرض ائنين من قول صدق العادل بحيث يكون أحدهما موضوعاً 
متقدماً رتبة والآخر حكماً متأخْراً رتبة. 

قلنا:. أولا ليس الاثنان منه بموجودين بحيث تعلق الانشاءان بهماء وثانياأً 
لابدٌ من التغاير الواقعي بين الموضوع والحكم المترتب عليه بحيث يكون الموضوع 
شيثاً والحكم شيا آخر ولا يكفى التغاير الاعتباري فيهما. 

هذا فيما كان المخبر به خبر العدل, نحو نقل الكليني خبر زرارة ين أعين يريا 
مثلاً وأما إذا كان المخبر به غدالة المخبر. كما إذا أخبرنا عمرو العادل بأن زيد 
المخبر عادل ومن الواضح أن المخبر به عمرو العادل. عدالة زيد وأئر عدالته 
وجوب تصديقه لا غيره من الآثار المترتبة علئ عدالة زيد بن أرقم مثلأء من جواز 
الاتتمام به وقبول شهادته ونفاذ قضاوته فإنّه لا مجال للإشكال في هذه الآثار 
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لاختلاف الأثر الذي هو وجوب تصديقه وجواز الإئتمام به بحيث يكون وجوب 
التصديق موضوعاً وجواز الإتتمام حكماً. فلا يلزم إنحاد الموضوع والحكم 
لاختلافهما أثرا. 

ما إذا كان أثر عدالة المخبر ‏ وهو زيد ‏ وجوب تصديقه لا غيره فيلزم 
إشكال إتحاد الموضوع والحكم لأنّ الأثر الشرعي عين هذا الوجوب فكيف يكون 
وجوب التصديق ثابتا بلحاظ نفسه وموضوعاً لنفسه ويكون بنفسه مصححاً لنفسه. 
فيلزم أن يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ وجوب تصديق المخبر, وهو محال 
للزوم إتحاد الحكم والموضوع فإنَ وجوب تصديق العادل حكم. والأثر المترتب 
علئ ما أخبر به موضوع يجب تحققه في المرتبة السابقة لأجل كون الموضوع علة 
للحكم وهو معلوله والعلة والمعلولية يقتضيان اثنينية بحيث تكون العلة شيئاً ويكون 
المعلول شيئاً آخر, فيلزم الإشكال بعينه من حيث ترتب وجوب التصديق علئ خبر 
التشير: 

قوله: نعم لو أنشأً هذا الحكم ثانياً فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا... 

أي لو كان هناك انشاءان ‏ بحيث كان أحد الإنشاءين إنشاء وجوب التصديق 
لخبر الواسطة. وذلك كخبر علي بن إبراهيم القمي نظت مثلاً. والآخر إنشاء وجوب 
التصديق للخبر الحاكي عن الواسطة. وذلك كخبر الكليني:# لصح هذا ولم يتوجه 
الإشكال المذكور آنفاً إذا كان أحدهما غير الآخر, فيصح حينئذٍ أن يكون مصححاً 
للآخر وموضوعاً له أي يكون وجوب تصديق خبر الحاكي موضوعاً لوجوب 
تصديق خبر المحكيء فليس للإتحاد رسم ولا أثر. كما لايخفئ. 

ما بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد فإنّه يلزم اتحاد الحكم 
والموضوع كما سبق هذا. 
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قوله: فتدمّر... 

وهو إشارة إلى أن آبة النبأ ومثلها من آية النفر والسؤال والكتمان والإذن. 
تدلّ علئ وجوب تصديق المخبر إذا كان عادلاً. وعليه فلا مصحح للإنشاء الأوّل 
بعد فرض عدم الأثر للخبر الحاكي إلا نفس وجوب تصديق الجائي للخبر من قبل 
أبية النبأ ومثلها فتقع في ورطة الاتحاد حالكونك تفْرَ منها كفرارك من الأسد. إذ يلزم 
اتحاد العلة والمعلول, وهو مستلزم لاتحاد الموضوع والحكم. كما لايخفى. 


دفع الايراد على الخبر بالواسطة 

قوله: ويمكن دفع الإشكال وذبّه بوجوه ثلاثة.. 

ولابد هنا من تمهيد مقدمة وهى أنّ القضايا علئ ثلاثة أنحاء: 

النحو الأوّل: هو القضايا الخارجية وهي التي حكم فيها على الموضوع 
الموجود في الخارج حقيقةً لا تقديراً نحو قولنا اللحم رخيص أي اللحم الموجود 
فعلاً في السوق رخيص وقليل البهاء. 

النحو الثانى: هو القضايا الطبيعية وهي التسى حكم فيها على الموضوع 
الموجود في الخارج مقدراً يعني أنّ طبيعة هذا الموضوع إذا وجدت في الخارج 
يحمل عليها هذا المحمول نحو قولنا النار محرقة فطبيعة النار إنها إذا وجدت في 
الخارج فتحرق ولو لم يكن بالفعل وجود للنار في الخارج. 

النحو الثالث: هو القضايا الذهنية و مي ادي حكم فيها على الموضوع 
الموجود في الذهن كقولنا شريك الباري ممتنع بمعنى بمعنى أنّ كل ما يوجد في العقل 
بترطة 27 الباري جل وعلاء فهو موصوف في عالم الذهن بالامتناع في عالم 
الخارج. 

إذا علم هذه المقدمة الممهدة. فاعلم أَنّ هذا الإشكال إِنّما يرد إذا لم تكن 
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قضية صدّق العادل أي رتب الأثر الشرعي علئ ما أخبر العادل به بلحاظ طبيعة 
الأثئر بل كان بلحاظ مصاديق الأثر وأفراده الخارجية. وأمّا إذا كانت القضية طبيعية 
أي كان الحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر من حيث هو أثر فالحكم فيها يسري إلى 
نفسه أيضاً كما يسري إلئ مصاديقها الخارجية مثل سراية الحكم في قولك: كل 
خبري صادقء إلى نفس هذا القول من دون أن يلزم في المقام إنحاد الموضوع 
والحكم. إذ يلزم الإتحاد المذكور إذا جعل قول صدق العادل قضية خارجية ترتب 
الحكم فيها علئ خصوص أفراد الموضوع الموجودة في الخارج فعلاً؛ وأمًا إذا جعل 
قول صدق العادل قضية حقيقية ترتب الحكم فيها علئ طبيعة الموضوع من دون 
ملاحظة خصوصيات الأفراد ومنها يسري الحكم إلئ أفرادها الخارجية المحققة, أو 
المقدرة فلا يلزم حينئدٍ الاتّحاد المذكور أي إتحاد الحكم والموضوع. 

فإن قيل: إذا جملت القضية صدق العادل طبيعية فلا يسرى الحكم منها إلئ 
أخرادها ومصاديقها كقولنا الإنسان نوع والحيوان جنس. إذ لا تكون أفراد الإنسان 
بنوع ولا مصاديق الحيوان بجنس. بل تكون أنواعاً مختلفة الحقائق كالإنسان 
والفرس ونحوهما., قلنا ليس المراد من الطبيعي, الطبيعي المعقولي بمعنى الصبيعة 
بشرط لا. بل المراد هو الطبيعي الأصولي بمعنى الطبيعة بشرط الوجود السعي. 
فيسرى الحكم إلى الأفراد. فلا مانع من شمول دليل الحجية لخبر الكليني عن علي 
بن إبراهيم القمي تيا مع كون الأثر الشرعي للمخبر به وهو خبر علي بن إبراهيم - 
نفس وجوب التصديق. وهكذا ينجر هذا الكلام إلئ آخر الوسائط. 

والسرّ في ذلك المطلب أن الطبيعي بهذا المعنئ لا مرتبة له أصلاً حتئ يكون 
التأخّر الرتبي في بعض أفراده المعنون بالحكم بنافي التقدم الرتبي في بعض أفراده 
الآخر المعنون بالموضوع لأنّ الطبيعي من حيث هو طبيعي ليس إلا هو ليس 
بمطلوب. ولهذا كأنّه خارج من عالم الرتب كما أنّ الواجب الوجود جل جلاله, 
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الذي لا زمان له خارج عن محيط الزمان. فلا يعقل في الطبيعى بما هو طبيعي التقدم 
والتأخَّر؛ أمَا بخلاف الأفراد فإنّ بعضها متقدّم علئ بعض الآخر وبعضها متأخّر عن 

بعض الاخر. فلهذا حملنا قول صدّق العادل على القضية الحقيقية لا على القضية 
لسر هذا تمام الكلام في الجواب الأُوّل. 

وأمّا الجواب الثاني عن الإشكال الثالث: فيقال إِنا نقطع بتحقق ما هو المناط 
في سائر الآثار فى هذا الأثر أي وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب وإن لم 
يشمله لفظاً لأجل المحذور المذكور. وهو إِنُحاد الحكم والموضوح. 

فخلاصة الجواب الأول أن الشارع المقدّس لم يلاحظ خصوصيات الفردية 
في الاخبار مع الواسطة كي يكون الموضوع والحكم متحدين؛ إذ شمول صدّق 
العادل قول الكليني مثلاً. يكون بلحاظ نفس قول صدّق العادل, إذ لا أثر للمخبر به 
الكليني قبلاً غير الوجوب للتصديق كي يكون وجوب التصديق بلحاظ ذاك الأثر, 
فيلزم كون وجوب التصديق موضوعاً وحكماً في الوسائط وهذا محال لاستلزامه 
تقدم الشيء علئ نفسه وتأخّره عن نفسه. ومستلزم المحال محال. 

بل لاحظ طبيعة الآثر الشرعي للمخبر به وهي تترتب علئ قول الواسطة. 
وذلك كخبر الكليني وعلى بن إبراهيم مثلاً. وإن لم يكن الأثر بموجود في الوسائط 
غير وجوب التصديقء ولكن الشارع المقدّس لم يلاحظ الخصوصية في الوسائطلا 
يكون لحاظ الخصوصية بلازم, فنحن نترتب طبيعة الأثر على المخبر به سواء كانت 
الواسطة موجودة أم لم تكن بموجودة فلا يلزم الاتحاد. لأنّ طبيعة الأثر غير الحكم 
بوجوب التصديق المدداء تكون 0 ومن المعلوم أَنّه لا مانع مسن 


تسري إلئ نفس وجوب 007 سرى إليه حكمها أيضاً سراية حكم الطبيعة إلى 
أفرادها ومصاديقها. 
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وخلاصة الجواب الثاني أنه لو سلّمنا عدم شمول الدليل للخبر الحاكي عن 
الواسطة لأجل لزوم محذور الاتّحاد ليمكن أن نقول بأنّ الآية الشريفة إنْما دلت 
على وجوب تصديق خبر العادل حتى خبر الواسطة لكن بلحاظ ما عدا وجوب 
التصديق, من الآثار المترتبة على المؤدّئ لا بلحاظ وجوب التصديق؛ كي يلزم 
الاتّحاد إلا أَنّه لما علم بوجود المناط فيه أيضاً كوجوده في سائر الآثار. وأنّه لا 
فرق بين وجوب التصديق وبين غيره من الآثار في وجوب الترتيب كما لا فرق بين 
الخمر وسائر المسكرات في ترتب الحرمة عليها لأجل العلم بوجود المناط أي 
مناط الحرمة. وهو وصف الاسكار فيها. 

هذا تمام الكلام فى الجواب الثاني. وأمّا الجواب الثالث عن الإشكال الثالث 
إن لم يكن قول بالفصل بين وجوب التصديق وبين غيره من الآثار وتلك كجواز 

الإئتمام وقبول الشهادة ونفوذ قضاوته بشرط أن يكون المخبر العادل مجتهدا. نقول 

بوجوب ترتيبه أيضاً علئ خبر الواسطة كغيره من الآثار هذا أي خذ ذا. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلئ أنّ العلم بالمناط والعلم بعدم القول بالفصل يستكشف بهما 
جعل الحكم ووجوب التصديق ثانياً بانشاء مستقل, وهو خلاف الفرض كما أَنّ 
العلم بمناط الحرمة في المسكرات غير الخمر والعلم بعدم قول بالفصل بين الخمر 
وبين سائر المسكرات يحتاجان إلى إنشاء مستقل غير انشاء الحرمة للخمر بأن 
يقول الشارع المقدّس الفقاع كالخمر والنبيذ كالخمر و... مثلاً 

ولكن الأولئ أن يقال في مقام الجواب عن الإشكال أن الكلام في أمسثال 
المقام تارة يكون بلحاظ مقام الثبوت والواقع, وأخرئ بلحاظ مقام الإثبات أمَا 
الكلام في المقام الأوّل. فنقول إِنّه لاريب في أن وجوب التصديق الثابت للخبر ليس 
وجوباً واحداً شخصياً بل هو منحل إلئ وجوبات متعددة بتعدد أفراد الخبر فكلٌ 


117.010 55:31 :لاط معأمعدعم 


0010 ا :505 :لاط امعأمعوع)م 
وف بس ...ب ...1( البداية في توضيح الكفاية /ج؟) 


خبر يكون له شخص من وجوب التصديق لا يكون للخبر الآخر. 

وعليه فإذا أخبر الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبسيه عمن البسزنطي عسن 
الرضاءكةٍ , فلكل من الخبر الحاكي والخبر المحكي وجوب تصديق غير ما يكون 
للآخر فيجوز أن يكون أحدهما مصححاً للآخر وموضوعاً له. فوجوب التصديق 
الثابت لخبر البزنطي موضوع لوجوب التصديق الثابت لخبر الكليني ولا إشكال في 
ذلك بعد تغاير الوجوبات. هذا في مقام الثبوت. 

وأمّا الكلام في المقام الثاني فهو أَنْه لا مانع من انشاء أحكام متعددة مترتبة 
بحيك يكون بعضها موضوعاً للآخر يانساء واعد وجعلها يعمل واعذ كذلك: لآ" 

في مقام الثبوت 3 وفي أنفسها لا يقتضي ترتيبها في مقام الإنشاء 
000 وز للجاعل حيتئز أن ينشئ هذه الوجوبات المترتبة ثبوتاً بإنشاء واحد إثبااً. 

والسرٌ في ذلك أنّ الوجوب الذي يكون موضوعاً للوجوب الآخر ليس 
موشوعا له بوجوده الانشائي كي يلزم اتحاد الحكم والموضوع في رتبة واحدة, 

حتّئ يلزم كون الوجوب الواحد موضوعاً وحكماً وحتّئ يتوقف إنثشساء وجسوب 

التصديق للخبر الحاكي عن الواسطة وذلك كخبر الكلينيتييٌ علئ إنشاء أثر عملي 
لخبر الواسطة وذاك كخبر علي بن إبراهيم مثلاً وحتّئ يمتنع انشاؤهما بانشاء واحد 
وليس الأمر كذلك. بل يكون الوجوب موضوعاً للوجوب الآخر بوجوده الفرضي 
فيرجع لسان الدليل أي دليل الجعل إلئ أنه مهما كان لمؤدى الخبر أثر وجب 
تصديق الخبر ووجب ترتيب ذلك الأثر عليه, سواء كان ذلك الأثر من سنخ وجوب 
التصديق أم كان من سنخ غير وجوبه. 

فالنيجة. يثبت لكل خبر هذا الحكم ووجوب التصديق بشرط أن يكون 
لمؤدئ كلّ خبر أثر عملي وإن كان ذلك الأثر الثابت لخبر المحكي من سنن الأثر 
الثابت لخير الحاكي. 
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فهذا الجواب أدق وأتقن من الجواب الأوّل, لآنه جواب عن الاشكال 
المذكور, ولا يكون بفرار عن الإشكال كالجواب الأوّل. كما لايخفئ. 

قوله: ولايخفئ أنَّه لامجال للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار... 

واستشكل رابعاً إشكالاً يختص بخبر الواسطة لا غير. وحاصله أنّ خبر 
الواسطة إِنْما صار خبراً تعبداً بتوسط وجوب تصديق الخبر الحاكي عنها. فيمتنع أن 
يكون هذا الوجوب موضوعاً لوجوب التصديق الثابت لخبر الحاكي, لأنّ الوجوب 
الذي يكون معلولاً للحكم ومتأخْراً عن الحكم يمتنع أن يثبت له ذلك الحكم. للزوم 
الدور. 

ما توضيحه: فيقال إن كون خبر الواسطة خبراً موقوف على الحكم بوجوب 
تصديق خبر الحاكي حسب الفرضء والحكم بوجوب تصديق خبر الحاكي موقوف 
على كون خبر الواسطة والمحكي إخباراً عن قول الإمامطيّة. 


فى جواب المصتف 

أجاب المصّف2 عنه بأَنّ هذا الإشكال إِنّما يتوجه لو كان وجوب 
التصديق ثابتاً للخبر يلحاظ الأفراد. أَمَا إذا كان حكماً علئ طبيعة الخير من حيث 
هي هي فنفس الطبيعة ممّا لم تكن ناشئة عن الحكم المذكور, فإذا ثبت الحكم 
للطبيعة وثبت خبر الواسطة بتوسط وجوب تصديق الخبر الحاكي عنها كان خبر 
الواسطة من أفراد تلك الطبيعة وسرئ إليه حكمها سراية حكم الطبيعة إلئ أفرادها 
ومصاديقها. وأجاب المصئّف'/ٌ أيضاً بِأَنّا نستكشف الحكم لخبر الواسطة بتوسط 
العلم بالمناط, أو بتوسط عدم القول بالفصل بين وجوب التصديق وبين سائر آثار 
عدالة المخبر في صحة الترتب وإن كان دليل حجية الخبر العادل المستفاد من أية 
النبأ لا يشمل الخبر الواسطة لفظأً لأجل لزوم اتّحاد الحكم والموضوع. 
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قوله: فتأمّل جيدا.. 

وهو إشارة إلى أنّ هذا الجواب فرار عن الاشكال لا الجواب عنه؛ إذ الطبيعة 
تنحقّق في ضمن الأفراد وليس لها وجود مستقل وليست نسبتها إليها كنسبة الأب 
الواحد إلى الأبناء المتعددة ولا كنسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء الكثيرة. كما سبق 
هذا في الجزء الأوّل. فإذا تحققت في ضمن الأفراد وهي تتقدم بعضها علئ بعض 
وتتأخر بعضها عن بعض فيلزم أن يكون الشيء الواحد كوجوب تصديق خبر 
الواسطة متقدماً من حيث كونه موضوعاً علئ نفسه من حيث كونه حكماً لخبر 
الحاكي. وذلك كخبر الكليني. إذ هو حاك عن خبر علي بن إبراهيم وهو حاك عن 
خبر الصفار وهو حاك عن قول الإمامليةٍ . فهذا المطلب المذكور يكون وجه الفرار 
عن الإشكال فالاولئ في الجواب عنه هو الرجوع إلى الجواب الأخير لأنه سالم 
عن الخدشة والاعتراض ظاهراً كما لايخفئى. 


الاستدلال بأية النفر 

قوله: ومنها آية النفرء قال الله تبارك وتعالئ إوما كان المؤمنون 
لينفروا كاقة فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذوا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون6!'".. 

ولايخفئ أنّ محلّ الاستدلال منها قوله تعالئ: لعلّهم يحذرون. وتتقريب 
الاستدلال بها أحد الوجوه الثلاثة المذكورة في المتن. 

أوّلها: أن كلمة لعل وسائر الصيغ الإنشائية كأدوات الإستفهام واسماء 
التعجب كلفظ سبحان مثلاً وصيغ الأمر وصيغ النهي وألفاظ القسم وألفاظ النداء 
مستعملة في معناها الحقيقي وهو إنشاء الترجي وإنشاء الاستفهام وإنشاء التعجّب 


١-سورة‏ التوبة, أية ؟7١.‏ 
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وإنشاء الطلب ولكن الداعي إلى الترجي والاستفهام والتعجب والطلب مستحيل في 
حقّه جلّ وعلا, إذ الأوّل مستلزم للعجز عن إتيان المترجئ وذلك كإكرام السلطا 
مثلاً. والثاني والثالث مسلتزمان للجهل ولانفعال النفس علئ نحو اللّف والنشر 
المرتب. والرابع مستلزم للاحتياج إلى المطلوب به كطلب الماء مثلاً تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيراً. 

وعلئ ضوء هذا فلابدٌ أن تكون مستعملة بداعى محبوبية الحذر والتتحدّر 
وبداعي التقرير. أو التوبيخ. أو الإنكار وبداعي وقوع الشيء الغريب والعجيب في 
الخارج وبداعي البعث والزجر ولكن إذا ثبت كون الحذر محبوباً فقد ثبت وجوبه 
شرعاً وعقلاً؛ أمَا شرعاً فللاجماع المركّب. فإنّ علماء الأمّة المرحومة(رض) قد 
اختلفوا فى حجيّة خبر الواحد وفي عدم حجيّنه فالقائل بحجية قائل بوجوب العمل 
علئ طبق مؤداه والقائل بعدم حجيته قائل بحرمة العمل علئ طبق مؤداه. 

فالقول بجواز العمل ورجحانه دون وجوبه علئ طبق مؤداه خرق للإجماع 
المركب وقول بالفصلء, وهو لا يجوز أصلاً. 

وأمًا عقلاً فلآنّه لا معنئ لحسن الحذر ورجحانه لأنّ المقتضي للحذر إن كان 
موجوداً فقد وجب الحذر عقلاً من باب وجوب دفع الضرر المحتمل؛ وإلا قلا 
يحسن رأساً فضلاً عن رجحانه. كما في المعالم. بل عدم إمكانه بدون وجود 
المقتضي له إذ عدم العقاب يدون التكليف قطعي لأنّ المقتضي للحذر إمًا ترك 
الواجب وإمّا فعل المحرم, فعدم المقتضي يدل علئ عدم الواجب والحرام فإذا كانا 
معدومين فلا يكون العقاب في البين وإذا لم يكن العقاب في البين لا يمكن الحذر 
للمكلّف لانتفاء متعلقه ومحله. 

انيها: أنّ النفر واجب بمقتضى كلمة لولا التحضيضية. لأنّ حروف التحضيض 
وهي أريعة: لولا وهلا وإلّا ولوماء لها صدر الكلام ومعناها ححثٌ على الفمل إذا دخل 
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كلّ واحد منها على المضارع نحو: هلا تأكل مثلً. ولوم علئ ترك الفعل إذا دخل 
على الماضي نحو هلا ضريت زيداً. وتكون تحضيضية باعتبار ما فات واللوم لا 
يكون بموجود إِلّا علئ ترك الواجب. أو علئ فعل الحرام. 

وعليه فقد وجب النفر وإذا وجب فقد وجب الانذار لأجل كونه غاية ونتيجة 
للنفر الواجب وغائيته له تستفاد من كلمة لام النتيجة الداخلة على جملة ينذروا 
ويتفقهوا نظير لام لدوا للموت وابنوا للخراب. وإذا وجب الانذار فقد وجب الحذر 
والقبول من المنذر وإلا لغئ وجوب الانذار. كما لايخفئ. 

ثالئها: ان الانذار جعل غاية للنفر الواجب وغاية الواجب واجبة. 

ولابد هنا من بيان الفرق بين الوجه الثالث وبين الوجه الثاني؛ فيقال ان 
المستدلٌ قد أئبت وجوب الحذر لأجل الملازمة بين وجوب الانذار ووجوب 
القبول في الوجه الثاني؛ وأما في الوجه الثالث فقد أثبت المستدلٌ وجوب الإتذار 
لأجل كونه غاية للنفر الواجب لا لأجل الملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب 
القبول أي قبول قول المنذر وخبره. ووجوب القبول يدل علئ كونه حجةً. وهذا 


واضح لا غبار عليه. 
نقض الاستدلال بأية النفر 


قوله: ويشكل الوجه الأوّل بأنّ التحذر لرجاء إدراك الواقع... 

قد استشكل المصئّف:يٌ على الوجه الأوّل من الاستدلال بأنّ الملازمة 
العقلية ثابتة بين محبوبية الحذر ويين وجوب الحذر عقلاً إذا كان الحذر عن العقاب 
لأجل وجود المقتضى له. وهو ترك الواجب. أو فعل الحرام, اللذين تنجزا على 
المكلف يسبب علم أو علمي وأمّا إذاكان الحذر عن فوت المصلحة, أو عن الوقوع 
في المفسدة مع فرض عدم تنجز التكليف بسبب علم, أو علمي فالملازمة بينهما 
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أحدهما: لزوم العقاب بلا بيان حينثل. وثانيهما: للنقض في الشبهات البدوية 
التى لا حجة فيها على التكليف الالزامي. ومع هذا الوصف حسن الحذر فيها بلا 
وجويه على المكلف, فحسنه لا يدل علئ وجوبه لأنه لازم الأعم وهولا يدل على 
الملزوم الأخص واذا لم يكن الحذر واجبا فلم يكن الإنذار حجة, وإذا لم يكن حجة 
فلم يجب قبوله؛ وإذا لم يجب القبول فليس بحجة. فلا مانع من التفكيك بين حسن 
الحذر ووجوبه إذا لم تقم حجّة على التكليف, فعدم الفصل بينهما. أي بين حسن 
الحذر ووجوب الحذر لم يثبت. غاية الأمر عدم القول بالفصل ثابت في المقام. وهو 
لا يدل علئ عدم الفصل بينهما ثبوتاً وواقعاً. كما أن قول المستدلٌ لوجوب الحذر مع 
وجود مقتضيه ممنوع يل لاربب في حسنه مع وجود مقتضيه, ولكن مع عدم وجوبه 
كما في جميع موارد الاحتياط في الشبهات البدوية التي يرجع فيها إلئ أصالة 
البراءة عند الأصوليين١رض).‏ 

فالنتيجة أَنّه لاريب في ثبوت القول بالفصل بين حسن الحذر عقلاً وبين 
وجوبه. لما عرفت آنفاً من حسن الاحتياط عندهم في الشبهات البدوية مع كون 
المرجع البراءة. هذا تمام الإشكال في الوجه الأوّل. 


في بيان الإشكال على الوجهين 

ويستشكل على الوجه الثاني والثالث بأنا لو سلّمنا اقتضاء ما ذكر من 
التقرهبين المذكورين لوجوب الحذر المترتب على الإئذارء لكن لم يظهر من الآية 
الشريفة وجوب الحذر مطلقاً أي سواء أفاد إنذار المنذر العلم للمنذر بالفتح أم لم 
يفده له. بل المستفاد منها وجوب الحذر في الجملة أي كان وجوبه مختصاً يصورة 
إفادة الإنذار العلم. إذ . يكفي ذلك في كون الحذر فائدة لوجوب الإنذار وعدم كونه 
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لغوأكما يكفي في كونه غاية للواجب. 

فالنتيجة اختصاص وجوب الحذر بصورة إفادة الانذار للعلم. 

فإن قيل: هذا الاختصاص خلاف إطلاق الآية الشريفة. 

قلنا: إنّ الآية المباركة ليست مسوقة لبيان وجوب الحذر لأجل كونه فائدة 
لوجوب الا:.ار, أو لأجل كونه غاية للإنذار كي يكون الحذر واجب على المكلف, 
سواء أفاد الانذار للعلم أم لم يفده؛ بل الآّية الشريفة مسوقة لبيان وجوب النفر وإذا 
لم تكن مسوقة لذلك, فلم يكن لها إطلاق لعدم كون المتكلم فى مقام بيان وجوب 
الحذر وهو شرط أنعقاد الإطلاق للكلام أي الآية الشريفة ليست لبيان غاية التحذر 
لوجوب الإنذار كي يجب الحذر مطلقاً أي سواء أفاد الإئذار العلم أم لم يفده. ولعل 
وجوب الحذر كان مشروطاً بما إذا أفاد الإنذار للعلم لو لم نقل بكون التحذر 
مشروطاً بما إذا أفاد العلم, كما قال به الشيخ الأنصاريئيُ في فوائده. 

والوجه في الاشتراط المذكور أنّ النفر إِنْما يكون لأجل التفقه ولأجل تعلّم 
معالم الدين. ولأجل معرفة ما جاء به سيد المرسلين يبت من القانون الإلهي كي 
بنذر النافرون المتخلفين بمعالم الدين: أو كي ينذر المتخلفون النافرين بمعالم الدين 
على الوجهين في تفسير الآية المباركة. 

ففي أحدهما أنّ المراد تفقه النافرين بمعالم الدين لينذروا المتخلفين» وفي 
الآخر تفقه المتخلفين عن الجهاد لينذروا النافرين عند رجوعهم إلى المتخلفين. 
فعلى الأول ضمير الغائب في « يتفقهوا» و« ينذروا» و« رجعوا» راجع إلى 
الطائفة النافرين وضمير « إليهم» ولا لعلّهم» راجم إلى المتخلفين عن الجهاد مع 
الكفار؛ وعلى الثانى ضمير « يتفقهوا» و« ينذروا» و«إليهم» راجمع إلى 
المتخلفين. وضمير « رجعوا» و« نعلّهم» راجع إلى النافرين. 

ولايخفئ أَنّ في الآبة الشريفة تسعة ضمائر. أربعة منها بارزة وخمسة منها 
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قوله: ثم إنَّه أشكل أيضاً بأنّ الآية الشريفة لو سلّم دلالتها على وجوب 
الحذر... 

واسشتكل ثالثاً على الاستدلال بآية النفر بأنّ الانذار بمعنى التخويف من 
العقاب. إِنّما هو وظيغة الواعظ والمفتي. أمّا الواعظ فيئذر الناس من العقاب فيخوف 
الناس من ترك الصلاة ونحوها من الواجبات يما ورد فيه من العقاب. أو يخوف 
الناس من شرب الخمر ومن ارتكاب المحرمات كذلك. ولاريب في وجوب الحذر 
على الناس عند إنذاره لكون الحكم ‏ أعني منه الوجوب والحرمة معلوماً 
وصيليا. 

وأمّا المفتي فيفتي لمقلديه بما استنبطه من المدارك المقرّرة من الواجبات 
والمحرمات. وافتاوٌه بهما إنذار بالدلالة الالتزامية وتخويف من العقاب علئ ترك 
الواجيات وفعل المحرمات. 

وعليه فلا شبهة في وجوب الحذر علئ مقلديه لكون فتواه حجة عليهم. أَمَا 
بخلاف نقل الرواية فانّه لا إنذار فيه. إذ ريما ينقل الراوي مجرد الألفاظ ولا يفهم 
المعنئ لينذر به لكونه عامياً محضاً ولذا ورد عنهم علي : رب حامل فقه غير فقيه. أو 
رب حامل فقه إلئ من هو أفقه منه. 

وعلى هذا فلو سلم دلالة الآية المباركة علئ وجوب الحذر مطلقاً. أي سواء 
حصل العلم من إنذار المنذر بالكسر للمنذر بالفتم. أم نم يحصل منه له فلا دلالة لها 
علئ حجية الخبر الذى يكون خالياً عن الانذار والتخويف. لأنّ الآية الشريفة تدلّ 
علئ حجية الخبر الذي يكون فيه إنذار وتخويف كان يقول المخبر قال: سمعت 
رسول اله يليك يقول: من ترك الصلاة عامداً أو متعمداً فقد كفر ومن كفر كان 
جزاؤه عذاباً آليماً مثلاً. ومن الواضح أنّ أغلب الأخيار المروية عن الرسول 
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الآ كرم يلاك وعن الأئمة الأطهارط 2 ليس مقروناً بالإنذار والتخويف. والحال أنّ 
وظيفة الرواي يكون نقل ما تحمله من المعصومءئْةٍ ولا تكون وظيفته إنذاراً 
وتخويفاً كالواعظ والمفتي المرشد بالإضافة إلى المتعظ المسترشد وبالاضافة إلى 
المقلد (بالكسر). إذ تكون وظيفتهما إنذاراً وتخويفاً من العقاب. فاتقدح لك من هذا 
البيان أن الدليل يكون أخص من المدعئ, كما لايخفئ. 

أجاب المصئّفآمٌ: عن هذا الاشكال بقوله لايخفئ عليك أنه ليس حال 
الرواةيِيي في الصدر الْأوّل وفي عصر حضور النبي الأكرم والأئمة المعصومين :ك8 
في نقل ما تحملوا من النبي الأكرم بنكو أو الامامطةٍ من الأحكام إلى الأنسام 
وعباد الله تعالئ, إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام. ولا شبهة في أنه بيصم من نقلة 
الفتاوئ إلى الأنام والعوام التخويف في مقام الابلاغ. ويصح منهم الانذار والتحذير 
والتخويف بالبلاغ. فكذا من الرواة رضي لله عنهم. حرفاً بحرفي. وعلئ ضوء هذا 
فالآية الشريفة لو فرض دلالتها علئ حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف 
والإنذار لكان نقله عن المعصومءجةٍ حجة بدون التخويف أيضاً لعدم القول بالفصل 
بينهما جزماً إذ كل من قال بحجية الخبر قال بحجيته مطلقاً أي سواء كان نقله 
مقروناً بالتخويف أم لم يكن مقروناً به. وكلّ من قال بعدم حجيته قال بعدم حجيته 

وعلئ ضوء هذا إذا قيل يحجيته إذا كان مقروناً به وبعدمها إذا لم يكن مقروناً 
به. فهذا القول يكون قولاً بالفصل وهنا لا .يجوز قطعاً لأنّه خرق للإجماع المركب. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلئ أنّ الآية الشريفة قد دلت علئ وجوب الحذر عقيب الائذار 
المترتب عليه. ولاريب في أنّ الإتذار هو الإبلاغ بقصد التخويف. والتخويف إِنْما 
يكون بإعمال النظر ودثّة الفكر. ولا شبهة في أنه وظيفة المجتهد المفتى. فوجوب 
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الحذر بعد ه رأجع إلى جعل حجية فتوأه واجتهاده. 

وعلئ ضوء هذا فالآية المباركة تدل علئ حجية فتوى المفتي لا علئ حجية 
أخبار الآحاد. 
الاستدلال بآئة الكتمان 


قوله: ومنها آية الكتمان وهي قوله تعالئ: «إِنَّ الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والهدئ من بعدما بينًاه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون١"..‏ 

وتقريب الاستدلال بها على المدعئ بدعوى الملازمة عقلاً بين حرمة كتمان 
البينات والهداية ووجوب العمل وإلَا لزم كون تحريم الكتمان افوأ ولذا حكموا 
بحجية إخبار المرأة عن كونها حاملاً تسمكاً بقوله تعالئ: ولا يكتمن ما خلق الله 
في أرحامهنٌَ4!”, إذ حرمة الكتمان تدل علئ وجوب قبول قولها, وإلَّا لزم كون 
تحريم الكتمان لغواً. 

وفيه أنه لا ملازمة عقلاً بين حرمة الكتمان ووجوب القبول تعبداً في المقام 
إذ الموضوع لحرمة الكتمان عام استغراقي بمعنئ حرمة الكتمان علئ كلّ أحدء نظير 
أكرم كل العلماء أي أكرم كل واحد منهم فيحتمل احتمالاً قوياً أن يكون الوجه في 
حرمة الكتمان أن إخبار الجميع مما وجب العلم كما في الخبر المتواتر والخبر 
الواحد المحفوف بالقرائن الواضحة. ولا يقاس المقام بحرمة الكتمان على النساء. 
لأنّ طريق إحراز ما في الأرحام منحصر في إخيارهن والحال أن إخبار المرأة ممًا 
لا يفيد العلم غالياً. فلو لم يكن إخبارها حجة تعبداً وقيدت بالعلم لكان تحريم 
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الكتمان عليها لفواً 
وعلئ ضوء هذا فصمٌّ دعوى الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول 
هناك أي في إخبار المرأة عمًا في الأرحام. أمّا بخلاف المقام فإنّ حرمة الكتمان فيه 
إنّما هو علئ علماء اليهود الذين أخفوا على الناس ما كان ظاهراً فى التوراة من 
غلامات النوة نينا وشقينا ومن :صفاتة الكمالية محمد المصطف مَل بحيث أولة 
كتماتهم لظهر الحق لعامة الناس؛ فالغرض من تحريم الكتمان إِنْما هو ظهور الحق, 
وهو نيوة نبيّنا وحصول القطع به لكافة الناس. وليس الغرض منه قبول الخبر تعبداً. 
والذي يشهد بما ذكرناه من أَنّ المراد حرمة كتمان ما هو ظاهر في نفسه لولة 
الكتمان قوله تعالئ في ذيل الآية الشريفة «من بعد ما بيئّاه للناس؟ أي أظهرناء 
من نبوّة خاتم الأنبياء يكب لهم بالبينات. فتحصّل أنه لا ملازمة عقلاً بين حرمة 
الكتمان ووجوب القبول تعبداً في المقام كما لايخفئ؛. إذ مورد الآبة المباركة هو 
تبوة نبينا أشرف الكائنات ,لبوق ومن الظاهر عدم حجية خبر الواحد في أصول 
الدين والعقائد الاسلامية من التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد. إذ يشترط 
فيها اليقين الراسخ. وخبر الواحد لا يفيد العلم واليقين؛ فالآية الشريفة أجنبية عمًا 


الإشكال على الاستدلال بآية الكتمان 

قوله: ولايخفئ أنه لو سلمت هذه الملازمة فلا مجال للإيراد على هذه 
الآئة الشريقة... 

والمستدلٌ يصرٌ إصرارٌ شديداً علئ أنّ الآبة الشريفة مفهوماً تدل علئ حجية 
خبر الواحد وليست بمربوطة بنبوة تبيّناء بكو . 

قال الشيخ الأنصاريءي: لو سلمنا الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب 
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القبول عقلاً ليورد على الاستدلال بهذه الآية المباركة الإيراد الذي. أورد علئ 
الاستدلال بآية النفر وهذا الاإيراد عليه عبارة من دعوى الإهمال والإجمالء إذ لا 
إطلاق في أية النفر يدل علئ وجوب الحذر عقيب الإئذار, سواء أفاد إنذار المنذر 
العلم للمنذّر بالفتح أم لم يفده له كي يشمل حجية خبر الواحد غير العلمي, فالآية 
الشريفة من هذه الناحية مهملة, أو استظهار اختصاص وجوب الحذر بالإئذار الذي 
يفيد العلم كما سبق هذا الاشكال مفصّلاً. فكذا في آية الكتمان. إذ لا إطلاق فيها 
يدل علئ حرمته سواء وجب إظهار الحقّ أم لم يجب سواء أفاد الإظهار العلم 
بالحق أم لم يفده به كي يشمل تحريم الكتمان كون الخبر الواحد الذي لا يفيد العلم 
بالمخبر به حجةٌ وواجب القبول, وعليه لا يمكن الاستدلال بها على المدعى. قد 
أجاب المصنّف :يي عنه بِأنْآ لو سلمنا الملازمة العقلية بين وجوب الاظهار وبين 
وجوب القبول لما يرد هذا الإشكال في الإستدلال بآية الكتمان أصلاً إذا الملازمة 
المذكورة تنافي إهمالها واختصاص الوجوب أي وجوب القبول بما إذا أفاد الإظهار 
العلم بالحق إذهما يدلان علئ نفي الملازمة العقلية بين حرمة الكتمان ووجوب 
القبول علئ نحو الإطلاق. 

والحال أنّ الملازمة المذكورة لو سلمت بينهما لثبتت علئ نحو الإطلاق: أي 
سواء أفاد الاظهار العلم بالحق أم لم يفده به. إذ لا تخصيص في حكم العقل كما قوّر 
هذا في محلّه باليرهان القطعي. 

قوله: لكنها ممنوعة... 

أي الملازمة العقلية بين وجوب الاظهار للحق ووجوب القبول ممنوعة. فإنُّ 
لغوية حرمة الكتمان مع عدم وجوب القبول ممنوعة لعدم انحصار فائدة عدم 
الكتمان وإظهار الحقّ في القبول تعبداً لامكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل أن 
يكثر المظهرون للحق. وهو نبوة نبيّنا. فيتضح الحق لعامة الناس ويحصل العلم من 
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قولهم للناس فيعمل بالعلم لا بقول المظهرين بما هو هو تبعدأكما نسبه الطبرسي:ت/ 
في ذيل تفسير الآية الشريفة إلئ حبر الامة عبدالله بن عباس بن عبد المطلب (رضي 
الله تعالئ عنهم). وأكثر أهل العلم من أنّ المقصود بها علماء اليهود والنصارئ. إذ 
كتموا نبوة سيد الأنبياء والمرسلين وليك حال كونهم واجدين في التوراة والانجيل 
نبوة خاتم الأنبياء َلْبَق . فالمقصود منها إظهار الحق وإيضاحه وحرمة الكتمان إِنّما 
تكون ثابتةٌ لأجل وضوح الحقٌّ يسبب كثرة من أفشى الحق وبيّنه للناس لثلا يكون 
للناس على الله حجة وبرهان في عدم الاعتقاد بأصول الدين يوم القيامة, بل كان له 
عليهم الحجة البالفة بعد الرسل. وهي تتم بالإرسال ولاريب في أَنّ هذا الكلام. أي 
كلام المصنّف وهو قوله: لئلا يكون للناس على الله حجّة إلى آخره اقتباس من كلام 
الله الواحد الأحد في سورة النساء'" وفي سورة الإنعام قل فله الحجة البالغة فلو 
شاء لهداكم أجمعين!". 


الاستدلال بآية السؤال 

قوله: ومنها آية السؤال عن أهل الذكر وهي قوله تعالئ « فاسئلوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون746"... 

وتقريب الاستدلال بها علئ حجية خبر الواحد ما في أية الكتمان من دعوى 
الملازمة العقلية بين وجوب السؤال تدلٌ صيغة الأمر وهي طإفاسئلوا» عليه 
ووجوب القبول أي قبول الجواب. وإِلّا تلزم لغوية وجوب السؤال بدون وجوب 
قبول الجواب. فيجب على العامي أن يسأل عن أهل الذكر وإذا أخبره عن المسؤول 


١-سورة‏ النساء اية 196. 
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بد كتج عليه القبول. وعلى طبيعة العنال فيشمل قوله ناليع خير الوالعد. 


فى الاشكال على الاستدلال باية السؤال 
١‏ قوله: وفيه أن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد 

بالجواب... 

فإنّ تعليق وجوب السؤال علئ عدم العلم ظاهر في أن الغرض منه حصول 
العلم لا التعبد بالجواب كي يشمل حجية خبر الواحد غير العلمي. هذاء أولاً؛ وثانياً 
لو سلّمنا التعبد بالجواب أي لو سلمناه بقبول جواب أهل الذكر ولكن لا نسلم التعبد 
بقول الراوي سواء كان من أهل الذكر والإجتهاد أم لم يكن من أهل الذكر بل لابد 
من أن ينطبق عليه عنوان المذكور فيهاء وهو كونه من أهل الذكر. ولمّا لم يكن كل 
الراوي من أهله فينبغي أن يقال انّ الآية الشريفة تدلّ علئ حجية فستوى المغتي 
والفقيه الجامع للشرائط, فالاولئ أن يستدل بها عليها لا علئ حجية قول الراوي. 
هذا مضافاً إلى أنّ مورد هذه الآبة المياركة أيضاً هي نبوة نبينا ةلتك والمأمورون 
بالسؤال هم عوام اليهود والنصارى؛ وخبر الواحد لا يكون حجةً في أصول الدين, 
كما تقدم هذا في الآبة السابقة. ولا ينافي ذلك ما في أخبارنا من أَنّ المراد من أهل 
الذكر الأئمة الائنا عشر. عليهم صلوات لله الملك المنانء لأنّ عنوان أهل الذكر 
عنوان عام يشمل الجميع. ولكن يختلف باختلاف الموارد, إذ انطباق هذا العنوان 
عليهم عي يكون علئ نحو الأكمل وعلئ غيرهم علئ نحو الأضعف. 

وعليه تكون هذه الآأية الشريفة في مقام اثبات النبوة الخا صّة يما وصف الله 
تعالئ نبيه الخاتم في الكتب السماوية. ويكون المراد من أهل الذكر علماء اليهود 
والنصارئ ولا يصمٌ أن يراد في هذا المقام منه الأئمة الأطهارطي. لأنّ الإمامة 
فرع النبوة. 
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وعلئ ضوء هذا فكيف 00 إثبات النبوة بالسؤال ا الذي 
الأئمة 50 5 الذكر فلابد من السوال منهم 0 فيما 8 بالأحكاء 
الشرعية كما أنّ 5 الذكر في زمان الغيبة الكبرئ هو الرواة العظام بالنسبة إلى 
الغقهاء الكرام وطو الفقهاء العظام بالاضافة إلى العوام, ولكن المسعنئ واحد في 
الجميع. وإِنْما الاختلاف يكون في المصاديق بحسب الموارد. 


في الجواب عن الإشكال الثاني 

وفيه أنّ كثيراً من الرواة يصدق عليهم أَنْهُمِ أهل الذكر والإطلاع علئ رأي 
الإمامة, إذ لا منافاة بين مرتبة الفتوئ والاجتهاد. وبين مرتبة الرواية مثل أن 
يكون عدة من أصحاب الصادقين يي مجتهدين وأهل الذكر راوين لأقوالهما 
وأولئك الأشخاص كزرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأمثالهما سثل يونس بن 
عبدالرحمن وأبان بن تغلب وهشام بن الحكم وأَبي بصير وغيرهم من أجلاء الرواة. 
إذ كان كلهم من المجتهدين ومن أهل الفتوئ ومن الرواة وعليه فيصدق على السؤال 
عنهم كون السؤال عن أهل الذكر وأهل العلم سواء كان السائل من أمثالهم أم كان 
من الغوام. 

وعلئ طبيعة الحال فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب عن السؤال 
بمقتضئ مدلول هذه الآآية الشريفة. إذ مدلولها يكون وجوب السوّال وهو يقتضي 
وجوب قبول الجواب فقد وجب قبول رواية المجتهدين من الأصحاب ,يم . ورواية 
غير المجتهدين منهم من العدول من الأصحاب#ٌ مطلقاً. أي سواء كان رواستهم 
ابتدائياً غير مسيوق بالسوال عنهم أم كان مسبوقاً بالسؤال سواء كان السائل من أهل 
الذكر أم لم يكن من أهله بل يروي ما سمعه عن الإمامليّة, أو عن غيره. أو يروي 
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السائل ما رءاء فحسب مثل العوام من الرواة. فإذا. أوجبنا قبول قول العادل فلا فرق 
بين أن يكون من أهل الذكر والإجتهاد وبين أن يكون عامياً متجزاً. أو عامياً محضاً 
ولا بين أن يكون قوله ابتدائياً. أو يكون مسبوقاً بالسؤال لعدم الفصل جسزماً في 
وجوب القبول بين المبتدي والمسبوق بالسؤال ولا بين أمثال زرارة بن أعين يت 
وغيرهم. 

وعلئ طبيعة الحال فلو قلنا بوجوب القبول إذا كان مسبوقاً بالسؤال. أو إذا 
كان الراوي المجيب من أهل الذكر لكان هذا قولاً بالفصل وخرقاً للإجماع المرككب 
وهذا غير جائز قطعاً كما ثبت فى محلّه. إذ القائل بوجوب القبول فهو قائل 
بالوجوب مطلقاً كما أنّ القائل بعدم وجوب القبول قائل بعدمه مطلقا. 

وعليه فليس الدليل أخص من المدعئ. إذ الآية الشريفة إذا دلت علئ حجيّة 
أحدهما فقد دلت علئ حجة الآخر لعدم الفصل بينهما. 

فالاستدلال بها يكون مثل الاستدلال بالآيات السابقة في كونه غير ظاهر 
علئ حجية خبر الواحد. إذ لا يخلو الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد من 
شائبة الاشكال. 

قوله: فافهم... 

وهوإشارة إلئ أن قوله لعدم الفصل جزماً فى وجوب القبول غير تام لما تقدم 
في آية النفر من أنه لم يثبت هاهنا عدم الفصل بل ثبت عدم القول بالفصل وهو 
لايدلٌ علئ عدم القصل بين وجوب السؤال وبين وجوب القبول تعبداً ثبوتاً إذ لا 
تنحصر فائدة السؤال بالقبول لأنّه من المحتمل أن تكون فائدته افشاء الحقّ وكثرة 
بيانه. كما لايخفئ جواز التفكيك بينهما علئ أحدٍ كما مر هذا في طي الاستدلال 


بآية النفر. 
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الاستدلال بآية الأذن 

قوله: ومنها آية الإذن وهي قوله تعالئ: 9 ومنهم الذين يؤذون النبي 
ويقولن هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين 
آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذابٌ أليم»''... 

ومن جملة الآبات التي قد استدلٌ بها علئ حجية خبر الواحد آية الأذن. 
وتقريب الاستدلال بها أنّ الله تعالى مدح رسولهٍفيكق بأنّه يصدّق المؤمنين وأنّ 
الله تعالئ قرن تصديقه إياهم بتصديقه تعالئ؛ ومن الواضح الذي لا ينكر أن تصديق 
لله تعالئ حسن عقلاً ونقلاً. فتصديق المؤمنين حسن أيضاً بقرينة التقارن بينهما 
فتدل الآبة الشريفة بالدلالة المنطوقية علئ تصديق المؤمن العادل إذا جاءكم خبراً 
والتصديق معنئ حجية خبره. 

ولكن استشكل المصنّفيييٌ على الاستدلال يها بإشكالين. أحدهما أن الله 
تعالئ مدح نبيه فيها بأنّه أذن أي سريع القطع وليس المدح بموجود في قبال أنه 
يقيل قول الغير تعبداً كي يكون المدح دليلاً على حجية قول العادل تعبداً. 

وثانيهما أن المقصود من تصديق الموُمنين أن النبي الأكرميَلْبْكَيَرِ رتب 
الآثار التى تكون علئ نفعهم بحيث لا تضرٌ بحال غيرهم وليس المقصود ترتيب 
جميع الآثار حمّئ الآثار التي تضر بحال غير المؤمنين كما أنّ ترتيب جميع الآثار 
مطلوب في باب حجية الخبر كما لايخفى. 

ثم قال المصنّف:تييٌ ويكون المظهر لهذا المعنى المذكور أنّ النبي 
الأكرم يبيد تصدق النمام متئ قال لوبي إنّ ما نممت وتصدّق الله تعالئ مت 
أخبره يَلْكَيدْ بأنّه نمم فهذا أدل دليل وأوضح شاهدٌ علئ أنّ النبي الأكرم وَليكَقِ لم 
يكن أذناً فى خبر المخبر كي ينتفع المخبر فقط بل ينتفع جميع الناس من هذه 


.4١ -سورة التوية. آية‎ ١ 
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السيرة المباركة والروية المقدسة. 

وهذا المعنى الذي ذكر للتصديق يكون المراد من التصديق الذي ذكر في كلام 
المعصوم أبي عبدالله الصادقطْكة. قالعكةٍ: يا أبا محمّد كذّب سمعك وبصرك عن 
أخيك. فإن شهد عندك خمسون قسامة؛ -وهي يمعنى خمسين شاهداً إِنِّ قال قولاً 
وقال لم أقله فصدقه وكذّبهم. فيكون مراد الإمامكة تصديق أخيك المؤمن المنكر 
بما ينفعه ولا يضر القسامة الذين شهدوا عليه أنه قال قولاً كذا وكذا فصدقه كما 
يكون مرادهية تكذيب القسامة فيما يضر الأخ المؤمن ولا ينفعهم. 

وهذا المعنئ مراد من التصديق والتكذيب وإن لم يكن هذا المعنئ مراداً بل 
المراد ترتيب جميم الآثار بحيث يكون ضارّاً به ونافعاً بهم. أو لم يكن نافعاً بهم 
سواء كان نافعاً به أم لم يكن نافعاً به. كما هو المطلوب في حجيّة خبر الواحد أي 
ترتيب جميع الآثار النافعة والضارّة مطلوب القائل في حجية أخبار الآحاد فكيف 
يحكم الإسام ايا بتصديق رجل واحد وتكذيب خمسين رجلاً؛ وعليه فالآية 
الشريفة لا تدلّ على المدّعى. 

ولايخفئ أنّ المراد من تكذيب السمع والبصر أنه إذا رأيت من أخيك شيئاًء 
أو سمعت منه كلاماً وكان ترتب الأثر عليهما علئ ضرر الأخ المؤمن فكذّب سمعك 
أي كأنّك ما سمعت منه كلاماً أصلاً وكذّب بصرك أي كأئّك ما رأيت مسنه شيئاً 
منكرا. وهكذا المراد بتصديق المؤمنين حرفاً بحرفٍ وقصة إسماعيل بن مولانا 
الصادق نت معروفة مذكورة في رسائل الشيخ الأنصاريت/ي. وخلاصتها أنه كان 
لإسماعيل دنانير وأراد أن يخرج بها رجل إلى اليمن فقال له مولانا الصادق ع يا 
بنيّ أما بلغك أَنْه شارب الخمر قال سمعت الناس يقولون أنه شارب الخمر 
فقال 3 يا بني إن الله تعالئ يقول في مدح سان يؤمن باه ويؤمن للمؤمنين 


أي يصدّق الله تعالئ ويصدّق المؤمنين ورسول الله أسوة بمة بمقتضى الآية الشريفة وهي 
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قوله تعالئ «القد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة6١".‏ 

وعليه إذا شهد عندك المسلمون بشيء فصدقهم, فالمراد من التصديق في هذا 
المقام ترتيب الأثر الذي ينفعه ولا يضرٌ به غيره وليس المراد ترتيب جميع الآثار 
بحيث يضرّه وبنفع به غيره كي يترتب عليه حدّ شرب الخمر وهو ثمانون جلدة إذ 
إجراؤه عليه يكون مضراً بحاله ونافعاً بالشهداء. كما لايخفئ. 

توضيح في طي القسامة وهو أنه بفتح القاف بمعنى الإيمان تقسم من قبل 
حكّام الشرع الأنور علئء أولياء القتيل إذا إدعوا الدم علئ شخص من الأشخاص 
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفهسم, فلا يثبت بها القتل وان قسم خمسون رجلاً من 
أوليائه. 

قوله: فتأمّل جمدا... 


وهو تدقيقي بقرينة كلمة الجيد, كما مر هذا مراراً في الجزء الأُوّل والثاني. 


الاستدلال بالاخبار على اعتبار أخبار الآحاد 

قوله: فصل في الأخبار التى دلّت على اعتبار أخبار الآحاد... 

ولاريب في أَنّ هذه الأخبار تكون علئ طوائفء إذ بعضها يدلّ علئ حجية 
خبر الثقة والموئق وبعضها يدلّ علئ حجية خبر العادل. وبعضها يدل عل حجية 
خبر الشيعة كثّر الله تعالى أمثالها في أقطار العالم شرقاً وغرباً جسنوياً وشمالاً 
وبعضها يدل علئ حجية الثقة العادل كما يظهر هذا المطلب من مراجعة الوسائل 
والرسائل وغيرهما من الكتب الأحاديث من الكافي والتهذيب والإستبصار ومن لا 
يحضره الفقيه. ولكن يؤخذ بأخصها مضموناً وهي الأخبار التي تدلٌ على اعتبار 
خبر الثقة العدل لا الثقة فقط من دون أن يكون عادلاً. 


١-سورة‏ الأحزاب. اية ."١‏ 
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وفي كون هذاالخبر أخص مضموناً توضيح وهو كلّما كان خبر الشيعة حجّة 
كان خبر الثقة العادل من الشيعة حجةٌ وليس العكس بموجود. إذ الشيعة أعم من 
الثقة العادل والعام لا يدل علئ خصوص الخاص. وعلئ طبيعة الحال فلا تستلزم 
حجية خبر الثقة العادل حجية خبر الشيعة كما لا تستلزم حجية خبر الثقة العادل 
حجية الثقة غير العادل, والوجه واضح. 

فالنتيجة كلّما تحقّق الموثق العادل تحققت الثقة والشيعة. وليس كلّما تحققت 
الثقة, أو الشيعة تحققت الثقة العادل كما أنه كلّما تحقّق الفرس في الخارج تحقّق 
الحيوان. وليس كلّما تحقّق الحيوان تحقّق الفرس مثلاً. إذ تحقق العام لا يدل على 
تحقّق خصوص الخاص. 


الاشكال على الاستدلال بالأخبار 

قوله: إلا أنّه بشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد... 

ما بيانه فإنّ الاستدلال بها علئ حجية أخبار الآحاد مشكل جد إذ يكون 
نفس هذه الأخبار أخبار آحاد فيكون الاستدلال بها مصادرةً وهى لا تقبل في مقام 
الاحتجاج والاستدلال على المدّعى. 

والحال أنْها ليست بمتواترة لفظأًء أو معنئ, بل كلها أحاد فلا جرم يكون باب 
الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد مسدوداً . أو بتقرير. أوضح. وهو أنّ هذه 
الأخبار التي قد استدلّ بها على حجية أخبار الآحاد تكون فاقدة للحجية لأجل 
كونها آحاداً وليست بمتواترة لفظاًء أو معنى. ومن الواضح ان فاقد الشيء كيف يكون 
معطياً لهذا الشيء. واما الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي فقد سبق مكّراً 
فلا حاجة إلى الاعادة. 
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فقد دفع المصنّفتييٌ هذا الاشكال بِأنّها وإن لم تكن بمتواترة لا لفظأ ولا 
معنئّ ولكثها متواترة إجمالاًنعلم أنّ بعضها صادر عن الصادقين وغيرهما من الائمة 
الأطها رطا إجمالاً لأجل كثرة هذه الأخبار وكثرة عدد رواتها. ولكن مقتضى 
العلم اللإجمالي بصدور بعضها »الا وإن كان حجية أخصها مضموناً. وهو خبر الثقة 
العادل, إذ مضمونه أخص المضامين الثلائة وهي الشيعة والثقة والممدوح, إذ كل 
موثق العادل شيعي وليس كل شيعي موئق عادل وكذاكل موثق العادل ثقة, وليس 
كل ثقة بموثق العادل وكذاكل موثق العادل ممدوح وليس كل ممدوح بموثق العادل 
كما لا يخفئ. إلا نه يتعدئ عن الأخص مضموناً إلى الأعم مضموناً بهذا الطريق 
وهو إِنه إذا كان بين هذه الأخبار خبد يدل علئ حجية خبر الثقة والموئوق به فهو 
يدلّ علئ حجية خبر كل الثقة سواء كان عادلاً أم كان غير عادل بأن كان فاسقاً في 
غير الكذب القولى من المحرمات في الشريعة المقدسة سواء كان ضبّاطاً. أم كان 
غير ضباط. وليعلم أنّ النسبة بين العادل والموثوق به عموم من وجه إذ قد يكون 
عادلاً موثقاً وذلك كزرارة وأمثالهيييٌ وقد يكون عادلاً غير موثوق به لكثرة خطأه 
وسهوه. وقد يكون موثقاً غير عادل كما يشاهد هذا بالاضافة إلى الاشخاص 
الكثيرة. 
ويستفاد من بعض الأخبار أن حجية خبر الثقة من الأصحابتيٌ مفروغا 
عنها عند السائل والمجيب. إذ السائل إذا استفهم عن الامام عي بقوله أفيونس بن 
عبد الرحمن تيه نقة نأخذ معالم ديننا عنه. فأجاب الإمامطكة بأنّه ثقة مأمون 
على الدين والدنيا فإنّ ظاهره كون حجية خبر الثقة مفروغاً عنها بين الإمام قل 
والسائل. 
وعلئ ضوء هذا يكون السؤال ناظراً إلى الصغرئ فقط والكبرئ مفروغ عنها. 
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وهي ححجية خبر كل الثقة كما تكون النسبة بين العادل والضبّاط عموماً من وجه 
أيضاً إذ لهما مادة الاجتماع ومادّة الافتراقين كالإنسان والأبيض مثلاً. وهذا ظاهِرٌ 
لا سترة عليه. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلئ استقرار بناء الاصحاب,ِي على العمل بإخبار الضعاف مع 
اقترانها بما يوجب الوئوق بصدورها سواء كان سيب الوثوق بالصدور عمل 
الأصحاب طم أم كان عمل الأساطين والفحول بها فالعمدة في المقام الوشوق 
بصدورها سواء كان الراوي عادلاً ضبّاطاً أم كان غير عادل بأن كان موثقاً غير 


عادل غير ضكاط. 
قوله: فصل في الإجماع على حجية الخبر... 


وتقرير الإجماع علئ حجية خبر الواحد من وجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع المنقول من الشيخ الطوسي/ي على حجية خبر 
الواحد. 

الوجه الثاني: الإجماع القولي من جميم العلماءيّك عدا السيد المرتضئ 
والسيد أبو المكارم ابن زهرة وابن إدريس وأتباعهمتْيّ, عليها ولكن خلافهم غير 
قادح في حجية الإجماع لكونهم معلومين بالنسب. 

الوجه الثالث: الإجماع القولى من جميع العلماء حتّى السيد المرتضئ 
وأتباعه بدعوئ أَنْهِم اختاروا عدم الحجية لأجل اعتقادهم انفتاح باب العلم 
بالأحكام الشرعية؛ ولو كانوا في زماننا الذي انسد فيه باب العلم بها لعملوا بخبر 
الوأحد حمر أ 
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الوجه الرابع: الإجماع العملي من جميع العلماءءَللمٌ على العمل بالأخيار التي 
بايديناء ولم يخالف فيه احد منهم. 

الوجه الخامس: الإجماع العملى من جميع المتشرعة من زمن الصحابة 
الكرام. رضي الله تعالئ عنهم. إلئ زماننا هذا على العمل بأخيار الآحاد فيكون 
كاشفاً عن قول المعصومطكة . 

الوجه السادس: دعوى الإجماع من تنبع فتاوى الأصحابءَيْ على الحجية 
من زماننا هذا إلئ زمان الشيخ الطوسي تي ونستكشف من جميعها على الحجية 
رضا المعصومءكة بهذا الإجماع ويقطع من فتاواهم برضاءءكًة. أو يكون دعوى 
الإجماع من تتبع الإجماعات المنقولة من قبل العلماء, رضي الله تعالئ عنهم. بحيث 
يحصل العلم من مجموعها برضا المعصومئيُة وبقوله لج ولايخفئ أن الإجماع 
على الوجه الثاني. وهو دعوى الاجماع من تتبع الإجماعات المنقولة يكون محكيا 
متواتراً لا بنقل الآحاد حتّى يلزم الدور كما أنه يكون محصّلاً بناء على الوجه 
الأوّل» وهو دعوى الإجماع من تتبع الفتاوى. 

وأمّا توضيح الدور إذا كان نقل الإجماع على الحجية بنقل الآحاد فيقال أنّ 
حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد يتوقف علئ حجيّة خبر الواحد وإلا فلا يكون 
اللإجماع المذكور يحجة؛ وخجية خبر الواحد تتوقف علئ حجية الإجماع المذكور 
علئ فرض كونه دليلاً عليها لكن لايخفئ عليك مجازفة هذه الدعوئ, إذ أقوال 
العلماء وفتاواهم فى حجية أخبار الآحاد مختلفة جد لأنّ بعضهم يقول بحجية 
أخبار الصحاح والبعض قائل بالحجية إذا كان خبر الواحد محفوفاً بالقرينة القطعية 
التي تدلٌ بصدوره عن الإمام ليذ والبعض معتقد بحجية أخبار الكتب الأربعة ومع 
هذه القيود المختلفة والخصوصيات المتشططة كيف يدعئ إجماع الأصحابءل. 
وكذا الحال في تتبع أقوال العلماءوٌ ومع هذا الاختلاف لا مجال لتحصيل القطع 
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برضا المعصوم عي . 

ا ا ا أي علئ نحو الموجبة 
الجزئية. أي تكون أخبار الآحاد حجّة إذا اجتمع فيها شرائط الحجية وإن كانوا 
مختلفين فى خصوصيات الحجية 55 ولكن دون إثباته خرط القتاد. ولاريب 
في ان اختلاف الشرط يدل على اختلاف المشروط فكلٌ واحد من القائل بالحجية 
يقول بحجية نوع خاص من الخبر بحيث لا يقول بها من اشترط فيها شرطاً آخر. 
مثلاً من يقول بحجية الصحاح من الأخبار فهو لا يقول بحجية غيرها من الشقات 
والأخبار الكتب الأربعة وغيرها ومن يقول يحجية الأخبار التي عمل بها المشهور 
فهو لا يقول بحجية غيرها. مثلاً من يقول بحجية الأخبار التي إذا كان راويها من 
الشيعة الإئنا عشرية فهو لا يقول يحجية الأخبار التي إذا كان روايها من غير الشيعة 
وإن كان من الثقات ومتحرزاً عن الكذب. وهكذا 

قوله: ثانيها: دعوى إتفاق العلماء ربك عملاً بل كافة المسلمين... 

ثانى الوجوه من تقرير الإجماع دعوى إجماع العملي من اتفاق العلماء بل 
كافة المسلمين على العمل بخبر الواحد في أمور معاشهم وفي أُمور معادهم كما أنّ 
المقلدين يأخذون فتاوى المجتهدين العظام من الناقل لها.ء أو من الناقلين إباها لهم 
وكذا سائر أحكام الموالي والعبيد والأمراء والحكّام والنجار والخياط والحدّاد 
وأمثالها لأن كلهم يرجعون إلى أخبار الأحاد في أمورهم وبعملون بها. وهذا معلوم 
من سيرتهم المستمرة علئ ذلك كما لايخفئ. 


فى رد المصئّف للوجه الثانى 
قوله: وفيه مضافاً إلئ ما عرفت مما برد على الوجه الأوّل... 
ورد المصنّفءييٌ الوجه الثانى. أولاً بما ردّ به الوجه الأوّل من اختلاف 
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القائلين بالحجية في شرائطها وخصوصيتها؛ وثانيً لو سلمنا اتفاق كاقّة المسلمين 
علئ حجية خبر الواحد وعلئ شرائطها. ولكن هذا الإجماع لا يكشف عن رضا 
المعصوءطئية لم يحرز لنا أَنْهم بما هم مسلمون يقولون بحجية أخبار الآحاد. أو هم 
بما هم عقلاء يقولون بحجيتها وبتفقون عليها كما بتفق العقلاء بما هم عقلاء على 
العمل بأخبار الآحاد في أمور عادياتهم ومعاشهم. 

وعليه فيرجع هذا الوجه إلئ ثالث الوجوه وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء 
من ذوي الأديان السماوية وغيرهم على العمل بخبر الثقات واستمرت هذه السيرة 
من عصر الشارع المقدّس إلئ زماننا هذا ولم يردع عن العمل بالخبر المذكور نبي 
من الأنبياء ولا وصي من الأوصياء. عليهم صلوات اله الملك المنّان ضرورة أنه لو 
كان المنع من قبلهم لاشتهر ولوصل إلينا. والحال أنه لم يشتهر ولم يصل إلينا فتبت 
أن المنع لم يكن ثابتاً أصلاً إذ انتفاء الجزاء يدل على انتفاء الشرطء أو بعبارة أخرئ 
وهي أنتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم في القضايا الشرطية المتصلة اللزومية 
نظير قولك لو كان فيهما آلهة إلا لله لفسدنا. وكذا مثل لو كان هذا الشيء إنساناً لكان 
حيواناً إذ انتفاء الحيوانية يدلّ على انتفاء الانسانية, إذ انتفاء الفساد يدلّ على أنتفاء 
الآلهة غير الخالق العالم. فإذا ثبتت السيرة المستمرة على العمل بأخبار الموثقين في 
غير الشرعيات. فيكشف كشفاً قطعياً عن رضا الشارع المقدّس بالعمل بخبر الثقة 
في الشرعيات أيضاً كما أَنْ كاشف عن رضا الشارع المقدّس في العاديات. 

فإن قيل: من أبن يحرز رضاء بحي فبها أي في الشرعيات أيضاً قلنا إن 
الشارع المقدّس إعتمد في إيصال القوانين الإلهية إلى المكلفين ببناء العقلاء يما هم 
عقلاء ولم يخترع فيه طريقاً آخر وإلا يلزم أن لا يعمل بفرضه وهو مستحيل في 
حقّه عقلاً لأنّه نقص والنقص محال في حقّه. فهذا محال في حلقّه. 

فإن قيل: أنه يحتمل أن يكون المانع موجود له عنه مع قيام المقتضى له. قلنا 
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الأصل عدم المانع عنه فالعمل بخبر الثقة مشروط بأمور ثلاثة: 

الأمر الأوّل: وجود المقتضى للعمل به. 

الأمر الناني: عدم المانع عنه. 

الأمر الثالث: عدم ردع الشارع المقدّس عنه. وعلئ ضوء هذا فالعمدة في 
المقام هو الاستدلال عليها يسيرة العقلاء بما هم عقلاء. الممضاة عند الشسارع 
المقدّس ولا يرد عليها شيء من الإشكال إلا توهم أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير 
العلم رادعة عن هذه السيرة والروايات المانعة عن اتباع غير العلم رادعته أيضاً. 

ومن جملة الآبات الناهية عنه قوله تعالئ « ولا تقف ما ليس لك به علم» 
الآبة١')‏ وقوله تعالئ «إنّ الظنٌ لا يغنى من الحق شيئاً»!". 

وتمام الآبة الأولئ «إِنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه 
مسؤولاً» وتمام الآية الثانية «وما يتبع أكثرهم إلا ظئاً إن الظنّ لا يغني من 
الحق شيئاً إنَّ الله عليم بما يفعلون». 

وأمًا الروايات المانعة عن إَِباع غير العلم فقد مضت في دليل القائلين بعدم 
حجية أخبار الآحاد. فلا حاجة إلى الاعادة. 

فاكتفى المصنّف يي بذكر الآبتين الشريفتين المذكورتين آنفاً. 
في جواب المصنف عنها بوجوه 

وقالتييٌ إِنّ الآيات الناهية عن اتباع غير العلم غير كافية عن العمل يأخبار 
الأحاد امور ثللائة: 

الأمر الأول: أَنْها تكون في مقام الإرشاد إلئ عدم كفاية الظن في أصول الدين 
بحكم العقل. وهو مسلم عند الكلء فلا ربط لها بالفروع والمقصود من إثبات الحجية 


4 -سورة اللإسراء. آية‎ ١ 
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للأخبار الآحاد هو إثباتها في الفروع. 

الأمر الثاني: لو سلمنا أنّ موردها لا تكون أصول الدين فقط بل بإطلاقها 
تشمل الأصول والفروع ولكن ينصرف إطلاقها إلى الظن الذي لم تقم حجة على 
اعتباره. والظنَّ الحاصل من أخبار الآحاد تقوم الحجة على اعتباره. وهي السيرة 
العقلائية ولو سلمنا عدم انصراف إطلاقها إليه لكان القدر المتيقن من الآيات الناهية 
المذكورة هو المنع عن العمل بخصوص الظنّ الذي لم تقم حجة على اعتباره. وذلك 
كالظن الحاصل من الشهرة الفتوائية مثلاً. وعلئ ضوء هذا فلا تشمل الظن الذي 
يستفاد من أخبار الآحاد. 

الأمر الثالث: إن الاستدلال بها على المنع من العمل بأخبار الآحاد مستلزم 
للدور الصريح. أمّا بيانه فلآنّ الردع عن العمل بالظن الحاصل من أخبار الآحاد 
بسبب الآيات الناهية عن اتباع الظن يتوقف علئ عدم تخصيص عمومها. أو على 
عدم تقيبد إطلاقها بسبب السيرة العقلائية على اعتبار خبر الثقة وعدم تخصيص 
السيرة العقلائية للآيات الناهية يتوقف علئ كون الردع عن السيرة العقلائية بالآيات 
الناهية. 

فالنتيجة كون الآيات رادعة ومائعة عن العمل بأخبار الآحاد يتوقف علئ 
بقاء عمومها. أو بقاء إطلاقها كي يشمل الظنّ الحاصل من أخبار الآحاد فتكون 
رادعيتها موقوفة ويكون البقاء موقوفاً عليه ولكن بقاء عمومها. أو بقاء إطلاقها 
يتوقف علئ كونها رادعة عن العلم بعموم الظنْ, أو عن العمل بمطلق الظَنّ فيكون 
البقاء المذكور موقوفاً ورادعيتها موقوفاً عليها وإلا لكانت السيرة مخصصة لهاء أو 
مقيدة لها فيصير الشيء الواحد موقوفاً عليه وموقوفاً وهو يستلزم تقدم الشيء علئ 
نفسه وتأخره عن نفسه. إذ كون الشيء موقوفاً عليه يقتضي تقدمه على الشيء الذي 
يكون موقوفاً وكون الشيء موقوفاً يقتضي تأخره عن الشيء الذي يكون موقوفاً 
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عليه. والحال أنّ الشىء الواحد يكون موقوفاً عليه وموقوفاً. 

بقي بيان الأمرين في المقام؛ أحدهما: توضيح عموم الآآيات الناهية وإطلاقها 
وهو أن كلمة الظنّ في الآيات والروايات إذاكانت بلفظ الجمع كالظنون فيعبر حينئظٍ 
بالعموم وإن كانت بلفظ المفرد. وذلك كالظنّ فيعبر حينئذٍ بالإطلاق. أو يقال ان 
العموم ئيت بوضع اللفظ له والاطلاق ثابت بمقدمات الحكمة. 

وثانيهما: بيان الجواب عن الروايات الناهية عن اتباع غير العلم ولكن 
الجواب عنها قد سبق في طي الجواب عن أدلة المانعين؛ فلا حاجة إلى الإعادة 
الممل. 

قوله: والالكانت مخصصة لهاء أو مقيدة لها... 

أي لو لم ينبت الردع عن السيرة بالآآيات الناهية لكانت السيرة مخصصة لها 
أو مقيدة لها قطعاً. إذ يجوز تخصيص عام الكتابي بالدليل القطعي, كما لايخفئ؛ وكذا 


تقييد إطلاقه به بلا إشكال. 
قوله: لا يقال علئ هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضاً إلا علئ 
وجه داثر... 


واستشكل في المقام بأنّ اعتبار خبر الثقة بالسيرة العقلائية مستلزم للدور 
أيضاً. إذ اعتباره بواسطة السيرة يتوقف علئ عدم الردع عن السيرة بسبب الآيات 
الناهية وعدم الردع عن السيرة بالآيات يتوقف علئ تخصيص عموم الآيات 
بالسيرة. وتخصيص عموم الايات بالسيرة يتوقف علئ عدم الردع بالآيات الناهية 
عن السيرة فيترتب في المقام الصغرئ والكبرئ علئ هيئة الشكل الأَوّل من 
الأشكال الأربعة. 

آم الصغرئ فهي اعتبار خبر الثقة بالسيرة يتوقف علئ عدم الردع عنها بها 
وأما الكبرئ فهي عدم الردع عن السيرة بالآيات يتوقف علئ تخصيص الآيات 
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بالسيرة فاعتبار خبر الثقة بالسيرة يتوقف علئ تخصيص عموم الآبات الناهية 
بالسيرة فيصير تخصيص عمومها بها موقوفاً عليه. ولكن تخصيص عمومها يتوقف 
علئ عدم الردع بالآبات الناهية عن السيرة فيصير التخصيص موقوفاً فيلزم حينئذ 
كون الشيء الواحد موقوفاً عليه وموقوفاً وهو التخصيص وعدم الردع كما لايخفئ. 
إذ اعتبار خبر الثقة بالسيرة العقلائية يتوقف علئ عدم الردع عنها بها أي عن السيرة 
بالآيات الناهية فيصير عدم الردع موقوفاً عليه وعدم الردع عن السيرة يتوقف على 
تخصيص عموم الآيات بالسيرة العقلائية فيصير عدم الردع موقوفاً. والحال أنّه شي 
واحد ماهية وثبوتاً. وكذا الكلام في تقييد الآيات الناهية يالسيرة حرفاً بحرف. 


في جواب المصنفء#ي عنه 

قد أجاب المصنّفءوي عنه بِأنّه يكفي في حجيّة خير الثقة بالسيرة العقلائية 
عدم وجود المنع والردع عن السيرة لعدم قيام الدليل العقلي. أو الشرعي علئ ردعها 
ومنعها كما يكفى في تخصيص السيرة للآيات الناهية عدم قيام الدليل علئ ردعها, 
كما لايخفا. 

فالنتيجة أنّ اعتبار خبر الثقة بالسيرة العقلائية لا يتوقف على عدم الردع عنها 
نبوتاً وواقعاً بل يتوقف اعتباره بها علئ عدم العلم بالردع عن السيرة المستمرة فإذا 
لم يحصل العلم لنا بالردع العقلي. أو الشرعي عن السيرة المذكورة فقد كفئ ذلك في 
اعتبار السيرة ويثبت بها اعتبار خبر الثقة حينئذ. 

وعلئ طبيعة الحال فلا يتوقف اعتبار السيرة علئ عدم ثبوت الردع بالآيات 
الناهية عن السيرة واقعاًء بل يتوقف اعتبارها علئ عدم العلم بالردع عنها. فاعتبار 
خبر الثقة يتوقف على اعتبار السيرة واعتبارها يتوقف علئ عدم العلم بالردع عنها 
وهو لا يتوقف أي عدم العلم بالردع عن السيرة لا يتوقف علئ شيء. 
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وعلئ ضوء هذا فيتوقف تخصيص الاآيات الناهية على اعتبار السيرة 
واعتبارها لا يتوقف علئ تخصيص الآيات الناهية عن اتباع الظن, بل يتوقف اعتبار 
السيرة علئ عدم العلم بالردع عنها فيصير الموقوف عليه شيئاً. وهو اعتبار السيرة 
والموقوف شيئاً آخر وهو تخصيص الآبات أمَا اعتبار السيرة فلا يتوقف على 
التخصيص بل يتوقف اعتبارها علئ عدم العلم بالردع عنهاء من قِبَل العقل. أو الشرع 
الأنور. 

وبدلٌ علئ هذا المدّعى أنّ السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية وفي 
استحقاق العقوبة بالمخالفة للأمر. وفى استحقاق عدم العقوبة مع الموافقة للأمر 
الظاهري كما في موارد أصالة البراءة مثلاً إذا أجريت أصالة البراءة عن حرمة شرب 
التتن. لكن بالأمر الظاهري صادر لمصلحة سواء كان موافقاً للأمر الواقعي الاولي أم 
يخالفه فالعبد إذا امتثل أمر الظاهر فهو لا يستحق العقوبة وإن كان الأمر الظاهر 
مخالفاً للأمر الواقعي فأصالة البراءة حجة مادام لم يمنع الشارع المقدس عنها في 
مواردها وهي فقد النص, أو تعارض النصينء أو إجماله. فكذا السيرة العقلائية 
المستمرة على العمل بخبر الثقة حجة مادام لم يردع الشارع الأقدس عنها والظاهر 
أنه لم يردع العقلاء عنها وإلّا لبان واشتهر ووصل إلينا ولكن التالي منتف فالمقدم 
مثله. 

قوله: فافهم وتأمّل... 

والأوّل إشارة إلئ أَنّهِ قد ذكر في طي الإشكال الثاني في عبارة المصنّف ,بي 
ضمائر كثيرة وهي تبلغ ثمانية عشر ضميراً ولهذا أمرتتيٌ بالفهم كي لا يشتبه عليك 
الأمر في تعبين مراجعها ولاريب في أن الضمير المذكر يرجع إلئ خبر الثقة, 
والضمير الذي يكون مدخولاً للام الجارة يرجع إلى الآبات الناهية والضمير الذي 
يكون مدخولاً للباء الجارة, أو عن الجارة يرجع إلى السيرة العقلائية. 
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ولكن الضمير المذكر لا يرجع إلئ خبر الثقة في الموردين أحدهما ضمير 
الغائب البارز في جملة وهو يتوقفء إذ هو يرجع إلئ تخصيص الآيات. وثانيهما 
ضمير الأَوّل في جملة وهو يتوقفء إذ هو يرجع إلئ عدم الردع والمنع. 

والثاني إشارة إلى أَنّ شيئاً من الوجوه المذكورة في توجيه الإجسماع علئ 
حجية أخبار الآحاد لا ينهض دليلاً علئ حجية الخبر الواحد. 

ما الوجه الأول فالأمر فيه واضح لأنّ حجية الإجماع المنقول عند القائل بها 
إِنْما هي لكونه من أفراد الخبر ومصاديقه. وعلى هذا فكيف يصع الاستدلال به علئ 
حجية الخير ما هذا إلا مصادرة. 

هذا مضافاً أل أله لأ ملازمة عقلاً ولا عرفا ولا شرعاً بين حجية الخبر 
وحجية الاجماع المنقول ولا إمكان التفكيك بينهما لاختصاص أدلة الحجية بالخبر 
الحسي والاجماع هو خبر الحدسي. 

وأمَا الوجه الثاني ففيه أنه لجماع مدركي وليس بإجماع تعبدي كي يكون 
كاشفاً عن رضا المعصوم 32 لعلمنا بأنّ مستند المجمعين هو الآبات والروايات 
المتقدمتان. 

وأمّا الوجه الثالث ففيه أنه إجماع تقديري. إذ من المحتمل أن السيد 
المرتضئ وأتباعهتيّ علئ تقدير الإلتزام بالإنسداد بحيث لا يلتزمون بكون الخبر 
حجةً بالخصوص بل يرونه من أفراد الظن المطلق كالمحقق القمي كه . 

وما الوجه الرابع ففيه أن عمل المجمعين ليس مستنداً إلئ حجية خبر الواحد 
كلا إذا كان راويه ثقة إذ عمل جمع منهم مبني علئ كون ما بأيدينا من الأخبار 
مقطوع الصدورء وعمل بعض أخر منهم مبني علئ كون ما في الكتب الأربعة من 
الأخيار مقطوع الصدور فيعملون بها فقط كما أن جمعاً منهم يعملون بجميع أخبار 
الآحاد سواء كانت في الكتب الأربعة أم كانت في غيرها وبعض أخر منهم يعمل 
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بالأخبار الموجودة فى الكافي فقط. 


وعلئ ضوء هذا فلا يكون هناك إجماع عملى علئ حجية خبر الواحد كلا 
حبَّئ يكون كاشفاً عن رضا المعصوم ك3 اللّهمّ ارزقنا شفاعته واحشرنا معه. 

وأمًا الوجه الخامس ففيه أنّ عمل المتشرعة من أصحاب الأئمةطة 
والتابعين إلئ يومنا هذا بخبر الثقة غير قابل للانكار. إذ من المقطوع به والقطعيات 
أن جميع آحماد المكلفين في عصر النبي الأكرم والأئمة الأطهار. عليه وعليهم 
الصلاة والسلام, لم يأخذوا الأحكام من شخصه يَبَكَيَةِ ومن شخصهم 85 بلا 
واسطة شخص آخر ولاسيما النسوان وأهل البوادي والقرئ وأهل البلدان البعيدة 
من مركز الإسلام, وهو المدينة المنورة بل لم يتمكنوا من ذلك الأخذ المذكور من 
جميع. أوقات الاحتياج ويرجعون إلى الثقات ويأخذون الأحكام منها. 

هذا واضح لا غبار عليه إلا أنه لا يكشف عن كون الخبر الواحد حجة 
تعبدية, إذ عمل المتشرعة بخبر الثقات لم يكن بما هم متشرعة بل بما هم عقلاء فإنّ 
سيرة العقلاء بما هم عقلاء في جميع الأعصار والأمصار قد استقرت على العمل 
بخر الثقات في أُمور معاشهم واقتصادهم ومعادهم وأفعالهم و... ولم يردع عنها 
الشارع المقدّس فإنه لو ردع عن الممل بخبر الثقة لاشتهر ولوصل إلينا كما وصل 
منعد َلْبَق عن العمل بالقياس مع أنّ العامل بالقياس أقل من العامل بخبر الشقة 
بكثير. وقد بلغت الروايات المانعة عن العمل بالقياس إلئ خمسمائة رواية تقريباً 
كما يظهر هذا من مراجعة الوسائل والوافي والمستدرك والكتب الأربعة, ولم تصل 
في المنع عن العمل بخبر الثقة رواية واحدة فيستكشف كثفاً قطعياً أنّ الشارع 
المقدّس قد أمضئ سيرة العقلاء في العمل بخبر الثقة. 

وعلئ طبيعة الحال فسصّل ممّا ذكرناه أنّ العمدة في دليل حجية أخبار 
الآحاد هي سيرة العقلاء الممضاة عند الشارع المقدّس, إذ لا يرد عليها شيء من 


117.010 55:31 :لاط معأمعد5عمم 


0010 0 1 :لام امعأمعد5ع)م 
74 .... ( البداية في توضيح الكفاية / ج؟) 
الإشكال الوارد علئ سائر الأدلة من الآبات والروايات والإجماع. كما لايخفئ؛ إلا 
توهّم أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم رادعسة عن هذه السيرة المقلائية 
المستمرة. وقد أفاد المصنّفيييٌ في دفع هذا التوهّم. وقد مضئ مغضّلاً. 

ويحتمل أن يكون قوله وتأمّل إشارة إلى انه يمكن أن بستدل على المدعى 
بالإستصحاب. أمّا بيانه فإنّ خبر الثقة كان حجة عند العقلاء قبل طلوع الإسلام في 
جزيرة العرب وقبل نزول الآبتين الشريفتين وبعد طلوعه وبعد نزولهما؛ نشك فسي 
بقاء حجيتها وزوالها فالاستصحاب محكم في هذا المقام فنستصحب حجيتتها 
لتمامية أركانه وهي أليقين السابق والشك اللاحق ولاجتماع شرائطه. وهي اتحاد 
القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعاً ومحمولاً. 


الوجوه العقلية على حجية الخبر 

قوله: فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد... 

أحدها إِنا نعلم إجمالاً بأنّ كثيراً من الأخبار الصادرة عن الإائمة 
الأطهار طني كان بمقدار واف 0 الأحكام الفقهية بحيث لو علمنا تفصيلاً 
بمقدار الأخبار الصادرة عنهم غ0 لانحلّ العلم الإجمالي بثبوت التكاليف بين 
الروايات وسائر الأمارات الممتبرة عقلاً. أو شرعاً إلى العلم التفصيلي بالإضافة إلى 
التكاليف الواقمة في مضامين الأخبار الصادرة عنهم دإ والشك البدوي في ثبوت 
التكاليف في موارد سائر الأمارات غير المعتبرة كالإجماعات المنقولة والشهرة 
الفتوائية والأخبار الضعاف غير المنجبر ضعفها بعمل المشهور علئ طبقها عند معظم 
الأصحاب(رض) إلا سيّدنا الاستاذ الخوئي# فانه لا ينظر إلى عمل 
الأصحاب(رض). 

وأمّا المثال للانحلال المذكور. فيقال إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الاثائين 


117.010 55:31 :لاط معأمعد5عمم 


لمك . 1 || أو[//:ىم ااا 3 لمعأمع5ع)م 
(الوجوه العقلية علئ حجية الخبر) ل ا 


ولكن ينحل العلم الإجمالي بالبينة التي قامت على نجاسة أحدهما المعين, أو 
بغيرها كاخبار ذي اليد بنجاسة أحدهما المعين إلى العلم التفصيلي بنجاسة أحدهما 
المعين. فالمعلوم بالتفصيل يكون واحجب الاجتناب بلا اشكال. 

وأمًا بالنسبة إلئ ظرف الآخر فنجري فيه أصالة الطهارة لأجل الشك البدوي 
في طهارته ونجاسته. 

ما فيما نحن فيه فالعلم الإجمالي الكبير ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير 
أي قد انحل العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في موارد 0 الأمارات إلى العلم 
الإجمالي بصدور جملة من الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة عن 
المعصوم حلي . 

وتوضيح ذلك أنّ لنا ثلاثة علوم إجمالية: 

الأؤل: هو العلم الاجمالي الكبير وأطرافه جميع الشبهات ومنشأه هو العلم 
بالشرع الأنور وتأسيس الشريعة المقدسة بعد بعئة ختم المرتبةيَلنكَي إذ لا معنئ 
للشرع الخالي عن التكاليف أصلاً. 

الثاني: هو العلم الإجمالي المتوسط؛ وأطرافه موارد قيام الأمارات المعتبرة 
وغير المعتبرة. ومنشأه كثرة الامارات بحيث لا نحتمل مخالفة جميعها للواقع بل 
نعلم اجمالاً بمطابقة بعضها له. 

الثائث: هو العلم الإجمالي الصغير وأطرافه خصوص الأخبار الموجودة في 
الكتب القيّمة المعتبرة فنا نعلم إجمالاً يصدور ججملة من هذه الأخبار عن 
المعصومطية . 

وعلئ ضوء هذا وحيث إن العلم الإجمالي الأوّل ينحل بالعلم الإجمالي 
الثاني؛ وبنحل العلم الإجمالي الثاني بالعلم الاجمالي الثالث فلا يجب الاحتياط إلا 
في أطراف العلم الإجمالي الثالث. 
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ونتيجة وجوب الإحتياط وجوب العمل علئ طبق الأخبار المثبتة للتكاليف 
الموجودة في الكتب المعتبرة لا الاحتياط في جميع الشبهات كما هو مقتضى العلم 
الإجمالي الأوّلء لولا انحلاله إلى العلم الإجمالي الثاني؛ ولا الاحتياط في جميع 
موارد الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة كما هو مقتضى العلم الإجمالي الثاني علئ 
تقدير عدم انحلاله. 

. والميزان في الانحلال أن لا يكون المعلوم بالاجمال في الملم الاجسمالي 
الصغير أقل عدداً من المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير, ولايخفئ أنّ لازم 
العلم الاإجمالي بثبوت التكاليف في الشريعة المقدسة لزوم العمل علئ وفق جميع 
الأخبار التي تثبت التكاليف سو اء كانت في العبادات أم كانت في المعاملات. 
وجواز العمل علئ طبق الاخبار النافية للتكاليف الالزامية من الوجوب والحرمة. 
فالأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة علئ نحوين: أحدهما هو الأخبار التي تدل 
بالمطابقة, أو الالتزام على الوجوب. أو على الحرمة فيلزم العمل علئ طيقها عقلاً 
وشرعاً. أمَا عقلاً فلوجوب إطاعة المولئ الجليل بحكم العقل لأنّه منعم وكلّ منعم 
يجب شكره. فالمولئ يجب شكره. وهو لا يتحقق إلا بالطاعة, وأمّا شرعاً فلأنَ 
أوامره ظاهرة فى الوجوب إمّا وضعاً وما انصرافاً لولا القرينة على الندب. أو 
الإياحة, أو الإرشاد. أو التهديد مثلاً. كما أنّ نواهيه ظاهرة في الحرمة إِمّا وضع وإمًا 
انصرافاً لولا القرينة على الكراهية, أو الارشاد كالأوامر حرفاً بحرقي. فالواجب 
يكون لازم الانيان والمحرم يكون لازم الترك. 

ونانيهما هو الأخبار التي تدل بالمطابقة, أو بالالتزام علئ عدم الوجوب 
وعلئ عدم الحرمة كما في المستحبات والمكروهات والمباحات أيضاً؛ فالأول 
يسمئ في الاصطلاح بالأخبار المتبتة. والثاني بالنافية. ولايخفئ أنّ العلم بالأخبار 
النافية جائز إذا لم يكن في قبالها الأصل الذي يثبت التكليف من أصالة الإشتغال. 
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أو الاستصحاب للتكليف إذا قلنا بجريانه في أطراف ما علم إجمالاً بانتقاض الحالة 
السابقة في بعض الأطراف لأجل العلم الاجمالي. أو إذا قلنا بجريانه في أطراف ما 
علم بقيام أمارة معتبرة على انتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف. 

فالنتيجة أن الأخبار النافية لا يجوز العمل بها إذا كان الدليل المثبت للتكليف 
ثابت في المسألة سواء كان أصالة الاشتغال والاحتياط أم كان استصحاباً. 

مثلاً إذا علمنا اجمالاً بوجوب الظهر, أو الجمعة في يومها وقام خبر من تلك 
الأخبار ‏ التى نعلم إجمالاً بصدور كثير منها عن المعصوم كية. إذ لا تحتمل أن 
يكون جميعها مجعولاً ‏ علئ نفي وجوب الجمعة فلم يجز العمل بالخبر النافي 
لوجويهاء بل وجب الاتيان بكليهما لقاعدة الاشتغال وهي تقتضي الفراغ اليقيني 
وهو لا يحصل إلا باتيانهما معاأ. 

وهكذا إذا استصحبنا وجوب صلاة الجمعة ولكن قام خبر من تلك الأخبار 
الموجودة في الكتب المعتبرة علئ عدم وجوبها فلم يجز العمل بالخبر النافي. 

والسن في ذلك المطلب يحتاج إلئ بسط الكلام. وهو أنّ مقتضى العلم 
الإجمالي وجوب الأخذ بالأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المثبتة للتكاليف 
ولكن بقي الكلام في أن وجوب العمل بها هل يترتب علئ وجوب العمل بالأخبار 
الموجودة فيها ما يترتب علئ حجيتها من تقدمها على الأصول العملية واللفظية أم 
لا. وتحقيق ذلك المطلب يقتضى التكلم في مقامين: 

المقام الأوّل: في تقدّم الأخبار الموجودة على الأصول العملية. 

المقام الثاني: في تقدمها على الأصول اللفظية كأصالة العموم وأصالة 
الاطلاق وأصالة الحقيقة وأصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم القرينة وأصالة عدم 
الإضمار مثلاً. 

آمَا المقام الْأوّل: فتحقيق القول فيه انّ الأصول المملية قد تكون من الأصول 
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المحرزة التى تكون ناظرة إلى الواقع بمعنى أن المستفاد من أدلتها البناء العملى على 
أنّ مفادها هو الواقع كالاستصحاب وقاعدة الفراع وقاعدة التجاوز بناء علئ كونها 
من الأصول العملية لا من الأمارات, كما سيأتى هذا في مبحث الاشتغال 
والاستصحاب إن شاء الله تعالئ؛ وقد تكون من الأصول غير المحرزة بمعنئ أنّ 
المستفاد من أدلتها أَنّها وظائف عملية مجعولة في ظرف عدم الوصول إلى الواقع 
لاالبناء علئ أنّ مغادها هو الواقع. وتلك كالبراءة العقلية والشرعية. وعلئ كلّ تقدير 
قد يكون الأصل نافياً للتكليف دائماً كالبراءة وقد يكون مثبتاً للتكليف دائماكقاعدة 
الاشتغال, وثالثة يكون نافياً للتكليف مرة ومثبتاً له أخرئ. كالاستصحاب نحو 
استصحاب عدم وجوب السورة, إذ قبل البلوغ ما كانت واجبة على المكلّف وبعد 
البلوغ نشك في وجوبها عليه. ونحو استصحاب وجوب صلاة الجمعة على المكلف 
في عصر الغيبة لآنها كانت واجبة في عصر الأئمة علبلا وفي عصر الغيبة نشك في 
وجوبها فنستصحب وجوبها. فالأوّل ناف له والثاني مثبت؛ فإن كان الأصل نافياً 
للتكليف ولكن دلّ خبر زرارةةآيُْ مثلاً علئ ثبوته فلا مجال حيتئذ لجريان الأصل 
سواء كان محرزاً أم كان غير محرز بلا فرق بين القول بحجية الخبر الواحد كما هي 
الأظهر وبين القول بوجوب العمل به من جهة العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار 
عن المعصومطجة . 

أَمَا على القول بحجيته فواضح لا يحتاج إلى السيان, إذ مادام الدايل 
الإجتهادي موجوداً لا تصل النوية بالأصل العملي؛ وأمًا على القول بوجوب العمل 
بأخبار الآحاد الموجودة في الكتب المعتبرة من جهة الملم الاإجمالي بالصدور 
فلعدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي لأنّ جريانه في ججميع الأطراف 
موجب للمخالفة القطعية العملية. وفي بعضها ترجيح بلا مرجّح. 

فلا فرق بين القول بحجية الخير الواحد وبين القول بوجوب العمل يه من 
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باب الاحتياط للعلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار الموجودة في الكتب القيّمة 
المعتبرة عند علماء الشيعةظْيمٌ فلا يجرى الأصل في مورد العلم الإجمالي. 

ولكن الفرق بين القولين المذكورين من وجهين آخرين: 

أحدهما: صحة إسناد مؤدّى الخبر إلى المولى الجليل, على القول بحجية 
الأخبار وعدم صحة إسناده إليه على القول بوجوب العمل بها من باب الإحتياط إذ 
اسناد الحكم إلى المولئ مع عدم قيام الحجة عليه تشريع محرم بالأدلة الأربعة. 

ثانيهما: وجوب الأخذ باللوازم علئ تقدير حجية الخبر الواحد وعدمه علئ 
تقدير عدمها كما سيأتي هذا مفصلاً في بحث الاستصحاب. إن شاء الله تعالى. 

وأمًا إذا كان الأصل متبتاً للتكليف أيضاً كما أنّ الخبر مثبت له فلا مانع من 
جريان الأصل على القول بوجوب العمل بالخبر الواحد من باب الاحتياط لان 
المانع عن جريانه أحد الأمرين ولكن كلاهما مفقودان في المقام: 

أحدهما: ارتفاح الموضوع ‏ وهو الشك في الحكم. أو الموضوع ‏ بالعلم 
الوجداني. أو التعبدي كما إذا قامت الحجة في موردهء إذ المفروض انتفاء العلم 
الوجداني في المقام وعدم كون الخبر الواحد حجة بل المفروض وجوب العمل به 
من باب الاحتياط العقلي. 

نانيهما: لزوم المخالفة العملية القطعية والمفروض كون الأصل مثبتاً للتكليف 
كالخبر كما إذا دل الخبر علئ وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة تخبيراً بينها وبين 
الظهر والاستصحاب يثبته أيضاً فلا يلزم من جريانه مخالفة عملية أصلاً فلا مانع من 
جريانه إلا أنه لا ثمرة عملية بين الالتزام بجريانه وبين الالتزام يعدم جريانه إذ 
المفروض كون الأصل مثبتاً للتكليف كالخبر بلا فرق بينهما في هذه الناحية أصلاً. 

نعم .يظهر الغرق بينهما في صحة إسناد الحكم إلى المولئ الجليل على تقدير 
جريان الأصل فيما إذا كسان من الأصول المحرزة. إذ صمٌ إسناد الوجوب 
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المستصحب إلى المولئ العزيز أمّا بخلاف ما لو التزمنا بعدم جريان الأصل فإِنّه لا 
بصح اسناد الحكم إلى المولى الكريم حينئذ. إذ المغروض عدم حجية الخبر 
والمفروض وجوب العمل به من باب الاحتياط فكان إسناد الحكم إلى المولى 
الواحد تشريما محرها كما اسبق: 

هذا كلّه علئ تقدير وجوب العمل بالخبر من باب الإحتياط. وأمّا على القول 
بكونه حجة فلا مجال تجريان الأصل لإرتفاع موضوعه وهو الشك بالتعبد الشرعي 
كما هو ظاهر. وقد ظهر بما ذكرناء أن الفرق بين حجية الخبر وبين وجوب العمل به 
من باب اللإحتياط والعلم الإجمالي بالصدور في هذا الفرض من وجوه ثلاثة: 

الأوّل؛ أنه علئ تقدير الحجية لا يجرى الأصل؛ وعلئ تقدير وجوب العمل به 
من باب الإحتياط لا مانع من جريانه وإن لم يفترق الحال في مقام العمل بين 
جريانه وعدمه كمأ تقدم. 

الثاني: صحة إسناد مؤداه إلى المولى الرحيم علئ تقدير الحجية وعدم صحة 
إسناد مؤداه إليه علئ تقدير وجوب العمل بالخبر من باب الإحتياط. 

الثائث: لزوم الأخذ باللوازم علئ تقدير الحجية وعدمه علئ تقدير عدم 
الحجية. هذا كلّه على تقدير كون مغاد الخبر حكماً الزامياً كالوجوب والحرمة. 

وأمّا إذا كان مفاده حكماً نرخيصياً ففيه تفصيل: وهو أَنّه إذا كان مفاد الأصل 
نفي التكليف أيضاً كالبراءة عن الوجوب. أو الحرمة وكاستصحاب عدم الوجوب. أو 
استصحاب عدم الحرمة فلا تظهر الثمرة بين حجية الخبر وبين وجوب العمل به من 
باب الاحتياط. إذ المفروض كون الخبر مثبتاً للتكليف كالأصل المثبت له إِلّا في 
الأخذ باللوازم وصحة الإسناد وعدمهماء كما تقدّم أيضاً. 

وأمّا إذاكان الأصل مثبتاً للتكليف, فإن كان الأصل من الأصول غير المحرزة 
كقاعدة الاشتغال فلا مانم من جريانها على القول بوجوب العمل بالخبر من ياب 
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الاحتياط ومن جهة العلم الإجمالي بالصدور, إذ مع عدم قيام الحجة علئ نفي 
التكليف كانت قاعدة الاشتغال محكمة فإنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية 
بحكم العقل بدفع الضرر المحتمل ومجرد العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار 
الترخيصية عن المعصوم كي غير مسانع من ججريان قاعدة الاشتغالء إذ العلم 
بالترخيص في بعض الأطراف حاصل في جميع موارد قاعدة الاشستغال ولكمنه 
لايزاحم العلم الإجمالي بالتكليف في أحد الأطراف مثلاً إذا علمنا اجمالاً بوجوب 
إحدى الصلاتين القصرء أو التمام ولكن دلّ الخبر علئ عدم وجوب القصر مثلاً فعلى 
القول بعدم حجية الخبر لا مانع من الرجوع إلئ قاعدة الاشتغال أمّا بخلاف القول 
بحجيته فإنّه عليه كان احتمال عدم وجوب القصر متيقناً بالعلم التعبدي فينحل العلم 
الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب التمام والشاكٌ البدوي بالإضافة إلى القصر من 
حيث الوجوب وعدمه فالأصل براءة من وجوب القصر. 

وعلئ ضوء هذا فلا يبقئ موضوع لقاعدة الاشتغال ففي هذا الفرض تظهر 
الثمرة العملية بين القول بحجية الخبر الواحد وين القول يوجوب العمل به من باب 
الاحستياط ومن جهة الملم الإجمالى بصدور أكثر الأخبار عن آحاد 
المعصومين م وهي ثمرة مهئة كما لايخفئ علئ أهل الفن. 

وأمًا إذا كان الأصل من الأصول المحرزة كاستصحاب الوجوب. أو الحرمة 
في فرض قيام الخبر علئ نفي التكليف كما فى وطىء الحائض بعد انقطاع الدم قبل 
الاغتسال فإن الخبر قد دل على الجواز مع غسل الموضع ومقتضى الاستصحاب هو 
الحرمة ففي مثل ذلك المورد إن كان موارد الااستصحاب المثبت للتكليف قليلة 
بحيث لا يحصل لنا علم إجمالي بصدور بعض الأخبار الترخيصية في تلك الموارد 
فلا مانع من جريان الأصل على القول يعدم حجية الخبر ووجوب العمل به من جهة 
العلم الإجمالي بالصدورء اما بخلاف القول بحجيته فتظهر الثمرة بيتهما في هذا 
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الفرض كالصورة السابقة. 


في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وعدمه 

قوله: بناء على جريانه في أطراف ما علم إجمالاً بانتفاض الحالة السابقة 
في بعضها... 

وقد اختلف الاعلامتيى في جريان قاعدة الاستصحاب مع وجود العلم 
الاجمالي بانتفاض الحالة السابقة. أو مع وجود قيام أمارة معتبرة على انتفاض 
الحالة السابقة في بعض الأطراف مثلاً إذا كان هناك. أواني متعددة نعلم تغصيلاً 
بطهارة كلّ منها ثم علمنا إجمالاً أنه تتجس بعض الأواني بدم. أو بول مثلاً. 

فلا يجري استصحاب الطهارة في شيء من تلك الأواني بعد العلم الإجمالي 
بائنفاض الحالة السابقة في بعضها. وكذا إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة ولكن 
علم إجمالاً أنه قد طهر بعضها باتصال الكر. أو الجاري, أو المطر مثلاً فلا يجرى 
استصحاب النجاسة في شيء من الأواني وإن وجب الاحتياط حينئذٍ في الجميع 
للعلم الإجمالي بنجاسة بعضها. 

قال بعض الأعلام بجريانه في بعض أطراف العلم الإجمالي لتمامية 
أركانه وهى اليقين السابق والشك اللاحق فيجري فيه بلا مانع وبلا مزاحم ولكن لا 
يتم أركانه في جميع الأطراف وقال بعض بعدم جريانه فيه من جهة لزوم التناقض 
بين صدر دليل الاستصحاب وذيله كما سيأتي بيانه في محله؛ إن شاء الله تعالئ. 

أمّا بيان التناقض فلأنّه يقال صدره يقتضي جريانه في كل واحد من الأواني 
المذكورة وذيله ,يقتضي عدم جريانه في كل واحد منهاء إذ اليقين بطهارة كلّ واحد 
منها ينافي اليقين بنجاسة كل واحد منها على البدل. 

ولايخفئ أنه إذا قلنا بجريان الاستصحاب في بعض أطراف العلم الإجمالي 
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فالمانع عن العمل يخير النافي يكون كليهما أي الاستصحاب وقاعدة الاشتغال وأمًا 
إذا قلنا بعدم جريانه فيه فالمانع عن العمل بالخبر النافي يكون قاعدة الاشتفال 

قوله: وفيه أنه لا يكاد ينهض علئ حجية الخبر... 

قال المصئّف,آيٌ أنّ هذا الدليل لا يثبت حجية أخبار الآحاد والمدعئ بحيث 
يجوز تخصيص عمومات القرآئية والروائية بهاء أو يجوز تقييد مطلقات الكتاب 
المجيد والروايات الشريفة بأخبار الآحاد التى يكون راويها من الشقات وبحيث 
يرجح الخبر علئ مفهوم بعض الآيات القرانية عند التعارض. إذ هذا معنئ حسجية 
الخبر الواحد لا صرف المنجزية للتكليف عند الإصابة والمعذرية عند الخطأ. 

وقال المصنّف:/يٌ وإن كان الوجه الأوّل يرد عليه الاشكال المتقدم أنفاً ولكن 
هذا الوجه العقلى علئ حجية الخبر الواحد يكون سالماً عن الإيراد الذي. أورده 
الشيخ الأنصاري سي علئ هذا الوجه الأوّل من أنّ لازمه الإحتياط في الأمارات 
سواء كانت أخباراً أم كانت غيرها من الاجماعات المنقولة والشهرة الفتوائية لا 
الاحتياط في خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عند علماء الشيعةتيّ 
والدليل على الإحتياط المذكور في الأخبار فقط هو انحلال العلم الإجمالي الكبير 
القائم علئ وجود الأحكام الشرعية بين أخبار الآحاد وبين الأمارات إلى العلم 
الإجمالي الصغير وينحصر وجود الأحكام في الأخبار التي ثبتت في الكتب 
المعتمدة ويكون الشك البدوي موجوداً بالاضافة إلئ سائر الأمارات فتجري البراءة 
فيها كما تقدّم هذا الإنحلال في بيان تقسيم العلم الإجمالى إلى الكبير والمتوسط 
والصغير. 

فالنتيجة أنه يعصل لنا العلم التفصيلي بلزوم الاحتياط في خصوص الأخبار 
التي تكون حاملة لمعظم الأحكام الفقيهة. وأمّا في سائر الأمارات فيتحقق فيه الشك 
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البدوي والابتدائي ويكون مجرى البراءة فيه لا الاحتياط وإن لم نعلم خصوص 
الحاملة من الأخبار تفصيلاً بل نعلم الحاملة منها إجمالاً. إذ لا علم لنا بصدور 
جميعها ولا نحتمل عدم صدور جميعهاء بل يكون الأمر برزخاً بسينهما أي نعلم 
صدور أكثرها عنهم به ونحتمل عدم صدور بعضها عنهم مزه . 

قوله: فتأمّل جيدا... 

وهو تدقيقي بقرينة كلمة الجيد. 

تنمة: فلا يرد إشكال الشيخ الأنصاريتٌ على الوجه الأوّل من لزوم 
الإحتياط في الأمارات جميمها إذا انحل العلم الإجمالي الكبير إلى العلم الإجمالي 
الصغير. نعم لو لم ينحل إليه فيرد عليه إشكال الشيخ الأعظم الأنصاري/ ويكون 
الحقّ معد. 


في ثاني الوجوه العقلية 
١‏ قولها ثانيها ما ذكره في الوافية مستدلاً علئ حجية الأخبار الموجودة في 

الكتب المعتمدة عند الشيعة كثّر الله تعالى أمثالهم في العالم. كالكتب الأربعة وهي 
الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لايحضره الفقيه. 

قد ذكر الفاضل التو ني نبي في الوافية الدليل العقلي اعبية أشبان الآهياة 
وعدّء المصنّفيويٌ الوجه الثاني من الوجوه العقلية وهو أَنّ الأخبار الموجودة في 
الكتب المعتمدة عند الشيعة كالكتب الأربعة حجة مع عمل جمع من الفقهاءيٌّ بها 
من غير رد ظاهر من يعضهم. أو جِلّهم. 

ويدلٌ علئ حجيتها أمران: 

أحدهما: إِنَا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة خصوصاً بأصول التكليف 
وهي تعد من ضروريات الدين بحيث يوجب إنكارها الارتداد كالصلاة والزكاة 
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والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها أي وجوب هذه الأمور من ضروريات 
الدبين. 

ثانيهما: انّ أكثر أجزاء الأصول الضرورية وشرائطها وموانعها قد ثبت بأخبار 
الآحاد التى تكون غير محفوفة بالقرائن القطعية. 

وعليه فلو اقتصرنا في معرفة أجزائها وشرائطها وموانعها على الكتاب المبين 
والأخبار المتواترة وأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية لخرجت هذه الأصول 
الضرورية عن هذه العناوين أي تخرج الصلاة عن عنوان الصلاتية بحيث يصح 
سلبها عنها كما يصح سلب عنوان الإنسانية عن الإنسان الذي يكون فاقد معظم 
اجزاءه كفاقد الرأس والرجلين وأليدين مثلاً. فكذا الحال في سائر الأصول 
الضرورية حرفاً يحرفب. وذلك لكون الآبات القرانية التي ترتبط بالأحكام والقوانين 
الإلهية في مقام التشربع والتقنين لا فى مقام بيان كيفية الأصول الضرورية من حيث 
الشرائط والموانع ولا في مقام كميتها من حيث الاجزاء من حيث العدد. فلا تكون 
وأفية بالأحكام الشرعية والقواين الالهية لكثرتها إلئ ما شاء الله تعالئ. إذ آبسات 
الأحكام محدودة بخمسمائة آية فهي غير وافية بالأحكام قطعاً وكذا المتواترة 
والآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية غير وافيتين بجميع الأحكام. 

وعلئ طبيعة الحال فثبت الاحتياج الشديد الأكيد إلى أخبار الآحاد ومن 
أنكر المطلب المذكور فهو في غاية اللجاج وهذا تقوية لمرامه. كما لايخفئ. انتهئ 
كلامه. رفع مقامه. 

ولكن, أورد الشيخ الأتصاريتآ عليه بإيرادين: 

الأوّل: ان العلم الإجمالي حاصل بوجود اجزائها وشرائطها وموانعها في 
جميع أخبار الأحاد وليس بحاصل في خصوص الأخبار الموجودة في الكتب 
الاربعة المعتمدة عند علماء الشيعةءَه وفي خصوص الأخبار التي كانت 
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مغحولا ينا 

وعليه فاللازم بحكم العقل إمّا الإحتياط وهو لا يتحقق إلا بالعمل بجميع 
أخبار الآحاد سواء كانت موجودة في الكتب الأربعة أم كانت موجودة في غيرها 
سواء كانت معمولاً بها من غير نكير ورد ظاهر. أم كانت معمولاً بها مع نكير ورد 
ظاهر. 

وذلك كالعمل باخبار كتاب غوالي اللالي وأمثاله فاللازم هو العمل بكل خبر 
دلٌ علئ جزئية شيء وشرطيته ومانعيته بالإضافة إلى الأأصول الضرورية لا العمل 
بخصوص الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة والا بالاتيان بمشكوك الجزءية 
ويمشكوك الشرطية وإلا بترك مشكوك المانعية. 

فالنتيجة إمّا نحتاط بالاتيان بالمشكوك جز أو شرطأً وبالترك للمشكوك 
من حيث المانعية وإمّا نعمل بتمام الأخبار التي تدلٌ علئ جزءية شيء وعلئ 
شرطية شيء وعلئ مانعية شيء للأصول الضرورية, كالصلاة والحج ونحوهما. 


فى الجواب عنه 

أجاب المصئفتي ينه يمكن أن يقال إن الملم الإجمالي بالصدور وإن كان 
حاصلاً بين جميع الأخبار أعم من الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة الصادرة 
عن أئمة الطاهرينطيهُ ومن الأخبار التى هي موجودة في الكتب الأخر ولكن 
نقطع بأن الأخبار التي تبين اجزاء العبادات والمعاملات وشرائطهما وكيفيتهما 
وكميتهما وموانعهما موجودة في الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة وهي تكفي 
بهذه الأمور المذكورة. فالنتيجة 35 العلم الإجمالي الكبير الذي تكون أطرافه جميع 
الأخبار التي د ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير الذي تكون أطرافه خصوص 
الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة, وبعد تمهيد ثلاث مقدمات؛ أولها انّ الأخبار 
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الصادرة عن الأئمة الطاهرين 2 موجودة يقيئاً في طي الأخبار الموجودة في 
الكتب الأربعة فيكون صدور غيرها عنهم ك0 مشكوكاً فيه. 

وثانيتها أنها تبيّن أجزاء الأصول الضرورية وشرائطها وموائعها. 

وثالثها انها تكون بمقدار الكفاية, ونحن نعلم بأعتبارها وحجيتها فيتحل العلم 
الإجمالي الكبير إلى العلم الإجمالي الصغير بالإضافة إلى الأخبار الموجودة في 
الكتب الأربعة. وغيرها يكون خارجاً عن طرف العلم الإجمالي. كما قلنا بهذا 
الإنحلال في تقريب الوجه الأوّل. حيث قال المصنّفتآ يعلم إجمالاً بصدور كثير 
من الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة وهو واف بمعظم الفقه. 

فتحصّل مما ذكر انّ العلم باعتبار الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة وعدم 
العلم باعتبار غيرها من الأخبار والأحاديث موجيان لهذا الانحلال المذكور كما 
لايخفئ فلا يجب العمل بكل خبر ظنّ صدوره ممّا دل على الجزئية والشسرطية 
والمائعية. 

ولا يلزم الاحتياط والعمل بكل خبر دل علئ جزئية شيء. أو شرطيته. أو 
مانعيته. بل يلزم الإحتياط والعمل بكل خبر موجود في الكتب الأربعة ودلّ على 
اجزاء الاصول الضرورية وشرائطها وموانعهاء كما لايخفئ. فالوظيفة هو العمل 
بالأخبار التي هي في الكتب الأربعة وترك العمل بغيرها من الأخبار والأحاديث. 

قوله: اللّهمْ إلا أن يمنع عن ذلك وادّعئ عدم الكفاية... 

لا أن يدعئ عدم الإنحلال المذكور. إذ لا نسلم كفاية الأخبار الى هي 
موجودة في الكتب الأربعة في بيان الأجزاء والشرائط والموانع أي اجزاء الأصول 
الضرورية وشرائطها وموانعها. 

وعليه فلا ينحل العلم الاجمالي الكبير إلى الصغير منه من جهة العلم باعتبار 
الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة. إِلّا أن يدّعى العلم واليقين بصدور الأخبار 
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والأحاديث غير الأخبار الموجودة في الكتب الأريعة فهذا العلم مانع عن الإنحلال 
المذكور. 

فخلاصة الكلام أن ندعي أوَلاً أنّ الأخبار التي تكون معلومة الصدور 
كالأخبار التي في الكتب الأربعة غير كافية في بيان الأجزاء والشرائط والموانع 
وندعي ثانياً أنّ الأخبار المعتبرة في الكتب الأربعة ليست ثابتةٌ بقدر الكفاية. 
وندعي ثالثاً إِنّا نعلم بصدور غير أخبار الكتب الأربعة. أو باعتباره من الأحاديث 
الموجودة في الكتب الأخر. فهذه الأمور الثلاثة موجبة لعدم الإنحلال المذكور, كما 
لايخفئ. 

قوله: فتأمّل... 

وهو إشارة إلئ أَنّه لا نسلم الدعوى الاولى والثانية. إذ أخبار الكتب الأربعة 
تكون بقدر الكفاية في جميع امور الناس, معاشهم ومعادهم وعباداتهم ومعاملاتهم 
وسياساتهم وعقودهم وإيقاعاتهم وأخلاقياتهم ومعاشراتهم. 

ولأجل هذا قال المصنّف:يٌ كلمة اللّهمَ في المقام. إذ هي إشارة إلئ ضعف 
عدم دعوى انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى العلم الإجمالي الصغير. 

قوله: وثانياً بأنَّ قضيته انما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزثية... 

الثاني من الاإيرادين على استدلال صاحب الوافيةتيٌ أنّ مقتضئ هذا الدليل 
العقلي علئ حجية أخبار الآحاد لزوم العمل بالأخبار المثبتة للجزئية والشرطية 
والمائمية أمّا الأخبار النافية للجزئية والشرطية فليست بحجة,. نظراً إلئ هذا الدليل 
العقلي. إذ هو مركب من أمرين: 

الأوّل: بقاء التكليف إلئ ,يوم القيامة. 

الثاني: ثبوت أكثر الأجزاء والشرائط والموانع بأخبار الآحاد غير المحفوفة 
بالقرائن القطمية وإن ثبت أقلها بالأخبار المتواترة لفظاً أو معنئ. أو بأخبار الآحاد 
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المحفوفة بالقرائن القطعية, وهذا واضح. 


قوله: والاولئ أن يورد عليه بأن قضيته انما هو الاحتياط... 

قال المصنّفتيٌ والاولئ أن يورد ايراد الثاني من قبل الشيخ الأنصاري يظئه 
على استدلال صاحب الوافيةطِة بهذا البيان وهو انّ الشيخ الأنصاري !ف قال 
لازم دليل صاحب الوافيةريٌ الأخذ بكلّ خبر دل على الجزئية والشرطية والمانعية 
ولا يقتضئ دليله الأخذ بالأخبار النافية للجزئية والشرطية والمانعية بشرط أن 
لاتكون الحجة المعتبرة علئ نفى الجزء والشرط من عموم دليل. أو إطلاقه ولايكون 
لازم دليله حجية أخبارالآحاد بحيث يخصص بالمثبت من الأخبار عموم الدليل؛ أو 
يقيدبه إطلاقه أييخصص به عمو الآيات القرانية وعمومالأخبار. أويقيد به إطلاتها 
وإطلاقها وبحيث يعمل بالنافى من الأخبار في قبال الحجّة علئ ثبوت التكليف 
سواء كانت الحجة آية من الآيات القرآنية أم كانت خبراً أو أصلاً مثلاً, إذا دل الخبر 
علئ نفي جزئية السورة للصلاة المكتوبة ولكن كانت في قباله قاعدة الإشتغال وهي 
تقتضي جزئيتها لها. إذ اشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني وهو لا يحصل إلا بإتيان 
السورة المشكوك فيهاء إذ الفرض عدم ضرر الزيادة وضرر النقيصة. 

ما دليل صاحب الوافيةتيف فهو يقتضي العمل علئ طبق الخبر النافي 
للتكليف. ومدعاكم إثيات الحجية لمطلق الخبر سواء كان مثبتاً للتكليف أم كان نافياً 
له. فهذا الدليل أخص من المدعئئ وهو لا يثبته بأسره وتمامه, كما لايخفئ. 


فى ثالث الوجوه العقلية 
قوله: ثالثها ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه إنّا نعلم بكوننا 


قد استدلٌ الشيخ محمّد تفي الاصفهاني :25 في حاشيته على المعالم المسماة 
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بهداية المسترشدين على حجيّة خبر الواحد بالوجه العقلى وقد عدّه المصئّفييٌ 
وجهاً الثاً من الوجوه العقلية 


وملخصه إِنَا نعلم يكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب الكريم والسنّة الشريفة 
وبالعمل علئ طبق مضامينهما العالية نسلاً بعد نسل إلئ يوم القيامة. 

وعلئ ضوء هذا فإن تمكنًا من الرجوع إليهما علئ نحو يحصل الملم لنا 
بالحكم الشرعي. أو يحصل الظن الذي يقوم مقام العلم به فلابد حينئذٍ من الررجوع 
إليهما عقلاً لأجل حصول العلم. أو الظنّ المتآخم للعلم بالحكم الشرعي. وإن لم 
يحصل التمكن لنا من الرجوع إليهما على النحو المذكور فلا محيص عن الرجوع 
إلى الظن يحصل به الخروج عن عهدة التكليف الإلهي. إذ لو لم يتمكنا من القطع 
بالصدور والمقطوع الصدور. وهو القران الكريم والمتواتر ومن المقطوع الاعتبار. 

وهو الخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية. 

فلابد من التنزل إلئ الظنء أو إلئ الظن بالاعتبار أي إلئ مظنون الصدور. أو 
إلئ مظنون الاعتبار خروجاً عن عهدة التكليف الثايت المعلوم بالضرورة. 

والمظنون صدوراً أو اعتباراً يكون الخبر الواحد الذي لا يكون محفوفاً 
بالقرائن القطعية بحيث تدل علئ تيقن صدوره. أو علئ تيقن إعتباره ولاريب في ان 
الظن بالحكم يتحقق بواسطة الخبر الواحد. 

وهذا معنئ حجيته, إذ العقل يحكم بوجوب متابعة الظن بالأحكام الشرعية 
بعد عدم تمكن المكلف من القطع بالحكم. وهذا واضح. 


تقرير إشكال المصنفديٌٍ عليه 
قوله: وفيه إن قضية بقاء التكليف فعلاً بالرجوع إلى الأخبار الحاكية 
للسمّة كما صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه زيد في علو مقامه... 
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واستشكل المصنّف :آي علئ هذا الوجه العقلي بأن مقتضئ بقاء التكليف إلى 
يوم القيامة ومقتضئ التكليف بالرجوع إلئ الأخبار الحاكية للسئّة كما صرّح المحقق 
الاصفهاني:/نْ في ذيل كلامه بأن المقصود من السئة هو الاخبار الحاكية عن السنّة 
وليس المراد منها نفس المحكي عنه وهو قول المعصوم. أو فعله, أو تقريره إنما هو 
الاكتفاء في الرجوح إلئ الأخبار التي تكون متيقنة الاعتبار ويكون إعتبارها يقينياً 
فان وفي المتيقن الاعتبار بمعضم الأحكام الفقهية فقد حصل المطلوب وان لم يف 
المتيقن الاعتبار بالمعظم فقد أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن إعتباره بالاضافة 
ولو كان إمارة أخرئ غير الأخبار ولكن بشرط تحقق المتيقن الاعتبار الاضافي 
والنسبي في المورد. 

وذلك كخبر العدل بالاضافة إلئ خبر الامامي الممدوح وهو بالاضافة إلى 


خبر الموثق غير الامامي. 
وان لم ,يتحقق المتيقن الاعتبار في البين فيلزم الاحتياط كما عرفت في 
الوجه الأول. 


والثاني أن لا تكون الوظيفة الرجوع إلئ الأخبار المظنون الصدور. أو 
الاعتبار لأن الاحتياط الذي ملاكه حفظ الواقع مقدم على العمل بالظن الذي لا 
يغني من الحق شيئاً. 

وذلك التقدم يكون ثابتاً يحكم العقل والذوق السليمين؛ كما لايخفئ. هذا.ء 
مضافاً إلئ تمكننا من رجوع العلمي بالاخبار والروايات بمعنى أن نرجع إلى 
الأخبار التي يكون إعتبارها يقينياً رجوعاً علمياً تفصيلياً بعدة منها. 

ورجوعاً علميا إجمالياً بعدة أخرئ منها فنأخذ مثيتها للتكليف ونعمل به. 
وهكذا نأخذ نافيها له ونعمل به بشرط أن لا يكون في قبال النافي منها أصل مثبت 
للتكليف من إستصحاب. أو قاعدة الاشتغال مثلاً. 
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فالنتيجة: إنه لم تثبت حجية الأخبار ألتي تكون مظئونة الصدور, أو مظنونة 
الاعتبار بواسطة هذا الوجه الثالث. 

كما إدعئ المحقق الاصفهاني: ذلك. هذاء مع أن مجال المئع عن بوت 
التكليف بالروايات والسئّة الحاكية غير معلومتين صدوراً, أو إعتباراً واسع. إذ لا 
دليل العقلي ولا الدليل النقلي بموجودين في إعتبار مطلق الأخبار سواء كانت 
معلومة الصدور. أو معلومة الاعتيار والحجية أم لم تكن معلومة من حيث الصدور 
أو الاعتبار فلم تثبت حجية الأخبار المظنونة الصدور, أو الاعتبار كما هي مدعئ 
صاحب الحاشيةتؤل. 


في إشكال الشيخ الأنصاري ري عليه 

قوله: وأمًا الابراد عليه برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه 
دعوى... 

وإستشكل الشيخ الأنصاري'ْ علئ الوجه الثالث بأن مرجعه إما إلئ دليل 
الانسداد ثبت يه حجية مطلق الظن وإما إلئ الدليل الأول فليس دليلاً مستقلاً في 
قبالهما. 

أما بيان ذلك فلأن مناط هذا الوجه إن كان دعوئ العلم الإجمالي سثبوت 
التكاليف الواقعية فيرجع إلئ دليل الإنسداد, إذ مقدمة الأولئ منه دعوئ العملم 
الاجمالي بثبوت التكاليف الكثيرة الفعلية في الشريعة المقدسة كما سيأتي إن شاء 
الله تعالئ. 

وأما إذاكان مناطه دعوئ العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار التي 
تكون بأيدينا فيرجع إلئ الوجه الأول كما عرفته مفصلاً سابقاً. 
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قال المصنفي إن هذا الإشكال ليس بصحيح., إذ ملاكه دعوئ العلم 
بالتكليف إلئ يوم القيامة وهو يقتضي الرجوع إلئ الكتاب الكريم. وإلئ الأخبار 
والروايات في الجملة أي إلئ الأخبار التي كون معلونة الضدور لناء او سعلومة 
الاعتبار والحجية لنا لا إلئ كل الأخبار ومطلق الأخبار لا الرجوع إلئ كسثير مسن 
الأخبار التي تكون بأيدينا كي يرجع إلئ الوجه الأول ولا الدعوئ العلم الاجمالي 
بثبوت التكاليف الواقعية كي يرجع إلئ دايل الإنسداد فإن شنت كشف الحال فراجع 
تمام كلامهيةئٌ في حاشيته علئ المعالم فتعرف حقيقة مرامه ومذهبه في هذا المقام. 

فالنتيجة: إن هذا التقرير ليس معه الاشكالان المذكوران. 


الوجوه التى أقاموها على حجية الظن 

قوله: فصل : في الوجوه التي أقاموها علئ حجية الفلن وهي أربعة 
الأول:... 

لما فرغ المصنفتآٌ عن الأدلة التي أقاموها علئ حسجية الظن الخاص 
الحاصل من الأخبار التي هي بأيدينا شرع في بيان الوجوه التي أقاموها علئ حجية 
مطلق الظن. وهي أرعة: 


الوجه الأوّل : 

مركب من الصغرئ والكبرئ علئ هيئة الشكل الأول. 

أما بيانه إن مخالفة المجتهد لمظنونه إذا كان حمكماً إلزامياً من وجوب. أو 
تحريم مظنة الضرر ودفع الضرر المظنون لازم بحكم العقل. 

أما توضيح الصغرئ فيقال ان الظن بوجوب شيء. أو الظسن بحرمة شيء 
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يلازم الظن بالعقوبة علئ مخالفة الظن المذكور تركاً أو فعلاً والظن بالمفسدة في 
مخالفة الظن بناءً علئ تبعية الأحكام الالهية للمصالح والمفاسد. كما هو الحقء إذ 
في 'نرك الواجب المظنون مفسدة مظنونة كما ان فى فعل الحرام المظنون مفسدة 
مظنئونة أيضاً. 

وأما توضيح الكبرئ فلاستقلال العقل بسدفع الضرر المظنون ولو لم نقل 
بالتحسين والتقبيح العقلبين. إذ قد عرفت سابقاً ان وجوب دفع الضرر ليس من 
الأحكام العقلية بل هو من الفطريات التي جبلت عليها النفوس. إذ لاريب في بناء 
من له أدنئ شعور وإدراك علئ الفرار من الضرر والاضرار حتئ الحيوانات والأطفال 
في مبدأً نشأهم وإدراكهم والوجدان أقوئ شاهد علئ هذا المطلب. 

والظاهر انه لا فرق بين دفع الضرر وجلب النفع لكون الحيوان دائعاً للضرر 
من نفسه ومنء أولاده وجالباً للنفع إلئ نفسه وإلئ أبنائه والمراد من كونه من 
الفطريات أنه إذا أدرك الفاعل المختار الضرر في شيء, رجّح عدمه علئ وجوده 
وتعلقت كراهته به فيفر عنه من دون توسط إدراك العقل حس الفرار من الضرر. كما 
يفر الغنم من الذئب. والفأرة من الهرّة. 

وكذا إذا أدرك المنفعة في شيء ربّح وجوده علئ عدمه وتعلقت إرادته به 
من دون توسط حكم العقل بحسنه فوجوب الفرار عن الضرر ووجوب السعي إلى 
جلب النفع إنما هما يكوئان بملاك وجوب تحصيل الغرض حيث أن الغرض دفع 
الضرر وجلب النفع لا يملاك الحسن والقبح العقليين كما قالت العدلية والمعتزلة 
بالحسن العقلي والقبح العقلي. وأما الأشاعرة فقد أنكرهما وقال الحسن ما حسّنه 
الشارع المقدس والقبيح ما قبّتحه الشارع المقدس فلو قلنا بمقالة الأشاعرة لوجب 
دفع الضرر المظنون لوضوح أن ملاك حكم العقل لا يتحصر بالتحسين والتقبيح 
العقلبين فلا إرتباط وجوداً ولا عدماً يبن مسألة التحسين والتقبيح المقليين. 
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وبين مسألة وجوب دفع الضرر المظنون, إذ لا دليل علئ أن يرجع ججميع 
أحكام العقل إلئ الحسن العقلي والقبح العقلي. والعقل يستقل بدفع الضرر سواء كان 
مظنوناً أم كان محتملاً لحفظ النفس عن الوقوع فيه. 

وبدل علئ عدم إرتباطهما بالآخر إختلاف العقلاء في الحسن والقبح العقليين 
وإتفاقهم فى وجوب دنع ألضرر المظنون عقلاً وهذا الاتفاق مع ملاحظة ذاك 
الاختلاف يكشف كشفاً قطعياً عن إن مناط حكم المقل بوجوب دفم الضرر 
المظنون لا يرتبط أصلاً بمسألة التحسين والتقبيح العقليين لا وجوداً ولا عدماً. 

فالنتيجة: فالعقل يستقل بدفع الضرر المظنون وهو لا يستقل بالتحسين 
والتقبيح عند جميع العقلاء بما هم عقلاء. 

قوله: فتدبر جدداً... 

وهو ندقيقي لوجهين: 

الأول: لظهور كلمة التدبر فى التدقيق. 

الثاني: لظهور كلمة الجيد فيه لا في التمريض. كما لايخفى. 

قوله: والصواب في الجواب هو منع الصغرئ.. 

والصحيح في الجواب منع إحدئ المقدمتين علئ سبيل مئع الخلو بأن تمنع 
الصغرئ علئ تقدير والكبرئ علئ تقدير آخر وكلتاهما علئ تقدير ثالث. 

بيان ذلك: أنه إن كان مراد المستدل من الضرر هو الضرر الأخروي فالكبرئ 
وإن كانت صحيحة تامة. إذ العقل مستقل بدفع الضرر المظنون بل بدفع الضمرر 
المحتمل أيضاً. ولأجل هذا وجب الاحتياط في الشبهة البدوية قبل الفحص وفي 
أطراف العلم الاجمالي وما هذا إِلّا لدفع الضرر المحتمل عقلاً بل الضرر محتمل 
حتنئ فى موارد العلم التفصيلي بالتكليف فإن إستحقاق العقاب علئ المخالفة وإن 
كان مقطوعاً به فيها إلا ان العقاب الأخروي فيها أيضأ محتمل وليس بمعلوم 
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لاحتمال صدور العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالئ, ولاحتمال شفاعة الشفعاء. 
الهم أرزقنا شفاعتهم, آمين يا إله العالمين. 

وبالجملة لا ينبغي الشك في الكبرئ علئ هذا التقدير والفرض المذكور إلا 
إن الصغرئ ممنوعة, إذ لا ملازمة بين التكليف الواقعي وبين إستحقاق العقوبة علئ 
المخالفة حتئ يكون الظن بالتكليف الالزامي من وجوب أو حرمة مستلزماً للظن 
بالعقاب علىئ المخالفة وال كان إحتمال التكليف مستلزماً لاحتمال العقاب علئ 
المخالفة ولزم الاحتياط في الشبهات البدوية ولو بعد الفحص. إذ دفع ألضرر 
المحتمل أيضاً واجب عقلاً كالضرر المظنون مع كونه واضح الفساد لاستقلال العقل 
بقبح العقاب بلا بيان وبقبح المواخذة يلا برهان. 

وبعبارة أخرئ: إستحقاق العقاب علئ المخالفة من لوازم تنجز التكليف لا 
من لوازم وجوده الواقعي فمع عدم تنجزه بالعلم الوجداني ولا بالحجة المعتبرة لا 
عقاب علئ مخالفته من جهة قبح العقاب بلا بيان بحكم العقل. 

فتحصل مما ذكر: أنه لا ملازمة بين الظن بالتكليف وبين الظن بالعقوبة علئ 
المخالفة أي علئ مخالفة التكليف المظنون نعم تكون الملازمة بين معصية التكليف 
وبين استحقاق العقوبة علئ معصية التكليف المنجز الفعلى فالظن بالتكليف لا 
يوجب تنجزه كي تكون مخالفته عصياناً. إذ لا دليل علئ إعتبار هذا الظن لا عقلاً 
ولا سمعاً, إلا أن يقال إن العقل لا يحكم بتنجز التكليف بمجرد حصول الظن به 
بحيث ,يحكم العقل بإستحقاق العقوبة علئ مخالفته إِلَّا أن العقل لا يحكم أيضاً بعدم 
إستحقاق العقوبة مع الظن بالتكليف. وعليه نحتمل درتب العمقاب علئ مخالفة 
التكليف المظنون حينئذ. 

فإن قيل: الضرر المشكوك يحتمل في المقام إذا خالف المكلف التكليف 
المظنون. ودفعه ليس بواجب. كالضرر المظنون فلا بأس موجود علئ مخالفته. 
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قلذا؛ لو إدعئ إن العقل يستقل بوجوب دفع الضرر المشكوك كما يستقل بدفع 
الضرر المظنون لكان هذا الادعاء صواباً سيما إذا كان الضرر المشكوك أخروياً كما 
لايخفئ, وإن كان مراد المستدل من الضرر هو الضرر الدنيوي فتمنع كلتا المقدمتين 
الصغرئ والكبزئ معأ وقد تمنع الكبرئ فقط. 

بيان ذلك: أن التكليف الوجوبى ليس في مخالفته إلا تفويت المصلحة بناءً 
علئ ما هو المعروف بين الطائفة العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في 
متعلقاتهاء وعليه فالظن بالوجوب لا يستلزم الظن بالضرر في المخالفة بل هو 
مستلزم للظن بفوت المصلحة وفواتها. 

ومن الواضح: إنه لا يصدق عليه الضرر. إذ هو عبارة عن النقص المالي. أو 
البدتي: أو العقلى والروحي ولا يصدق شيء منها علئ فوات المصلحة. 

وكذا الحال في التكاليف التحريمية الناشئة عن المفاسد النوعية الراجعة إلئ 
إختلال النظام كحرمة قتل النفس وحرمة أكل مال الغير غصباً وعدواناً فإنه ليس في 
إرتكاب تلك المحرمات ضرر دنيوي علئ الفاعل المباشر ففي مورد الظن بالتكليف 
الوجوبي ومورد الظن بهذا النوع من التكليف التحريمي كانت الصغرئ والكبرئ 

أما دعوئ لزوم جلب المصلحة المظنونة في صورة الظن بالتكليف الوجوبي 
ولزوم دفع المفسدة النوعية المظنونة في صورة الظن بالتكليف النحريمي فهي 
ساقطة جدأً لا شاهد لها وإِلَّا لزم الاحتياط في الشبهات الموضوعية مع إحستمال 
الوجوب أو مع إحتمال هذا النوع من الحرمة ولم يلتزم به أحد لا الأوصوليين وله 
الإخياريين١(رض).‏ 

وأما التكاليف التحريمية الناشئة عن المفسدة الشخصية بمعنئ كون الحرمة 
ناشئة عن الضرر المتوجه إلئ شخص المرتكب كحرمة أكل السم وحرمة شرب 
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المسكر ونحو ذلك مما يكون في إرتكابه ضرر علئ الفاعل ونقص في بدنه. أو ماله 
أو في عقله. أو في عرضه. فالظن بمثل هذا النوع من التحريم وإن كان يستلزم 
الضرر إلا إن الكبرئ ممنوعة, إذ لم يدل دليل علئ وجوب دفع الضرر الدنيوي 
المظنون في هذه الموارد مما لم يكن التكليف فيه منجزاً ولا نزم الاحستياط في 
الشبهات الموضوعية أيضاً مع الظن بالضرر ولم يلتزم به أحد؛ بل يمكن أن يقال إنه 
لا دليل علئ وجوب دفع الضرر الدنيوي المتيقن ولاسيما إذا كان فيه غرض عقلائي 
فكيف بالضرر المظئون, أو المحتمل إذا كان دنيوياً كالائفاقات في سبيل الخير 
والجهاد في سبيل الله تعالى. 

نعم قد دل الدليل على حرمة الإضرار بالنفس في موارد خاصة مسثل تل 
الانسان نفسه, أو كقطع البشر بعض أعضائه وجوارحه كما دل الدليل علئ حرمة 
إرتكاب ما يخاف ضرره في موارد خاصة كالصوم الضرري والغسل الضرري 
والوضوء الضرري فلابد حينئذٍ من الإقتصار في مورد النص. إذ لا يستفاد منه كبرئ 
كلية مع إن الاعتبار في تلك الموارد بخوف الضرر المنطبق علئ إحتمال الضرر 
أيضاً للا خصوص الظن بالضرر فهذه الموارد خارجة عما نحن فيه. كما لابخفئ. 

قوله: وأما المفسدة فلأنها وإن كان الظن بالتكليف يوجب.. 

وإن كان مقصود المستدل من الضرر هو المفسدة فلا ريب في إن الظن 
بالتكليف يوجب الظن بالوقوع في المفسدة فى صورة المخالفة إلا إن المفسدة 
ليست بضرر علئ كل حمال وعلئ نحو الكلي ضرورة أن كلما يوجب قبح الفعل من 
المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر علئ فاعله بل ربما يوجب القسبح حزازة 
ومنقصة في الفعل بحيث يذم العقلاء علئ الفمل القبيح فاعله بلا ضرر علئ الفاعل 
أصلاً. كما لايبخفئ فليست الملازمة بين المفسدة وبين الضرر علئ نحو الايجاب 
الكلى بحيث يصح أن يقال كل مفسدة ضرر وكل ضرر مفسدة فليست النسبة يينهما 
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تساوياً كلياً كالانسان والناطق بل تكون بينهما عموماً من وجه كالانسان والأبيض 
مثلاً بحيث يكون الضرر أخص من وجه وتكون المفسدة أعم من وجه وبالعكس 
فيصح أن يقال بعض الضرر مفسدة وبعض المفسدة ضرر كما إن بعض الانسسان 
أبيض وبعض الأبيض إنسان. 

مثلاً إذا ألقئ الشخص أمواله في البحر. أو النار فيكون هذا ضرراً ومفسدةٌ 
معأ وإذا زنئ بامرأة العياذ بالله تعالئ ومن الواضح إن عمل الزنا قبيح وذو مفسدة 
ولكن ليس بمضرة للزاني والزانية. فالمفسدة قد تكون ملازمة للضرر كما في بعض 
المحرمات الشرعية كإحراق الأموال وإبراد النقص علئ الجسم والبدنء وقد لا 
تكون ملازمة له كما في الزنا المحرم والسرقة مثلاً. كما لايخفئ وقد يتحقق الضرر 
المالي بلا مفسدة كما في الواجبات المالية. 

وفي ضوء هذا: فالصغرئ ممنوعة وإن كان مراد المستدل من الضرر هو 
تفويت المصلحة أي يكون مخالفة المجتهد مظنونه مستلزماً لنفويت المصلحة التي 
قد كانت في متعلق الحكم المظنون فيقال في الجواب عنه. أولاً بأنه ليس الضرر في 
تفويت المصلحة أصلاً كي يحكم العقل بوجوب دفعه بل ريما يكون الضرر في 
إستيفاء المصلحة وذلك كما في الإحسان بالمال إل الغير. 

فالنتيجة: إن بعض المفسدة ضرر وبعضها ليس بضرر وبعض الضرر ليس 
بمفسدة, إذ هو مستلزم لتلف مقدار من المال. وفي طبيعة الحال. فلا ملازمة بين 
تفويت المصلحة وبين الضررء إذ ربما يكون تفويت المصلحة ضررا دنيوياً. كما في 
ترك التجارة. مثلاً وربما يكون تفويت المصلحة نافعاً. إذ في إستيفائها ضرر دنيوي. 
كما في الاحسان بالمال. 

وثانياً لا نسلم كون الأحكام سواء كانت إلزامية. كالوجوب والحرمة. أم 
كانت غير إلزامية كالاستحباب والكراهة والاباحة سواء كانت تكليفية أم كانت 
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وطبعية كالصحة والفساد والتمامية والناقصية ونحوها تابعة للمصالح والمفاسد في 
المأمور بها والمنهي عنها حتئ يكون تفوبت المصلحة في ترك الواجبات وجلب 
المفسدة في فمل المحرمات بل إنما هي تابعة لمصالح فيها. أي فى الأحكام, كما 
حققناه في بعض فوائدنا فجعل الأحكام وإنشائها علئ القول التحقيق تابع لمصالح 
في الأحكام نفسها. 

قال يله كما حققنا هذا المطلب في حاشيتنا علئ فرائد الشسيخ العلامة 
الأنصاري إن فعدم الاتيان بمتعلق الحكم ليس مستلزماً لتفويت المصلحة كما إنه 
ليس بمستلزم لجلب المفسدة. 

مثلاً: إذا قال المولئ لعبده أدخل السوق وإشتر اللحم ولاريب في إن 
الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد علئ مذهب العدلية والمعتزلة قال الأكثر إن 
المصلحة والمفسدة إنما تكونان في المأمور به والمنهى عنه وفي متعلق الأحكام 
فدخول السوق وإشتراء اللحم ذو مصلحة. 

وذهب المحققون ومنهم المصنف,'ي إلئ إن المصالح والمفاسد إنما تكونان 
في نفس وجوب الدخول وفي وجوب الاشتراء في الأوامر, وفي نفس الحرمة في 
النواهي؛ وعليه ففي صورة عدم الاتيان بمتعلق الأحكام ليس تنفويت المصلحة 
بموجود ولا جلب المفسدة بمتحقق. إذ لا تكون المصلحة ولا المفسدة فيه. وعلئ 
هذا المبئئء ليس الضرر بموجمود في صورة مخالفة المجتهد مع مظنونه من وجوب 
الشيء. أو من حرمته ولا المفسدة بموجودة حينئذ. 

فخلاصة الكلام: أن المفسدة والمنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما 
الأحكام الالهية ليستا بمضرتين أصلاً. مثلاً فى شرب الخمر مفسدة لكونه محرماً 
وكل محرم ذو مفسدة. فهذا ذو مفسدة, وكذا في ترك الواجب وعدم الاتيان به فوت 
المنفعة والمصلحة وليس الضرر بوأسطة فعل الحرام والاإنيان بالمحرم وبواسطة عدم 
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الاتيان بواجب من الواجبات الشرعية بمتحقق. 

فإن قيل: إذا لم ترجع المصلحة والمفسدة الكائنتان في الواجب والحرام 
إلئ الضرر فكيف يحكم المقل السليم بأن شرب الخمر مثلاً قبيح والإتسيان 
بالصلاة حسن. 

ومن الواضح: إن في شرب الخمر مفسدهٌ وكذا في ترك الصلاة مفسدة. 

قلنا: وليس فيهما الضرر إما الدئيوي منه فواضح؛ وإما الأخروي منه فغير 
واضح لاحتمال صدور العفو من الله الكريم. وإحتمال الشفاعة من الشفعاء طه2 . 

أما حكم العقل بقبح الأول وبحسن الثاني علئ القول باستقلال العقل بحسن 
بعض الأفعال كالعدل ويقبح بعض الأفعال كالظلم. فليس بمناط حكمه. أي حكم 
العقل بالحسن والقبح, كون ما فيه المصلحة ذا نفع عائد إلى المكلف وذا ضرر 
وارد عليه. 

ولعمري أي أقسم بروحيى: إن هذا المطلب الذي ذكر آنفاً واضح لا يحتاج 
إلئ تجشم الاستدلال وإقامة البرهان. لأنه وجداني كالجوع والشيع والمطش 
والريان مثلاً فكل من راجع وجدانه يجده. 

وفي ضوء هذا: فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظئون هساهناء إذ المظنون 
للمجتهد ليس من صفريات هذه القاعدة لما عرفت من إن فوت المصلحة وجلب 
المفسدة في ترك الواجب وفي إتيان الحرام ليسا بملازمين للضرر أعم من الضرر 
الدنيوي ومن الضرر الأخروي ومن غير فرق بين كون الحكم المظنون وجويياً. أو 
خريساً. كنا لأيدنن. 

فإن قيل: إن هاهنا قاعدة أخرئ وهي مسلمة عند الكل وهي عبارة عن إن 
الظن يحرمة شيء يستلزم إحتمال المفسدة في فعله بل يستلزم الظن بالمفسدة وإن 
لم يكون الضرر مظنوناً وكذا الظن بالوجوب يستلزم فوت المصلحة في تركه والعقل 
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السليم يستقل بقبح ما فيه مظنة المفسدة وبقبح ما فيه مظنة فوت المصلحة وإن لم 
تكن مظنة المفسدة ومظنة فوت المصلحة ضرريتين عند العقلاء. 

فالنتيجة: إن مخالفغة المجتهد مظنونه يستلزم مظنة المفسدة, أو مظنة فوت 
المصلحة فالعقل يستقل بقبحهما وكل قبيح يجب دنعه وهو لا يتحقق إلا بعدم 
مخالفة المجتهد مظنونه. 

قلنا: إن إستقلال العقل ثابت بقبح ما فيه المفسدة المحرزة وبقبح ما فيه فوت 
المصلحة المحرزة. ولا يستقل بقبح ما فيه مظنة المفسدة, أو مظنة فوت المصلحة 
وبتقرير آخر, وهو لا إستقلال للعقل بقبح الفعل الذي فيه إحتمال المفسدة. أو بقبح. 
ترك الفعل الذى فيه إحتمال المصلحة. 

فالنتيجة: إن في مخالفة المجتهد مظنونه إحتمال المفسدة وإحتمال فوت 
المصلحة وهما ليسا بواجب الدفع عقلاً. وعليه فالصغرئ ممنوعة. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلئ إنه لو سلّمنا الملازمة بين الظن بوجوب الشيء أو الظن 
بحرمة الشيء وبين الظن بالضرر في الترك في الاول. وفي الفمل في الثاني. فلا فرق 
حينئذٍ بين أن تكون المصلحة في المأمور به والمفسدة في المنهى عنه وأن تكونا 
في نفس الأمر وفي نفس النهى وتلك كاتمام الحجة علئ العباد لتكون لله شعالئ 
حجة علئ الناس وليهلك من هلك عن بينة ويحيئ مسن حيئ عن سينة. فمراد 
المصنف :يي ليس بواضح في هذا المقام فلا تغفل. 


الوجه الثاني : 
من الوجوه التي أقيمت علئ حجية مطلق الظن: أن الأخذ بخلاف الظن 
ترجيح المرجوح علئ الراجح مثلاً. لو لم نعمل بالظن بعد فرض إنسداد ياب العلم 
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وباب العلمي بالأحكام بأن نعمل بالوهم. أو الشك للزم ترجيح المرجوح. وهو 
الوهم والشك علئ الراجح. وهو الظن, وهو قبيح بحكم العقل. 

وعليه: فالظن عبارة عن الطرف الراجح والوهم عبارة عن الطرف المرجوح 
والشك عبارة عن تساوي الطرفين يلا ترجيح أحدهما علئ الآخر. 

وفيه: إن تمامية هذا الوجه متوقفة علئ أمرين: 

أحدهما: تنجز التكليف. وثانيهما: عدم إمكان الاحتياط؛ إذ علئ تقدير عدم 
كون التكليف ثابتاً لا مانع من الرجوع إلئ البراءة العقلية. وهي عبارة عن قبح 
العقاب بلا بيان. والبراءة الشرعية. وهي رفع المؤاخذدة في صورة عدم العلم 
بالتكليف الالزامي من الوجوب والحرمة على تقدير المخالفة. وليس في هذا 
الفرض ترجيح المرجوح علئ الراجح. وهذا ظاهر, وكذا لو تنجز التكليف ولكن 
تمكن المكلف من الاحتياط. فعليه يكون العمل بالاحتياط لقاعدة الاشتغال وليس 
فيه أيضاً ترجيح المرجوح على الراجح. 

ذعم: فيما إذا تنجز التكليف ولم يمكن الاحتياط. 

كما إذا ترددت القبلة بين جهتين ولكن تكون القبلة مظنونة في إحداهما 
وموهومة في الأخرئ ولم يمكن الاحتياط بفعل الصلاة في كلتيهما لضيق الوقت 
مثلاً. فقد تعين الأخذ بالظن لقبح ترجيح المرجوح علئ الراجح. 

وفى ضصوء هذا: فلا يكون هذا الوجه المذكور إلا إحدئ مقدمة من مقدمات 
دليل الانسداد فلا ينتج إثبات المدعئ إلا بإنضمام الباقي منها إليها. 

ولهذا. أورد المصنف,ي إشكالاً عليه وقال: وفيه أنه لا يلزم من عدم الأخذ 
بالظن ترجيح المرجوح علئ الراجح علئ نحو الكلي بل يلزم هذا الترجيح القبيح 
في موردين: 

أحدهما: هو المورد الذي يكون الأخذ بالظن, أو الأخذ بالوهم. أو الشك 
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واجباً ولا يمكن الجمع بينهما عقلاً ففي هذه الصورة لو قدمنا الوهم. أو الشك علئ 
الظن للزم ترجيح المرجوح علئ الراجح. 

واما وجه عدم الجمع بين الظن والوهم عقلاً فلن العقل يحكم بأن الاحتياط 
انام الكامل الذي يتحقق بالعمل فيهما معأ موجب لاختلال نظام معاض بني آدم. 

وأما وجه عدم وجوب الجمع بينهما شرعاً فلأن الشرع يحكم بأن العمل بهما 
مستلزم للعسر الأكيد والحرج الشديد وهما منفيان في الشريعة المقدسة فوجوب 
العمل بهما منفي في الشريعة الاسلامية الغراء. 

ولايخفئ عليك إن دوران الأمر بين العمل بالظن وبين العمل بالوهم ثابت إذا 
تمت مقدمات دليل الإنسداد وإن لم تتم مقدمات الإنسداد فاللازم بحكم العقل هو 
الرجوع إلئ العلم. أو العلميء أو الاحتياط وقاعدة الاشتغال, أو البراءة: أو 
الاستصحاب. أو فتوئ المجتهد علئ حسب إختلاف الأشخاص وإختلاف الأحوال 
لاختلاف الأشخاص في التمكن من الرجوع إلئ العلم وعدم التمكن من الرجوع 
إليه. ولاختلافهم في الرجوع إلى العلمي وعدم الرجوع إليه. إذ بعضهم قائل بحجية 
الخبر الواحد (وبعضهم ذهب إلئ عدم حجيته. 

فالأول: متمكن من الرجوع إلى العلمي. 

والثاني: غير متمكن من الرجوع إليسه. إذ الأول قائل بإنفتاح باب العلم 
والعلمي, والثاني قائل بإنسداد ياب العلم والملمي. 

ولاختلاف أشخاص المجتهدين في الاستظهار من الأدلة والمدارك فبعضهم 
يستظهر منها الاحتياط. وبعضهم يستظهر البراءة, كما في الشبهة الحكمية التحريمية, 
وذلك كشرب التتن مثلاً, إذ حكمه مشتبه لنا لفقد النص. أو لاجماله, أو لتعارضه 
فالأصوليون من المجتهدين يستظهرون من الأدلة البسراءة والاخباريون منهم 
الاحتياط. 
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قوله: ولاختلاف الأحوال... 


مثلاً كل من قال بإنفتاح باب العلم والعلمي فيرجع إلئ الدليل الاجتهادي في 
حال الانفتاح وكل من ذهب إلئ إنسداد ياب العلم والعلمي فيرججع إلى الدليل 
الفقاهتي من الاستصحاب. أو البراءة, أو الاشتغال, أو التخيير, وهذا منوط باشتلاف 
مقدمات دليل الانسداد علئ ما ستطلع علئ حقيقة الحال إن شاء الله تعالئ. مثلاً إذا 
سلّمنا إنسداد باب العلم والعلمى وعدم وجوب الاحتياط التام فاللازم هو الرجوع 
إلئ الدليل الفقاهتي من الاستصحاب والبراءة والاشتغال والتخبير ولا فالواجب هو 
الرجوع إلئ العلم أو العلمي. 

وعلئ أىّ حال, فلابد من الأخذ بالظن من جهة ثبوت مقدمات الانسداد 
وسيأتي تفصيلها فى محلها يتوفيق الملك العلام, وهو حسبي. وإلا فلا بل .يرجسع 
إل العلم أو العلمي ولا يؤخذ بالظن ولا الوهم كي يلم علئ تقدير الأخذ بالوهم 
ترجيح المرجوح علئ الراجح. وهو قبيح عقلاً. 

فالنتيجة: لا تصل النوية إلئ العمل بالظن حال الانفتاح أصلاً. 


الوجه الثالث : 

قوله: الثالث ما عن السيد الطباطبائيئ من إنه لاريب... 

إحتج السيد المجاهديي لحجية مطلق الظن بأنا نعلم إجمالاً يوجود واجبات 
ومحرمات كثيرة بين المشتبهات. ومقتضئ هذا العلم الإجمالي وجوب الاحتياط 
عقلاً بإتيان كل ما يحتمل وجوبه. إذ دوران الأمر يكون بين الوجوب وغير الحرمة 
من الاستحباب والاياحة وبترك كل ما يحتمل حرمته. إذ دوران الأمر يكون بين 
الحرمة وغير الوجوب. 

فالعقل يحكم بالاحتياط وهو يتحقق بالترك كما إنه في الأول يتحقق بالفعل 
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سواء كان إحتمال الوجوب. أو الحرمة بين المشتبهات مظنوناً أم كان موهوماً ولكن 
مقتضئ قاعدة نفى الحرج والعسر عدم وجوب الاتيان بكل ما يحتمل الوجوب 
وعدم وجوب الترك بكل ما يحتمل الحرمة, إذ هما مستلزمان للعسر الأكيد والحرج 
الشديد وهما منفيان في الشريعة المقدسة بمقتضئ الآيتين الشريفتين وهما قوله 
تعالئ انما بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”'' وقوله تعالئ: ما جعل عليكم 
في الدين من حرج'". 

فمقتضئ الجمع بين تساعدتي الاحتياط ونفي الحرج والعسر العمل 
بالمظنونات بين المشتبهات دون المشكوكات ودون الموهومات ثلثلا يلزم ترجيح 
المرجوح علئ الراجح 

فالنتيجة: أن العمل بالمظنونات يكون لمقتضئ قاعدة الاحتياط وإن ترك 
العمل بالمشكوكات والموهومات بين المشتبهات يكون لمقتضئ قاعدة نفي العسر 
والحرج. 

فإن قيل: إنا نعمل ببعض المظئونات والمشكوكات وببعض الموهومات. فهذا 
العمل مستلزم لاخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات 
وعليه: تلحظ قاعدة الاحتياط وقاعدة نفى الحرج والعسر, كما لايخفئ. 

قلنا: هذا الطريق باطل إجماعاً. إذ لم يقل بهذا الجمع بينهما اعد سن 
الأصوليين ,يق ولايخفئ إن هذا الجمع يسمئ بالتبعيض في الاحتياط هذا مضافاً إلى 
إن هذا مستلزم لترجيح المرجوح علئ الراجح إذا عملنا ببعض الموهومات 
والمشكوكات ولم نعمل ببعض المظنونات, ولاريب إن هذا قبيح عقلاً والقبيح لا 
يصدر من المولئ عر اسمه. 
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فى بيان إشكال المصنف#,إي عليه 

قال المصنف يي إن هذا الوجه أيضاً من مقدمات دليل الانسداد وليس هذا 
بدليل مستقل غير دليل الانسداد, إذ لا ينتج هذا نتيجة مطلوبة, وهي إثبات حجية 
مطلق الظن بدون سائر مقدمات الانسداد ومع إنضمام سائر مقدماته يكون هذا 
الوجه دليل الانسداد بعينه. 


الوجه الرابع : 

فهذا الدليل مؤلف من المقدمات الخمسة. فإذا تحققت هذه وتمت فالعقل 
حاكم مستقلاً أي بلا لحاظ حكم الشارع المقدّس علئ طبق حكم العقل بكفاية 
الاطاعة الظنية سواء كان حكم العقل بالكفاية المذكورة علئ نحو الحكومة. أو علىئ 
نحو الكشف علئ ما ستعرف إن شاء الله تعالئ ولايخفئ إن العقل لا يحكم أصلاً 
بكفاية الاطاعة الظنية بدون مقدمات دليل الانسداد, إذ الأصل عدم كغاية الاطاعة 
الظنية فى صورة الشك في الكفاية وعدمها لأن الأصل الأولئ حرمة العمل بالظن 
بما هو ظن إلا ما خرج بالدليل المعتبر ويبقئ الباقي تحت الأصل الأولئ. 

ومقدمات الانسداد خمسة: 

أولاها: إنه يعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشسريعة الممقدسة 
بحيث يلزم إمتثالها فعلاً. أو تركاً ويحرم مخالفتها بحيث يستحق المكلف المقاب 


علئ مخالفتها. 

وثانيتها: قد إنسد علينا ياب العلم وباب العلمى في عصر غيبة ولي اله 
الأعظم (عج) في كثير من التكاليف. 

ثالختها: إنه لا يجوز لنا إهمالها أصلاً لبقائها بالضرورة إلئ يوم القيامة بحيث 
يجوز لنا عدم إمتثالها فعلاً, أو تركاً. 
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بق امع نادي مكو اود لود مانت( البداية فى توشديح الكفاية / ب؟) 

رابعتها: إنه لا يجب علينا الاحتياط فى أطراف علمنا إجمالاً بالتكاليف 
الكثيرة لاستلزمه العسر الأكيد والحرج الشديد بل لا يجوز الاحتياط في بعض 
أطراف علمنا الاجمالي بها كما لا يجوز الرجوع إلئ الأصل في مورد الشك 
والشبهة من إستصحاب وتخبير وبراءة وإحتياط وكذا لا يجوز الرجوع إلئ فتوى 
العالم بحكم المسألة كي نعمل فيها به بالافتاء, إذ العالم الانفتاحي يكون جاهلاً 
بالأحكام الفرعية عند الانسدادي ولا يرجم إلئ الجاهل أصلاً. 

وأما وجه عدم الرجوع إلئ الاستصحاب في كل مسألة فلعدم تمامية أركانه 
لفقدان الشك اللاحق, إذ ليس لنا الشك في التكليف يل لنا العلم الاجمالي بها. أي 
بالتكاليف. ومن هنا يظهر وجه عدم الرجوع إلئ أصل البراءة في كل مسألة للعلم 


الاجمالي بالتكاليف. 

وأما وجه عدم الرجوع إلئ أصالة التخبير في كل مسألة فلفقدان دوران الأمر 
بين الوجوب والحرمة في جميع المسائل. 

وأما وجه عدم الرجوع إلئ أصالة الاحتياط في جميعها لاستلزاسه العسر 
والحرج. وهما منفيان في الشريعة. 


خامستها: إن كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحأ عقلاً فيستقل العقل 
حين نمامية هذه المقدمات الخمسة بلزوم الاطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة 
انا إجمالاً وإِلّا لزم بعد فرض إنسداد ياب العلم وياب العلمي بالأحكام الفرعية وبعد 
فرض عدم حكم العقل بلزوم الاطاعة الظنية أحد الطرق الخمسة. 

أولها: علئ سبيل منع الخلوء وهو إما يلزم إهمالها لو لم نعمل بشسيء من الظن 
والوهم والشك, وأما يلزم الاحتياط فعلاً. أو تركاً في كل مسألة وفي أطراف العلم 
الاجمالي وأما يلزم الرجوع إلئ الأصل الجاري في كل مسألة لكن مع قطع النظر 
عن العلم يحكمها إجمالاً. 
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(مقدّمات دليل الانسداكد) ذا 

وأما يلزم التقليد في أطراف العلم الاجمالي, وأما يلزم الاكتفاء بالاطاعة 
الشكية. أو الوهمية مع التمكن من الاطاعة الظنية. وكلها باطلة. 

أما بطلان الأول: فلاستلزامه تعطيل الأحكام الشرعية وهو باطل جداً 
فالأول باطل قطعاً. إذ مستلزم البطلان باطل. 

وأما بطلان الثاني: فلاستلزامه الحرج الشديد والاختلال للنظام. 

وأما بطلان الثالث: فلعدم الشك في الأحكام كي نجري الأصل العملى في 
المسائل» ' 
وأما بطلان الرايع: فلعدم جواز رجوع العالم الانسدادي إلى العالم 
الانفتاحي, إذ يكون ياعتقاده جاهلاً بالأحكام فلا يجوز الرجوع إلئ الجاهل بها 
أصلاً. 

وأما فساد الخامس: فلاستلزامه ترجيح المرجوح. وهو الاطاعة الشكية 
والوهمية علئ الراجس. وهو الاطاعة الظنية. وهو قبيح عقلاً فالمستلزم القبيح قبيح 
أيضاً. 


مقدمات دلبل الانسداد 


المقدمة الأولئ: 

وأما تضعيف المصنف:آيْ فهي وإن كانت بديهية بحيث لا تحتاج إلئ تجشم 
الاستدلال وإقامة البرهان إلا إنك قد عرفت في بحث حجية أخبار الآحاد إنحلال 
العلم الاجمالي بالتكاليف إلئ العلم التفصيلي بالتكاليف الواقعة في مضامين الأخبار 
الصادرة عن الأئمة المعصومين نَبِهَي2 المنقولة في الكتب المعتبرة عند علماء الشيعة 
رضي الله عنهم. والشك البدوي بالاضافة إلئ الامارات الأخر ولاريب في أن مع 
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هذا الانحلال لا موجب للاحتياط إلا فى خصوص التكاليف الواقعة في الروايات 
الصادرة والأخبار المأثورة عنهم عه ومن الواضح إن الاحتياط الذي يتحقق 
بالعمل بمضامينها لا يوجب العسر الشديد ولا الحرج الأكيد فضلاً عن أن يوجب 
إختلال النظام وليس الاجماع ثابتاً علئ عدم وجوب الاحتياط بالعمل بمضامين 
الروايات الصادرة عنهم ع8 ولو سلم الاجماع علئ عدم وجسوب الاحستياط 
بمضامين الروايات التي تكون في الكتب المعتمدة فهذا إنما يكون ثابتاً إذا لم ينحل 
العلم الاجمالي إلئ العلم التفصيلي وإلئ الشك البدوي فحينئذ نعمل بمضامين 
الروايات والامارات جميعاً وأما إذا إنحل العلم الاجمالي الكبير إلئ العلم الاجمالي 
الصغير الذي يعبر عنه في الاصطلاح بالملم التفصيلي بالاضافة إلئ الروايات 
الصادرة عنهم عَلْيَلهُ وإلئ الشك البدوي بالنسية إلئ الامارات الأخر فالاجماع قائم 
علئ وجوب الاحتياط التام بمضامين جميع الروايات التي لا تكون علئ خلاف 
الكتاب ولا علئ وفق العامة لأجل العلم الاجمالي بالصدور عنهم طه19 . 


المقدمة الثانية: 

فأما بالنسية إلئ الملم بالأحكام الفرعية فهي بالنسبة إلئ أمثال زماننا 
واضحة وجدانية يعرف إنسداد باب العلم كل من تعرض للاستنياط والاجتهاد. إذ 
عمدة أدلتها الكتاب والسنة وهما ظنيان من حيث الدلالة وإن كان الأول قطعي 
الصدور والثاني ظني الصدورء إذ المراد من السنة هو الآحاد منها. وأما بالنسبة إلى 
العلمي فالظاهر إن المقدمة الثانية غير ثابتة لما قد عرفت سابقاً فى بحث حجية 
الخبر الواحد أن الدليل القطعي قائم من السيرة العقلائية علئ حجية خبر الواحد. 

وعليه: فينفتح باب العلمي إلئ الأحكام الفرعية للفقيه في أمثال زماننا هذا 
لأن الدليل القطعي قائم علئ حجية خبر يوثق بصدوره وصدقه. وهو بحمد اله 
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تعالئ كاف بمعظم الأحكام الفقهية خصوصاً بضميمتها بالأحكام التي قد علمت لنا 
تفصيلاً بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والجهاد والزكاة والخمس ونحوها. وكحرمة القتل والربوا والكذب وأمثالها. 
كما لايخفئ. 


المقدمة الثالثة: 

فهى قطعية. إذ من ضروريات الشرع الأقدس. عدم إهمال التكاليف المعلومة 
إجمالاً لأن الشارع المقدّس لم يرض بإهمال الأحكام والقوانين ولا يترك التكاليف 
المعلومة بالاجمال ولكن إختلف الأصوليونءَيُمْ في ياب العلم الاجمالي هل هو 
منجز مطلقاً أم لا فذهب بعض منهم يعدم كونه منجزاً مطلقاً سواء كان أطرافه 
محصورة مبتلا بها أم كانت غير محصورة غير مبتل بهاء وعليه فيجوز إرتكاب 
جميع أطرافه: وذهب بعضهم إلئ جواز إرتكاب ما عدا السقدار الحرام المعلوم 
اجمالاً. 

وعليه: فلو إشتبه إناء نجس. أو إناء غصبي في بين عشرة. أواني مثلاً فمن 
قال بعدم كونه منجزاً للتكليف الفعلي قال بجواز إرتكاب جميع الأواني ولكن 
تدريجاً لا دفعةٌ ومن قال بكونه منجزأ للتكليف بالمقدار المعلوم إجمالاً قال بجواز 
إرتكاب تسعة منها. 

وأما المشهور فقد قال بعدم إرتكاب كل واحد منها إلا إذاكان بعض الأطراف 
خارجاً عن محل الابتلاء, أو كان مضطراً إليه فيجوز حينئذٍ إرتكاب الباقي 
وإرتكاب المضطر إليه. إذا عرفت ما ذكرناء فهذه المقدمة لا تتوقف علئ أن نختار 
في المقام مقالة المشهور وهي تنجيز العلم الاجمالي للتكليف الفعلي كالعلم 
التفصيلي. 
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فالنتيجة: لو سلّمنا إن العلم الاجمالي منبئز للتكليف الالهي بحيث يوجب 
مخالفته إستحقاق العقوبة ففي هذه الصورة لا يجوز إهمال التكاليف أصلاً لوجود 
العلم الاجمالي بها. هذا أولا. 

وثانياً: لتنجيز العلم الاجمالي لها علئ المكلفء أما لو قملنا بأن العلم 
الاجمالي فليس بمنجّز للتكليف أصلاً. سواء كان بعض أطرافه جائز الارتكاب كما 
في موارد العسر والحرج بالاحتياط في جميع الأطراف فعلاً. أو تركاً. أم كان 
واجب الارتكاب كما في موارد إختلال النظام بالاحتباط التام أم لم يكن كذلك - 
فإهمال التكاليف لا يجوز لا عقلاً ولا شرعاً ولا إجماعاً اما عقلاً فلاحتمال الضرر 
بواسطة الاهمال والعقل يحكم بدفع الضرر المحتمل إحتمالاً راجحأ واما شرعاً 
فللقطع بعدم رضائية الشارع المقدس.ء بالاهمال والتعطيل إلئ يوم القيام والقيامة. 

وعلئ طبيعة الحال, لايجوز إهمال التكاليف سواء كان الملم الاجسمالي 
بوجود واجبات بين المشتبهات والمحرمات منجزاً للتكليف أم لم يكن مسنجزأ له 
لوجوه الثلاثة المتقدمة. 

فالاحتياط في أطراف العلم الاجمالي, إذ إستلزم المسر والحرج فإرتكاب 
بعض أطرافه جائز وإذا إستلزم إختلال النظام فإرتكاب بعض الأطراف واجب. 
والوجه ظاهر, سيأتي تفصيل بحث العلم الاجمالي في مبحث الاشتغال إن شاء الله 
تعالي. 

أما فيما نحن فيه فليس العلم الاجمالي يوجود الواجبات والمحرمات بمنجز 
للتكليف ‏ إذ لو كان منجزاً له فلابد من الاحتياط في جميع أطرافه سواء كان 
الاحتياط في المظنئونات أم كان في المشكوكات أم كان في الموهومات. 

ومن الواضح: أن هذا الاحتياط مستلزم لأحد الأمرين أما العسر والحرج 
وأما إختلال النظام وكلاهما غير مرضيين عند العقل والشرع فالمصنف:# سلم 
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المقدمة الثالثة. وهذا ظاهء. 

قوله: إن قلت إذا لم يكن العلم الاجمالي منجراً لها للزم الاقتحام... 

ولايخفئ إن مقصود المستشكل من هذا الاشكال إن العلم الاجمالي إذا لم 
يكن منجزأ للتكاليف الواقعية ولو في خصوص ما جاز إرتكاب بعض أطرافه لدفع 
العسر والحرج. أو ما وجب إرتكاب يعض الأطراف لدفع إختلال النظام. كما فيما 
نحن فيه. فما المقتضئا لامتثال الواجبات المحتملات وفعلها ولامتثال المحرمات 
المحتملات بين المشتبهات وتركها . 

وعليه: فإذا إرتكب المكلّف - بواسطة إرتكاب بعض الأطراف الحرام - 
الواقعي من ياب المصادفة والتزمنا إنه يستحق العقاب بسبب إرتكاب الحرام 
الواقعي فهل لا يكون هذا العقاب من مصاديق العقاب بلا بيان ومن مصاديق 
المؤاخذة بلا دليل وبرهان بل يكون هذا العقاب من مصاديقهما بلا كلام لعدم تأثير 
العلم الاجمالى بالنسبة إلئ التكليف فوجوده وعدمه مسثلان فيكون التكليف 
مشكوكاً وهو مجري أصالة البراءة بلا مزاحم لكون الشك في بقية الأطراف بدوياً 
لاحتمال كون التكليف المعلوم بالاجمال في الطرف المرخص فيه نظير ما إذا علمنا 
إجمالاً بوجود الحرام في أطراف نضطر إلئ إرتكاب بعضها المعين فيكون العقاب 
علئ المخالفة في بقية الأطراف علئ تقدير المصادفة بلا بيان لانتفاء العلم الاجمالي 
ولانحلاله من أصله حين جواز الاقتحام في بعض الأطراف, أو وجوب إرتكساب 
بعضها. كما تقدم وجهه. 


فى جواب المصنفيي عنه 
أجاب عنه بأن هذا الاشكال إنما يلزم إذا لم نعلم بوجوب الاحتياط في بقية 
الأطراف وأما إذا علمنا بوجويه علئ طريق اللم من جهة شدة إهتمام الشارع 
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المقدّس بتكاليفه وقوانينه بحيث ينافيه عدم إيجاب الشارع المقدّس الاحتياط 
الموجب للزوم مراعاة التكاليف ومن هذه الجهة نكشف كشفاً لصيّاً عن وجصوب 
الاحتياط وإن كان في بعض الأطراف يكون غير البعض الذي جاز إرتكابه لدفع 
العسر والحرجء أو وجب إرتكابه لدفع إختلال النظام, أو بواسطة الاضطرار فاهتمام 
الشارع المقدّس بتكاليفه علة لوجوب الاحتياط في بعض الأطراف. وهو معلوله 
فستكشف من وجود العلة ومن تحققها وجود المعلول وتحققه وهذا الكشف يمسئ 
عند أهل المعقول بالبرهان اللمي؛ وعكسه يسمئ عنده بالبرهان الإني وكلاهما 
مفيدان للقطع واليقين بالنتيجة. كما لايخفئ. 

هذا. مضافاً إلئن صحة دعوئ إجماع أرباب الفتوئ علئ عدم جواز إهمال 
التكاليف في هذا الحال أي في حال ما جاز إرتكاب بعض الأطراف, أو في حال ما 
وجب إرتكابه. إذ الاهمال في هذا الحال أمر مرغوب عنه شرعاً, إذ لم يرض به 
الشارع المقدّس قطعاً. 

فالنتيجة: لا يكون العقاب حين وجوب الاحتياط عقلاً وشرعاً بلا بيان ويلا 
برهان وإن كان الاحتياط ببعض المحتملات لا يوجب العلم بحصول الواقع ومع هذا 
لوصف يكون واجباً بلا إشكال بل بلا خلاي, كما حققنا وجوبه فى البحث وغيره. 
أ فى هذا اليسث وقيزه من البعوت الماضية وأحققه في البحوث التنية إن شاء لله 
تعالى. 


المقدمة الرابعة : 

قوله: وأما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط... 

فيقال إنها بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي 
إذا كان عسره بحد الإخلال بالنظام تامة مقبولة بلا كلام. 
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وأما بالاضافة إلئ عدم وجوب الاحتياط التام في الأطراف إذا كان الاحتياط 
يوجب العسر والحرج فقط بلا إخلال بالنظام فعدم وجوبه محل نظر وإشكال سل 
محل منعء إذ لا تكون قاعدة نفي العسر ونفي الحرج حاكمة علئ قاعدة الاحتياط. 

توضيح: وهو إن الثابت لنا في علم الفقه الشريف, ثلاث قواعد: 

أولها: : قاعدة نفي العسر. 

وثانيها: قاعدة نفي الحرج . 

وثالثها: قاعدة نفي الضرر والضرار كما روي عن رسول اله يَلابكَيد «لاضرر 
ولا ضرار في الاسلام». 

إعلم أن دليل نفي العسر ونفي الحرج ونفي الضرر والضرار يحتمل فيه معان 
كثيرة ولكن الأظهر عند الشيخ الأنصاريتآٌ كونه من قبيل نفي السبب بلسان نفي 
مسّبه فالمعنئ نفي الحكم الذي يأتي من قبله العسر والحرج والضررء فليس الحكم 
العسري والحكم الحرجي والحكم الضرري في الاسلام. والأظهر عند المصنف بي 
كونه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه فالمعنئ نفي الحكم الذي يكون 
للموضوع العسري والحرجي والضرري ويختص هذا المعنئ بما فى رفعه إمتئان من 
قبل الشارع المقدّس علئ العباد. فليس للوضوء الحرجسي والعسري و الضرري 
وجوب أصلاً. وكذا ليس لبيع الضرري لزوم أصلا. 

وعلئئ طبيعة الحال؛ فإذا كانت الأحكام الواقعية حرجية بسبب الجهل بها إذ 
هو موجب للتكرار وهو ربما يكون حرجياً ولكن ليست موضوعاتها حرجية ولا 
ضررية فعلئ القول الأول يصح تطبيق قاعدة نفى المسر والحرج والضرر لرفع 
الأحكام الحرجية والضررية في هذه الموارد . 

وعلئ القول الثاني: لا يصح تطبيق القاعدة المذكورة لرفع الأحكام ما لم تكن 
موضوعاتها حرجية, مثلاً إذا كان لزوم البيع مستلزماً للضرر والحسرج والعسر 
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فلزومه منفي في الاسلام وذلك كبيع الغبني والضرري مثلاً. لا نفس البيع منفي فيه 
فالقواعد المذكورة حاكمة علئ القاعدة الأولية في البيع وهي أصالة لزوم البيع 
ونحوه من المعاملات والعقود والايقاعات. 

وكذا إذا كان وجوب الوضوء مستلزماً للضرر والحرج فالقواعد ترفع وجوبه 
وعليه: فالقواعد المذكورة حاكمة علئ الأدلّة الأوّلية وهي: «أوفوا بالعقود» 
و«( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق4. هذا علئ مختار الشيخ 
الأنصارييييٌ في هذا المقام, وإختاره في رسائله. 

وأما مختار المصنف:يُ فهذه القواعد ترفع البيع الضرري الحرجي العسري 
والوضوء الضرري الحرجي العسري ولا ترفع لزوم البيع ووججموب الوضوء إذا كانا 
ضرريبن. 

وعليه: فلا تكون القواعد الثلاث حاكمة علئ الأدلة الأولية وذلك لما حققناه 
فى ميحث الاشتغال في معنئ ما دل علئ نفي الضرر والعسر والحرج -من التوفيق 
والجمع ببن دليل نفي الضرر ونفي العسر ودليل التكليف, وذلك كالدليل الدال على 
وجوب الوضوء, أو على الوضع كالدليل الدال علئ لزوم العقد مثل ياأيها النناس 
أوفوا بالعقود سواء كان الوضوء ضررياً أم لم يكن بضرري لأن الوجوب قد تعلق 
بالوضوء يما هو وضوء وكذا لزوم الوفاء قد تعلق بالعقد أي عقد البيع مثلاً, سواء 
كان ضرررياً كالبيع الغبني أم لم يكن بضرري كالبيع المرابحة مثلاً. 

فالأدلّة الأوّلية دألّة علئ وجوب الوضوء وعلئ لزوم العقد والعقود كعقد البيع 
وعقد النكاح وعقد الاجارة وامثالها. 

والأدلة الثانوية كدليل نفي الضرر وكدليل نفي الحرج دالّة علئ نفي حكم 
الضرري والحرجي بلسان نفي موضوعه أي لا يكون الوجوب واللزوم للوضوء 
الضرري والبيع الضرريء إذ ليس الوضوء الضرري والبيع الضرري بثابتين في 
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الشريعة المقدسة كي يحكم بسوجوبه ولزومه أي وجوب الوضوء ولزوم البيع 
فتتعارضان في الحكم الضرري والحرجي فمتقضئ الجمع ببنهما هو نفي التكليف. 
كالوجوب, ونفي الوضم, كاللزوم عن المتعلقين. بلسان نفي الضرر ونفي الحرج 
فالتكليف والوضع منفيان عن الموضوع الضرري والحرجي كنفي الوجوب عن 
الوضوء الضرري وكنفي اللزوم عن البيع الضرري . 

فالموضوع الضرري لا حكم له أصلاً في الشريعة المقدسة فلا يكون دليل 
نفى الضرر والحرج حاكماً علئ قاعدة الاحتياط الذي يستلزم العسر وناظراً إليها 
لأن موضوع التكليف ليس في إنيانه حرج وعسر مثلاً. ليس في إتسيان الصلاة 
والصوم والحيع حرج وعسر بل إنما يكونان من ناحية الجمع بين المحتملات 
والمشتبهات إحتياطاً. 

ومن الواضح: إنها ليست بموضوع التكليف ولا متعلق الحكم كي ترتفع 
بنفي الحرج والعسر. هذا إذا كان الاحتياط بحكم العقل. 

وأما إذا كان الاحتياط بحكم الشرع الأقدس, فحكومة قاعدة نفي الحسرج 
والعسر علئ قاعدة الاحتياط مسلمة, إذ متعلق الاحتياط, وهو المحتملات. حرجي 
وى 

وفي طبيعة الحال. فلا يصح أن يقال في زمان الانسداد إن الاحتياط العسر 
مرفوع بسبب قاعدة نفي الحرج والعسر ومنتف بها إذاكان عقلياً من باب دفع الضرر 
المحتمل وليس الأمر كذلك . . 

فإن قيل: بناء علئ هذا أي إذا كان مفاد قاعدة نفي الضرر نفي الوضوء 
الضرري والبيع الضرري يلزم الكذب لوجود البيع الضرري في الخارج ولوجود 
الوضوء الضرري فيه. قلنا إن نظر المصنفتآ في هذه القاعدة نفي الحكم بلسان 
نفي الموضوع فليس الوجوب ثابتاً للوضوء الضرري وليس اللزوم بمعنئ رتب 
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الائر . وهو النقل للمثمن , وإنتقال الثمن لبيع الضرري والغبني . وعليه لا يلزم 
الكذب أصلا. 

وعلئ أي حالء فلابد في المقام من بيان الثمرة بين مختار الشيخ الأنصاري 
ومبنئ المصنفْ#نا في مفاد القواعد الثلائة, وهي تظهر بينهما في المورد الذي 
يشتبه فيه ثوب طاهر في ما بين مائة لباس مثلاً. فإذا إحتاط المكلف فليفعل مائة 
صلاة الظهر مثلاً. في مائة ثوب علئ التناوب, ولاريب في إن هذا الاحتياط مستلزم 
للعسر والحرج عليه فبناء علئ ذهب الشسيخ الأنصاري ب فليس الوجوب 
للاحتياط بثابت في الاسلام. إذ فى وجويه عسر وحرج علئ المكلف ولاريب في 
إن العسر والحرج ربما مستلزمان للضرر البدني, أو المالي فقاعدة العسر والحرج 
والضرر حاكمة علئ الأدلة الأولية وعلئ قاعدة الاحتياط بناء علئ مختار الشيخ 
الأنصاري نبي . 

وأما طبق مبنئ المصن ف بآ فليس العسر والحرج في موضوع التكليف. وهو 
الصلاة. وفي متعلق الحكم. وهو إقامة الصلاة. بموجودين. إذ أوجب الشارع 
المقدس الصلاة الواحدة علئ المكلف وهي ليست بحرجية ولا ضررية أما إذا إشتبه 
لباس الطاهر فالعقل يحكم بالاحتياط والاتيان بمائة صلاة في مائة ثوب لا الشرع 
لأن الشارح المقدّس قد حكم يإتيان الصلاة الواحدة. 

ومن الواضح: إنه ليس في إتيانها عسر ولا حرج ولا ضرر عليه. 

فالنتيجة: إن الشيخ الأنصاري30؛ ذهب إلئ نفي الحكمم الضرري 
والحرجي والعسري في الاسلام وأن المصنف:يٌ مشئ في إن المنفي هو الموضوع 
الضرري والحرجي والعسري في الدين وفي الاسلام. 

وعليه: فإذا أحرز الموضوع أنه حرجي وضرري فقاعدة نفي الضرر ونفي 
الحرج تنفى حكمه. 
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نعم: لو كان معنئ دليل نفي الحرج ونفي الضرر نفي الحكم الناشي من قبله 
العسر والحرج كما قيل هذا المعنئ القائل به هو الشيخ الأنصاري ,وير لكانت قاعدة 
نفى الضرر والحرج حاكمة علئ قاعدة الاحتياط لأن الشارع المقدّس قد نفئ 
الحكم الذي ينشئ من قبله الضرر والحرج والعسر ولم يمجعله فالعسر والحرج 
اللذان يكونان في الاحتياط من جهة فعلية التكاليف المجهولة يرفعان وجوب 
الاحتياط. 

قوله: ولايخفئ إنه على هذا لا وجه لدعوئ إستقلال... 

قال المصنفإي لو سلّمنا مذهب الشيخ الأنصاريءييٌ أي قلنا ينفي نفس 
الحكم الضرري والحرجي لا بنفى موضوع الضرري والحرجي فلا يجب الاحتياط 
فى بعض الأطراف بل لا وجه لوجوبه فيه من ناحية حكم العقل بعد رفع اليد عن 
الاحتياط في تمام الأطراف لأجل العسر والحرج في الاحتياط الام ولأجل 
الحكومة وللاضطرار بل لابد من دعوئ وجوبه شرعاً في بعض الأطراف من جهة 
علمنا باهتمام الشارع المقدّس بتكاليفه وقوانينه فلا جرم يكون هذا الاهتمام علة 
لوجوب الاحتياط شرعاً وإِلَّا لزم إهمال ممظم الأحكام الشرعية وعدم الاجتناب 
عن كثير من المحرمات الالهية ولاريب في إن هذا مبغوض عند الشارع المقددّس 
قطعاً فنستككف هذا لماً. كما قد سبق فى طى المقدمة الثالثة. 

توضيح: في طي مذهب الشيخ الأنصاري:يسٌ. وهو إذا نفئ الحكم الضرري 
والحرجي للقاعدتين المذكورتين. والوجه كما عرفت أنهما من قبيل نفي السبب, 
وهو الضرر والحرج بنفي المسبب. وهو الحكم الضرري والحرجي فلا وجه لدعوئ 
إستقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف يعني أنه. إذا بنئ علئ رفع اليد 
عن الاحتياط التام بادلة الحرج والعسر من جهة إنها موجبة لرفع التكليف المؤدي 
إلئ الحرج والعسر فحيئئذٍ لا يكون علم بالتكليف في بعض الأطراف ذلا مقتضئ 
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وبتقرير آخر: وهو لايخفئ أنه بناء علئ حكومة أدلة العسر والحرج على 
قاعدة الاحتياط جاز الاقتحام. أو وجب الاقتحام في بعض الأطراف كالمشكوكات 
والموهومات لدفع الحرج. أو لدفع إختلال النظام فلا يبقئ السبب لمراعات قاعدة 
الاحتياط في المظنونات لصيرورة الشك فيها بدوياً لاحتمال أن تكون التكاليف 
المعلومة بالاجمال كلها في خصوص الأطراف المرخصة فيها لدفع الحرج, أو لدفع 
إختلال النظام لأن الاحتياط إنما وجب للعلم الاجمالي فإذا إنحل العلم الاجمالي 
فلا موجب للاحتياط لا في تمام الأطراف ولا في بعض الأطراف. 

وفي ضوء هذا: ففي مراعات الاحتياط في المظنونات لابد من دعوئ 
وجويه شرعاً إما لأجل إستكشافه بنحو اللم من ناحية شدة إهتمام الشارع المقدّس 
بتكاليفه. أو لأجل إنقعاد إجماع أرباب الفتوئ عليه في حال ما جاز الاقتحام. أو 
في حال ما وجب الاقتحام في بعض الأطراف لدفع الأمرين المذكورين, أو لأجل 
الاضطرار كما سبق هذا في جواب إن قلت في طي المقدمة الثالثة. 

قوله: فافهم وتأمل جيدا... 

وهو تدقيقي. 

قوله: وأما الرجوع إلئ الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من 
إحتباط... 

لما فرغ المصئف:تييٌ عن نفي وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي 
شرع في جواز الرجوع وعدم جوازه إلئ الأصول العملية ولكن المستدل قال بعدم 
جواز الرجوع إلئ الأصول قال المصنفءيٌ إن عدم جواز الرجوع بالنسبة إلى 
الأصول المثبتة للتكليف ممنوع كالاحتياط وإستصحاب بقاء التكليف, إذ لا مانع 
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من إجرائها عقلاً. 

هذاء مضافاً إلى إن حكم العقل وعموم النقل يوافقان مع إجرائها أي إجراء 
الأصول المثبتة للتكليف ولابد هنا من بيان تقسيم الأصول, وهي ثلائة أقسام: 

الأول: الأصل العملي المثبت لستكليف دائماً وذلك كالاحتياط وأصالة 
الاشتغال مثلا. 

الخاني: الأصل العملي النافي له دائماً وذلك كأصالة البراءة. 

الثالث: الأصل العملي المثبت له تارةٌ. وأخرئ: ينفيه وذلك كالاستصحاب 
مثلاً. إذا إاستصحبنا وجوب صلاة الجمعة فهذا الاستصحاب يكون مثبتاً للتكليف. 
وإذا إستصحبنا عدم وجوب القصر في صورة الشك فيه مثلاً إذا قطم المكلف مسافة 
أربع فراسخ وبات في رأس المسافة ورجع غداً فيشك في صلاة العشاء أهي قصر 
أم هي تمام فاستصحبنا عدم وجوب قصرها فهذا ناف للتكليف. وسيأتي هذا في 


الأصول النافية. 
قوله: فلا مانع عن إجراءها عقلاً... 


إذ المنجز للواقعيات إما يكون العلم الاجمالي وإما يكون الخروج عن الدين 
وإما يكون الاجماع وإما يكون العلم بالاهتمام ولكن الجميع لا يصلح للمنع عن 
الأصول المثبتة للتكليف, كما هو ظاهرء بل يكون مؤيداً لها. 

قوله: مع حكم العقل... 

يعني إذا لم يكن مانع بموجود عن إجراءها لوجب أن تسجري لوجود 
المقتضئ لجريانها من حكم العقل وفقدان المانع عنه إذا كان الأصل المثبت عقلياً 
كالاحتياط, أو من عموم النقل إذا كان تقلياً كالاستصحاب. إذ هو مؤيد للاحتياط 
الذي هو عبارة عن عدم نقض الشك اللاحق لليقين السابق ودليل الاستصحاب نحو 
لا تنقض اليقين بالشك عام شامل لما نحن فيه. 
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قوله: ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي... 

إذ إجراءه فيها يوجب حصول التناقض في مدلول دليل الاستصحاب ضرورة 
ثبوت المنافاة بين حرمة نقض اليقين بالشك في كل واحد من الأطراف بمقتضئ لا 
تنقض - وبين وجوب النقض في بعض الأطراف بمقتضئ ولكن تنقضه بيقين آخر 
مثلاً. إذا كانت حالة سابقة الاناءين طهارة فتنجس أحدهما بملاقات النجاسة 
وإشتبه الاناء المتنجس بينهما وعلمنا بنجاسة أحدهما. - 

وعليه: فإذا عملنا بمقتضئ صدر دليله, وهو لا تنقض اليقين بالشك لزم منه 
الحكم بطهارة كليهماء إذ كل واحد منهما مشكوك النجاسة بعد ما كان متيقن الطهارة 
فيتم أركان الاستصحاب في كل واحد منهما. وإذا لاحظنا اليقين بنجاسة أحدهما 
فهو يقتضي الحكم بنجاسة كليهما علئ البدل كما إن مقتضئ ذيل دليل 
الاستصحاب. وهو ولكن أنقضه بيقين آخر, الحكم بنجاسة كل واحد علئ البدل. 

فالنتيجة: إن صدره يقتضى الحكم بطهارتهما علئ البدل. وذيله يقتضي 
الحكم ينجاستهما علئ البدل. 

ومن الواضح: أن التناكقض بين الطهارة والنجاسة واضح, والمنافاة 50 
عيان لا يحتاج إلى البيان أما بيان علة إجراء الاستصحاب فيما نحن فيه. فهو إنه إذا 
أجرينا الاستصحاب في بعض الأطراف فليس الشك بفعلي في سائر الأطراف. 

مثلاً: إذا أجرئ المجتهد حال الاستنباط الاستصحاب بالاضافة إلى وجوب 
صلاة الجمعة وليس له إلتفات إلئ التكاليف المعلومة بالاجمال بل تكون مغفولاً 
عنها فلا يلزم التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وبين ذيله لأنه أجسرئ 
الاستصحاب بملاحظة صدره في بعض الأطراف ولا يلاحظ ذيله بالاضافة إلى 
سائر الأطراف كي يلزم التناقض بيتهما فيما نحن فيه. 

ومن الواضح: أنه يشترط في إجراء الاستصحاب أن يكون الشك اللاحق 


|١121.»‏ 55:31 :لاط معأمعوعمم 


0010 00 0 :لام امعأمعد5ع)م 


(مقدكمات دليل الانسيداد) ا 
فعلياً لا تقديرياً. 


فالتناقض إنما يلزم إذا كان الشك في أطراف العلم الاجمالى فعلياً. كما في 
الاناءرين المشتبهين, بالنسبة إلئ كل واحد منهما علئ البدل. 

واما إذا كان الشك فعلياً في يعض الأطراف فقط وبعض الآخر يكون غير 
ملتفت إليه فلا يكون مورداً للشك كما هو حال المجتهد وقت الاستنباط في كثير 
من أطراف العلم الاجمالي ومحتملاته فإجراء الاستصحاب في بعض محتملاته غير 
موجب للتناقض أصلاً لأن مقتضئ لا تنقض اليقين بالشك حرمة نقض اليقين 
السابق بالشك اللاحق في خصوص الطرف المشكوك. فبعد إجراءء فيه. لا يحصل 
العلم يانتقاض اليقين السابق باليقين اللاحق كي يلزم الحكم بمقتضئ ذيل دليسل 
الاستصحاب بانتقاض اليقين السايق باليقين اللاحق وكي يلزم التناقض بين الصدر 
والذيل. 

قوله: فاقهم... 

وهو إشارة إلئ إن التناقض بينهما يتوقف علئ شمول دليل الاستصحاب لكل 
واحد من الأطراف لكن شموله كذلك ممتنع, إذ هو يتوقف علئ تحقق موضوع 
الاستصحاب. وهو الشك في البقاء فى كل واحد من الأطراف, وهذا الشك غير 
حاصل للمجتهد وقت إستنباط الأحكام من مداركها.ء إذ إلتفاته إلئ الفروع تدريجي, 
لأنه ليس علمه بها لدني. كي يكون إلنفاته إليها دفعياً. ولازم ذلك عدم العلم 
الاجمالي بالانتقاض في جميع الأطراف أي عدم العلم الاجمالي بإنتقاض اليقين 
السابق باليقين اللاحق بلحاظ ذيل دليل الاستصحاب. كما لايخفئ. 

قوله؛ ومنه قد إنقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسية... 

قد ظهر لك من عدم العلم الاجمالي بالاتتقاض أي إنتقاض اليقين باليقين 
الآخر لأجل الغفلة والذهول عن بعض الأطراف ‏ ثبوت حكم العقل وعموم النقل 
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بالنسبة إلئ الأصول الناقية للتكليف أيضاً. إذ لا يلزم محذور لزوم التناقض من جهة 
شمول الدليل للأطراف لو لم يكن هناك مانع عقلي, أو شرعي. إذ المانع من جريان 
الأصول النافية أما العلم الاجمالي بالتكليف الكثير. 

وأما الاجماع علئ وجوب الاحتياط في الجملة. وأما العلم بالاهتمام الذي 
يستكشف به وجوب الاحتياط شرعاً في الأطراف, وجميع هذه الموانع الثلائة لا 
تصلح للمنع عن جريانها في الأطراف. 

أما الأول فإنما يمنع عنه لو لم ينحل بثبوت مقدار من التكليف بتوسط العلم 
أو بتوسط العلمي. أو بتوسط الأصول المثبتة التي قد عرفت جريانها في بعض 
الأطراف, أما إذا ثبت مقدار من التكاليف بواسطة الأمور المذكورة يساوي المعلوم 
بالاجمال فإنه ينحل العلم الاجمالي إلئ العلم التفصيلي في بعض الأطراف كوجوب 
صلاة الجمعة. والشك البدوي, كوجوب صلاة الظهر. فحينئذٍ لا مانع عقلاً من جريان 
الأصول النافية. وهي عبارة عن أصالة عدم وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة. 
عصر الغيبة. 

وأما الأخيران فالقدر المتيقن من منعهما عن جريانها صورة عدم ثبوت 
مقدار ما من التكليف سواء كان مساوياً للمعلوم بالاجمال أم لم يكن مساوياً له أما 
إذا ثبت مقدأر منه بحيث لا يكون الاجماع ثابتاً علئ وجوب الاحتياط فيما عداء 
وبحيث لا يكون العلم بالاحتياط من طريق حكم العقل ثايتاأ فيه فلا يمنعان من 
جريان الأصول النافية فى بعض الأطراف أيضاً. 

فالنتيجة: إن العلم الاجمالي بالتكليف لا يكون مانعاً عن جريان الأصول 
النافية في بعض الأطراف ولا يلزم التناقض في صدر دليل الاستصحاب وذيله 
بشرط أن لا يكون المانع العقلى ولا المانع الشرعي في البين. 

فإن قيل: إن العلم الاجمالي بالتكليف آليس بمانع عقلي عن جريان الأصل 
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النافى في بعض الأطراف, أو إن الاجماع وإهتمام الشارع المقدّس أليسا بمانعين 
شرعاً عن جريانه. بل كان الأمر كذلك. 

قلنا: إنها مائعة عنه إذا لم يستكشفنا بواسطة الأصل المثبت وبواسطة العلم 
النفصيلي وبواسطة الدليل العلمي, كخبر الثقة, مقدارأ من المعلوم بالاجمال وأما إذا 
إستكشفنا بها هذا المقدار فلا مانم عن جريانه في الطرف الآخر بل ليس المانع عن 
جريانه يموجود إذا إستكشفنا بها مقداراً من التكليف ليس بمقدار المعلوم 
بالاجمال, أما فيما نحن فيه ققد إستكشفنا بها المقدار المساوي بالمعلوم بالاجمال. 
وهذا واضح لا غبار عليه. 

قوله: ومن الواضح إنه يختلف بإختلاف الأشخاص والأحوال... 

ولايخفئ أن إنحلال العلم الاجمالي بواسطة العلم التفصيليء أو بواسطة 
الأصول المثبتة. أو بواسطة الدليل العلمي متفاوت بحسب الأشخاص والمجتهدين 
مثلاً. زيد المجتهد قائل بحجية خبر العادل الذي ذكّئ راويه بعدلين وأما بكر 
المجتهد فهو يقول بحجية خبر الموئق أيضاً سواء كان راويه إمامياً أم كان غير 
|إمامي. 

وعلئ طبيعة الحال: فالأول: يستنبط قليلاً من الأحكام الفرعية من الدلييل 
العلمي. والثاني: يستنبط كثيراً منها من الدليل العلمي. 

وقد يحصل للمجتهد أحكام معلومة بالتفصيل كثيراً لأنه ينحل العلم 
الاجمالي بالتكاليف علئ نحو الكلىي بواسطة خبر الموثق وبواسطة الشهرة الفتوائية 
وبواسطة الأصول المثبتة للتكليف. 

وعليه: فلا مانع من إجراء الأصول النافية للتكليف بالاضافة إلئ الطرف 
المشكوك بدواأً بعد الانحلال, وقد لا يحصل للمجتهد الآخر أحكام معلومة 
بالتفصيل كثيراً لأنه لا ينحل العلم الاجمالي بالتكاليف علئ نحو الكلي, إذ هو لم 
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يقل بحجية خبر الموثق والشهرة الفتوائية, هذا إختلاف المجتهدين بحسب الاراء. 

وأما إختلافهم بحسب الأحوال فلآن المجتهد قد يكون في زمان يتمكن فيه 
من إنحلال العلم الاجمالي بالتكاليف ببركة العلم التفصيلي والظن المعتبر. وذلك 
كالظن الخبري, والأصول المثبتة للتكليف. وقد لا يكون كذلك. إذ رب حال أمكن: 
فيه تحصيل العلم التفصيلي الوجداني, أو تحصيل العلمي بمقدار من الأحكام إذا 
إنضم هذا المقدار إلئ الأصول المثبتة للتكاليف لانحل العلم الاجمالي بها من أصله 
آنا ولاق حال آخر وزمان آخر فانه لا يمكن من تحصيل العلم التفصيلي 
الوجداني, أو العلمي بالمقدار من الأحكام الفرعية, فلا موجب حين إنحلال العلم 
الاجمالي للاحتياط عقلاً ولا شرعاً أصلاً. 

أما الأول فلانحلال العلم الاجمالي بواسطة الأمور المذكورة. 

وأما الثاني فلائتفاء الاجماع علئ وجويه في الأطراف المشكوكة بدواً إذا 
كانت كثيرة» أو في الطرف المشكوك بدواأً إذا كان واحداً فحسب 

قوله: كما ظهر إنه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الأصول... 

وقد ظهر إنحلال العلم الاجمالي الكبير بسبب ثيوت مقدار من التكاليف 
بالعلم التفصيلي الذي يحصل بالضرورة, أو الاجماع القطعي. أو بالأصول المثبتة 
للتكاليف فالعلم التفصيلي أعم من العلم الوجداني ومن العلم التعبدي التنزيلي كما 
في موارد الاستصحاب المثبت للتكليف كإستصحاب وجوب صلاة الجمعة عصر 
الغيبة مثلاً. أو بسبب ثبوت مقدار من التكاليف بالامارات المعتبرة, فلا 500 
بموجود ححين إنحلال العلم الاجمالي الكبير إلئ العلم التفصيلي وإلى الشك البدوي 
للاحتياط. كما قد سيق هذا. 

كما ظهر أن العلم الاجمالي بالتكاليف لو لم ينحل بالأصول المثبتة وتلك 
الضميمة, وتلك كالعلم التفصيلى الوجداني بالتكليف الحاصل من الضرورة: أو 
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الاجماع المحصل الذي يكشف قطعاً عن رضاء المعصوءءجةٍ وكالدليل العلمي. 
لكان خصوص موارد الأصول النافية في المظنونات والموهومات والمشكوكات 
محلاً للاحتياط عقلاً وشرعاً . 

أما عقلاً فللعلم الاجمالي بالتكاليف. 

وأما شرعاً فللاجماع وللعلم بإهتمام الشارع المقدّس بالتكاليف والقوانين 
بشرط أن لا يختل بالنظام وبشرط أن لا يوجب العسر والحرج فإذاء أوجب 
الاحتياط التام في موارد الأصول النافية الاختلال بالنظام. أو العسر والحرج فقد 
وجب الاحتياط بالمقدار الذي لا يوجب أحدهما فمحل إحتياط الكلي, أو الجزئي 
الذي يسمئ في الاصطلاح بتبعيض الاحتياط هو موارد الأصول النافية وليس محله 
بمحتمل التكليف مطلقاً أي سواء كان موارد الأصول المثبتة أم كان موارد الأصول 
النافية. إذ قد عرفت سابقاً عدم المانع عن إجراء الأصول المثبتة في أطراف العلم 
الاجمالي, فتحصل مما ذكرناء إنه إذا إنحل العلم الاجسمالي إلى العلم التتفصيلي 
والشك البدوي ففي طرف يجري فيه الأصل المثبت فيحصل العلم التفصيلي التعبدي 
بالتكليف فيه وفي طرف لا يجري فيه الأصل المذكور فيتحقق الشك البسدوي 
بالتكليف فيه, وذلك كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة عصر الغيبة. وكأصالة البراءة 
عن وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة بعد إستصحاب وجوب صلاة الجمعة. 

وإذا لم ينحل العلم الاجمالي بالتكاليف فالاحتياط واجب في أطرافه كلاً إذا 
لم يوجب الاختلال بالنظام, أو العسر والحرج وإله ويه تقطناء والأصول النافية 
للتكليف عبارة عن أصالة البراءة وإستصحاب عدم التكليف مثلاً, كأصالة البراءة 
عن وجوب السورة, أو كاستصحاب عدم وجوبهاء إذ قبل البلوغ لم تكن واجبة على 
المكلف قطعاً وبعد البلوغ شك في وجوبها عليه فيستصحب عدم وجوبها بعده ليقين 
السابق والشك اللاحق فأركانه تامة. في هذا المقام. 
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قوله ولو من مظنونات عدم التكليف... 

أي الاحتياط واجب في موهومات التكليف فالظن بعدم التكليف والوهم 
بالتكليف يكونان محلين للاحتياط. 

وعليه: فإذا ظن المجتهد بعدم وجوب الاقامة فلا مناص من الاحتياط الذي 
يتحقق باتيانها وإن كان وجوبها موهوماً وعدم وجوبها مظنوناً كما عرفت كيفية 
الاحتياط في موارد جريان الأصول المثبتة للتكاليف. 

قوله: لا محتملات التكليفق... 

أي لا يجب الاحتياط لاعقلاً ولا شرعاً في جميع محتملات التكليف سواء 
كان موارد الأصول المثبتة للتكليف أم كان موارد الأصول النافية للتكاليف. وقد 
سبق هذاء ويكون الغرض من توضيح المطلب التكرار بمقتضئ القاعدة المعروفة. 
وهي كلما كرّر قرّر. 

قوله: وأما الرجوع إلئ فتوئ العالم... 

لما فرغ المصنفة'يٌ عن بيان الأمرين وهما عدم وجوب الاححتياط في 
أطراف العلم الاجمالي إذا إنحل, وعدم جمواز الرجوع إلئ الأصل العملي في 
المسألة أخذ في بيان الأمر الثالث الذي قد ذكر سابقاً فى طي المقدمة الرابعة وهو 
عدم جواز رجوع المجتهد الانسدادي إلئ المجتهد الانقتاحي وعدم جواز تقليده 
عنه. ضرورة إن التقليد لايجوز إلا للجاهل فقط والمجتهد الانسدادي ليس بجاهل 
لأنه عالم بإنسداد باب العلم والعلمي في الأحكام الفرعية وهو فاضل عالم بزعمه 
وهو يزعم إن الانفتاحي جاهل فلا تشمله أدلة جواز التقليد. 

وفي ضوء هذا: فلا يكون رجوعه إليه إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى 
الجاهل وهو قبيح عقلاً لأنه مستلزم لترجيح المرجوح عائ الراجمح ولتفضيل 
المفضول علىئ الفاضل. 
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فالمصنف :ين سلّم من المقدمة الرابعة هذا الأمر الثالث فقط. هذاء مضافاً إلى 


دعوئ الاجماع القطعي علئ عدم جواز تقليد الانسدادي من الانفتاحى لأنه مجتهد 
سيما إذا يرئ الانسدادي خطأ الانفتاحي وغلطه, كما هو الأمر كذلك. 


المقدمة الخامسة : 

قوله: وأما المقدمة الخامسة فلاستقلال العقل بها وأنه لا يجوز التنزل... 

وليعلم أن مراتب الاطاعة أربع: 

الأولئ: الاطاعة العلمية التفصيلية ولكن هي مفقودة في المقام لأن المفروض 
إنسداد باب العلم بالأحكام الشرعية. 

الثانية: الاطاعة العلمية الاجمالية التي يعبر عنها بالاحتياط وفقدانها واضح 
فى هذا المقام. إذ المفروض عدم إمكانه. أو عدم وجوبه. كما سبق هذا. 

الخالثة: الاطاعة الظنية. 

الرابعة: الاطاعة الشكية, أو الوهمية. 

ولابد هنا من بيان أمرين: 

الأول ببان أحكامها ولوازمها فيقال: إن حكم الأولئ: هو علم المكلف باتيان 
المأمور به وبإمتثال أمر المولئ. وحكم الثائية: هو حفظ الواقع علئ ما هو عليه 
ودركه؛ إذ ملاك حسن الاحتياط عقلاً هو حفظ الواقع ودركه علئ ما هو عليه. 
وحكم الثالثة: هو ظن المكلف باتيان المكلف به وليس له العلم باتيانه وبامشتال أمر 
المولئ. وحكم الرابعة: هو عدم حصول العلم, أو الظن بامتثال الأمر وباتيان المأمور 
به. هذا بيان الأمر الأول. 

الثاني: بيان أمثلة الكل. 

أما مثال الأولئ: فكما إذا أمر المولئ عبده ياكرام زيد العالم الهاشمي بقوله: 


117.010 55:31 :لاط معأمعوعممم 


0010 اس :505 :لاط امعأمعوع)مط 
لف الس .ل .........................-( الجداية في توضيح الكفاية / ج؟) 


اكرم زيداً العالم الهاشمي, فالعبد أكرمه فقد تحقق الامتثال بشرط أن يكون زيد 
المذكور منحصراً بفرد معين. 

وأما مثال الثانية: فكما إذا أمره باعطاء الدرهم لزيد الهاشمي وهو يتردد بين 
الأشخاص فيجب الاحتياط علئ المكلف بحكم العقل وهو يحصل باعطائه 
لجميعها كي يحصل له العلم بفراغ الذمة بعد العلم باشتغالها. 

وأما مثال الثالئة: فكما إذا أتئ المكلف صلاة الظهر, أو صلاة الجمعة في 
يومها إذا دار الأمر بينهما فيه. 

وأما مثال الرابعة: فكما إذا أت المكلف يما يشك كون المأتي به مكلفاً به 
وبما يوهم كونه مأموراً به كما إذا حصل له الظن بوجوب صلاة الجمعة في يومها 
فيحصل له الوهم بوجوب صلاة الظهر قهرأً ولكن أتئ بهاء هذا مثال الوهم. أو حصل 
له الشك بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة وهو أتئ يها. 

ومن الواضح بعد فقدان الأوليين تصل النوبة إلئ المرتبة الثالثة, دون المرتبة 
الرابعة, لمرجوحيتها بالنسبة إليهاء وقبح ترجيح المرجوح علئ الراجح واضصح 
وسسدانا. 

فالاطاعة الظنية مسلّمة فى صورة عدم التمكن من الاطاعة العلمية, إذ لو 
جاز التنزل إلئ المرتبة الرابعة مع التمكن من المرتبة الثالثة للزم ترجيح المرجوح 
علئ الراجيم, وقبحه معلوم. 

وعليه: لا يجوز التنزل عن السابق إلئ اللاحق كالتنزل من الاطاعة العلمية 
التفصيلية إلئ الاطاعة العلمية الاجمالية. ومنها إلئ الاطاعة الظنية. ومنها إلئ 
الشكية. ومنها إلئ الوهمية؛ لقبح ترجيح المرجوح علئ الراجح عقلاً. 

قوله: لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلئ الاطاعة الاحتمالية... 

لكن إذا لاحظت الاشكال الذي, أورد علئ المقدمة الأولئ. وهو عبارة عن 
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إنحلال العلم الاجمالي الكبير بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة السقدسة بعلم 
الاجمالي الصغير بخصوص الأحكام التى هي موجودة في الكتب المعتبرة عند 
علماء الشيعةءَه . 

وعليه: فيكون مقتضاه هو الاحتياط والعمل بالتكاليف التى هي ثابتة فسي 
الكتب المعتمدة فلا تصل النوبة بالعمل بالاطاعة الاحتمالية والظنية والشكية 
والوهمية حتئ يقال إن الأمر دائر بين الاطاعة الظنية والاطاعة الشكية والاطاعة 
الوهمية فالأولئ راجحة والثانيتان مرجوحتان فترجح عليهما لأجل قبح ترجيح 
المرجوح علئ الراجح. 

فإن قيل: إن الاحتياط بالعمل بالأحكام التى هى كائنة فيها مستلزم للسعسر 
والحرج. أو مستلزم لاختلال نظام المعاش. 

وعليه: فيكون هذا الاحتياط فاسداً فلا مخيص عن العمل بالظن المطلق قلنا 
إن هذا الاحتياط غير مستلزم للعسر والحرج فضلاً عن إستلزامه لاختلال النظام 
فالمصنف: إستدرك بقوله لكنك عن تسليم المقدمة الخامسة يحكم العقل بل إذا 
لاحظت الاشكال الذي, أوردناه علئ المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلئ الأصول 
العملية سواء كانت مثبتة للتكاليف كالاحتياط والاستصحاب المثبت للتكليف 
كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة. وكاستصحاب بقاء حياة زيد وهو يثبت وجوب 
الانفاق علئ زوجته من ماله وكذا ينفق منه علئ, أولاده مع إعسارهم أم كانت نافية 
لها كالبراءة العقلية والنقلية وكالاسئصحاب النافي له مثل إستصحاب عدم وجوب 
الجهاد مع الكفار علئ النسوان, إذ لم يكن واجباً عليهن في صدر الاسلام وفي 
عصر الشارع المقدّس لوجود المقتضئ لجواز الرجوع إليها وفقد المانع عنه. 

أما المقتضي لجريان الأصول المثبتة لها فهو ثابت يتحقق العلم الاجمالي بها. 
والمانع عنه هو مخالفة العملية القطعية من جهة جريانها مفقود. إذ لا تلزم المخالفة 


11.010 55:31 :لاط معأمعدع)م 


0010 0 0 :لام امعأمعد5ع)مط 
الام ... ( البداية في توضيح الكفاية / ج؟) 


المذكورة من جريانها. وهذا واضح لكن بشرط أن تكون التكاليف في صوارد 
الأصول المئبتة والتكاليف التي علمت تفصيلاً. أو نهض عليها دليل معتبر بمقدار 
المعلوم بالاجمال منها فلا مائع حينئذٍ من إجراءها أصلاً فتكون الوظيفة هي العمل 
بالمقدار المعلوم بالاجمال الذي ثبت بعضه للمكلف بالعلم التفصيليء وبعضه 
بالأصول المثبتة لهاء فتستنبط الأحكام والتكاليف بالعلم التفصيلي والظن المعتبر 
الذي ندل عليه الأصول المثبتة فلا تصل النوبة إلئ الاطاعة الشكية والوهمية كي 
يقال بتقديم الظنية علئ الشكية والوهمية تقبح ترجيح المرجوح علئ الراجح: فلا 
محل لهذا المقال أصلاً. 

قوله: وإِلًا فإلى الأصول المثبتة وحدها... 

وإن لم تكن موارد اللأصول المتبتة وما علم تفصيلاً وما نهض عليه دليل معتبر 
بمقدار المعلوم بالاجمال فيعمل حينئذٍ بالأصول المثبتة فقط. 

وأما خصوص موارد الأصول النافية فيكون محلاً لحكومة العقل السليم. 
وشو يحكم بتوجيح مظنونات التكليف فيها علئ مشكوكات التكليف وعلى 
موهومات التكليف سواء وجب الاحتياط شرعاً فى الجملة أي وجب الاحتياط 
بأتيان المشكوكات دون الموهومات مثلاً أم لم يجب شرعاً. 

فالنتيجة: إذا كان ما علم تفصيلاً وما نهض عليه دليل معتبر وموارد الأصول 
المثبتة بمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف فنعمل حيئئذ بالأصول المثبتة والنافية 
معاً ولا فنعمل بالمثبتة منهاء وفي موارد النافية نرجع إلئ حكم العقل وهو يحكم 
بترجيح المظنونات علئ غيرها وإن وجب الاحتياط في الجملة شرعاً بمقتضاي 
أخوك دينك فاحتط لدينك وغيره كما سيأتى دليل الاحتياط شرعاً في بحث البراءة 
ان شاء الله تعالى. 

ولكن لا يجب الاحتياط التام الذي يتحقق باتيان جميع المحتملات الراجحة 
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والمرجوحة لا شرعاً لاستلزامه العسر والحرج وهما منفيان شرعاً ولا عقلاً 
لاستلزامه إختلال نظام معاش بني آدم كما سبق تفصيله في طي المقدمة الرابعة من 
مقدمات الانسداد. وعرفته. 

فالمتحصل: مما ذكر عدم تمامية المقدمة الأولى. وهي العلم الاجمالي 
بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة المقدسة لانحلاله إلئ العلم الاجمالي الصغير 
بتبوت التكاليف بسبب الأخبار الموجودة فى الكتب المعتمدة عند علماء 
الشيعة عي , وتلك كالكتب الأربعة وغيرهاء من الو افي والوسائل والمستدرك. 
فوجب الاحتياط في خصوص الأخبار. فلو فرض تماميتها وعدم إنحلال العلم 
الاجمالي المذكور. 

ذفي المقام تفصيل, وهو: إذا كان مقدار من التكاليف التي ثبتت بالأصول 
المثبتة ومقدار منها ثابت بالعلم التفصيلي ومقدار منها ثابت بدليل معتبر مسن أية 
ورواية معتبرة وإجماع بمقدار المعلوم بالاجمال فتجري الأصول العملية أعم من 
المثبتة والنافية لوجود المقتضي وفقد المانع عن جريانها كما سبق هذا مفصلاًء وإن 
لم يكن المقدار المعلوم بالعلم التفصيلي والأصول المثبتة والدليل المعتبر ثابتاً 
بالمقدار المعلوم إجمالاً فتجري حينئذٍ الأصول المثبتة وتكون موارد الأصول النافية 
محلاً للاحتياط العقلي المتحقق بترجيح المظنونات علئ المشكوكات والموهومات 
لكن بشرط عدم سقوط العلم الاجمالي عن كونه مؤثراً فيه أي في الاحتياط بسبب 
العسر والحرج المتفيين في الشريعة المقدسة يعني العلم الاجمالي بالتكاليف يكون 
مؤثراً من حيث الاحتياط فى أطرافه إذا لم يستلزم الاحتياط فيها المسر والحرج, 
وإلا فلا. 

ولا يخفى عدم تمامية المقدمة الثانية بالنسبة إلئ العلمي من جهة قيام الأدلة 
التامة من الآبات المتعددة والسيرة العقلائية علئ حجية خبر يوثق بصدقه., وهو 
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بحمد الله تعالئ واف بمعظم الفقه لاسيما بضميمة ما علم تفصيلاً من الأحكام من 
وجوب الصلاة والزكاة والصوم وأمتالها. 

ذعم: تكون تامةٌ بالاضافة إلئ إنسداد ياب العلم بالأحكام بعد عصر الأئمة 
الأطهار ع8 . 

وأما المقدمة الرابعة والمقدمة الخامسة: فهما غير تأمتين لجواز الرجوع 
إلئ الأصول العملية المثبتة والنافية, فلا تصل النوبة بالاطاعة الاحتمالية لكون ما 
علم تفصيلاً من جهة الضرورة من الدين. أو من جهة إجماع المسلمين على 
الأحكام ولكون ما ثبت منها بالأصول المثبتة, أو بدليل علمي بمقدار المعلوم 
بالاجمال. فالعمل بالأحكام منحصر بالعلم التفصيلي, أو العلمي. أو بمقتضئ 
الأصول المثبتة, أو النافية فلا تصل أصلاً النوبة بالاطاعة الاحتمالية. كي يقال 
بترجيح الظن علئ الشك والوهم من جهة قبح ترجيح المرجوح علئ الراجح. 

ذعم: تكون المقدمة الثالثة تامة لعدم جواز إهمال التكاليف عقلاً إذ في 
إهمالها يكون القطع بالحظر والعقل يحكم بتحصيل مؤمن منه. وهو لا يحصل للعباد 
إلا بامتثالها. 

وفي ضوء هذا: فانقدح إن المصنف:ويٌ لم يسلم الانسداد لعدم تمامية 
مقدماته بأسرها عندهتيي. هذا هو التحقيق علئ ما يساعد عليه النظر الدقيق, أى 
عدم تمأمية جميع مقدمات الانسداد يكون علئ وفق النظر الدقيق وإن كانت تامة 


بالنظر السطحى عند الانسدادي. 
قوله: فافهم ونديّر... 
وهو ندقيقي لوجهين: 


الأوّل: لظهور كلمة فافهم في التدقيق لا في التمريض. 
والثاني: لتعقيبه بكلمة التدبر. 
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فى مراعاتها, وتلك كالدماء والفروج والأموال الخطيرة. أو الاجماع علئ عدم جواز 
الرجوع إلئ البراءة العقلية والشرعية نحو الجهاد الدفاعي مع الأشخاص الذين 
يخاف منهم إذا سلطوا علئ يلاد الاسلام علئ بيضة الاسلام. وهي التوحيد 
والرسالة. أو العلم الاجمالي بالتكاليف. كما هو المشهور. 

وفي ضوء هذا؛ فقد إنقدح إن ملاك وجوب الاحتياط في الأحكام الشرعية 

الأول: هو الاجماع. الثاني: هو العلم بالاهتمام. 

وبالجملة: فلو لم ينحل العلم الاجمالي الكبير بتكاليف كثيرة فعلية لكانت 
نتيجة مقدمات الانسداد وجوب الاحتياط التام في موارد الأصول النافية بشرط أن 
لا يلزم منه حرج وإلا فيتعين التبعيض في الاحتياط يجمل مورده خصوص 
المظنونات دون المشكوكات والموهومات. والعلم عند الله تعالئ. 


الظن بالطريق والظن بالواقع 

قوله: فصل : هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها... 

فهل يكون مقتضئ مقدمات دليل الانسداد علئ تقدير سلامتها من الاشكال 
حجية الظن بالواقع وبالحكم الشرعي الفرعي كما إذا حصل الظن بوجوب غسل 
الجمعة, أو بوجوب الاقامة في الصلاة ونحو ذلك, أو حجية الظن بالطريق أي 
بالمسألة الأصولية كما إذا تحقق الظن بحجية خبر الثقة. أو بحجية الظواهر 
ونحوهماء أو حجية الظن بكليهما معأ فيه أقوال ثلاثة: 

إختار الشيخ الأنصاري والمصنف#يا وجماعة من الأعلامءَوُمُ حجية الظن 
بالواقع وحجية الظن بطريقية شيء إلئ الواقع فيجب العمل علئ طبق خبر الثقة يدل 
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علئ وجوب الشيء؛ أو علئ حرمته سواء حصل الظن بهما أم لم يحصل بهما. 
فمختارهم هو القول الثالث. ذهب جمع من الأعلامءَيْم إلئ حجية الظن يالواقع 

وعديه: إذا دل خبر الثقة علئ وجوب الشيء. أو علئ حرمته فيجب العمل 
علئ طبقه إذا حصل الظن بهماء وإِلّا فلا. 

وإختار يعضهم رُم حجية الظن بالطريق فقط. وعليه فيجب العمل علئ طبق 
خبر الثقة وإن لم يحصل الظن بمضمونه وبالواقع. وإستدل المصنف:يٌٍ علئ مدعاء 
بأنه لاريب في أن هم العقل السليم هو تحصيل المكلف المؤمّن من العقاب الذي 
يترتب علئ مخالفة التكاليف الشرعية سواء إنفتح باب العلم بها أم إنسد بها كما لا 
شبهة في إستقلال العقل بتعيين المومّن منها فتحصيل المومّن من العقوبة الأخروية 
وتعيينه إنما يكونان بحكم العقل وبيده إذا لم يعينه الشارع المقدّس بل فوّض الأمر 
إليه لأنه هو الحجة الباطنة. فدليل المصنفآيٌ مركب من الصفرئ والكبرئ علئ 
هيئة الشكل الأولء وهو إن كل شيء يكون مؤصّاً من العقاب حال إنفتاح باب العلم 
فيقوم الظن مقامه حال الانسداد فيكون مطلق الظن مؤْصّاً منه حاله. هذه المقدمة 
صغرئ القياس, وكل المؤمن منه حال الانفتاح هو القطع باتيان المكلف به الواقعي. 
أ القطع باتيان المكلف به الجعلي التعبدي كما إذا أت يمضمون خبر الثقة, هذه 
المقدمة كبرئ القياس. فيكون كل مومّن من العقاب هو مطلق الظن حال الانسداد 
هذه المقدمة نتيجة القياس. 

فثبت بهاتين المقدمتين إعتبار الظن مطلقاً سواء تعلق بالواقع حال الانسداد 
أم تعلق بالطريق إلئ الواقع حاله كما إذا تعلق الظن بحجية خير الشقة وبحجية 
الظواهر مثلاً. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون القطع بإتيان المكلف به الواقعي, أو الجعلي 
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التنزيلي. حال الانفتاح بما هو مكلف به الواقعي, أو المكلف به التنزيلي حجة لايما 
هو معلوم ولا بما هو مؤدئ الطريق المعتبر ولا بما هو متعلق العلم كي يقال إن الظن 
باتيان المكلف به الواقعي, أو الجعلي التنزيلي حجة حال الانسداد فالواقع بما هو 
واقع ذو مصلحة ومما يتعلق به غرض المولئ فيكون إتيانه موجباً لسقوط أمسر 
المولئ ولحصول غرضه وهما موجبان لسقوط العقاب فلا يكون الواقع بما هو 
معلوم ويما هو مؤدئ الطريق المعتبر ذا مصلحة وستعلق الفرض. إذ ليس العلم 
والطريق يذي مصلحة وليسا بدخيلين في غرض المولئء. وفي سقوط العقاب 
فالمؤمّن من العقاب الأخروي يكون نفس إتيأن الواقع بما هو واقع. 

نعم: ما دام لم يكن للمكلف العلم بالواقع كي يفعله ويأتيه فالعقل يحكم 
بتحصيل العلم بحصول غرض المولئ الجليل وبسقوط العقاب الأخروي ولكن هذا 
العلم يكون طريقاً محضاً إلى الواقع ولا يكون موضوعاً لحكم. 

وفي ضوء هذا: فالظن باتيان الواقع يكون مثل العلم باتهانه, كما إن الواقع 
المعلوم يكفى في حصول الغرض وفي سقوط العقاب فكذلك الواقع المظنون كاف 

أما إذا قلنا إن الواقع بما هو معلوم كاف في حصول الغرض وسقوط المقاب 
فهذا يستلزم أن لا يكون الظن بالواقع أي الواقع المظنون كافياً فيهما بل يكفي فيهما 
ألواقع المظنون الحجية, إذ يكون المسقط حال الانفتاح العلم بالواقع فيلزم المظنون 
الحجية حال الانسداد كي يقوم الظن حاله مقام العلم. 

فالظن بالواقع إذا لم يكن مظنون الحجية فهو لا يكفي, إذ الحاكم فى هذا 
الباب هو العقل وهو يستقل بكون العلم طريقاً ذاتياً إلئ الوقائع وليست طريقيته 
مجعولةً لا إحدائاً ولا إمضاء ولا إثباتاً ولا نفياً.كما قد سبق هذا المطلب في بحث 
حجيّة القطع. فلن تناله يد الجعل لا إثباتأ ولا نفياً. فبعد ثيوت كون العلم بالواقع بما 
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هو واقع مسقطاً للتكليف ومحضّلاً للغرض حال الانفتاح. فبملاحظة حكم العقل 
المسقط للعقاب هو العلم بالواقع الحقيقي. أو الواقع التنزيلى حال الانفتاح فيكون 
الظن بالواقع الحقيقي, أو الواقع التنزيلي مسقطأ للعقاب ومحصّلاً للغرض. 

وعليه: فيكون الظن بالواقع والظلن بالطريق كافيين في إسقاط المقاب ولا 
تختص حجية الظن بالظن بالواقع بل تشمل أدلة الحجيّة حجيّته بالواقع وبالطريق 
فالطريق باتيان المأمور به الظاهري الذي هو واقع تنزيلي مبرء للذمة حال الانفتاح 
ومسقط للعقاب, كذلك الظن باتيان المأمور به الجعلى مبرء للذمة حال الانسداد 
فتحصل مما ذكر إن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن مطلقاً أي سواء كسان الظسن 
بالواقع أم كان الظن بالطريق ولا تختص حجيته بأحدهما بعد تمامية مقدمات 
الانسداد وبعد سلامتها عن الاشكال. هذا جواب الاشكال المذكور في ضمن. 

فإن قيل: ولكن توهم بعض أن مقتضئ مقدمات الانسداد حجية الظن بالواقع 
فنقط دون حجية الظن بالطريق: كما زعم بعض الآخر إن مقتضاها حجية الظسن 
بالطريق فحسب. 

وإستدل القائل الأول بأن باب العلم منسد في الفقه الشريف. فتجري مقدمات 
الانسداد في الأحكام الفرعية. 

وأما الأصول فليس فيها باب العلم بمنسد حتئ يحكم العقل بحجية القن 


فيها. 
وعليه: فلا محيص عن إنحصار حجية الظلن بالأحكام الواقعية والظل- 
/ 1 
بالطريق وفي الأصول ليس بحيّة أصلاً. 


الأول في توضيح الأصول التي ليس الظن فيها بحجة ويكون باب العلم فيها 
مفتوحاً فيقال إن المراد منها هو الأصول العملية, إذ العلم حاصل لنا بحجيتها في 
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مؤداها بعد فقدان الدليل الاجتهادي وليس المراد منها في هذ! المقام الأصول الدين 
من التوحيدء والنبوة. والمعاد. والعدل, والامامة. وسيآتي يحث أصول الدين عسن 
قريب إن شاء الله تعالى. 

الثاني: في توضيح طريق الطريق فيقال: إن المراد منه هو دليل إعستباره 
ومدرك حجيّته. وذلك كخبر الثقة يدل علئ حجية القرعة والشهرة الفتوائية 
والاجماع المنقول مثلاً. 

الثائث: في توضيح العبارة في هذا المقام. فيقال إن مقتضيى مقدمات 
الانسداد هو حجيّة الظن بالواقع من جهة إختصاص إنسداد باب العلم بالفروع من 
الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والاباحة. ومن الصحة والتمامية والفساد 
والناقصية والامضاء وعدم الامضاء ولا ينسد باب العلم بالأصول العملية من 
الاستصحاب والبراءة والتخبير والاحتياط وغيرها من القواعد الأصولية التي تكون 
طريقة إلئ إستنباط الأحكام الفقهية بل يكون فيها مفتوحاً إذ يكون لنا العلم في 
عصر الغيبة بحجيّتهاء وفى مواردها. 

وعليه: فليس الالنجاء بموجود لنا أن تتنزل فيها من العلم إلئ الظن وقلنا 
بقيامه مقامه كما قلنا بقيامه مقامه في الفروع والفروع من الواقعيات فيكون الظن 
بالواقع حجةٌ وليس الظن بالطريق حجةً فأجاب المصن كين عن هذا التوهم بقوله. 

ولكن عرفت إن هذا التوهم فاسد. إذ العقل حاكم بأن المؤمّن من العقاب هو 
العلم حال الانفتاح. 

ومن الواضح: أن العلم بإتيان الواقع الحقيقيء أو التنزيلي يكفي في سقوط 
العقاب فكذا الظن بإتيان الواقع الحقيقي. أو بإتيان التنزيلي الجعلي كاف فيه فإذا 
ثبتت حجيّة الظن فلا فرق في نظر العقل بين الظن بالواقع وبين الظن بالطريق إلى 
الواقع, إذ يقوم الظن بهما حال الانسداد في نظر العقل مقام العلم حال الانفتاح. 
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وأما وجه توهم الآخر. وهو إاختصاص حمصية الفن بالطريق دون الفلسن 
بالواقع فأمران: 


أحدهما: ما أفاده بعض الفحول, وهو المحقّق الاصغهانيء]ن صاحب الحاشية 
علئ المعالم, وتبعه أخوه صاحب الفصول في الفصول, وقال فيها إنا نقطع في عصر 
غيبة ولي الله الأعظم. أرواحنا فداء. بالتكليف الفعلي بالاضافة إلى كثير من الأحكام 
الشرعية. ولكن يحكم العيان وشهادة الوجدان لا سبيل لنا فى عصرنا هذا إلئ القطع 
بها. إذ عمدة مداركها وأدلتها كتاب وأخبار أحاد وكلاهما ظنيان من حيث الدلالة, 
وكذا ليس لنا في عصر الغيبة القطع بطريق معين يحصل لنا القطع من الدليل السمعي 
إن الشارع المقدّس قد حكم بقيامه مقام القطع, أي بقيام الطريق المعين مقام القطم, 
وذلك كقيام خبر الثقة مقام القطع والعلم. أو قد حكم الشارع المقدّس بقيام طريق 
الطريق المعين مقام القطع. 

مثلاً: إذا قام خبر الثقة علئ حجية الاجماع المنقول, أو علئ حجية الشهرة 
الفتوائية والقرعة مثلاً, فالطريق المعين هو الاجماع المنقول والشهرة المذكورة 
وغيرها وطريق الطريق المعين هو خبر الثقة قام مقام القطع بحكم الشارع المقدّس 
سواء كان قيام الطريق. أو قيام طريق الطريق المعين حال إنفتاح باب الملم 
بالأحكام الشرعية مقام القطع أم كان قيامهما مقامه حال إنسداد باب العلم بها وحال 
تعذره بالواقع. 

وكذلك نقطع بأن الشارع المقدّس قد جعل لأجل نفعنا ومصلحتنا إلئ تلك 
الأحكام المعلومة إجمالاً طريقاً مخصوصاً بل طرقاً مخصوصة, ونقطع بأن الشارع 
المقدّس قد كأغنا تكليفاً فعلياً بالممل بمؤدئ طرق مخصوصة ويمفادها وحيث انه 
لا سبيل لنا في عصر الغيبة غالبا إلى تعيين الطرق المخصوصة بسيب القطع ولا 
بطريق نعلم إعتباره وحجيته شرعاً بحيث يحصل لنا القطع من الدليسل السمعي, 
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كالآية الشريفة, والخبر المعتبر مثلاً. بقيام هذا الطريق بالخصوص مقام القطع. أو 
بقيام طريق الطريق مقام القطع بالخصوص 

وذلك كخبر الثقة يدل علئ حجية الشهرة الفتوائية مثلاً. حتئ تكون طريقاً 
إلئ الأحكام الواقعية ولو كان قيامهما يعد تعذر القطع وبعد إنسداد باب العلم بها 
وعليه: فيكون مقتضئ القطعين المذكورين بحكم العقل مستقلاً الرجوع في تعبيين 
ذلك الطريق المذكور إلئ الظن الفعلي الشخصي بشرط أن لا يكون الدليل المعتبر 
بموجود علئ عدم حجية ذاك الظن الشخصي لأن هذا الظن الفعلي يكون أقرب إلى 
العلم وإلئ إصابة الواقم مما عداء من الظن النوعي الذي يستفاد مسن القياس 
المنصوص العلّة والشهرة الفتوائية مثلاً. 

وعلئ طبيعة الحال, فقد ثبتت حجية الظن الشخصي وثبت قيامه مقام القطع. 

أما الفرق بين الظن الشخصيء وبين الظن النوعيء فيقال: إن الأول عبارة عن 
الظن الذي ثبت إعتباره بالأدلة الخاصة غير دليل الانسداد ومقدماته مسن حجية 
الظواهر ومن حجية أخبار الآحاد. فالظن الحاصل منها يكون ظنَاً خاصّاً وشخصياً. 

والثاني: عبارة عن الظن الذي ثبت إعتباره بدليل الانسداد وبمقدماته بعد 
تماميتها وبعد سلامتها عن الاشكال, وهذا واضح لا سترة فيه. 


في جواب المصنف يآ عنه 

قوله: وفيه ولا بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية... 

فأجاب المصنفئييٌ عن هذا التوهم بجوابين بل بأجوبة: 

الأوؤل: إنه لا نسلم إن الشارع المقدّس نصب الطريق المعين إلئ الأحكام 
الشرعية, إذ من المحتمل أن يرجع المكلفين إلئ الطريقة المتعارفة بينهم وعند 
العقلاء بما هم عقلاء في إمتثالات أوامره ونواهيه فهم يرجعون بعد عدم التمكن من 
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العلم فى الامتثالات إلئ الظن الاطمئناني. أو إلى الاحتياط, 5 إل مطلق الظن. 

هذاء مضافاً إلئ أنه لو كان الطريق الكذائي مجعولاً من قبل الشارع المقدّس 
لنقل ولوصل إلينا من جهة شدة الاحتياج بهذا الطريق بالاضافة إلئ عمومهم. 

الثاني: بعد تسليم نصب الطريق المعين أي علمنا بنصبه ولكن ليس بقائه في 
بين الامارات المتعددة يمعلوم لنا إلئ زمائنا هذاء إذ يحتمل إن الشارع المقدّس 
نصب الطريق الخاص, وذلك كالخبر الصحيح مثلاً. وهو ليس بموجود في عسصر 
الغيبة في بينهاء أو كان موجوداً في بينها ولكن لم يكن بقدر الكفاية لكثرة الأحكام 
وقلته. 

الثالث: إن نصب الطريق المعين صحيح إذا لم يكن القدر المتيقن في بين 
الامارات ونحتاج في تعيينه إلئ الظن وإلّا أي إذا كان القدر المتيقن في البين وذلك 
مثل خبر الصحيح الأعلائي ثم الخبر الذي يكون راويه موثقأ ثم الخبر الذي يكون 
ناقله إمامياً ممدوحا ثم الخبر الذي عمل به أكثر الأصحاب. رضي الله تعالئ عنهم. 
فلابد حيتئذ أن نأخذ القدر المتيقن كالخبر الصحيح الاعلائي مثلاً. ولا تصل النوبة 
في تعيينه إلئ الظن نعم إذا لم يكن القدر المتيقن في البين وفي نظر العقل السليم, 
يكون جميع الأمارات والطرق في مرتبة واحدة فلابد أن نقول حمينئذ بالاحتياط في 
هذه الطرق والأمارات لأنا نعلم إجمالاً بكون الطرق المنصوبة في بينها فسالعقل 
يحكم بالاحتياط وهو يتحقق بالعمل بتمامها وجميعها ولايمكن لنا تعيين المعلوم 
بالاجمال بالظن. بل لا وجه له, كما لايخفئ. 

قوله: لا يقال الفرض عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه... 

فلا يتوهم أن فرض كلام المستدل, وهو صاحب الفصولء في المورد الذي لا 
يكون الاحتياط فيه واجباً يل لا يكون فيه جائرزاً. 

ومن الواضح أنه فى هذا الفرض يكون مقتضئ الملم الاجمالي المذكور أن 
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يعمل بخصوص مظنون الطريقية فقط وليس مقتضاء هو العمل بكل الطريق المحتمل 
سواء كان مظنوناً الطريقية أم كان مشكوكاً الطريقية أم كان موهوماً الطريقية إلى 
الواقع كي يلزم الاختلال بنظام معاش الانسان. أو يلزم العسر الشديد والحرج 
الأكيد على آحاد المكلف فلا يرد الاشكال علئ الاستدلال الأول لصاحب 
الفصول ته إذا قلنا بهذا القول. 


قى جواب المصنف بي علئ هذا الاشكال 
ْ أجاب المصنفتتيٌٌ عنه بقوله لأن الفرض إنما هو عدم وجوب الاحتياط 

الكلي في الأحكام بحيث يلزم منه الاختلال بالنظام وليس الفرض بموجود في 
الاحتياط في الطرق والامارات التي تكون بأيدينا فعلاً إذ لا يلزم ممنه العسر 
والحرج فضلاً عن الاختلال بالنظام, إذ نرفع اليد عن الاحتياط في غير موارد 
الامارات سواء كان مورداً للأصول المثبتة أم كان مورداً للأصول النافية . 

وكذا نرفع اليد عنه في الموارد التى قامت الأمارات فيها علئ نفس التكليف 
والحكم. إذ نحن معاشر الأصوليين قائلون في الشبهة الحكمية التحريمية بالبراءة 
وإن قال الاخباريون فيها بالاحتياط, كما سيأتي هذا البحث. إن شاء الله تعالئ في 
بحث البراءة. 

فالنتيجة: يكون الفرق موجوداً بين الاحتياط في موارد الطرق المخصوصة, 
وبين الاحتماط في أطراف العلم بالتكليف لأن الاحتياط في خصوص موارد الطرق 
والأمارات غير مستلزم للعسر والحرج فضلاً عن إستلزامه الاختلال بالنظام, ولكن 
الاحتياط في أطراف العلم بالتكليف من جهة إنساع دائرته مستلزم لهما بل هو 
مستلزم للاختلال بنظام معاش الانسان وبني أدم, فسمقتضئ دلييل صاحب 
الفصولن]يٌٌ هو وجوب الاحتياط في الصورة الأولئ لا في الصورة الثانية. 
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والسرْ في هذا الفرق بين الاحتياطين في هذين الموردين أن دائرة الاحتياط 
فى الصورة الأولئ متسعة جداً. أما بخلاف الصورة الثانية فإن دائرته مضيقة قطعاً 


القول في بيان الموارد التى لا مورد فيها للاحتياط 

الف : إذا لم نقطع بقيام الطريق علئ ثيوت التكليف وليس الأصل المثبت 
التكليف يموجود في البين. 

وعليه: فلا محل للاحتياط في هذا المورد بل بل ندفع التكليف بأصالة عدمه, 
أو نقطم بعدم قيام الطريق علئ التكليف, ففي هذه الصورة لا مورد للاحتياط. 

ب : إذا قام الطرق التي يحتمل إعتبارها على نفي التكليف ولاريب في إن 
الاحتياط لا محل له في هذا الفرض, وفي هذه الصورة. إذ يكفي صرف عدم قيام 
محتمل الطريقية علئ ثبوت التكليف علئ عدم وجوب الاحتياط وعلئ خروج هذا 
المورد عن تحت وجوب الاحتياط كما إذا فرض قيام الثنقة والاجماع المنقول 
والشهرة الفتوائية وكل ما يحتمل طريقيته كالقياس المنصوص العلة على نفي 
التكليف وعلئ عدم حرمة شرب التتن مثلاً, فلا مورد حينئذ للاحتياط كما لايخفئ. 

ج : إذا تعارض الفردان من الطريق من حيث إثبات التكليف ومن حيث نفي 
التكليف, مثلاً إذا قام خبر الثقة علئ إثبات التكليف وقام خبر الثقة الآخر علئ نفي 
هذا التكليف. 

ولكن كان للخبر الثقة النافي للتكليف مرجح من حيث السند. أو من حيث 
الدلالة. بحيث يجب الأخذ به. 

وعليه: فلا مورد للاحتياط بل يكفى في عدم وجوب الاحتياط في هذا 
المورد إذا لم يكن للخير المثبت للتكليف عند المعارضة بالخبر النافي له مرجم لا 
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سنداً ولا دلالةً. فيعمل حينئذٍ بالخبر النافي, والاحتياط ساقط هنا إذا كان 
المتعارضان خبرين موثقين» أو خبرين صحيحين. 

وأما إذا كان المتعارضان إجماعين مئقولين بحيث قام أحدهما علئ بوت 
التكليف والآخر علئ نفي التكليف مثلاً قام الاجماع المنقول علئ وجوب صلاة 
الجمعة في عصر الغيبة, وقام الاجماع المنقول الآخر علئ حسرمتها فيه. فيؤخذ 
بالنافي بلا إشكال سواء كان مقتضئ التقديم للنافي موجوداً أم لم يكن موجوداً له 
لاختصاص الأخبار العلاجية بالخبرين المتعارضين ولا تشمل سائر الطرق 
المتعارضات, كما سيأتي في مبحث التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالئ. 

د : في المورد الذي يدل أحد الطريقين علئ وجوب الشيء. وذلك كصلاة 
الجمعة, والآخر يدل علئ حرمتهاء وهذا الفرض مشهور عند الأصوليين بدوران 
الأمر بين المحذورين ولاربب في إن الأخذ بالاحتياط غير ممكن للمكلف لأنه إما 
أن يفعلها وإما أن يتركها. فلا يمكن له الجمع بين الفعل والترك. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلئ أن خروج هذه الموارد عن تحت قاعدة الاحتياط لا يكفي 
فى رفع اليد عن هذه القاعدة بالاضافة إلى سائر أطراف العلم الاجمالي ولكن 
بشرط أن لا يلزم من الاحتياط عسر شديدء فالمرجع في جميع ما ذكر من مورد 
تعارض الخبرين, أو تعارض الاجماعين مثلاً. هو الأصل الجاري في هذه الطرق 
ولو كان هذا الأصل نافياً للتكليف فلا يجب الاحتياط فيها لعدم قيام طريق معتبر 
علئ خلاف هذا الأصل النافي للتكليف ولعدم نهوض طريق معتبر شرعاً من غير 
أطراف العلم الاجمالي علئ خلافه. 

فالمصنف يإ ذكر بعد ذكر موارد عدم وجوب الاحتياط إن المرجع في نمام 
هذه الموارد يكون أصلاً جارياً فيها وإن للتكليف في هذا المقام. إذ لم يقم دليل 
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معتبر مثبت للتكليف في هذه الموارد كما إنه لم يكن في أطراف العلم الاجمالي 
شيء مخالف للأصل النافي للتكليف. 


ه: كل مورد علمنا فيه باتتقاض الحالة السابقة فلا يجري فيه أصل سواء 
حصل العلم به بسبب العلم أم حصل بقيام أمارة معتبرة عليه وذلك كقيام البينة علئ 
الانتقاض للتكليف فلا يجري الاستصحاب المثبت للتكليف فيهذه الموارد. ومن 
الواضح إن في هذا الفرض لا محل للاحتياط. 

ومن المعلوم: انه إذا قأمت الأمارة المعتبرة علئ إنتقاض الحالة السابقة في 
بعض أطراف العلم الاجمالي فلا يجري إستصحاب بقاء التكليف علئ رأي أكثر 
المحققين. رضي الله عنهم. في كل واحد من الأطراف فلا جرم سعد سقوط 
إستصحاب يقاء التكليف ليس المحل بموجود للاحتياط بل يكون هذا المورد من 
موارد الأخذ بنفي التكليف هذا بناءً علئ عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم 
الاجمالي سبب العلم بالانتقاض وإلا فلا تصل الثوبة بالأصل النافي للتكليف بل 
أخذنا بالاستصحاب المثبت للتكليف, هذاء أولاً. 


في الجواب الثاني عنه 

قوله: وثانياً لو سلم إن الضيته لزوم التنزل إلئ الظن... 

فاستشكل المصنف,يٌ ثانياً علئ إستدلال الأول لصاحب الفصول:ين. فقد 
قال إنا لو سلّمنا إن مقتضئ العلم الاجمالي المذكور هو التنزل من العلم إلئ الظن 
وحجية الطرق المظنونة فتوهم كون الوظيفة حين إنسداد ياب العلم هو العمل بالظن 
بالطريق بالخصوص فاسد جداًء إذ الظن بالطريق لا يكون أقرب من الظن بمؤدئ 
طريق معتبر إلئ العلم بالواقع حتئ يكون مقدماً عليه كما لا يكون أقرب منه إلى 
الظن بالواقع, كما لايخفئ علئ المتأمل. 
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وفي ضوء هذا: فليعمل بالظن بالواقع وبالظن الطريق معاً. أو لا يعمل يهما. 
فلا معنى للتفكيك بينهما. كما قال به الاآخوان صاحب الحاشية وصاحب 
الفصول ينا . 

قوله: لا يقال إنما لا يكون أقرب من الظن مالواقع... 

فاستشكل من جانب صاحب الفصولء/ة علئ جواب المصنف:# يأن الظن 
بالطريق لا يكون أقرب إلئ العلم بالواقع من الظن بمؤدئ طريق معتبر إذا لم يصرف 
التكليف الفعلي من الواقع إلئ مؤديات الطرق والأمارات. وأما إذا صرفناه منه إليها 
لأن المكلفين موظفون بالعمل بمؤؤديات الطرق والأمارات لا بالواقع بما هو واقع فلا 
جرم بعد إنسداد باب العلم بطريقية الطريق يكون الظن بالطريق أقرب من الظن 
بالواقع إلئ العلم بالواقع لأجل جعل الشارع المقدّس أحكاماً لجميع المكلفين أعم 
من العالم بها والجاهل بها والرجل والمرأة والعربي والعجمي و و. 

ولكن قيّد مطلوبه بطريق الأمارات والطرق ويمؤداهما بحيث بحصل غرضه 
ويمتثل أمره ونهيه إذا إمتثل العباد من طريقهماء أوامره وتواهيه, فلا يحصل الغرض 
من طريق آخر إذا إمتثلوهما. 

وفي ضوء هذا فيكون الظن بالطريق حجة لا الظن بالواقع. 


فى جواب المصنف: عنه 
٠‏ قوله: فإن ل بعيك... 
والمصئف:ِييٌ قد أجاب عنه بأجوبة خمسة. وهي تبين ذيلاً : 
الأؤل: أن صرف التكاليف عن الواقع إلئ مؤديات الطرق والأمارات ,يستلزم 
التصويب الباطل. 
وبيان ذلك: إن الأمارات والطرق قد جعلت من قبل الشارع المقدّس للشاك 
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في الحكم الواقمى الفعلي فإذا عمل المكلف علئ طبقها فلا يخلو من وجهين: 

أحدهما: إن الحكم الواقعي يكون تكليفاً للعالمين به. وأما الجاهلين 
والشاكين فيكون تكليفهم هو العمل بمؤديات الطرق والأمارات لاتتقال الواقع إليها 
من جهة صرف الواقع إلئ مؤدياتها من باب التقييد بهذا المعنئ كلما دل عليه الطرق 
والأمارات فهو مكلف به في حقهم. 

وعليه: فإذا قامث الأمارة علئ حكم فيصير الواقع مضمحلاً عن مرحلة 
الجعل والتقنين وعن مرتبة الانشاء ويكون مؤدئ الأمارة مكلفاً به في موضع الواقع 
فلهذا لابد أن يفعله المكلف بعنوان إنه مؤدئ الطريق. وهذا تصويب باطل 
بالاجماع. 

الثاني: لو سلّمنا إن الصرف المذكور علئ نحو التقييد الذي ذكر سابقاً لا 
يستلزم التصويب الباطل. ولكن إجماع العلماء عا قائم علئ بطلان هذا الصرف إذ 
باتفاق الآراء إتيان الواقع بما هو واقع مجزء لا بما هو مؤدئ الطريق, كما عسرفته 
آنا 

وفي ضوء هذا: فإذا اتى المكلف الواقع يما هو واقع فيكون هذا مجزياً قطعاً 
حال الانفتاح ففي زمان إنسداد باب العلم بالأحكام يكون الظن بالواقع بما هو واقع 
قائمأ مقام العلم كما إن العلم بإتيان الواقع مجزياً حال الإنفتاح فكذا الظن بإتيان 
الواقع بما هو واقع مجزي حال الانسداد وليس المجزي خصوص الظن بالطريق. 


في الجواب الثالث عنه 

قوله: ومن هنا إنقدح إن التقييد أيضاً غير سديو... 

الثالبث: قال المصنف,َري فانقدح من التوضيح السابق إن الصرف ولو كان 
بنحو التقييد السابق غير سديد أي غير صحيح وليس الالتزام به بمفيد فمي حل 
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العويصة والمشكل. وهو أي المشكل -حبئّية خصوص الظن بالطريق. بلا حجّية 
الظن بالواقع. 

والسر في ذلك المطلب. أن التكاليف التي تكون عامة البلوئ غير ممكن فيها 
إذا ظن المكلف بها الانفكاك عن الظن بالتكليف الواقمي فكيف يعقل أن سقال إن 
ننيجة تمامية المقدمات الخمسة حجية خصوص الظن بالطريق بلا حجية الظن 
بالواقع والحال إنه لا يمكن الانفكاك بينهماء وهذا واضح. 

الرابع: قال المصنفءم لو قلنا بالصرف لا علئ نحو التقبيد الذي قد ذكر 
سابقاً لكان الأمران موجودين. الأول: وجود الحكم واقعاً. الشاني: كون الحكم 
مؤدئ طريق معتبر, كالخبر الصحيح. وكالخبر الثقة مثلاً. 

وعليه: فلا أئر لمجرد الظن بالطريق إذا لم يوجب هذا الظن حصول الظسن 
علئ إن مؤدئ الطريق والمظنون يكونان واقعاً كما قلنا سابقاً بأن الصرف علئ نحو 
التقييد المذكور لا ينفع في صرف الظن بالطريق إلئ الظن بالواقع, إذ الظن بالواقع 
مقيدٌ بالظن بالطرريق ولكن صرف الظن بالطريق بلا ظن إصابة الواقع لا يستلزم الظن 
بالواقع. كما لايخفئ. 

وفي ضوء هذا: ققول الفصول فاسد. 

قوله: هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا علئ التقديد... 

الخامس: قال المصنف,/, إذا أغمضنا النظر عن الاشكال الأول والشاني 
والثالث والرابع لكن يرد علئ قول الفصول الاشكال الخامس. 

أمَا بيانه: فيقال إن نصب الطريق وجعل الأمارة من قبل الشارع المقدّس لا 
يلائمان مع الصرف أصلاً سواء كان بلا تقييد أم كان مع التقييد الذي قد ذكر غير 
مرة, كما لاا يخفئى. 

ذعم: غاية نصب الطريق أن لنا علماً إجمالياً بأن الشارع المقدّس من جهة 
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إيصال المكلفين إلئ الواقعيات نصب الطرق والأمارات بقدر الكافى. وهذا العلم 
الاجمالي الكبير إلئ العلم التفصيلي بالتكاليف الفعلية فى مضامين الطرق المنصوبة 
وإلئ الشك البدوي في غير الطرق المنصوية. 

وعليه: فلا جرم يكون خصوص مؤديات الطرق حجة؛ وغيرها خارج عن 
أطراف العلم الاجمالي. ولكن إنحلال العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية في 
الشريعة المقدسة إلئ العلم الاجمالي بنصب الطرق والأمارات وإن كان مقتضاه عدم 
تنجز الواقع الذي لم يود إليه الطريق ولكن هذا الانحلال مبني علئ منجزية العلم 
الاجمالي الصغير وعلئ إيجابه للاحتياط في أطرافه إلا أن عدم تنجز الواقع إنما هو 
في ظرف لزوم رعاية العلم الاجمالي بنصب الطرق ولكن المفروض عدم لزومهاء 
بل عدم جوارها أما عدم لزومها فلأجل لزوم العسر والحرج من الاحستياط في 
الأطراف وأما عدم جوازها فلأجل لزوم إختلال النظام منه. 

وبناء علئ عدم لزوم الاحتياط؛ أو بناء علئ عدم جوازه يكون التكاليف 
الواقعية في الشريعة المقدسة مثل الموضع الذي لم يكن هناك العلم الاجمالي 
بالنصب أي نصب الطرق والأمارات في كفاية الظن بالأحكاء الواقعية حال إنسداد 
باب العلم لسقوط العلم الاجمالي بالنصب عن التأثير: إذ لا يجب الاحتياط في 
أطرافه بل لا يجوز فيها كأنّه لم يكن العلم الاجمالى بنصب الطرق والأمارات 
مويعوداء كما لأيخفر. 

وعلئ طبق هذا التقريرء إن العلم الاجمالي بنصب الطرق ليس بموجود 
ولاريب في كفاية الظن بها إذا إنسد باب العلم بها سواء حصل الظن بالطريق 
والأمارة أم لم يحصل الظن بهما. 

ولكن. قال المصنف تي : مع عدم وجوب الاحتياط ومع عدم جوازه لابد من 
رعاية الواقعيات وإطاعتها وهي تتحقق بالاحتياط فيهاء إذ لا يرفع اليد عنها على 
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(الظظن بالطريق والظن بالواقع) ش52*ظ1 ا ا 


نحو الكلي إذ لا يجوز إهمالها. وعليه فلا شبهة في إن الظن بالواقع بالاضافة إلى 
الظن بالطريق بالاضافة إلى تحصيل غرض الشارع المقدّس وإلئ حصول مقصوده 
لو لم يكن أقرب فلا أقل يكون مساويأ معه. إذ العقل السليم برأهما مؤمنين من 
العقاب الأخروي في عرض واحد. 

كما إن الظن بالواقع يلازم عادة الظن بكون المظنون مؤدئ طريق معتبر وهذا 
المقدار يكفي بلا شبهة وإن لم يحصل الظن بالطريق أيضاً. 

فالنتيجة: إذا كان العلم الاجمالي باقياً علئ حاله ولم يكن موثئراً وواجب 
العمل فليس إنحلال العلم الاجمالي الكبير باعثاً لانحلاله بالأحكام الواقعية بنصب 
الطرق والأمارات فلابد أن يكون الظن بالأحكام الواقعية حال الانسداد مثل القطع 
بها حال الانفتاح فكذا يكون القطع بها مؤمناً من العقاب حال الانفتاح كذلك يكون 
الظن بها مؤمنأ منه حال الانسداد فيكون الظن بالواقع حجة. 

وقد مر في طي الاشكال علئ الشيخ الأنصاريءيي إنه إذا لم يكن الاحتياط 
الكلى واجباً من جهة لزوم العسر والحرج اللذين قد ذكرا سابقاً فالعقل لا يحكم 
حينئزٍ بوجوب الاحتياط الجزئي فإذا كان الاحتياط الجزئي واجباً أي الاحتياط 
في بعض الأطراف فلابد أن يؤخذ من الشرع ولابد أن يحتاج إمتثال الواقعيات 
بعناية أخرئ, وهي لو لم يجب التبعيض في الاحتياط شرعاً لما يجوز إهمال 
الواقعيات رأساً فلا جرم من أن ,يمتثل أمر الواقعيات إمتثالاً ظنياً ولا شبهة في إن 
الظن بالواقع لو لم يكن أقرب من العلم بالواقع فلا أقل يكون مساوياً ممع الظن 
بالطريق من حيث العلم بالواقع فتحصل مما ذكر ان الظن بالطريق ليس أولئ من 
الظن بالواقع في كل حال من الأحوال من حيث الأقربية من العلم بالواقع, فنتيجة 
دليل الانسداد هو حجية الظن مطلقاً سواء كان الظن ظئاً بالواقع أم كان ظداً 
بالطريق. فإختصاص حجية الظن بالطريق فاسد جدا. 
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قوله: فإفهم فانه دقدق... 


وهوتدقيقي لمقتضئ التعليل, أي تعليل المصنّفءييٌ قوله فافهم بقوله فانّه دقيق. 


الوجه الثاني مما إستدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره 

قال المصنف ,آي قد ذكر يعض المحفقيني وهو صاحب الحاشيةريي لاريب 
في كوننا مكلّفين بالأحكام الشرعية: ولاريب أيضاً في إن الواجب عليناء أولاً هو 
تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف والشارع المقدّس بأن نفعل بمؤديات 
طرق نقطع بنصيها للأحكام من قبله سواء حصل معه العلم بأداء الواقع أم لا وحينئذ 
فإن تمكن لنا تحصيل العلم يتفريغ الذمة من حكم الشارع المقدّس ومن أمره ونهيه 
بأن كان هناك طرق نقطع بنصبها ققد وجب علينا أن نأتي بمؤدياتها ولا إشكال في 
وجوبه هذا في حال الانفتاح. 

وأما إذا إنسد ياب العلم علينا بذاك النصب فان لم يكن هناك طرق شقطع 
بنصيها وجب علينا تحصيل الظن بتفريغ الذمة فى حكم المكلف (بالكسر لما قبل 
الأخير) بأن نأتي بمؤديات طرق نظن ينصبها من قبله من جهة التنزل مسن العلم 
بتفريغ الذمة في حكمه إلئ اللن به في حكمه بحكم العقل لا إلئ الظن بأداء الواقع 
بأن نأتي بما ظن وجويه, أونترك ماظن حرمته من دونقيام مظنون الاعتبار والحجية 
على مظنون الوجوب.ء أو علئ مظنون الحرمة كما يدعي الظن بأداء الواقع القائل 
بحجية الظن بالواقع من جهة كون الظن بالواقع أقرب من الظن بالطريق إلئ العلم 
بالواقع إنتهئ موضع الحاجة من كلام المحقق. صاحب الحاشية, زيد في علو مقامه. 

وفي ضوء هذا فانقدح لك كون الظن بالطريق حجة, كما لايخفئ فيتعين 
الأخذ حينئزٍ بالظن بالطريق. 
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(الظن بالطريق والظن بالواقع) ... لم 
قونه: وفيه. أولاً إن الحاكم علئ الاستقلال في باب تفريغ الذمة... 
فاستشكل المصنف يي في كلام صاحب الحاشيةيٌ ثلائة إشكالات: 


الاشكال الأوّل: 

إن الحاكم مستقلاً بتفريغ الذمة عن حكم المكلف (بالكسر) وبحصول 
الاطاعة والامتثال هو العقل فقط وليس للشارع المقدّس في هذا الباب حكم 
مولوي حتئ يكون العقل تابعاً له. 

وعليه: فإذا صدر الحكم والأمر من الشارع المقدّس في هذا المقام كان 
إرشاداً إلئ حكم العقل وناظراً إليه. فالعقل بما هو عقل يرئ مستقلاً إقيان الواقع بما 
هو واقع مفرّغاً للذمة كما عرفت سابقاً. والقطع بإتيانه حقيقتاً أي إذا حصل القطع 
بإتيان الواقع وجداناً لشخص المكلف, أو القطع بإتيانه تعبداً أي إذا حصل القطع به 
تعيداً بواسطة العمل علئ طبق الأمارات والطرق المعتبرتين لأن الشارع المقدّس قد 
جعلهما وسيلتين للايصال إلئ الواقع والتأمين من العقاب جزماً ولاريب في أن 
المؤمّن منه حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤْمّناً منه وفى حال الانسداد 
يكون الظن بانيان الواقع مؤْمّناً بلا فرق بين الظن بالواقع وبين الظن بالطريق فيكون 
الظن بالواقع أيضاً موْصّاً من العقاب حال الانسداد. 


الإشكال الثاني : 

قوله: وثانياً سلّمنا ذلك لكن حكمه بتفريغ الذمة... 

فاستشكل المصنف:ري علئ كلام صاحب الحاشيةتآي ثانياً بأنا لو سلّمنا إن 
الحاكم بالاستقلال في باب تفريغ الذمة من حكمه, أي من حكم الشارع المقدّسء 
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هو الشارع المقدّس ولكن نحن نقول وحكمه بالتفريغ ثابت فيما إذا أتئ المكلف 
مؤدئ الطريق المنصوب مثلاً, إذا قام خبر الشقة علئ وجوب الاقامة للصلاة. 
فالمكلف أتئ بها فى صلاته فحكم الشارع المقدس بالفراغ يستلزم الاشيان 
بالمؤدى. 

ومن الواضح: ان المكلف إذا أتئ بالواقع فهذا يستلزم حكمه به بطريق 
أولى. 

وفي ضوء هذا: فيكون الظن بالواقع ظناً بالحكم بالتفريغ أيضاً. فلا تختص 
الحجية بالظن بالطريق. 

قوله: إن قلت كيف يستلزم الظن بالواقع... 

فاعترض علئ المصنف يي من قِتِل صاحب الحاشيةتيي بأنّه كيف يستلزم 
الظن بالواقع الظن بالحكم بالتفريغ مع إنه ريّما يقطع بعدم حكم الشارع المقدّدس 
بالتفريغ مع الظن بالواقع كما إذاكان الظن بالواقع حاصلاً من القياس المستنبط العلة. 

فيصح أن يقال حينئذٍ الظن بالواقع حاصل ولم يحصل الحكم بفراغ الذمة لأن 
الشارع المقدّس لم يجعله حجةٌ ولم يمضه أصلاً أما بخلاف الظن بالطريق فإنه 
يستلزم ألظن بحكمه بالتفريغ سواء كان طريق المظنون خبر الثقة أم كان قياساً. 

وعليه: فإذا حصل الظن بطريقية خبر الثقة مثلاً فحصول هذا الظن مما 
يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ وإن كان الظن بطريقيته قد تحقق ونشأ مين القسياس 
مثلاً. 


فى جواب المصنف عنه ثانياً 
أجاب بقوله قلت الظن بالواقع وبالطريق علئ الأقوئ أي علئ مسختاره 
يستلزم الحكم بالتفريغ ولا ينافي هذا الاستلزام مع القطع بعدم حجية القياس شرعاً 
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اف ام اع عا ل ل ات لس ل فا 
أصلا وعند الشارع المقدّس. 

فالحكم بالفراغ ليس مختصاً بنصب الطريق بل يترتب علئ إتهان الواقع أيضاً 
فإن جعل الطريق إنما يوجب الحكم بالفراغ عن الواقع من جمهة كون مفاد الجبعل 
للطريق جعل المؤدئ بمنزلة الواقع تنزيلاً. أو من جهة كون جعل الطريق بمنزلة 
العلم بالواقع فالواقع لمّا كان ملحوظاً عند دليل الجعل للطريق كان الجعل موجباً 
للحكم بالفراح عن الوائع: 

وحينئذٍ. فإيجاب جعل الواقع للحكم بالقراغ عن الواقع يسبب العمل على 
طبق الطريق أولئ من جعل الطريق للحكم بالفراغ عنه لأن الظن بالواقع يستلزم 
الظن بالتفريغ, إذ إتيانه ولو ظناً يستلزم حكم الشارع المقدّس يه أي بالتفريغ بطريق 
أولئ. 

فالظن بالواقع والظن بالطريق كلاهما ملازمان للحكم بالفراغ أي لحكم 
الشارع المقدس بهء ولا ينافي الحكم بالفراغ مع عدم حجية الظن الحاصل من 
القياس المنهي عنه, أو مع النهي عن العمل به. إذ ليس معنئ عدم الحجية في صورة 
الموافقة بالواقع عدم براءة ذمة المكلف عن الواقع فى صورة العمل علئ طبق 
القياس, بل معنئ عدمها يكون في صورة المخالفة بالواقع عدم كون المكلف معذوراً 
وكون المكلف مستحقاً للعقاب ولو فيما أصاب الظن القياسي الواقع لو بنئ عسلئ 
حبّيته شرعاً وإقتصر في مقام العمل علئ هذا الظن من جهة تحصيل التكاليف 
الواقعية لكون المكلف الكذائي متجرياً علئ المولئ ومتشرعاً في صورة البناء علئ 
إن القياس حسجة شرعاً والمتجوّي والمتشوّع كلاهما مستحقان للعقاب. 

نعم: إذا عمل علئ طبق القياس لا علئ نحو إستناد مؤداه أي مؤدئ القياس 
إلئ الشارع المقدّس بل من ياب الاحتياط كما إذا قام القياس علئ وجوب شيء. أو 
علئ حرمته فأتئ به في الأول. وتركه في الثاني برجاء كونه واجباً ثبوتاً. أو حراماً 
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واقعاً كان ذلك حسناً عقلاً بل لكونه من أرقئ مراتب العبودية بحكم العقل السليم 
سواء أصاب هذا الرجاء والاحتياط الواقع أم أخطأه لكون هذا ليس من العمل 
بمؤدئ القياس بل من العمل بالاحتياط. وهو حسن عقلا. 

فإن قيل: يلزم التنافي والتناقض بين الحكم بتفريغ الذمة وبين إسستحقاق 
العقاب, إذا عمل بمؤدئ القياس الذي نهئ عن العمل علئ طبقه فإذا كان الحكم 
بالتفريغ فلا موجب لاستحقاق العقاب. وعليه لا يجوز الجمع بينهما عقلاً. كما 
لايخفئ . 

قلذا: إن الحكم بالتفريغ في صورة العمل علئ طبق القياس فيما لو أصاب 
الواقع لأجل الملازمة العقلية بين الاتيان بالواقع وبين الحكم بالتفريغ وبفراغ الذمة. 
أو يتقرير آخر وهو إن حكم الشارع المقدس بتفريغ الذمة من الأحكام الوضعية, 
وهو مترتب علئ إتيان المكلف به وإستحقاق العقاب من الأحكام العقلية يسترئّب 
على مخالفة الحكم التكليفي بحكم العقل. فالمحمول حكم الوضعي وهو عبارة عن 
تفريغ الذمة لأن إتيان الواقع مفْرّغ للذمة, والاستحقاق والعقاب حكم عقلي. وهما 
إثنان فلا تناقض في البين. لاشتراط وحدة المحمول في التناقض, وفي المقام ليس 
وحدته بموجود. فالظن بالواقع كالظن بالطريق يستلزم الظسن بالفراغ مطلقاً وان 

حصل الظن بالواقع من القياس لأن النهي عن القياس طريقي ناش عمن مخالفته 
أحياناً للواقع اما مع المصادفة تحصل البراءة عن الواقع. 

نعم إذا كان النهي عن القياس موضوعياً فتحدث المفسدة في سلوك القياس 
وهي غالبة على مصلحة الواقع فلا يكون الظن بالفراغ حينئذ حاصلاً لكون الواقع 
مبغوضاً من أجل سلوك القياس. ولكن ظاهر النهي عن القياس هو الأول ولهذا 
يستلزم الظن القياس الظن بالفراغ. فإذا حكم الشارع المقدّس باستحقاق العقاب 
عليه فهو إرشاد إلئ حكم المقل. وعلئ طبيعة الحال ليس بينهما تهافت وتناقض. 
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(الظن بالطريق والظن بالواقع) 0 
قوله: فافهم... 


00 وهو إشارة إلئ إن العقاب في هذه الصورة أي في صورة العمل علئ طبق 
القياس من جهة التجري والتشريع لا ينافي الحكم بالفراغ عن الواقع لاخستلاف 
الجهات. إذ الحكم بإستحقاق العقاب يكون من جهة التجري والتشريع والحكم 
بالفراغ ثابت من جهة إتيان الواقع ولو ظناً. 

وآفأ الفرق بين التجري وبين العصيان فقد سيق في مبحث القطع فلا حاجة 
إلئ التكرار. 

وأما التفكيك بين التجري والتشريع المحرم فهو ثابت فسي صورة إصاية 
القياس الواقع. وفى صورة خطائه عنه ففي الأولئ يتحقق النجري. وفي الثانية 
يتحقق كلاهما. 


فى جواب المصنفرييٌ عنه ثالثاً 

قال المصنّف:وي سلّمنا إن الظن بالواقع لا يستلزم الظن بالتفريغ ولكن 
مقتضئ عدم هذا الاستلزام ليس إلا التنزل إلئ أن نقول إن المظتون الذي يكون 
مؤدئ طريق معتبر حجة وليس خصوص الظن بالطريق حجة فقط. 

وفى ضوء هذا: فإذا كان المظنون الذي هو مؤدئ طريق معتبر حجة فقد ثبت 
مطلوبناء إذ قد سيق أن الظن بالواقع لا ينفك عن الظن بكون المظئون مؤدئ طريق 
معتبر غالباً. والقيد الغالب لاخراج العمل بالظن القياسي لأن القياس إذا أصاب 
الواقع فيحصل حينئذٍ الظن بالواقع ولا يحصل الظن بكون المظنون مسن وجسوب 
شي ء. أو حرمته. أو إستحبابه. أو كراهته. مؤدئ طريق معتبر شرعاً كما لايخفى. 
أو إشارة إلئ الأحكام التي إبتلئ فيها عامة المكلفين ففيها ثبتت الملازمة بين الظن 
بالواقع ويين كون المظنون مؤدئ طريق معتبر. 
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وأما غيرها من الأحكام التى لا تكون مورداً للابتلاء فلا تكون الملازمة بين 
الظن بالواقع وبين كون المظنون مؤدئ طريق معتبر لاحتمال كون المظنون ممما 
سكت الله تعالئ عنه مصلحةٌ كما في الحديث الشريف. 
فالنتيجة: انقدح إنه لا فرق بعد تمامية دليل الانسداد ومقدماته بين الظن 
بالواقع. وبين الظن بالطريق فالقول باختصاص الحجية يأحدهما مردودٌ جداً. 


الكشف والحكومة 

قوله: فصل: لايخفئ عدم مساعدة مقدمات الاتسيدال... 

هل تكون نتيجة مقدمات الانسداد بعد تماميتها حجية مطلق الظن شرعاً 
بمعنئ إن العقل يكشف بعد نمامية مقدمات الانسداد إن الشارع المقدّس جعل الظن 
حجّةٌ ونصبه طريقاً. أو أن العقل يحكم بعد تماميتها بحجية الظن بحيث لا يجوز 
للمولئ مؤاخذة العبد على ترك العلم بإتيان المكلف به ولا يجوز للمكلف الاقتصار 
علئ الاطاعة الشكية, وعلئ الاطاعة الوهمية بحيث تكون الاطاعة الظنية عذرا له 
إذا كان الظن مخالفاً للواقع ويحيث يكون الظن حجة ومنجزا للواع ومصمّحاً 
للعقاب إذا خالفه العبد فهو حال الانسداد مثل العلم حال الانفتاح إذا عرفت معنئ 
الكشف والحكومة. فقد قال المصنفءييٌ لايخفئ عدم مساعدة مقدمات الانسداد 
علئ الدلالة علئ كون الظن طريقاً منصوباً شرعاً. إذ بعد حكم العقل مستقلاً يحجية 
الظن المطلق فلا يجب عقلاً علئ الشارع المقدّس أن ينصب طريقاً إلئ أحكامه 
وقوانيته. إذ من الممكن أن يكتفي بالحكم الذي إستقلٌ به العقل في حال الانسداد 
من ححجية الظن ووجوب متابعته. 

نعم: لو فرض عدم حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد فلابد حينئذ أن 
ينصب الشارع المقدّس طريقاً إليها وإلَّا لزم تقض الفرض بل لزم أن ينقض الشارع 
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المقدّس نفسه باغراضه ومقاصده وهو قبيح لا يصدر من المولئ الحكيم جِلٌ وعلا. 

فإن قيل: إنا نستكشف نصب الشارع المقدّس طريقاً. وهو الظن حال 
الانسداد. من حكم العقل بحجية الظن من أجل قاعدة الملازمة بين حكم العقل, 
وبين حكم الشرع كما يدل عليها قول مشهور. وهو عبارة عن قولنا: كلما حكم به 
العقل حكم به الشرع, فإذا حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد فقد إستكشفنا إن 
الشارع المقدّس قد حكم يحجيته ونصبه طريقاً حال الانسداد وحكم بوجوب 
إطاعة الظن وبحرمة مخالفته حكماً مولويأ فالاطاعة الظنية عقلية وشرعية بسبب 
القاعدة الملازمة بين حكمهما. 

فالنتيجة: إذا ثبت بالمقدمات وجوب العمل بالظن عقلاً لابد أن يستكشف 
كونه كذلك شرعاً لقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. 

قدنا: إن الملازمة بين حكمهما ثابت في الموقع الذي يكون قابلاً لحكم 
الشرعي. ولكن ما نحن فيه غير قابل له لأن الاطاعة الظنية التي قد حكم العقل 
بكفايتها حال الانسداد يكون بمعنئ أنه لا يصح مؤاخذة المكلف يأزيد من الاطاعة 
الظنية وهو عبارة عن الاطاعة العلمية اليقينة وإنه لابيجوز إكتفاء المكلف بأدون 
منهاء وهو عبارة عن الاطاعة الشكية والاطاعة الوهمية فحكم العقل بكفاية 
الاطاعة الظنية ينحل إلئ أحكام ثلاثة: 

الأول: حكم العقل حينئذٍ بعدم وجوب الاطاعة العلمية. 

الذاني: حكمه بعدم جواز الاقتصار علئ الاطاعة الشكية. أو الوهمية. 

الثالث: حكمه بحسن الاطاعة الظنية. 

ولاريب في إن مرجع الأول إلئ حكم العقل بقبح مؤاخذة الشارع المقدّس 
علئ ترك الاطاعة العلمية. 

ومن الواضح: إن مؤاخذة الشارع من أفعاله التي يمتنع أن تكون موضوعاً 
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للأحكام الشرعية. لأن موضوع الأحكام الشرعية إنما يكون خنصوص أضعال 
المكلف فقط. 

وأما موضوح الحكمين الآخرين وهما عدم جواز الاكتفاء علئ الاطاعة 
الشكية وعلئ الاطاعة الوهمية؛ فهو وإن كان فمل المكلف الذي هو قابل. للحكم 
الشرعي وترتبه عليه فيصح أن يقال الاطاعة الشكية والاطاعة الوهمية لا يجوز 
الاكتفاء بهما. 

ومن الواضح: إن الاطاعة فعل المكلف وعدم الجواز حكم شرعي, وحصسن 
الاطاعة الظنية وجوازها حكم عقلي فيجوز أن يقال الاطاعة الظنية جسائزة أو 
عمسلة. 

ومن المعلوم إن الاطاعة فعل العبد الذليل: والجواز حكم شرعي. إلا إن تعلق 
الحكم الشرعي بهذا الموضوع يكون بلا غرض لأن الغرض في الأحكام الشرعية 
وفي جعلها هو إحداث الداعي المقلي إلئ متعلق الحكم بحيث يحدث بسبب الأمر 
والنهي داع ومحرك في ذهن المكلف إلئ الفعل, أو إلى الترك. 

ومن الواضح: أن هذا الداعي إلئ الترك حاصل بذات الاطاعة الشكية 
والاطاعة الوهمية وإن لم يتعلق بهما حكم شرعي. وهو عدم الجواز. إذ الاقتصار 
علئ الاطاعة الشكية والوهمية سبب لحسن العقاب في نظر العقل كما إن الاطاعة 
الظنية منشأ لحسن الثواب في نظر العقل . 

وفي ضوء هذا: فالنهي عن الأوليين مولوياً بعنوان التشريع والتقنين. والأمر 
بالثانية كذلك إذا كان بقصد إحداث الداعي في دهن العبد وفي نفس المكلف إلى 
الفمل, كما في الاطاعة الظنية, أو إلئ الترك كما في الاطاعتين الشكية والوهمية كانا 
من قبيل تحصيل الحاصل وهو قبيح لا يصدر من المولئ الجليل أبداً, فلو كانا بلا 
غرض إحدات الداعي في نفس العبد فهذا أقبح لكونهما عبثين. تعالئ الله عن ذلك 
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علوأ كبيراً كما لايخفئ. 

فالنتيجة: الاطاعتان موجبتان لحسن العقاب سواء أصابتا الواقع أم أخطئتاه 
بحكم العقل, والاطاعة الظنية موجبة لحسن الثواب سواء أصابت الواقع أم أخطئته. 

ولا بأس بحكم الشارع المقدس في عدم جواز الاكتفاء بما دون الظن أي 
بالاطاعة الشكية والوهمية إرشاداً إلى حكم العقل به. إذ الممتنع جعل الحكم 
المولوي لوجوب الاطاعة الظنية لا الحكم الارشادي فيجوز أن يكون النهيى عن 
الاطاعة الشكية والوهمية. والأمر بالاطاعة الظنية إرشاديين يملاك الارشاد إلى 
حكم العقل. 

كما أن الارشاد شأن حكم الشارع المقدّس في حكم الشارع المقدّس 
بوجوب الاطاعة وحرمة المعصية؛ إذ للعقل حكم في بابهما بحيث يصح تعويل 
الشارع المقدّس عليه, ولهذا حمل الأمر في أطيعوا الله والنهي فى نحو لا تعص الله 
مثلاً. علئ الارشاد إل حكم العقل السليم, وهذا واضح. 

قوله: وصحة نصب الطريق وجعله في كل حال بملاك يوجب نصبيه... 

زعم المتوهم إن صحة نصب الشارع المقدّس الأمارات والطرق حال 
الانفتاح وحال الانسداد إذا توجب الحكم والمصالح جعلها تنافى مع إستقلال حكم 
العقل بلزوم الاطاعة الظنية حال الانسداد كما هو مستقل في حكمه بوجوب 
الاطاعة العلمية حال الانفتاح فإذا كان للعقل حكم في باب الاطاعة وفي باب 
المعصية بحيث يصح إعتماد الشارع المقدّس علئ حكم العقل فقد إمتنع حينئذٍ عليه 
نصب الطرق والأمارات لأنه لفو وعبث فلا يمكن الجمع بين حكم العقل مستقلاً 
بوجوب الاطاعة وحرمة المعصية من باب وجوب دفع الضرر المحتمل بترك إطاعة 
المولئ وإرتكاب عصيانه. إذ هو منعم حقيقي وشكر المنعم الحقيقى واجب عقلاً 
وشكره لا يتحقق إلا بإطاعته وإجتتاب عصيانه وطفيانه. كما يرهن هذا في محله. 
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وهو علم الكلام. وبين نصب الطرق والأمارات. 

قلنا فى دفعه إنه لا تنافي بين صحة نصب الطرريق وسين إمكان الاعتماد 
والتعويل علئ العقل في كيفية الاطاعة لجواز أن تكون هناك جهة داعية إلى نصب 
الشارع المقدّس للطرق والأمارات. وذلك مثل تسهيل الأمر علئ المكلف, أو كاتمام 
الحجة علئ العباد مثلاً. 

وفي ضوء هذا: فإن نصب طريقاً كان هو المعول عليه عند المقل وإِلَّا فلابد 
للعقل من الحكم بلزوم نحو خاص من الاطاعة كالاطاعة الظنية حال الانسداد. 
والاطاعة العلمية حال الانفتاح من دون إستكشاف حكم الشارع المقدس بلزوم 
الاطاعة للمولئ علئ نحو المولوي لعدم قابلية باب الاطاعة والمعصية للحكم 
المولوي, كما عرفته. 

فانقدح مما ذكر من بعد إستقلال العقل بحجية الظن ان تقرير مقدمات 
الانسداد لا يصح علئ تقرير الكشف, إذ لا يكشف عن حجية الظن في نظر الشارع 
المقدّسء. بل هو كاشف عن حجيته في نظر العقل. إذ ليس له الحكم المولوي فيه لا 
إثباتاً ولا نفياً فيكون الظن حال الانسداد مثل العلم حال الانفتاح في كون حجيتهما 
بحكم العقل مستقلا. 

ويناءٌ علئ الحكومة, فلا إهمال ولا إجمال في النتيجة أصلاً لا من حيث 
سبب الظن ولا من حيث مورده ولامن حيث مرنبته لعدم تطرق الاهمال والاجمال 
في حكم العقل لأن العقل إذا كان مرجعاً في كيفية إطاعة المولئ الجليل فلا مجال 
للتردد في حكمه لأن المقل إذا أحرز مناط حكمه فقد حكم علئ نحو البت والقطع 
كحكمه بوجوب الاطاعة وحرمة المعصية لاحرازه مناطه, وهو دفع الضرر المحتمل 
بترك الاطاعة وإرتكاب المعصية. 

وإذا شك في المناط لم يحكم جزماًء وعليه فلا تصل النوبة إلئ الشك في 
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حكم العقل أصلاً. كما لايخفئ علئ أهل الفن, هذا مضافاً إلئ إن المقل إذا كان 
حاكماً فلا معنئ لأن يكون الحاكم متردداً في حكمه كي يتبين حكمه علئ نحو 
الاجمال والاهمال. 

أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها أي سواء كان سبب الظن أمارات 
أم كان شهرةٌ. أو إجماعاً. أو سيرةٌ. أو غلبة لأن المناط فى حكم العقل بلزوم العمل 
بالظن هو كونه أقرب إلئ الواقع من الشك والوهم. ولايخفئ إن هذا المناط لا 
يختلف باختلاف أسباب الظن. 

نعم: تنفاوت بنظر العقل الموارد لاختلافها من حيث مزيد الاهتمام وعدمه 
فيمكن التفكيك بينها في وجوب الاحتياط. وذلك كالدماء والفروج والأموال 
الخطيرة بل في كل حقوق الناس, وعدمه كما في غير هذه الثلاثة المذكورة ففي كل 
مورد علم مزيد الاهتمام فيه فلا تكفي الاطاعة الظنية, بل يجب فيه الاحتياط بفعل 
الواجب وترك الحرام ما دام لم يلزم منه العسر والحرج, أو الاختلال بالنظام. وفي 
كل مورد لم يعلم مزيد الاهتمام فيه لا يجب فيه الاحتياط بل تكفي الاطاعة الظنية 

فيه. وكذا تتفاوت مراتب الظن من حيث القوة والضعف فيمكن التفكيك بينها في 

وجوب الاحتياط في الأول, وعدمه في الثاني أيضاً, مثلاً: الظن الحاصل من الخبر 
الصحيح أو الموئق أقوئ من الظن الحاصل من الاجماع المنقول والظن الحاصل منه 
أقوئ من الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية. 

فتحصّل ممّا ذكر أنه لا إجمال بنظر العقل بين موجبات الظن وأنه لا فرق 
بنظره بين أسباب الظن كي يفئّش العقل عن المرجح ويقدّم الراجح علئ المرجوح 
وحتئى ,بتحيّر العقل في حكمه قبل وصوله بالمرجح. 

وأما جهة عدم الاجمال بنظر العقل بحسب المورد فيمكن أن يقال إن العقل 
يحكم بكفاية الاطاعة الظنية في الموارد التي لم يعلم فيها مزيد إهتمام الشارع 
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وأما في الموارد التي علم فيها مزيد إهتمام الشارع المقدّس كالدماء والفروج 
وحقوق الناس فلا يحكم العقل بكفاية الاطاعة الظنية في هذه الموارد بل هو أي 
الشارع المقدّس - أمرنا فيها بالاحتياط بشرط أن لا يلزم من الاحتياط التام العسر 
والحرج, وعليه فلا إجمال فى حكم العقل من حيث المورد. 

وأما عدم الاهمال والاجمال بنظر العقل بحسب المرتبة فيقال إن العقل يحكم 
من بين مراتب الظن بكفاية مرتبة الاطمينان منه ويحكم بكفايته إلا أن يلزم من 
العمل علئ طبق الظن الاطمئناني العسر الشديد والحرج الأكيد. 

وعلئ ضوء هذا فلا إجمال في حكمه من حيث المورد أيضاً. 

فالنتيجة: فلا إجمال ولا إهمال في حكمه بحجية الظن سبباً ومورداً ومرتبة. 
هذا كله علئ تقدير الحكومة. 

قوله: وأما على تقرير الكشف فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق... 

قال المصئفيي إذا قوّرنا نتيجة مقدمات الانسداد علئ طبق الكشف ونقول 
إن العقل يكشف بعد تماميتها إن الشارع المقدّس جعل الظن طريقاً معتبراً 

وحينئذٍ فإن قلنا: إن نتيجتها نصب الطريق الذي يكون واصلاً بنفسه إلى 
الواقع ولا يحتاج إلئ تمهيد مقدمات, ففي هذا الفرض ليس الاجمال ولا الاهمال 
من حيث أسباب الظن أيضاًء إذ نكشف حينئذٍ حجية تمام الظن الذي يستفاد من 
الأسباب بشرط أن لا يكون بينها أي بين الظئون قدر متيقن وإِلَّا فيكون القدر 
المتيقن حجة. وذلك كالظن الحاصل من الأخبار الصحيحة. 

مثلاً: إذا كان بقدر الكفاية فى دفع العسر والحرج فلا محل حيئئذ لسائر 
الظنون لأنه أيس بحجة. 

وكذا لا إهمال ولا إجمال يحسب الموارد. إذ نتيجتها حجية مطلق الظن لأنه 
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لو كان الظن في بعض الموارد حجة, وفي بعضها الآخر لو لم يكن بحجةٍ للزم عدم 
وصول الحجة بتفسهاء وهذا خلاف الفرض. إِذْ فرض علئ تقرير الكشف نصب 
الطريق الواصل بنفسه ونصب الحجة ينفسها. 

وأما بحسب المراتب أي مراتب الظن فتكون نتيجتها مهملةٌ ومجملةٌ لأنه 
يمكن أن يكون الطريق الواصل بنفسه هو خصوص الظن الاطمئناني ولا يكون 
مطلق الظن بشرط كفايته فى جميع الموارد بالاضافة إلئ معظم الأحكام الفقهية, 
ويحتمل أن يكون مطلق الظن حبّة وإن لم يكن مفيدأ للاطمئنان للزم الخلف علئ 
تقدير أن لا يكون مطلق الظن حجة. 

خلاصة الكلام: إنه علئ مبئئ كون ثتيجة المقدمات علئ الكشف نصب 
الطريق الواصل بنفسه, وعليه لا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب, إذ هي اما 
موجبة كلية أي كل ظن حجة من أي سبب حصلء وأما جزئية, أي الظن الحاصل 
من الخير العادل المزكئ بعدلين مثلاً. إن كان وافياً بمعظم الفقه. فهو حجة دون سائر 
الظنون فلفرض كون سببه أقوئ وهو يفيد لتيقن إعتبار اللن الذي حصل من السبب 
الأقوئ. 

وكذا بحسب الموارد التي هي عبارة عن الأحكام الشرعية من الطهارة إلى 
الدياتء إذ النتيجة كلية أيضاً. كما إدعئ الشيخ الأتصاري:ي في فرائده الاجماع 
علئ التعميم من حيث الموارد ومن حيث المسائلء إذ علئ مسلك الكشف يدعئ 
الاجماع القطعي علئ حجية جميع الظنون في جميع أبواب الفقه إذ لو لم تكن كلية, 
ولو كان عدم الكلية لأجل التردد في موارد الحجة. للزم خلف الفرض أيضاً. وهو 
كون الطريق والظن واصلين بنفسهما إلينا. 

وأما بحسب المرتبة فيكون الاهمال في النتيجة؛ إذ يحتمل أن يكون 
خصوص الظن الاطمئناني حجّةٌ إذا كان وافياً يمعضم الأحكام والفقه ففي هذه 


117.010 55:31 :لاط معأمعدع)م 


.1|131 5://[3ماط :لاط معأمعدع)مم 
2 ...ا( الهداية في توضيح الكفاية / ج؟) 


الصورة يكتفى به كما لايخفى. 

كما يحتمل أن يكون جميع الظنون من القوي والمتوسط والضعيف حبّة 
لكن. أورد عليه أي على الشيخ الأنصاريتييٌ ‏ المصنفويٌ بأن مسألة الانسداد 
لم تكن معنونة في كلمات المستقدمينءم بل هي مستحدثة في كلمات 
المتأخرين عَم . 

فدعوئ الاجماع على التعميم مجازفة وباطلة ولكن النتيجة تكون كلية لا 
للاجماع الذي يدعيه الشيخ الأنصاريء'يٌ بل لأجل متافاة الاهمال فيها مم فرض 
وصول الطريق بنفسه علئ مسلك الكشف لأن التردد في الطريق من حيث الكلية. 
ومن حيث الجزئية مناف لوصول الطريق بنفسه. وهذا خلف الفرض, وكل خلف 
الفرض ياطلء فهذا باطل. 

قوله: ولو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل.. 

ولاريب في إن الوجوه المتصورة علئ مبنئ الكشف في نصب الطريق ثلاثة: 

الأوّل: أن يستكشف بمقدمات الانسداد إن المنصوب هو الطريق الواصل إلينا 
بنفسه بمعنئ كون المقدمات الجارية في الأحكام موجبة للعلم بجعل الشارع 
المقدّس طريقاً معيناً واصلاً بنفسه فلا حاجة في تعيين ذلك الطريق إلئ غير 
المقدمات الجارية في نفس الأحكام. 

وعليه: فالطريق الظني هو كل ما يوجب الظن بالأحكام سواء حصل الظن 
بالحكم من الخبر الصحيح أم حصل من غيره من الموئق والحسن والاجماع 
المنقول والضعيف إذا عمل به المشهورء إذ عملهم يوجب جبران ضعف سنده علئ 
الأظهر إذا لم يكن بين الأسباب تفاوت, وإن كان بينها تفاوت من حيث العئوان 
فالواصل إلئ المكلف هو اللن الحاصل من ذلك السبب الخاص الذي يكون متيقن 
الاعتبارء أو مظنون الاعتبار وذلك كخبر العدل إذا عدّل راويه بعدلين وذكئ بهما. أو 
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كالخبر الموئق الامامي. 

الثاني: أن يستكشف بمقدمات الانسداد أن المنصوب من قبل الشارع 
المقرّس علئ مبنئ الكشف هو الطريق الواصل إلينا ولو كان وصوله بطريقه بمعنئ 
كون المقدمات موجبة للعلم ينصب الشارع المقدّس طريقاً معيناً إلئ الأحكام 
الشرعية سواء كان تعينه لنا بهذه المقدمات الخمسة للانسداد أم كان تعيته بغير هذه 
المقدمات مما يوجب العلم, أو الظن بطريقية الطريق مثل إجراء مقدمات الانسداد 
مرةٌ ثانية في نفس الطريق يما هو طريق لأجل الكشف عن حال هذا الطريق. 

بيان ذلك: أن يقال إن مطلق الظن حجة شرعاً بسبب دليل الانسداد. 

والحال: لم يعلم رضئ الشارع المقدس بخصوص طريق دون طريق آخر 
والاحتياط التام باطل لاستلزامه العسر والحرج بل لاستلزامه إختلال النظام, كما 
سبق هذاء وترجيح المرجوح علئ الراجح قبيح وإهمال التكاليف لا يجوز عقلأً ولا 
شرعاً ويستكشف حينئذٍ من هذه المقدمات نصب الشارع المقدّس طريقاً خاصاً 
إلئ أحكامه وقوانينه. وهو عبارة عن مطلق الظن, كما لايخفئ. 

وأما الفرق بين الانسداد الكبير الذي يجري في نفس الأحكام من وجوب 
الشيء وحرمته و.. 

وبين الانسداد الذي يجري في الطرق. فهو أنّ الأول: يئيت رضئ الشارع 
المقدّس بتحصيل المكلف الظن بالحكم الشرعي وينبت حجية مطلق الفلسن 
بالأحكام الشرعية وحجّية طبيعة الظن بما هو ظن من دون لحاظ خصوصيات الظن 
ا ومورداً ومرتبة. 

وأما الثاني: فيتعين الطرق الظنيّة التي تجري في الأحكام الشرعية بلا نظر 
إلئ إثبات الحجية لطبيعة الظن بما هو ظن. إذ يحتمل أن ثبت حجية اللن 
الذي حصل من السبب الخاص., وذلك كالظن الذي حصل من الخبر الموثق الامامي 
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دون غيره. 

الثالث: أن يستكشف بالمقدمات على صبئئ الكشف نصب طريق إلى 
الأحكام الواقعية بمعنئ كون المقدمات موجبة للعلم بنصب الشارع المقدس طريقاً 
إلن الأحكام الواقعية الشرعية وإن لم يصل إلينا ولم يتعين لنا لا بنفسه ولا بطريقه. 

وعليه: فالثابت لنا بمقدمات الانسداد هو حجية ظن من الظئون علئ نحو 
الفرد المنتشر بين الظنون المتعددة مثل جاءني رجل وهو يدل على الفرد المندشر 
بين افراد الرجل ومصاديقه بقرينة المجئ وبقرينة التنوين التمكن ولكن مع فرض 
عدم التمكن إلئ إحراز إعتيار واحد من الظنون بالخصوص. وذلك كالمستفاد من 
الخبر الصحيح الاعلائي مثلاً. مع فرض إختلاف الظئون قوةٌ وضعفاً. 

وأما بيان لوازم أقسام الثلاثة المذكورة فلازم القسم الأول قد سبق مفصلاً فلا 
حاجة إلئ الاعادة, 

وأما لازم القسم الثاني فيقال: إنه لا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب 
والتفصيل إن الظن بالحكم حجّة إذا كان سببه واحداً وكذا إذا كان سببه متمدداً 
بشرط أن تكون هذه الأسباب المتعددة متساوية من حيث الاعتبار بحسب اليقين 
أو بحسب الظن. 

أما بيان حجية الظن مع وحدة السبب: فلائها توجب تعين الطريق. أما بيان 
حجيته مع تعدد السبب بشرط التساوي بين الأسباب فلأن تعيّن بعض أفراد السبب 
في السببية يكون ترجيحاً بلا مرجح, وهو قبيح لا يصدر من المولئ الحكيم, فلابد 
حينئذٍ من القول يحجية الظن الحاصل من أي سبب. 

أما بيان المثال الأول: فيقال كان سبب الظن بالحكم الشرعي خبرأ صحيحاً 
أو خبراً موثقاً مثلاً دل خبر أبان بن تغلب عن أبي عبدالله الصاد قنك علئ وجوب 
الاقامة في الصلاة المكتوبة. 
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وأما بيان المثال الثاني: فكما إذا حصل الظن بالحكم الشرعي من الخبر 
الواحد والاجماع والشهرة مثلاً. 

والتفصيل: هو إذا كانت الظئون الحاصلة من الأسباب المتعددة متفاوتة من 
حيث الاعتبار باليقين» أو الظن فقد كان المتيقن إعتباره حجةً. وذلك كالظن الحاصل 
من الخبر الموثق الامامي مثلاً؛ دون غيره لأن الواصل حينئذٍ إلئ المكلف هو معلوم 
الاعتبار ومتيقن الحجة إذا كان وافياً بمعظم الأحكام الفقهية وإلا يتعدئ منه إلى 
غيره من مظئون الاعتبار. 

وأما إذا كان التفاوت في طبيعة الظن وفي نفسه بأن يكون بعض الظنون 
مظنون الاعتبار. وذلك كالظن الحاصل من الخبر الحسن الذى يكون راويه إمامياً 
ممدوحاً مثلاً. وبعضها يكون مشكوك الاعتبار كالظن الحاصل من الاجماع المنقول 
أو الشهرة الفتوائية. 

وبعضها متيقن الاعتبار ومعلوم الحجية نحو الظن الحاصل من الخبر الصحيح 
الاعلائي فلابد حينئذٍ في تعيين الحجة منها إل إجراء مقدمات الانسداد بأن يقال: 
إن باب العلم وياب العلمي بالنسبة إلئ الطرق المنصوبة شرعاً منسدان وإهمال 
الطرق لا يجوزء إذ إهمالها مستلزم لاهمال التكاليف والأحكام وإهمالها لا يجوز 
قطعا إلئ يوم الدين والقيامة. 

فالنتيجة: إهمال الطرق لا يجوز إلئ ظهور شمس الهداية (عج) والاحتياط 
التام في التكاليف غير واجب علئ المكلف لاستلزامه العسر الشديد والحرج الأكيد 
بل لا يجوز الاحتياط التام في جميع موارد التكاليف لاستلزامه إختلال نظام معاش 
الانسان بل إختلال نظام معاش الحيوانات بل إختلال نظام النباتات. 

وفي ضوء هذا: فيدور الأمر حينئذٍ بين العمل بمظنون النصب وبين العمل 
بمشكوك التنصبء أو موهوم التنصب ولاريب في إن العقل يحكم بترجيح مظنون 
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النصب على مشكوك النصب وموهوم النصب من جهة قبح ترجيح المرجوح على 
الراجح, هذا كله بحسب السبب. 

وأما بحسب الموارد فالنتيجة: بناءً علئ مبنئ الكشف وبناءً علئ كون الطريق 
واصلاً إلئ المكلف ولو كان وصوله إليه بسبب طريقه كلية بالنسبة إلى الموارد 
كالطريق الذي وصل إلينا بنفسه وإن لم تكن النتيجة كلية لزم عدم وصوله إلى 
المكلف لأجل التردد في موارد حجية الظن هل هو الظن الاطمئناني أم كان غيره, 
وهذا خلف الفرض. كما قد سبق هذا المطلب في الواصل ينفسه في القسم الأول 

وأما بحسب المرتبة فالنتيجة مهملة من جهة إحتمال حجّية خصوص الظن 
الاطمئناني بشرط أن يكون وافياً بمعظم الفقه الشريف, ولكن يتعدئ منه إلئ غيره 
إذا لم ريف الظن الاطمئناني بمعظم الأحكام الفقهية. 

ولكن ليس الاهمال في النتيجة بموجود سواء كان السبب واحداً أم كان 
متعدداً إذا لم يكن بين الأسباب المتعددة تفاوت من حيث الاعتبار بحيث يكون 
بعض الأسباب متيقن الاعتبار وبعضها مظئون الاعتبار. أو يكون بعضها مظنون 
الاعتبار وبعضها الآخر مشكوك الاعتبار, أو موهوم الاعتبار. 

ولاريب في إن مقدمات الانسداد ودليله تجريان في المرحلة الثالثة لأجل 
جهة تعيين الحجة كي وقفنا بهذه الوسيلة علئ إعتبار الظن وعلئ حجيته فلهذا نكوّر 
المقدمات مرّتين. أو مرّات حتم' مر سس اس راسد أو علئ 
الظنون المتعددة المتكثرة. أو علئ الظنون التي تكون متيقنة الاعتبار دون غيرها من 
مشكوكة الاعتيار. أو موهومة الاعتبار حتئ بنتهي الأمر إلئ الظن الواحد فيكون 
الظن المنتهئ إليه حبّة دون غيره. أو ينتهي إلئ الظنون المتعددة التي لا تفاوت بينها 
من حيث كيفية الاعتبار موجود فتكون الظنون المتعددة حجّة بلا كلام. أو يكون 
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التفاوت بين الظنون المتعددة موجوداً من حيث نيقن الاعتبار:وعدم تيقن الاعتبار 
فيكون المتيقن من حيث الاعتبار حجّةٌ دون غيره بشرط أن يكون المتيقن وافياً 
بمعظم الفقه الشريفء وإِلَا فيتعدئ منه إلئ غيره. 

وأما بحسب الموارد والمرتبة فتكون النتيجة مثل النتيجة التي كانت في 
الطريق الواصل بنفسه إلئ المكلف أي لا تكون النتيجة مهملة بحسب الموارد 
وتكون مهملة بحسب الرتبة, والتفصيل هو التفصيل الكلام هو الكلام. 

قوله: فتدبّر جنّدا... 

وهو تدقيقي لقرينة كلمة الجيّد. أولاً وثانياً لظهور كلمة فتدبر في الندقيق 
مثل كلمة فافهم. 

فوله: ولو قيل بأن النتيجة هو الطريق ولو لم يصل أصلا... 

لما فرغ المصنّف:اي عن بهان الوجهين الأول والثاني. في نصب الطريق إلئ 
الأحكام علئ مبنئ الكشف. شرع في الوجه الثالث, وهو نصب الطريق وإن لم يكن 
واصلاً أصلاً لا بنفسه ولا يطريقه إلينا فالطريق غير متعيّن لنا. 

وعلئ طييعة الحال: فالاهمال ثابت في نتيجة مقدمات الانسداد من الجهات 
الثلاث: الأسباب, والموارد, والمراتب. وعلّة الاهمال عدم وصول الطريق إلينا وهو 
يستلزم عدم تعينه وهو يستلزم إهماله من الأسباب والموارد. والمراتب. وعليه فلا 
محيص حينئئٍ إلا عن الالتزام بالاحتياط الذي يتحقق بالعمل بكل طريق كان من 
أطراف العلم الاجمالي, لعدم الطريق إلئ تعيين الطريق إلئ الأحكام كي نعمل به 
فحسب والممل بكل طريق مشروط بعدم متيقن الاعتبار وذلك كالظن الاطمثناني 
بين الطرق التي ثابتة بأيدينا وإلا فالمتيقن الاعتبار هوالحجة. ومشروط بعدم لزوم 
محذور إختلال النظام. أو الحرج من الاحتياط التام وإلا أي وإن لزم من الاحتياط 
محذور الاختلال. أو الحرج الأكيد والعسر الشديد لزم القتنزل من الكثشف إلى 


117.010 55:31 :لاط معأمعدعمم 


0010 0 // 0 :لام امع1أمعد5ع)م 
0 .... ( البداية في توضيح الكفاية / ج؟) 
حكومة العقل بالاستقلال. 

ولاريب في إن العمل بالاحتياط الذي يتحقق بالعمل بكل الطرق: من أخبار 
الآحاد. والاجماعات المنقولة, والشهرة الفتوائية. إنما يكون بحكم العقل من باب 
الارشاد في الوجه الثالث على مبنئ الكشف. 

توضيح في طي الكشف والحكومة, وليعلم إن المراد من الكشف أنه 
يستكشف من المقدمات المذكورة أن الشارع المقدّس جمل الظن حجة بحيث 
يجوز للمكلف أن يمتثل. أوامر المولئ بالامتثال الظني دون الامتئال الشكي. أو 
الامتثال الوهمي. 

والمراد من الحكومة إن العقل الحاكم بالاستقلال في باب الاطاعة يُلزِم 
المكلف بعد تمامية المقدمات المذكورة بالامتثال الظسني وعدم التنزل مسنه إلى 
الامتئال الشكي وإلئ الامتثال الوهمي بمعنئ إن العقل يراه معذوراً غير مستحق 
للعقاب علئ مخالفة الواقع مع الأخذ بالظن ومع العمل علئ طبقه كما يرئ المقل 
المكلف مستحقاً للعقاب علئ مخالفة الواقع علئ فرض عدم الأخذ بالظن, وعلئ 
تقدير الاقتصار بالامتئال الشكي. أو بالامتثال الوهمي فيحكم المقل بتبعيض 
الاحتياط في فرض عدم التمكن من الاحتياط التام. وهذا هو معنئ الحكومة. فشان 
العقل الادراك فقطء إذ العقل ليس يمشرّع ليجعل الظن حجة بل المشرّع هو المولئ 
جل جلاله وعظم شأنه وعم نواله. 

والعقل يرئ المكلف معذوراً في مخالفة الواقع مع الاتيان بما يحصل معه 
الظن بالامتثال علئ تقدير تمامية المقدمات. ويرأه غير معذور في مخالفة الواقع 
على تقدير ترك الامتثال الظني وعلئ فرض الاقتصار بالامتثال الشكي, أو الوهمي. 
كما لايخفئ. 
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قوله: فتأمل فان المقام من مزال الأقدام... 

الأول: اما عثر قدم شيخنا الأنصاري:اي فى هذا المقام حيث جعل ما يتألف 
منه دليل الانسداد أموراً أربعة ولم يذكر المقدمة الثالئة وهي عبارة عن عدم جواز 
إهمال التكاليف إلئ ,يوم القيامة. 

وأما عثر قدم المصنفئييٌ حيث جعل المقدمات أموراً لخمسة, ولكن 
الانصاف إنه عثر قدم المصئّف,/ٌ في هذا المقام من جهة جعل المقدمات أموراً 
خمسة:ء إذ معنئ العلم بالتكاليف الفعلية إنه لا يجوز إهمالها وعدم التعرض لامتثالها, 
فذكر المقدمة الأولئ, وهي إنه يعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة 
المقدسة وجعلها من المقدمات للانسداد يستغنى عن ذكر المقدمة الثالئة وعن جعلها 
منهاء لأن العلم بالتكاليف يستلزم عدم جواز إهمالها. 

الثاني: عثر قدم من قال بانسداد ياب العلم وباب العلمي بالأحكام. إذ قول 
الحق إنفتاح باب العلم وباب العلمي بها في عصر غيبة ولي الله الأعظم (عج) أما 
بيان إنفتاح باب الملم بها فلآن د ال ل 
فالكتاب الكريم. والسنة الشريفة وإن كانا ظنيين من حيث الدلالة وظنيتهما دلالة 
لاتنافي علمية الحكم الشرعي الذي يستنبط من ظواهرهما من جهة القطع يحجية 
ظاهرهما وإلَا لزم إغراء المولئ عباده بالجهل: أي إن لم يكن ظاهرهما حجة لزم 
الاغراء المذكور وهو قبيح لا يصدر من المولئ الجليل عر اسمه. 

وأما بيان إنفتاح باب العلمي بالأحكام الشرعية. فلأنا تقطع بحجية ظاهر 
الكتاب المجيد. وظاهر السئة الشريفة, كما مرٌ هذا المطلب في محلّه. وهو بحث 
حجية الظواهر. 

الثالث: أنه عثر قدم من قال بحجيّة الظن بالواقع فقط بعد تمامية مقدمات 
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4 مه بيو رمدو لمعمو رانلاب دوترنبدب :ند ( البداية فى توضبيح الكفاية /ج؟) 
الانسداد. إذ الأظهر حجية الظن بالواقع وحجية الظن بالطريق معاًء إذ الملازمة 
العقلية ثابتة بين الظنين: الظن بالواقع. والظن بالطريق. للوجه الذي ذكر سابقاً. وهو 
القطع بحجية الظواهر فظاهر الطريق يكشف عن الواقع, إذ هو مرأة له. 

الرابع: أنه عثر قدم من ذهب إلئ حجية الظن بالطريق فحسب, بعد تمامية 
المقدمات وبعد تسليمها للوجه الذي قد ذكر آنفاً. وهو القطع بحجية ظاهر الكتاب 
الكريم, وظاهر الأخبار. 


وهم ودفع 

قوله: وهم ودفع لعلك تقول إن القدر المتيقن الوافي... 

وتوهم المتوهم أنه إذا كان قدر المتيقن الاعتبار موجوداً بين الظنون وكان 
وافياً بمعظم الأحكام الفقهية. فلا مجال حينئذ لاجراء مقدمات الانسداد. إذ من 
جملة مقدماته إنسداد باب العلمي بالأحكام الشرعية فى عصر الغيبة, إذ مع وجود 
القدر المتيقن الاعتبار ومع كونه وافياً بالأحكام فقد إنفتح باب العلمي بها. 

فالنتيجة: لا تجري مقدمات الانسداد حينئذ كما لايخفئ. 

ولكن القدر المتيقن الاعتبار والحجية موجود قطعاً وذلك كالظن الحاصل 
بالأحكام من الأخبار الصحاح الاعلائية مثلاً أجاب المصنف,#ر عنه بقوله لكنك 
أيها المتوهم غفلت عن إن اليقين باعتبار الظن الاطمئناني الحاصل من الأخبار 
الصحاح يكون موجوداً بسبب دليل الانسداد. 

وعليه: فلو فرضنا قطع النظر عن دليل الانسداد وقلنا إن الدليل الخاص قائم 
علئ حجية الظن الاطمنئاني الحاصل من الصحاح الاعلائية, أو من الثقات, ولكن 
قام دليل الانسداد علئ حجية الظن المطلق حكومة. أو كشفأ فقد ثبتت حجية الظن 
الاطمئئاني أيضاً حكومة: أو كشفاً للملازمة بين حجية الظن الاطمئناني وبين 
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(لوازم الكشف) ... عع 
حجية مطلق الظن عقلاً والدليل علئ أحد المتلازمين. وهو حجية مطلق الظن دليل 
علئ ثيوت المتلازم الآخر. وهو حجية الظن الاطمئناني. 

ولأجل هذا حكم العقل بملاحظة حجية مطلق الظن حاصلة بدليل الانسداد 
بحجية الظن الاطمئناني يقيئاً. 

فالنتيجة: يكون اليقين حاصلاً باعتبار الظن الاطمئناني بلحاظ دليل 
الانسداد. وهذا اليقين لا ينافى مع جريان مقدمات الانسداد. إذ المنافاة يبن حجية 
الظن الاطمئناني وبين تتميم مقدمات الانسداد حاصلة إذا لم يكن اليقين بوجود قدر 
المتيقن الوافي, وهو الظن الاطمئناني المتأخم للعلم مستنداً إلئ دليل الانسداد أما 
إذا كان مستنداً إليه فلا تنافي بين اليقين بوجود القدر المتيقن الوافي بمعظم الفقه 
الشريفء وبين دليل الانسداد لأن الغرض معلولية قدر المتيقن لدليل الانسداد وعلية 
دليل الانسداد له. 

ومن الواضح: عدم التنافي بين العلة والمعلول أصلاً. بل بينهما كمال 
السنخية. 

توضيح: وهو أنه, إذ دل الدليل علئ وجوب قصر الصلاة الرباعية فهو دليل 
علئ وجوب إنطار الصوم وليس هذا الدليل الذي يدل علئ وجوب القصر بدليل 
علئ ثبوت الملازمة بين وجوب القصر وبين وجوب الافطار بل يكون هذا دليلاً 
على وجوب الافطار. 

وكذا إذا دل الدليل علئ ضياء العالم فهو يدل علئ وجود النهار ولا يدل على 
ثبوت الملازمة بين ضياء العالم: وبين وجود النهار, وعليه فلو فرضنا ان الدايل 
الذي ,يدل علئ ضياء العالم علئ هذا الفرض يكون دليلاً علئ أصل الملازمة بينهما 
ولا يكون هذا بدليل علئ وجود النهار. ولا ريب في أن هذا خلاف التحقيق, لأن 
التحقيق أن يدل وجود المعلول علئ وجود علته ولا يدل وجود المعلول في 
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الخارج على ثيوت الملازمة بينه وبين علته وجوداً وعدماً. فوجود الحجية لمطلق 
الظن بدليل الانسداد يدل علئ وجود الحجية للظن الاطمئناني الحاصل من 
الصحاح, أو الثقات به. أي بدليل الانسداد, ولا يدل وجودها له علئ أصل الملازمة 
بين حجية مطلق الظن وبين حجية الظن القوي المتأخم للعلم واليقين للوجه الذي 
قد ذكر سابقاً. كما لايخفئ. 

فتحصل مما ذكرء إن كون دليل الانسداد دليلاً علئ طريقية القدر المتيقن إلى 
الأحكام. وهو الظن الاطمئناني. لا يكفي في الاستناد إلى اسل الملازمة بين حجية 
مطلق الظن سواء كان قوياً أم كان متوسطأ أم كان ضعيفاً سواء حصل من ظاهر 
الكتاب الكريم. أم حصل من ظاهر السنة أم حصل من الاجماع المنقول أم حصل 
من الشهرة الفتوائية؛ أو الشهرة العملية, أو الشهرة الروائية أم حصل من القسياس 
المنصوص العلة لا المستنبط العلة, إذ هو ليس يحجة بإجماع الفرقة الشيعة كثّر اللّه 
تعالى أمثالها في أقطار العالم. 

وبين حجية الظن الاطمئناني. بل يكفي في كون دليل الانسداد دليلاً عملئ 
طريقية القدر المتمقن الوافي بمعظم الفقه الشريف, الاستناد إلئ الملزوم الذي ثبت 
بدليل الانسداد. والملزوم عبارة عن حجية الظن المطلق, وإلئ الملازمة بين حجية 
مطلق الظن وبين ححجية لظن الاطمئناني مع وهذا معنئ قول المصنف :يي لا الدليل 
علئ الملازمة. 
في تعميم النتيجة سبباً ومرتبةٌ وإهمالها علئ الكشف 

قوله: ثم لايخفئ إن الظن باعتبار الظن بالخصوص يوجب اليقين... 


فإذا حصل الظن لنا ياعتبار الظن بالخصوص. وذلك كالظن الحاصل من 
الأخبار مثلاً فهذا الظن يوجب اليقين لنا بحجية الظن بالخصوص بيناءٌ علئ مسلك 
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الكشف بشرط أن تكون نتيجة مقدمات الانسداد بعد تماميتها حجية الطريق 
الواصل بنفسه. إذ علئ هذا التقدير. يحصل لنا اليقين بحجية الظن المذكور. سواء 
كان غيره من الظنون حجّة أم لم يكن حجة, ومن الواضح الذي لا يقبل الانكار. هو 
عدم المنافاة بين احتمال عدم حجية الظن المذكور من ياب حجيّة الظن الخاص 
ومن باب الدليل الخاص غير دليل الانسداد وبين اليقين بحجيته مسن جهة دليل 
الانسداد. إذ من البديهي. إذا قلنا بحجية الطريق الواصل بنفسه. كما هو مغروض 

فنحكم جزماً باعتبار الظن القوي والظن الاطمئناني ولكن ليس الدليل 
العقلي ولا الشرعي بموجود يأيدينا علئ إعتبار ما عداه إلا إذا قام الدليل غير دليل 
الانسداد علئ إعتبار غير الظن القوي وعلئ حجّيته من الظنون. 

فالنتيجة: علئ طبق الفرض المذكور وهو كون الطريق واصلاً إلينا بنفسه. إنا 
لا نحتمل حجية غير الظن القوى والاطمئناني حال كوئنا متيقئين سحجية اللن 
القوي. 

فإن قيل: إنا نحتمل عدم حجية الظن القوي بالخصوص نظرأ إلئ الآيات 
الناهية عن إتباع الظن وإلئ الروايات الناهية عنه أيضأ فيتحقق مورد القاعدة 
المشهورة بين الأعلامءفم . وهي عبارة عن القول إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال 
كما تمسك بها سيدنا الأجل أستادنا الأعظم الآقا المدرس اليزديتايٌ في الموارد 
علئ ما خطر ببالي القاصر الفاتر. 

قلنا إن إحتمال عدم حجّيته لا ينافي القطع بحجيته بملاحظة دليل الانسداد 
إذ إحتمال عدمها إنما يكون يلحاظ الآيات الناهية عن إتباع الظن والروايات المانعة 
عنه والقطم بحجيته إنما يكون بملاحظة دليل الانسداد ومقدماته بعد تماميتها وبعد 
تسلمها ضرورة إنه علئ الفرض المذكور وهو كون الطريق واصلاً إلينا بنفسه لا 
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يحتمل أصلاً أن يكون غير الظن القوي حجّة بلا نصب قرينة علئ ححجيته وبلا قيام 
الدليل عليها ولكن يحتمل أن يكون الظن القوي حجة دون غير الظن القوي من 
الظنون الأخر لأجل الشيء الذي هو ثابت في الظن القوي من أقربيته إلئ الواقع 
لكونه أقرب إلئ العلم بالمعنئ الأخص من غيره ولكن العلم أقرب إلئ الواقع من 
غيره من الظن والشك والوهم فبعد العلم يكون الظن القوي أقرب إلئ الواقع. 

وبالجملة: فيدور الأمر بين حجية كل الظنون. وبين حجية الظن المظنون 
الاعتبار بملاحظة دليل الانسداد وبلحاظ تماميتها وتسلمها لكونه ذا مزية لأجل 
قيام الظن علئ إعتباره فبلحاظ دليل الانسداد يكون الظن القوي الذي حصل لنا 
الظن باعتباره بسبب دليل الانسداد حجة قطعاً سواء كان غيره من الظئون حجّة أم 
لم يكن غيره حبّة فيكون الظن القوي مقطوع الاعتبار فقط. 

قوله: ومن هنا فهر حال القوة ولعل نظر من رجّح بها.. 

فإذا كان بعض الظنون أقوئ من بعض, وذلك كالظن الحاصل من الخبر 
الصحيح الاعلائي بالاضافة إلئ الظن الحاصل من الخبر الثقة. وكالظن الحاصل من 
الخبر الثقة بالاضافة إلئ الظن الحاصل من الخبر الحسن و و. فيمكن الترجيح بهذه 
القوة بحيث يكون الأقوئ حجةٌ قطعاً لأن القوة مما يصح الاعتماد عليها في تعيين 
الطريق إلئ الأحكام. 

وقوله ولعل نظر من رجّح بها إلئ هذا الفرض وكان منع شيخنا العلامةءيي 
إشارة إلئ ما وقع بينه ‏ أي بين الشيخ الأنصاريتايٌ- وبين المحقق التقي صاحب 
الحاشية يُِْهُ وبين الفاضل النراقى صاحب المستندتٌ من الخلاف في جواز 
الترجيح بالظن بالاعتبار بناءً علئ الكشف فمنعه شيخنا الأنصاري بان لأنه بعد ما لم 
يكن الظن حجّةٌ فلا دليل بموجود علئ جواز ترجسيح الظن القوي علئ الظن 
الضعيف يسبب القن باعتبار الظن القوي لأن الظن سواء كان قوياً أم كان ضعيفاً 


117.010 55:31 :لاط معأمعدعم 


11١١131.‏ 5://[3ماط :لاط معأمعدع)م 
(لوازم الكشيف) 0 سوم 3ع 


ليس بحجةٍ ولكن رجّح القوي علئ الضعيف بسبب الظلن بالاعتبار المحقّقان 
صاحب الحاشية وصاحب المستند فتهغ. 

أما المصنف:ِإيْ فقد أراد جعل النزاع بينهم لفظياً صورياً لا معنوياً حقيقياً. 

وتوضيح ذلك: هو أن نظر القائل بالترجيح إلئ كشف مقدمات الانسداد بعد 
تماميتها عن نصب الطريق الواصل بنفسه بناءٌ علئ مسلك الكشف. وأن نظر المانع 
عن الترجيح إلئ كشف المقدمات عن نصب الطريق الواصل بطريقه لانسنفسه. أو 
كشف المقدمات عن نصب الطريق وإن لم يكن واصلاً إلينا لا بنفسه ولا يطريقه. 

ويهذا النحو يمكن أن يجمع بين كلمات الأعلامءمٌ في هذا المقام وأن يرتفع 
النزاع من البين وأن يستقر الاتفاق بينهم لأن المانع عن الترجيح يتقبل مبنئ القائل 
به والقائل بالترجيح يتسلم قول المانع عنه. 

وعليه: فيرتفع النزاع من البين ويستقر الصلح. وهو خير بمقتضئ الآية 
الشريفة, وهي قوله تعالئ « والصلخ خير وأحضرت الأنفس الشبح»١".‏ 

لكن عليك بالتأمل التام في هذا المقام من حيث تمامية آية المقدمة مسن 
المقدمات ومن حيث عدم تمامية ابة المقدمة من المقدمات, ولكن لاريب في 
تمامية المقدمة الأولئ. إذ العلم الاجمالي بوجود التكاليف الفعلية التي لابد مسن 
التعرض لامتثالها حاصل لكل مكلف مسلم فإنا لسنا كالبهائم نفعل ما نشاء ونترك 
مأ نريد. 

فالمقدمة الأولئ: مما لا إشكال في تماميتها, إذ لم يرض الشارع المقدس 
بالضرورة بإهمال التكاليف المعلومة ة 

وأما المقدمة الثانية: فهى بالنسبة إلئ إنسداد باب العلم تامة بالاضافة إلى 
معظم الأحكام. إذ معظمها يستنبط من الكتاب المقدّس ومن أخبار الآحاد ولاريب 
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فى ظنية دلالتهما وإن كان الأول قطعياً من حيث الصدور, اما بخلاف الثاني فانّه 
ظنّي من حيث الصدور أيضاًء وأما بالنسبة إلئ إنسداد باب العلمي فصحتها متفرعة 
علئ أحد الأمرين علئ سبيل منع الخلو بالمعنئ الأخص بمعنئ إن أحد الأمرين 
بكفي في إثبات إنسداد ياب العلمي: 

أحدهما: عدم حجية الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة وتلك كالكافي. 
والاستبصار. والتهذيب. ومن لا يحضره الفقيه. 50 أما من جهة عدم ثبوت 
وثاقة رواتهاء وإما من جهة عدم حجية خبر الثقة بعد بوت وثاقة رواتها. 

ثانيهما: عدم حجية ظواهر الأخبار الموجودة فى الكتب المعتبرة عند علماء 
الشيعة رضي الله عنهم, بالنسبة إلينا لاختصاص حجية الظظواهر بالمقصودين بالافهام 
والتفيهم. 

والحال, أنه لسنا منهم: فعلئ كل من التقديرين ينسد علينا باب العلمي 
بالأحكام الشرعية. إذ علئ تقدير عدم ثبوت وثاقة الرواة. أو علئ تقدير عدم 
حجية خبر الثقة تسقط الروايات عن الحجية من حيث السند وإن قلنا يحجية 
الظواهر بالنسبة إلئ غير المقصودين بالافهام, كما هو المشهور. 

وعلئ تقدير عدم حجية الظواهر بالنسبة إلينا تسقط الروايات عن الحجية من 
ل و و الحو ا 

فالنتيجة: إذا تم أحد هذين الأمرين المذكورين: فقد تم إنسداد باب العلمي 
كما إنه لابد للقائل بإنفتاح باب العلمي من دفع كلا الأمرين ومن إثبات حسجية 
الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة من حيث السند والدلالة ولكن قد ذكر في 
بحث ححمجية الخير وني بحث حجية الظواهر الأمران. إذ قد شسبتت سابقاً مص عية 
الظواهر وحجية الأخبار بالنسبة إلينا أيضاً. فلا حاجة إلئ الاعادة. 

وأما المقدمة الثالثة: فتفصيل الكلام فيها إن التقليد والرجوع إلئ الغير واضح 
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(الترجيح بالظن والقوة) ... ...ماع 
البطلان لأن القائل بالانسداد يرئ خطأ من يدعي الانفتاح فيكون الرجوع إليه من 
قبيل رجوع العالم إلئ الجاهل في نظر الانسدادي. 

وأما العمل بالقرعة فهو فاسد بالضرورة لأن أساس الأحكام الشرعية غير 
مبتن علئ مثل القرعة لأن حجيتها ثابتة في موارد قليلة من الشبهات الموضوعية 
فالرجوع اليها في الشبهات الحكمية باطل بالضرورة. 

وأما الرجوع إلئ الأصول العملية فى كل مورد. فتحقيق القول فيه قد سبق 
مفصّلاً من حيث كونها أصولاً محرزة وأما الاحتياط التام في جميع الشبهات فهو 
غير واجب لعدم إمكانه في جميعها فالتكليف بغير الممكن وبيغر السقدور سبيح 
بضرورة العقل. وهو غير جائز شرعاً لأن الشارع المقدّس لا يرضئ بهذا النحو من 
الاحتياط قطعاً. 

وعلئ طبيعة الحال, فالمقدمة الثالئة مسلّمة كالمقدمة الأولئ. والرابعة التي 
هي عبارة عن قبح ترجيح المرجوح علئ الراجح., ولايخفئ إن ترتيب المقدمات 
بهذا النحو علئ مسلك الشيخ الأنصاريءزيٌ لا علئ مسلك صاحب الكفاية طِله . 

فالتحقيق في مقدمات الانسداد كما ذكرء ويكون مقصود المصنف,ييٌ من 
الأمر بالتأمل التام مستفاداأ من كلمة عليك لأنها بمعنئ لتلزم, إذ هي إسم فعل من 
أسماء الأفعال تجيع بمعنئ فعل الأمر الحاضر. 


الترجيح بالظن والقوة 

قوله: ثم لا يذهب عليك إن الترجيح بها إنما هو علئ تقدير كفاية... 

أى: لايخغفئ عليك إن الترجيح بالاعتبار وبالقوة إنما هو علئ تقدير كفاية 
الراجح بمعظم الفقه الشريفء وإلا فلابد من التعمدي من الراجح إلئ المرجوح بمقدار 
الكفاية فيجب العمل على طبق الراجح وعلئ طبق المرجوح الذي إقتضئ لكفاية 
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1ك الس سد..................................-..- .........--..( البداية في توضيح الكفاية / ج*) 
العمل به فيختلف الأحوال والأنظار. 

أما بيان إختلاف الأنظار فهو إنه ربما يحصل الظنون الراجحة بنظر الفقيه 
بمقدار الكفاية بحيث لا يحتاج إلئ التعدي ولكن لا يحصل الظنون الراجحة القوية 
إلى المرجوح. 

وأما بيان إختلاف الأحوال. فيقال إن حال الظئون الراجحة من حيث الكمية 
فكثير من الظنون الراجحة حجة وواجب الاتباع عند بعضهم من جهة العمل بكثير 

هذاء مضافاً إلئ إن الفقيه يرئ الظن بالاعتبار موجباً للترجيح. والفقيه الآخر 
لا يرئ الظن بالاعتبار سبباً للترجيح فيتفاوت الأنظار ويختلف أحوال الأخبار من 


حيث الكمية كثرة وقلة. 
قوله: وأما تعميم النتيجة... 


وأما تعميم مقدمات الانسداد بناءة علئ مسلك الكشفء إذ بواسطة المقدمات 
إستكشفنا إن الشارع المقدس نصب طريقاً لنا وهو مردد بين الظنون المستعددة 
فبملاحظة علم الاجمالي فلابد من الاحتياط ومن القول بحجية كل ظن من الظنون 
سواء كان أقوئ أم كان قويأ أم كان ضعيفاً. ولاريب في أن مقتضاه لزوم الاحتياط 
في جميع أطرافه والاحتياط يتحقق بالعمل علئ طبق كل ظن من الظنون. 

وفى ضوء هذا: فقد ثبت وجوب الاحتياط وإرتفع الاهمال في النتيجة. 

ولكن هذا التعميم لا يتم بناءً علئ سبنئ الكشف. إلا إذا كانت ستيجة 
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(الترجيح بالظن والقوة) ا اا 
المقدمات نصب الطريق الذي لم يصل إلينا أصلاً, إذ الاحتياط واجب حينئذ في 
جميع الأمارات الواصلة إليناء أما بخلاف أن تكون النتيجة طريقاً واصلاً بنفسه. أو 
طريقاً واصلاً بطريقه. بناء علئ مسلك الكشف. فلا موجب للاحتياط حينئذ, إذ 
يجب علينا أن نعمل علئ طبق الطريق الواصل بنفسه. أو بطريقه فقط, هذاء أولاً. 

وثانياً: إن العلم الاجمالي بنصب الطريق يوجب الاحستياط في موارد 
الأمارات التى تكون مثبتة للتكاليف. وأما إذا كانت الأمارات والأصول نافية لها فلا 
وجه لوجوب العمل علئ طبقهاء مثلاً إذا دل خبر الصحيح علئ عدم وجوب صلاة 
الجمعة في عصر الفيبة؛ أو دلت أصالة البراءة علئ عندم وجوبها لتعارض 
النصين أحدهما بدل علئ وجوبها في عصر الغيبة والآخر يدل علئ حرمتها فيه فهما 
تعارضا وتساقطا وبعد التساقط حصل لنا الشك في وجوبها وعدم وجوبها فنجري 
البراءة. فللمكلف أن يعمل حسينئذ باحتمال وجوبها ويحتاط بإتيانها برجاء 
المطلوبية أي مطلوبية وجوبها ويترك العمل بالخبر الصحيح وأصالة البراءة لجواز 
الاحتياط في المسألة الفرعية وإن كان خبر الصحيح قام على عدم الوجوب معلوم 
الحجية, وكذا أصالة البراءة تحكم بعدم الوجوب كانت معلومة الحجية إذا لم 
يتعارضا مع أصالة الاحتياط واما إذا تعارضا مع الاحتياط فلا يكونان معلومين 
العكية: 

نعم: إذا كان تمام مدرك المسألة الفرعية أصلاً ودليلاً نافياً للتكليف بحيث 
يحصل لنا القطع بنفى التكليف من وجوب, أو حرمة ويحصل لنا الأمن من العقويات 
المحتملة. فلا محل للاحتياط بالاتيان في هذا الفرض. كما لايخفئ. 

وأما إذا قامت الأمارة, كالخبر الصحيح. أو الموثق, علئ نفي التكليف ولكن 
كان مقتضئ الأصل في المسألة هو الاحتياط بالاتيان فلا ريب في إن الاحستياط 
مقدم في المسألة الفرعية علئ الاحتياط في المسألة الأصولية إذا قلنا بحجية أخبار 
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الآحاد الصحاح منها والثقات منها فالاحتياط هو العمل علئ طبقها. أي على طبق 
الامارة التي تدل على نفي التكليف ولكن احتملنا وجوب الشيء في علم الأصول 
وفي المسألة الأصولية وإذا عملنا باحتمال وجوب شيء وأتينا به فالاحتياط في 
علم الفقه الشريف, وفي المسألة الفرعية ولاريب في تقدم الاحتياط الثاني علئ 


الاحتياط الأول. 
وأما الفرق بين المسألة الفقهية وبين المسألة الأصولية, فقد سبق في الجزء 
الأول. فلا مورد للاعادة. 


فالنتيجة: إذا كان الاحتياط لازم في المسألة الفرعية فلا يجوز رفع اليد 
عنه بحيث لا يفعل المكلف محتمل التكليف لأن الظن بنفي التكليف لا ينافى مع 
الاحتياط بإتيانه محتمل الوجوب رجاء, إذ الظن بنفي التكليف بمعنئ عدم المقتضئ 
للاتيان وليس بمعنئ وجود المفسدة في الاتيان كي يتحقق التنافي بين الظن يعدم 
التكليف من طريق قيام الامارة على نفي التكليف وبين الاحتياط بالاتهان أي إتيان 
محتمل الوجوب احتياطاً بقصد رجاء المطلوبية والمحبوبية عند المولئ جل شأنه. 
نكيف يحكم بالتنافي بين الظن بنفي التكليف, وبين الاحتياط الذي يتحقق يإتيان 
محتمل التكليف. 

والحال: إنه إذا قام الدليل القطعي علئ نفي التكليف فمع ذلك يجوز الاتيان 
بالتكليف إحتياطاً. وعلئ كل حالء فإذا لم يجب الأخذ بمقتضئ الظن إِلّا من باب 
الاحتياط لأجل كون الظن مشكوك الاعتبار والحجّية فلا يعلم إن أي ظن حجة 
فيلزم الأخذ والعمل بجميع أطراف العلم الاجمالى إحتياطاً فيجوز الحكم بجواز 
الاحتياط في جانب ثبوت التكليف فلا جرم أن يؤتئ به رجاء. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلئ إن نتيجة مقدمات الانسداد بعد تماميتها إذا كانت بنحو 
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الاشكال حينئزٍ بالاضافة إلئ خروج الظن القياسي عن الحجية علئ الحكومة وأما 
علئ الكشف ذفلا يلزم الاشكال المذكور. إذ حجية الظن حينئذٍ بيد الشارع المقدّس 


تسر ف كيف يشاء. 
إشكال خروج القياس 

قوله: فصل: قد إشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة 
دلبل الاتسيدان... 


فإذا قلنا بحكومة العقل بحجية الظن بسيب مقدمات الانسداد بعد تسماميتها 
فقد إستشكل بخروج الظن الحاصل من القياس من عموم النتيجة» إذ هو ليس بحجة 
بإجماع العلماء أي علماء الشيعةءَل إلا ابن الجنيديْف وهذا الاشكال وارد بناءً 
علئ الحكومة. 

وأما يناءً على الكشف فلا يرد هذا الاشكال أصلاً. اذ حجية الظن تكون بيد 
الشارع المقدّس وبجعله فله أن يجعل الحجية لبعض الظنون ولم سجعلها لبعض 
الظنون علئ حسب المصلحة في نظره المبارك. 

وأما إذا قلنا بالانسداد وبأن العقل يستقل في الحكم بحجية الظن في حال 
إنسداد ياب العلم وباب العلمي كحكمه بحجية العلم في حال الانفتاح فيقع الاشكال 
حينئمٍ من احية خروج الظن القياسي عن تحت عموم حكم العقل بحجية مطلق 
الظن. 

والحال. إن حكم العقل لا يقبل التخصيص ولا التقبيد. والسر في عدم جواز 
تخصيص حكم العقل هو لزوم التناقض فإن العقل إذا حكم حكماً عاماً بحسن كل 
عدل مثلاً بحيث يشمل هذا الفرد. مثل عدل زيدء وذاك الفرد كمدل عمرو. وذلك 
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الفرد. كعدل بكر ثم خصّصنا حكم العقل بغير هذه الافراد المذكورة فقد لزم التناقض 
في حكمه. إذ ,يلزم الحكم بحسن هذا العدل وذاك العدل وذلك العدل. ويقيح هذا 
العدل, وذاك العدل, وذلك العدل. وما هذا إِلَا تناقض صريح. وكذا الحكم في الظن 
حال الانسداد. وفي العلم حال الانفتاح. 

فإن قيل: بلزم التناقض في تخصيص العمومات اللفظية بناء علئ تقر 
التناقض في حكم العقل لو خصّص بخروج الفرد, أو الفردين. أو الافراد كما قد 
سبق هذا في طي إشكال خروج الظن القياسي عن تحت عموم حكم العقل وعن 
تحت عموم النتيجة, قلنا لا يلزم التناقض الجدي في تخصيص العمومات اللفظية بل 
يلزم التناقض الصوري.ء إذ لا يخالف الاستثناء للحكم كي يلزم التناقضء إذ المراد 
من المستثنئ منه ليس الاستغراق وعموم الافراد بل المراد منه ما بقئ بعد الاستثناء 
ولكن أريد ذلك منه مجازاً. والاستثناء يكون قرينة المجاز. 

مثلاً إذا قال المولئ اكرم العلماء إلا زيداً أي أكرم علماء غير زيد العالم 
فالحكم: وهو وجوب الاكرام: لم يتعلق بالاصالة ومن أصله إِلَّا بالباقي وهو 
أفرادهم غير زيد العالم فمخالفة الاستثناء للحكم يكون بحسب الظاهر وليست 
المخالفة بينهما بحسب الواقع, وهذا القول في تخصيص العمومات اللفظية مختار 
أكثر المتقدمين من الأصحاب رضي الله عنهم. 

وفي ضوء هذا فلا يلزم التناقض فى تخصيص العمومات اللفظية واقمأ بل 
يلزم صورة:, ولا أبن به. 

وكذا لا يلزم التناقض واتعاً في تخصيص العمومات بالاستثناء علئ القول 
بأن المجموع المركب من المستثنئ منه والمستثنئ وأداة الاستثناءكلالاً) عبارة عن 
الباقي غير الفرد المخرج بسبب الاستتناء, فللباقي إسمان مفرد, وهو التسعة مثلاًء 
ومركب وهو العلماء إلا زيداً في قول المولئ اكرم العلماء إلا زيداً فإذاكان افرادهم 
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عشرة افراد. فالحكم وهو وجوب الاكرام لم يتعملق بفرد مخرج بالاستثناء, وهو زيد 
العالم, فلا يلزم التناقض واقعاً. إذ لم يتعلق الحكم الثبوتي أُوَلاً بالفرد المخرج به كى 
يلزم التناقض واقعاً. وكذا لا يلزم التناقض واقعاً في تخصيص العمومات علئ القول 
يأن المراد من العموم. وهو العلماء, ليس معناه الحقيقي. وهو الاستغراق, بل المراد 
منه هو معناه المجازي. وهو من عدا زيد العالم, وعليه فالحكم. وهو وجوب 
الاكرام. تعلق من الأول بالافراد التي تكون غير زيد العالم فلا يلزم التناقض واقعاً 
علئ هذا القول أيضأ وهو رأي أكثر المتأخرين من الأصحاب رضي الله عنهم. 

فتحصّل ممّا ذكر: كون العموم أي عموم العام صورباً لا واقعياً ولهذا لا يلزم 
من حيث التخصيص إلا تناقضاً صورياً علئ جميع الأقوال الثلاثة في جواب 
إشكال الشيخ ابن الحاجب في الكافية عليئ الاستثناء وعلئ تخصيص العمومات 
بالاستثناء. هذا أولاً, أي عدم قابلية حكم العقل للتخصيص هو الاشكال الأول. 

وأما الاشكال الثاني. علئ ما قوّره الشيخ الأنصاريت/ في الرسائل: يكفي 
العقل عن الاستقلال بحجية سائر الظنون, إذ يحتمل العقل أن ينهي الشارع المقدّس 
عن إتباعه كما نهئ عن العمل علئ طبق الظن القياسي فإذا أمكن عقلاً نهئ الشارع 
المقدّس عن العمل بظن من الظنون. 

والحال: أنه ليس الرافع لهذا الاحتمال بموجود في كل الظن إِلَا أن يقال بقبح 
نهي الشارع المقدّس عن العمل علئ طبق الظن في حال الانسداد كما يقبح نهيه عن 
العمل علئ طبق العلم في حال الانفتاح, إذ لا يجامع حكم العقل بكون الظن مناطاً 
للاطاعة. وللمعصية كالعلم علئ طبق حكومة العقل أي توجب موافقة الظن حصول 
الاطاعة والامتثال لأمر المولئ جِذّت عظمته, ومخالفته توجب العصيان والطغيان. 
هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرئ: يقبح علئ الآمر التعدي من الظن إلئ الشك, أو الوهم حال 
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الانسداد كما يقبح تجاور المأمور عنه ‏ أي عن الظن - إلئ غيره ‏ أي إلى غسير 
الظن ‏ حاله أي حال الانسداد مع نهي الشارع المقدّس عن العمل بالقياس إذا حصل 
منه الظن, أو حصل منه الاطمئئان . 

ومع عدم تجويز الشارع المقدّس العمل علئ طبقه فإن المنع عن العمل 
بالشيء الذي قد أمضاه العقل من الظن. أو خصوص الاطمئناني من الظن لو فرض 
ممكتاً لجرئ المنع في غير القياس فلا يكون العقل مستقلاً بحجية الظن. أو 
الاطمئناني من الظن في حال الانسداد. إذ من الممكن أن ينهي الشارع المقدّس عن 
العمل علئ طبق الأمارة الكذائية كما نهئ عن العمل علئ طبق الظن الحاصل من 
القياسء ولكن إختفئ نهيه علينا وليس الدافع بموجود عن هذا الاحتمال إِلّا كون 
النهي عن إتباع الظن. أو عن إتباع الاطمئناني منه قبيحأ عليه. إذ إحتمال صدور 
ممكن بالذات عن الحكيم تعالئ شأنه. لا يرتفع عقلاً إلا بقبحه أي بقبح ممكن 
بالذات مثلاً. عقاب غير المذنبين أمر ممكن ذاتاً عن الحكيم المطلق والقادر المطلق 
ولكن قبحه مانع عن صدوره من المولئ الجليل جل جلاله لأنه ظلم عليهم. 

وعليه: فإذا لم يكن المتع عن العمل علئ طبق الظن القياسي قبيحأ فلم يكن 
المنع عن العمل علئ طبق مطلق الظن غير الظن القياسي قبيحأ فلو فرضنا القبح عن 
المنع علئ طبق الظن غير القياسي لفرضنا القبح عن النهي علئ طبق الظن القياسي. 

والحال إن النهي عن العمل علئ طبق الظن القياسي ليس بقبيح أصلاً فليس 
المنع عن العمل علئ طبق الظن غير القياسي بقبيح, إذ ينتج رفع التالي رفع المقدم 
كما في نحو لو كان هذا الشيء إنساناً لكان حيواناً لكنه ليس بحيوان فينتج إنه نيس 
بانسان, كما لايخفئ. 

والسّر فى هذا القول هو القاعدة المشهورة بين الفلاسفة والمتكلمينظَظٌ إن 
حكم العقل غير قابل للتخصيص. أما ما نحن فيه فيكون من مصاديق هذه القاعدة 
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فلا جرم ليس الفرق بموجود بين الظن القياسي وبين الظن غير القياسي. فالفرق 
فالنتيجة فلا محل لحكم العقل باعتبار الظن مع وجود العلم: أو العلمي إنتهئ 
موضع الحاجة من كلامه وهو نوضيح الاشكال المذكور زيد في علو مقامه. 


في جواب المصنف ,بآ عنه 

قوله: وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال بعد وضوح كون حكم العقل... 

وأنت أيها المعلم الكرام والمتعلم العزيز مطلع أنتما بأنه لا وقع ولا مورد لهذا 
الاشكال بعد وضوح كون حكم العقل بحجية الظن بسبب دليل الانسداد معلّقأً على 
عدم نصب الشارع المقدّس طريقاً واصلاً لنا إلئ الأحكام وبعد عدم حكم العقل 
باعتيار الظن في المورد الذي وجد فيه منصوب, من الطريق. من قبل الشارح 
المقدّس سواء كان الطريق المنصوب من قبله أمارة أم كان أصلاً وتعليق حكم العقل 
باعتباره الظن بدليل الانسداد بعد تماميتها ‏ أي تمامية مقدّمات الانسداد ‏ يعدم 
نصب الطريق الواصل. وعدم حكمه باعتبار بيه فيما وجد الطريق الممنصوب 
واضحان لكل أحد بداهة إن من جملة مقدمات دليل الانسداد ومن جملة مقدمات 
حكم العقل باعتبار الظن إنسداد باب العلم وباب العلمي في عصر غيبة ولي الله 
العظيم بالأحكام الشرعية الفرعية. فاذا وجد المنصوب من قبل المولى لبيان الحكم 
فلا ينسد ياب العلمي بالاحكام. 

وفي ضوء هذا كان مورد حكم العقل باعتبار الظن خصوص الوقائع التي لم 
يكن فيها طريق علمي علئ ثبوت التكليف, أو علئ نفيه فالوقائع التي قام من قبل 
الشارع الأقدس فيها الطريق علئ ثبوت التكليف. أو علئ نفيه خارجة عن موضوع 
دليل الانسداد وعن حكم العقل بحجية الظن وإعتباره. 
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وعلئ طبيعة الحال, فالنهى عن إتباع الظن الحاصل من سيب خاص. وذلك 
كالقياس يكون بمنزلة نصب الطريق وبمنزلة جعل الأمارة علئ الحكم الشسرعي 
الفرعي بل إذا وجد الأصل الشرعي في مورد الظن المنهي عننه. وذلك كالظن 
القياسي. فيكون نصب الطريق من لازم النهي عن العمل يالظن الحاصل من سبب 
خاص كالقياس. 

وفي ضوء هذا: فلا يكون معنئ النهي المذكور رفع حكم العقلي عن موضوع 
حكم العقل كي بلزم التخصيص في حكم العقل بل يسبب النهي المذكور يرتفع 
موضوع حكم العقل فلا حكم للعقل أصلاً. 

وليعلم أن حال النهى عن سبب مفيد للظن وذلك السيب المنهي كالقياس, 
يكون مثل حال الأمر بشيء لا يفيد الظن ففي صورة أمر الشارع المقدّس بالسبب 
الذي لا يفيد الظن لا حكومة للعقل أصلاً فكذا لا حكومة للعقل في صورة نهي 
الشارع الأقدس, فلا حكومة للعقل في مورد أمر الشارع المقدس بالشيء وإن كان 
هذا الشيء لا يفيد الظن, فكذا لا حكومة للعقل في مورد نهيه عن السبب الذي يفيد 
الظن بالحكم الشرعي الفرعي كالقياس, كما لا يرد الاشكال في أمر الشارع 
المقدس باتباع الأمارة الكذائية وتلك كخبر الثقة مثلاً بلحاظ حكم العقل, فكذا لا 
يرد الاشكال بلحاظ حكم العقل في نهي الشارع المقدّس ففي الصورتين لا يمكن 
أن يجمل حكم العقل ملاك الاعتراض ومناط الاشكال. كما لابخفئ هذا علئ 
المتأمل الدقيق. 

فإشكال تخصيص حكم العقل من جهة النهي عن العمل بالظن الحاصل من 
القياس إذا لم يكن حكم العقل منء أول الأمر مقيداً بعدم نصب الشارع في مورد 
الظن أمارة أخرئ تعبدأ وكذا لم يكن مقيداً بعدم نهي الشارع المقدّس عن إتباع 
الظن وأما إذا كان حكمه باعتبار الظن مقيداً من, أول الأمر بعدم النهي فلا يلزم 
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الاشكال المذكور أصلاً. إذ يرتفع موضوع حكم العقل عن مورد نصب الطريق وعن 
مورد التهي عن الظن الحاصل من سبب خاص. وذلك كالقياس, فلا يلزم في هذا 
المورد تخصيص في حكم العقل أصلاً. 

كما لا يستشكل أحد في مورد الظن إذا نصب نصب الشارع المقدس أمارة تعيداً 
فكذا لا يستشكل أحد إذا نهئ عن إتباع الظن الحاصل من سبب خاصء للوجه 
الذي ذكر آنفاً. 

أما بخلاف حكم العقل بحجية العلم فإنه ليس معلقاً بعدم نصب الأمارة تعبداً 
علئ خلافه ولا معلقاً بعدم نهي الشارع المقدّس عن إتباع العلم اما بخلاف حكمه. 
أي حكم العقل. بحجية الظن بدليل الانسداد فإنه معلق بأحدهما كما علم سابقاً. 

والسّر في ذلك المطلب: أن حجية العلم ذاتية لن تنالها يد الجعل لا إثباتاً ولا 
نفياً. كما برهن هذا في بحث القطع, وإن حجية الظن تعبدية وتناله يد الجعل إثباتاً 
ونفياً كما مر هذا في مبحث الظن. 

ولايخفئ إن في عبارة المصنف:إيٌ من كلمة بل هو إلئ كلمة بلحاظه علقة 
لكثرة الضمائر فيها وهي تبلغ ثمانية عشرة ضميراً مع كون بعضها مستتراً ولا يأس 
بتوضيحها وتعيين مراجعها فبقال هو, والضمير المستتر في يستلزمه راجعان إلى 
النهي والضمير المفعوتي راجع إلى نصب الطريق. والضمير فسي مورده راجع إلى 
النهي والضمير في نهيه راجع إلئ الشارع المقدّس والضمير في عنه راجع إلى الظن 
الحاصل من القياس والضميران المجروران الثابتان في كلمة لحكمه وموضوعه 
راجعان إلئ العقلء والضمير المجرور فى كلمة به رأجع إلى النهي. والضمير المجرور 
في كلمة موضوعه راجع إلئ حكم العقلء والضمير المستتر الفاعلي في كلمة لا 
يفيده عائد الموصول والضمير البارز المفعوني عائد إلئ الظن, والضمير في كلمة معه 
الأولئ راجع إلئ الأمر أي أمر الشارع المقدسء والضمير في كلمة له راجع إلى 
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العقل, والضمير في كلمة معه الثاني راجع إلئ النهي, والضمير في كلمة بلحاظه 
راجع إلئ العقل. والضمير المجرور في كلمة فيه عائد إلئ أمر الشارع المقدّس 
والضمير في كلمة فيه يرجع إلئ نهي الشارع المقدّس والضمير في كلمة بلحاظه 
يعود إلئ حكم العقل, تعرضت هذا المطلب لتسهيل الأمر على بغاة العلم. 

قوله: نعم لا بأس بالاشكال فيه في نفسه. كما أشكل فيه برأسه... 

أي نعم لا بأس بالاشكال في النهي عن الظن الحاصل من القياس في نفس 
النهي عنه مع قطع النظر عن دليل الانسداد ومع قطع النظر عن حكم العقل بحجية 
مطلق الظن بسبب دليل الانسداد بعد تماميته كما إستشكل ابن قبة (رض) في أمر 
الشارع المقدس ونصبه برأسه عند البحث عن إمكان التعبد بالأمارات غير العلمية 
وبأخبار الآحاد المجردة عن القرينة الدالة علئ صدقها لأن التعبد بها يستلزم 
المحاذير التي قد تقررت سابقاً. وتقرر الجواب عنها. 

غاية الأمر: إن تلك المحاذير كانت تلزم في إمكان التعبد يغير العلم عند خطأ 
الأمارة غير العلمية عن الواقع وفي المقام تلزم المحاذير الثلاثة من إجتماع الضدين. 
ومن الأمر بالمتناقضين ومن تفوبت المصلحة ومن الالقاء في المفسدة عند إصابة 
القياس المنهي عنه للواقع . 

أما بيان لزوم المحاذير عند إصابة القياس المنهى عنه. فيقال: إن القياس إذا 
أدئ إلئ وجوب شيء وقد أصاب القياس الواقع وكان هذا الشيء واجباً واقعأ فيلزم 
من جهة النهي عن القياس إجتماع الضدين وهما الوجوب والحرمة في شيء واحد 
أما الحرمة فلتحريم العمل بالقياس الكذائي. 

وأما الوجوب فلفرض إصابة القياس للواقع وكذا يلزم في هذا الفرض مسن 
النهي عن العمل علئ طبق القياس تفويت المصلحة علئ العباد. وإذا أدئ القياس 
إل حرمة شيء وقد أصاب الواقع وكان هذا الشيء حراماً واقعاً فيلزم من النهي عن 
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القياس الأمر بالمتناقضين وهما حرمة ذاك الشيء وحرمة تركه أما الأول فلاصابة 
القياس الواقع. 

وأما الثاني فلحرمة العمل علئ طبق القياس, وكذا يلزم من العمل علئ وفق 
القياس الالقاء في المفسدة لأجل كون الشيء الذي أدئ القياس إلئ حرمته حراماً 
واقعاً وإذا أدئ القياس إلئ وجوب ضد الحرام وقد أصاب الواقع وكان ضد الحرام 
واجباً واقعأ فيلزم من النهي عن القياس تحريم الضدين معأ أما حرمة الضد الذي 
أدئ القياس إلئ وجوبه فلحرمة العمل علئ طبق القياس وأما حرمة الضد الآخر 
فلفرض إصابة القياس الذي أدئ إلئ وجوب ضد الحرام. 

نعم: محذور إجتماع المثلين كان يلزم عند إصاية الأمارة غير العلمية 
والطريق المنصوب من قبل الشارع المقدّس الواقع وفيما نحن فيه يلزم اجتماع 
المثلين عند خطأ القياس المنهي عنه مثلاً إذا أدئ القياس إلئ وجوب شيء حرام 
واقعأ فيلزم من النهى عنه إجتماع الحرمتين في هذا الشيء الحرمة الواقعية والحرمة 
الناشئة من جهة تحربم العمل بالقياس. 

أما الأولئ فلفرض خطأ القياس من جهة أدائه إلئ وجوب ما هو الحرام 
وأقعاً. 

وأما الثائية فلحرمة العمل علئ طيق القياس. وإذا عرفت ما ذكر فقد علمت 
إن هاهنا إشكالاً آخر في صحة النهي عن الظن مع قطع النظر عن حكم العقل 
بوجوب إتباع الظن بدليل الانسداد. بل الاشكال ثابت بالنظر إلئ النهي نفسه فيقال 
كيف يصح النهي عن الظن مع إنه ريما يصيب الواقع فيكون النهي عنه موجبا لتفويت 
المصلحة. أو الالقاء في المفسدة. وهذا نظير الاشكال في الأمر بالظن الذي توهمه 

بن قب ةيئه غاية الأمر. إن الاشكال في النهي يختص بصورة الاصابة. وقي الأمر 

بصورة الخطأً, والتكرار في المقام لزيادة توضيح الاشكال. 
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قوله: من الواضح لا دخل لذلك في الاشكال... 

أي لا برتبط الاشكال في كون المحاذير في الطريق المنهي عنه فى ورد 
الاصابة في الاشكال علئ دليل الانسداد بخروج القياس عن عموم النتيجة ضرورة 
انه بعد الفراغ عن صحة النهي عن القياس مع قطع النظر عن حكم العقل بحجية 
مطلق الظن بدليل الانسداد بناءً علئ الحكومة قد أشكل في عموم الشهي لحال 
الانسداد بملاحظة حكم العقل أم لا. 

فإشكال خروج القياس إشكال في صحة النهي عن القياس من ناحية حكم 
العقل الذي ينافي لهذا النهي وليس الاشكال في خروجه عن عموم نتيجة دليل 
الانسداد من ناحية صحة النهى في نفسه وذاته. 

فالنتيجة: ان الاشكال علئ دليل الانسداد بخروج القياس عن عموم نتيجة 
دليل الانسداد يناءً على الحكومة إشكال في صحة النهى من حيث حكم العقل ومن 
حيث منافات حكم العقل للنهي لا من ميث صحة النهى في نفسه وذاته. والاشكال 
في كون المحاذير المذكورة في الطريق المنهي عنه. وهو القياسء في صورة إصابته 
للواقع إنما يكون من حيث النهي بما هو هو لا من حيث حكم العقل بحجية الظن 
فالجهة متعددة,. وتعددها موجب لتمدد ذي الجهتين. 

فالاشكال متعدد لا يرتبط أحدهما بالآخر. كما ذكر هذا آنفاً. ولكن قد 
عرفت فساد الاشكال بخروج القياس وإنه ليس بوارد. إذ يكون من جملة مقدمات 
الانسداد إنسداد باب العلم وإنسداد باب العلمي بالأحكام ولكن الروايات التي تدل 
علئ حرمة العمل بالقياس أدلة علمية توجب حرمة العمل علئ طبق القياس الذي 
هو عبارة عن الحكم علئ معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر لاشتراكهما في 
علة الحكم فموضع الحكم الثابت يسمئ أصلاً ومقيساً عليه. وموضع الآخر يسمئ 
فرعاً ومقيساً كما يقال التبيذ حرام لكون الخمر حراماً. 
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والحال: إن النبيذ يشترك مع الخمر في وصف الاسكارء فخروج القياس عن 
تحت عموم النتيجة بناء علئ الحكومة يكون خروجاً موضوعياً لا حكمياً. 

قوله؛ وإستلزام إمكان المذع لاحتمال المنع عن أمارة أخرئ... 

قال الشيخ الأنصاريتاٌ فإذا أمكن المنع عن العمل بالظن الذي يقتضي العقل 
بدليل الانسداد حجيّته فيمكن المنع عن العمل بأمارة أخرئ ولكن قد إختغئ منعه 
بها عليناء وهذا الامكان يوجب عدم إستقلال العقل في حكمه بحجية الظن. 

والحال: إن فرض الكلام يكون في حكومة العقل , بحجية الظنون, هذاء أولا. 
وثانياً: إن الظن حال الانسداد يكون مثل العلم حال ناح فكما لا يمكن المنع 
عن العمل بالعلم فكذا لا يسمكن المنع عن العمل بالظن فقد, أورد الفسيخ 
الأنصاريتا في هذا المقام إشكالين: احدهما المنع عن العمل يالقياس. وثمانيهما 
امكان المئع عن العمل بامارة أخرى غير القياس فيلزم التخصيص في حكم العقل 
وبتطرق فيه. 


فى جواب المصنف:يي عنهما 

قد أجاب المصنف,إيٌ بأنا سلّمنا قولكم أيها الشيخ المعظم إمكان المنع عن 
القياس مستلزم لاحتمال المنع عن أمارة أخرئ وهذا الاحتمال يستلزم عندم 
إستقلال العقل في حكمه بحجية الظنون بدليل الانسداد . 

ولكن مع ذلك يقال إن إحتمال المنع عن أمارة أخرئ غير القياس ثابت إذا 
كانت الأمارات التي لا يحتمل المنع فيها بقدر الكفاية بحيث لا يوجب المنع عن 
الأمارة المذكورة ترك التكاليف الواقعية وبحيث لا يلزم الخروج عن الدين بسبب 
إحتمال المنع عن الأمارة المذكورة. 

أما إذا كان إحتمال المنع عن الأمارة المذكورة مستلزماً لسرك التكاليف 
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الواقعية وللخروج عن الدين فالمنع عن القياس. أو عن أمارة أخرئ مع فرض 
إستقلال العقل فى الحكم بحجية الظن بدليل الانسداد بناءً علئ الحكومة لا يستلزم 
المنع عن الامارات الأخر. إذ من البديهى إن العقل في حكمه لا يستقل مع وجود 
المانع عن حكمه. 

والمانع هنا عبارة عن الخروج عن الدين وعن ترك التكاليف الواقعية بسبب 
إحتمال المنع عن أمارة أخرئ. كما سيأتي تحقيق هذا المطلب في مبحث الظن 
المانع والظن الممنوع, إن شاء الله تعالئ. 

فإن قيل: إن حكم العقل بحجية العلم حال الانفتاح لا يقبل التخصيص ببعض 
أفراد العلم ومصاديقه دون بمضها فكذا حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد غير 
قابل للتخصيص ببعض اففراده دون بعضهاء إذ لا تخصيص في حكم العقل, قلنا إن 
قياس حكم العقل بكون الظن مناطاً للاطاعة في حال إنسداد ياب العلم وإنسداد 
باب العلمي علئ حكم العقل بكون العلم مناطاً للاطاعة في حال إنفتاح ياب العلم 
والعلمي لا يكاد يخفئ علئ أحد من الأصوليين فساد هذا القياس لوضوح إنه مع 
الفارق. وهو باطل؛ ضرورة إن حكم العقل بحجية العلم حال الانفتاح منجز غير 
معلق بشيء. إذ حجية القطع والعلم ذاتية تكون من لوازم ذاته كلزوم الزوججسية 
للأربعة والفردية للثلائة وحكم العقل بحجية الظن حال الانسداد معلق علئ إنسداد 
باب العلم وباب العلمي بالأحكام الشرعية. وأين هذا من ذاك. 

قوله: ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لِمَ خصصوا الاشكال بالنهي عن 
القياس... 

فإن قيل: لِمَ خصصوا الاشكال في خروج القياس عن نحت عموم النتيجة. 
بناء علئ الحكومة, والحال إنه يلزم الاشكال يأمر الشارع المقدّس باتباع الشيء 
الذى لا يفيد الظن حال الانسداد. وذلك كاليد والسوق. إذ الأول أمارة الملكية 
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وليس بمفيد للظن بالملكية؛ والثاني أمارة الطهارة وليس بمفيد للظن بالطهارة. 
والحال ان العقل يحكم بحجية ألظن فقط فكما لا يصح المتع عن ظن من الظنون كذا 
لا يصح جعل ما لا يفيد الظن حجة. إذ في كليهما خروج عن مقتضئ حكم العقل 
وهو حجية الظن فقط. وعلى هذا فلم خصّص الأصوليونءظآ ف الاشكال بخروج 
القياس عن عموم النتيجة ولم يتعرضوا إشكالاً علئ دخول ما لا يفيد الظن في الظن 
من حيث وجوب الاتباع, وإلئ هذا الاشكال أشار المصنفةايٌٌ بقوله لا يكاد 
ينقضي تعجبي لِمّ خصصوا الاشكال بالنهيى عن خروج القياس عن عموم النتيجة 
بناء علئ الحكومة حال الانسداد مع جريان الاشكال في أمر الشارع المقدّس 
باتباع بطريق غير مفيد للظن بداهة إنتفاء حكم العقل في مورد الأمر باتباع الطريق 
المذكور قطعاً. 

وعليه: فلا يحكم العقل باتباع الطريق غير المفيد للظن في حال الانسداد 
لاختصاص حكمه يحجية الظن فقط في هذا الحال. مع أنه لا يظن يأحد من العلماء 
رضي لله عنهم. أن يستشكل بجعل الشارع المقدّس للطريق غير المفيد للظن في 
حال الانسداد., 

والحال ليس عدم الاشكال في مورد الأمر بما لا يفيد الظن إلا لأجسل أن 
حكم العقل باعتبار الظآن معلق علئ نصب الشارع المقدس الطريق. 

وعليه: فإذا نصب الشارع المقدّس للطريق إلئ الأحكام الشرعية الفرعية 
فلم يكن للعقل حينئذ حكم أصلاً لأجل إنتفاء موضوع حكم العقل بحجية الظن 
حال الانسداد. إذ موضوعه في المورد الذي لم يكن هناك علم ولا علمي بالأحكام. 

ومن الواضح: إنه مع نصب الشارع المقدّس للطريق إليها يوجد الدليل 
العلمي إلئ الأحكام كما قد سبق هذا المطلب. 

فالنتيجة: إن مع النصب لا حكم للعقل بحجية الظن أصلاًكما لا حكم للعقل 
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مع نهي الشارع المقدس عن بعض أفراد الظن ومصاديقه وذلك كالظن القسياسي 
لانتفاء موضوع حكم العقل حينئذ. 


قوله: فتدبّر جيداً... 

وهو إشارة إلئ دقة المطلب بقرينة كلمة الجيد وإلئ ورود الاشكال باتباع 
الطريق الذي لا يفيد الظن. إذ حكم العقل يختص بكفاية الاطاعة الظنية وبعدم كفاية 
الاطاعة بما دون الظن من الاطاعة الشكية والاطاعة الوهمية. 


الظن بالطريق 

قوله: وقد إنقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الاشكال تارة... 

قد ذكر الشيخ الأنصاريءيٌ وجوهاً سبعة لدفع الاشكال الذي قد سبق ذكره 
وهو خروج القياس عن تحت عموم النتيجة بناءً علئ الحكومة, وكذا ذكر غير 
الشيخ الأنصاري وجوهاً سبعة لدفع الاشكال المذكور. ولكن ذكر المصنف وا 
أريعة منها: 

الأوّل: إن المنع عن القياس إنما يكون لأجل كونه مخالفاً للواقع غالباً أي في 
غالب الوقت فالنهي عنه لا ينافى مع حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد. إذ 
العقل يحكم بحجية الظن الذي لا يخالف مع الواقع. 

الثاني: إن العمل بالقياس ذو مفسدة بحيث تكون راجحة علئ مصلحة 
الواقع تدرك بسبب إصابة القياس الواقع وغالبة عليها فلهذا نهئ الشارع المقدّس 
عن القياس وقد جعلهما الشيخ الأنصاري:آيٌ سادساً وسايعاً من الوجوه السبعة, 
ولكن المصنف صاحب الكفاية:ي لم يرتضهما وقال قد إنقدح لك من التوضيح 
السابق إن هذين الجوابين ليسا يقابلين للاعتماد والاستناد. إذ مسن الواضح إن 
الاشكال السابق إنما يكون بعد الفراغ عن صحة المنع عن العمل علئ طبق القياس 
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وإذا سلمنا النهي عنه في حدّ نفسه مع قطع النظر عن حال الانسداد فالاشكال إنما 
يكون بعد إنسداد باب العلم وبعد إنسداد ياب العلمى ويعد تمامية سائر مقدمات 
دليل الانسداد وبعد حكم العقل بحجية الطرق الظنية فيكف نسلم منع الشارع 
المقدس عن القياس في حال الانسداد. 

وبتقرير, أوضح: هو أن كون القياس مخالفاً للواقع غالباً إنما يصمّ المنع عن 
القياس من حيث هو قياس ولا يكاد يصح المنع عن القياس مع حكم العقل بحجية 
الطرق الظنية بلحاظ إنسداد باب العلم والعلمي ويملاحظة سائر مقدمات دليل 
الانسداد فكيف يخصص حكم العقل بخروج الظن القياسي عن تحت حكمه بحجية 
مطلق الظن في حال الانسداد. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلى إن منع الشارع المقدس عن القياس لا يخلو من إحتمالين؛ إما 
من جهة اصابة القياس الواقع. وإما من جهة خطأه عنه. فإذا أصاب القياس الواقع 
وقد فات بمخالفة القياس تكليف من التكاليف الواقعية فهو في عهدة المولئ لأنه 
منع المكلف عن العمل علئ طبق القياس المنهي عنه. وإذا خطأ القياس الواقع وقد 
فات بموافقة القياس تكليف من التكاليف الواقعية فالفوت في عهدة المكلف الذي 
عمل بالقياس مع منع الشارع المقدس عنه. وهذا الأمر المذكور ينتاج إحستهاجاً 
شديداً إلئ الدقة, كما لايخفئ. 

ومع كون القياس علئ هذا الحال لا يكاد يستقل العقل بحجية الظن الحاصل 
من القياس بملاحظة حال الانسداد فلا يكون القياس منجزأ للتكليف عند الاصابة 
وليس بمعذر له عند الخطأ. إذ هو ليس بشيء لأنه كالمعدوم والمعدوم ليس بشيء 
فهذا ليس بشيء. 
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قوله: وأما ما قيل في جوابه من منع عموم النهى عنه بحال الاتسداد... 

الثالث: إن النهي عن العمل علئ طبق القياس يختص بزمان إنفتاح باب العلم 
والعلمي ولا يعم زمان إنسداد باب العلم والعلمى كي يلزم إشكال التخصيص بحكم 
العقل بحجية مطلق الظن. 

الرابع: إذا كان مغاسد القياس أكثر من مصالحه فلا يحصل من القياس ظن 
أصلاً كي يحكم العقل بحجيته حال الانسداد فلا ينافي النهي عن القياس مع حكم 
العقل بحجية الظن بدليل الانسداد. 

أما قال المصنف,آيٌ فهذان الجوابان فى غاية الضعف والفساد. لوجهين: 

الأؤل: قيام الاجماع علئ المنع عنه. أولاً. وثانياً للروايات الدالة على المنع 
عنه. ومنها قولهءْة : «السنة إذا قيست محق الدين» وهو غير مقيد بحال الانفتاح. 
وإطلاقه يشمل لحال الانفتاح ولحال الانسداد. ولعموم علة منع القياس. وهي محق 
الدين وكثرة فساده أكثر من صلاحه وغلبة مخالفته للواقع والعلة متحققة فى صورة 
الانفتاح والانسداد. 

والثاني: لشهادة الوجدان يتحقق الظن من القياس في بعض الأحيان 
والأوقات. ثالثا: فإطلاق أدلته وعموم علته مربوطان بدفع. أول الوجهين وتحقق 
الظن من القياس في بعض الأحيان مربوط بدفع ثاني الوجهين: ولاريب في أن 
المراد من الوجهين هو الوجه الثالث والرابع. هذا مضافاً إلئ كون كل واحد من 
المنعين غير سديد للوجوه الثلائة المتقدمة وهي إطلاق الأدلة وعموم العلة وشهارة 
الوجدان بحصول الظن من القياس في بعض الأحيان. 

قوله: لا يكاد يكون في دفع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشي منه 
تمفقدد 


أي ليس تقرير المنعين المذكورين بدافع الاشكال الذي نشأ من القطع 
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بخروج الظن الناشي من القياس عن عموم النتيجة بناءً علئ الحكومة. إذ فرض 
المستشكل إفادة القياس للظن في بعض الأحيان, إذ منع حصول الظن من القياس 
في بعض الأوقات مكابرة محضة كما إذا تمت المقدمات الثلاث في القياس: 

الأولئ: أن يثبت الحكم في المقيس عليه وهو يكون أصلاً . 

الثانية: ثبوت الوصف الكذائي علة الحكم. وذلك كالاسكار في الخمر مثلاً؛ 
الئالئة تحقق الوصف الكذائي في المقيس وهو يسمئ فرعاً ثم المقدمة الأولى 
والمقدمة النالئة ظاهرتان في كل قياس, وإنما الاشكال فى المقدمة الثانية وييانها 
عند الأعلام رضي الله عنهم. بطرق متعددة بينوها في المطولات ولكن إذا كان بيانها 
بطريقين فالقياس مفيد للظن بتبوت الحكم في المقيس: 

الأوّل: الدوران بمعنئ ترتب الحكم علئ الوصف الذي له صلاحية العلية 
وجودأ وعدم وذلك كترتب الحرمة في الخمر علئ وصف الاسكار فإنه ما دام 
مسكراً حرام وإذا زال عنه الاسكار فقد زالت عنه الحرمة قالوا والدوران علامة 
كون المدار. وهو عبارة عن وصف الاسكار علة للدائر. وهو الحرمة والحكم. فإذا 
قسنا النبيذ علئ الخمر من جهة تحقق وصف الاسكار فيه وقلنا هو حرام فقد حصل 
لنا الظن بحرمته كالخمر لتمامية المقدمات الثلائة المذكورة في هذا المورد. 

الثاني: الترديد ويسمئ بالسبر أيضاً. وهو إن يتفحص. أولاً. أوصاف 
المقيس عليه وبردد أن علة الحكم فيه أما هذه الصفة وأما تلك الصفة ثم يبطل ثانياً 
علية كل واحد من الأوصاف حتئ يستقر الحكم علئ وصف واحد ويستفاد من 
الترديد كون هذا الوصف علة للحكم كما يقال علة حرمة الخمر أما إتخاذه من 
العنب, أو من النخل وأما ميعانه وأما لونه المخصوص وأما طعمه المخصوص وأما 
عه المخضوصة: 

وأما وصف إسكاره لكن الأول ليس بعلة لوجوده في الدبس بدون الحرمة, 
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والثاني ليس بعلة للحكم لوجوده في الماء. 


الثائث: ليس بعلة له أيضاً لوجوده في الشاي مثلاً. 

الرابع: هكذا لوجوده في السكر مثلاً والخامس هكذا أيضأ لوجوده في 
التفاح الفاسد كما أخبر بهذا أهل الخبرة وقال إن رائحته كرائحة التفاح الفاسد. ١‏ 

وعلئ طبيعة الحال: فقد ثبت كون الاسكار علة للحرمة وهذا بعينه موجود 
في ألنبيذ أيضأ فالظن حاصل لنا بحرمته من أجل قياسه علئ الخمر فالاشكال 
الوارد علئ خروج الظن القياسي عن عموم النتيجة بناء علئ الحكومة باق علئ 
حاله. كما لايخفئ. 

غاية الأمر أن يدفم الاشكال المذكور مع فرض صحة المنعين المذكورين 
ولكن هذا الفرض غير فرض ورود الاشكال. إذ المستشكل فرض عموم المنع عن 
الظن القياسي تحال الانسداد ولحال الانفتاح وحصول الظن بالحكم الشسرعي 
الفرعي من القياس. 

قوله: فتدبّر جدداً... 

وهو تدقيقي لوجهين: الأول: لظهور كلمة فتدبر في التدقيق مثل كلمة فافهم. 
الثانى: لظهور كلمة الجيد فيه. 


الظن المانع والممنوع 
قوله: فصل : إذا قام ظن علئ عدم حجيته بالخصوص.. 
إذا قام الظن علئ عدم حجية الظن بالخصوص كما إذا حصل الظن مسن 
الأمارات علئ إن الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية ليس بحجة فيسمئ الظن الأول 
مانعاً والظن الثاني ممنوعاً فهل يجب العمل علئ طبق الظن المانم, أو علئ طبق 
الظن الممنوع, أو علئ طبقهما معاء أو يجب تساقطهما ولا يجب العمل علئ طبق 
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ذاك الظن ولا يجب العمل علئ طبق هذاء أو يقدم الظن الذي يكون له مرجّح منهما 
أي من الظن المانع ومن الظن الممنوع وجوه إختار المصنف:آيئٌ وجوب العمل علئ 
طبق الظن المانع وقال عَيّهُ فالتحقيق أن يقال بعد تصور المنع عن يعض الظنون, 
وذلك كامكان المنع شرعاً عن الظن القياسي في حال إنسداد باب العلم والعلمي 
وبعد تصور إمكان العمل ببعضها فلابد حينئذ من الاعتراف بأن العقل لا يستقل 
بحجية الظن الذي يحتمل فيه المنع شرعاً عن حجيته فضلاً عما إذا كان عدم حجّيته 

5 كما أشير إلئ هذا الأمر في الفصل السايق في طى عبارة فلا يكون العقل 

وعديه: بلزم الاقتصار علئ حجية الظن الذي قطعنا بعدم المنع عنه 
بالخصوص فإذا كفئ هذا الظن يمقدار التكاليف الوأقعية فالمطلوب حاصل وإن لم 
يكف به فنضم إليه الظنون التي لا نظن بالمنع عن إتباعها شرعاً وإن إحتملنا المنع 
عن إنباعها إذا قطعنا النظر عن مقدمات الانسداد, إذ إنفتم لنا حينئذ باب العلم 
والعلمي والعقل يلزمنا باتباع العلم والعلمي لا الظن. وأما إذا لاحظنا إنسداد باب 
العلم فاحتمال المنع عن إتباع الظن منسد. إذ العقل يكون مستقلاً حينئذ في الحكم 
بحجية الظن ومع إستقلاله بحجيته فلا يحتمل المنع عن حجيته أصلاً, إذ لا يجتمع 
حكم العقل مع الاحتمال. 

ومن هنا ظهر أنه لا فرق بين أن تكون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن 
في الأصول. أو حجيته في خصوص الفروع, أو حجيته في كليهما فلا يتفاوت 
الحال في وجوب طرح الظن الممنوع والأخذ بالظن المانع بين ما لو قيل إن نتيجة 
مقدمات الانسداد هي حجية الظن بالطريق, أو حجية الظن بالواقع, أو حجية الظن 


ماما 
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ويدل علئ عدم التفاوت المذكور إنه لا إستقلال للعقل بالحجية إذا إحتمل 
المع شرعاً عن إتباع الظن فضلاً عما إذا ظن المنع عن إتباعه فالنتيجة لا يجتمع 
إستقلال العقل بالحجية مع إحتمال المنع شرعاً عن إتباع الظن فضلاً عن الظن يه. 

وفي ضوء هذا: فيجب طرح الظن الممنوع ويجب الأخذ بالظن المانع .سواء 
كان في الأصول أم كان في الفروع أم كان فيهما ولايخفئ إن المراد من الأصول في 
هذا المقام هو أصول الفقه لا أصول الدينء إذ الظن ليس بحجة قطعاً في أصول الدين 
كما سيأتي إن شاء الله تعالئ عن قريب. 

والمراد من الفروع هو علم الفقه الشريف. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلئ ان الحق مع المصنفءوي, إذ لا يتفاوت الحال في وجوب 
طرح الظن الممنوع والأخذ بالظن المانع بين القول بحجية الظن بالطريق. أو الظن 
الواقع أو يهما معأ بعد ما عرفت من عدم إجتماع إستقلال العقل بحجية الظن مع 
إحتمال المنع شرعاً عن الظن بالخصوص فضلاً عن الظن بالمنع شرعاً عن حجية 
الآن بالخصوص ولكن خفيت هذه النكتة علئ القائل بحجية الظن بالواقع سدليل 
الانسداد. ذهب هذا القائل إلئ وجوب الأخذ بالظن الممنوع دون الظن المانع بناءً 
علئ مختاره من عدم إعتبار الظن بالطريق ولكن إذا التفت القائل بحجية الظن 
بالواقع إلى هذه النكتة المذكورة لقد طرح الظن الممنوع وأخد الظن المائ. 

فالذتيجة: فالنزاع لفظي صوري بين القائل بوجوب طرح الممنوع وبوجوب 
أخذ الظن المانع كالمصنف/,؛ ومن تبعه, وبين القائل يوجوب أخذ الظن الممنوع 
كما ذهب إليه بعض الأعلام رضي الله عنهم. 
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الظن بالحكم 

قوله: فصل لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم.. 

فإذا كانت نتيجة دليل الانسداد حجية الظن فلا فرق حينئذ بين الظن بالحكم 
الشرعي من جهة قيام الأمارة عليه كما إذا قام خبر الموئق مثلاً علئ وجوب الشيء 
أو علئ حرمته. وبين الظن به من جهة قيام أمارة متعلقة بألفاظ الآبة الكريمة, أو 
بألفاظ الرواية الشريفة كما إذا قال صاحب القاموسء أو لغوي آخر إن الصعيد في 
اللغة عبارة عن مطلق وجه الأرض سواء كان تراباً خائصاً أم كان حجرأ أو مدرأ 
أو غيرهما فقد. أوجب قول أهل اللغة الظن في آية التيمم بجوازه علئ الحجر مع 
وجود التراب الخالص. إذ يجوز التيعم بالصعيد بمقتضئ منطوق أأية التيمم. 

والصعيد مطلق وجه الأرض فيجوز التيمم بمطلق وجه الأرض فيثبت حينئذ 
جواز التيمم بالحجر لأنه من مصاديق مطلق وجه الأرض فيكون الظن الحاصل من 
قول اللغوى ححجّة بدليل الاتسداد. 

وكذا الكلام بالنسبة إلئ الظن الحاصل من كلام الرجالي ومن كلام أهل 
الرجال في تمييز المشتركات. وذلك كعمر بن يزيد الواقع في سند الرواية الكذائية 
هو الثقة بقرينة كون الراوي عنه ثقة فان توثيقه موجب للظن بالحكم الشرعي الذي 
تضمنته الرواية والسّر في عدم الفرق بين قول اللغوي. وبين قول الرجالي وحسدة 
المناط وهو أقربية الظن إلئ الواقع من الشك والوهم في كليهما. أما عمر بن يزيد 
فهو مشترك بين الثقة. وبين الضعيف. وبين المجهول الحال. 

فإذا روئ عنه ثقة فهذا توثيق له والتوثيق موجب للظن بالحكم الشسرعي 
الذي قد رواه عمر بن يزيد عن المعصوم طبه . 

فكل ظن حاصل من قول اللغوي بالحكم الشرعى حجة بشرط أن يكون 
باب العلم باللغة منسداً بالنسبة إلئ خصوص لفظ الصعيد وإن إنفتح باب العلم باللغة 
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في غير لفظ الصعيد من سائر الألفاظ والكلمات. إذ لو إنفتح باب العلم باللغات 
حتئ في لفظ الصعيد وأمثاله لأوجب ذلك إنفتاح باب العلم بالأحكام الشرعية وإذا 
إنفتح باب العلم بها فقد ثبت المنع عن العمل بالظن بالأحكام قطما 

قوله: نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في وصية... 

فعم: لا يترتب علئ قول اللغوي أثر آخر غير تعيين مراد الشارع المقدّآس 
من لفظه, كما تقدم في لفظ الصعيدء وذلك الغير كتعيين مراد الموصي. أو كتعيين مراد 
المقر. أو الناذر. أو الحالق. أو المعاهد في وصيته وفي إقراره وفي نذره وفي حلفه 
وفي عهده وغير هذه الأمور من الموضوعات الخارجية إلا في المورد الذي ئيتت 
فيه حجية مطلق الظن بالدليل الخاص غير دليل الانسداد والذى ثبتت فيه حجية 
الظن الذي قام الدليل العلمي علئ إعتبار هذا الظن, ومثله الظن الذي حصل يحكم 
شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي. وذلك مثل الظن بوجوب شيء مثلاً من 
جهة كون راويه عن المعصومطكْة زرارة بن أعين مراديتيٌ لا آخر, أي لا شخص 
آخر لا يعلم وثاقته. 

وفي ضوء هذا: فقد إنقدح إن الظن الحاصل من قول الرجالي بأن راوي هذا 
الخبر هو زرارة بن أعين عَّه لا غيره نافع في مقام الاستنباط وإن لم يقم علئ 
إعتبار قوله دليل خاص علمي. 

فالنتيجة: لا فرق فى عموم نتيجة دليل الانسداد وهو حجية مطلق الظن بين 
الظن بالحكم من أمارة عليه كما إذا قام خبر الثقة علئ وجوب صلاة الجمعة عصر 
الغيبة. وبين الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الآآية, أو بألفاظ الرواية كقول 
اللغوي في اللفظ الذي يفسره بالمعنئ الكذائي. 

وهذا اللفظ إستعمل في كلام الشارع المقدس فيحصل من القول اللغوي الظن 
بمراد الشارع المقدس من هذا اللفظ. وذلك كلفظ الصعيد مثلاً. وإعتبار قول 
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الرجالي ليس من باب الشهادات بعدالة الراوي كي بعتبر فيه التعدد والعدالة كما 
يعتبر إن في الشاهد, وليس إعتبار قول الرجالي ثابتاً من ياب الرواية كي يعتبر فيه 
ما يعتبر في الراوي من العدالة, أو الوثاقة بل يعتبر قوله من باب حجية مطلق الظن 
بدليل الانسداد بناءً علئ الحكومة كاعتبار الظنون الأخر في حال الانسداد فاعتبار 
قول الرجالي يكون مثل إعتبار قول اللفوي في كون حجية الظن الحاصل من كليهما 
بدليل الانسداد فقط. 

إيضاح: في طي الألفاظ التي تقع في الوصية وغيرها من الاقسرار والنذر 
والحلف والعهد. كما إذاء أوصئ زيد لممرو بجزء شائع في التركة فإذا قال اللغوي إن 
المراد منه هو النصف فقوله لا يعيّن مراد الموصي من لفظه هذاء أو قال الموصي 
لعمرو شيء من مالي وفسّره اللغوي بالسدس من التركة فلا يقبل منه ولا يعيّن قوله 
مراده من لفظه. 

وكذا لو قال المقر له علىَ شيء من الدراهم, أو قال له علىّ من الدراهم فإذا 
قال اللغوي مراده من الشيء هو سدس الدرهم, أو قال مراده من لفظ الدراهم درهم 
واحد بقرينة وضع كلمة من للتبعيض والدراهم جمع وأقل الجمع ثلائة عند أكثر 
الأعلام رضي الله عنهم. وبعض الثلاثة ينطبق علئ درهم واحد فلا يترتب عليه أثر 
في الفقه الشريف. 

وكذا إذا قال الناذر له تعالئ علي أن أصوم أياماً إذا شفئ مريضاً مثلاً وقال 
اللغوي وضع الأيام لثلاثة أيام فليس قوله بحجة في هذه المرحلة كي يجب عليه 
صوم ثلاثة أيام. 

وكذا إذا قال الحالف والله على أن أحجّ فى هذا العام إذا شفى الله تسمالئ 
مرضي. أو قال المعاهد عاهدت بالله تعالئ أن أزور الرضاءيةٍ في أيام إذا قضئ 
ديني, أو إذا رزقت ولداً ذكراً صالحاً مثلاً وقال اللغوي المراد زيارتهاقُةٍ في ثلاثة 
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أيام لوضع الجمع لغدٌ لثلاثة أيام فلا يسمع قوله فى هذه الموارد ولا يترتب عليه أثر 
أصلاً بل يرجع إلئ هذه الموارد إلئ أشخاصهم حتئ يتبينوا مرادهم من هذه الألفاظ 
والكلمات. أو .يرجع في تعيين المراد إلئ أهل العرف بما هم من العقلاء, وبما هم من 
أهل العرف. 

فالنتيجة: أن مراد الشارع المقدس يعين من لفظه الواقع في الكتاب المجيد 
نحو لفظ الصميد بقول اللغوي تعبيناً ظنياً ولا يترتب عليه تعبين راد الموصي 
والناذر. والمقر. والحالف, والمعاهد من ألفاظهم. 

والسّر فيه: أن مرجع العمل بقول اللغوي إلئ العمل بالظن في الموضوعات 
الخارجية المترتبة عليها الأحكام الجزئية ولكن لا دليل علئ جواز العمل يقول 
اللغوي في هذا المورد فإن العمل بقول اللغوي بالألفاظ الواقعة في الكتاب المجيد 
أو الرواية الشريفة مثل لفظ الصعيد والمشكاة مثلاً. 

وإن كان عملاً بالظن في الموضوعات الخارجية التي تترتب عليها الأحكام 
الكلية الشرعية لا الأحكام الجزئية. كما فى موارد الوصية والاقرار ونحوهما مسن 
النذر. والحلف. والعهد. فقول اللغوي حجة في الموضوعات الخارجية المترتبة 
عليها الأحكام الكلية ولا يكون حجة في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها 
الأحكام الجزئية. وأما الفرق بين الأحكام الكلية وبين الأحكام الجزئية فمن 
هين : 

الأول: إن الكلية منها محتاجة إلئ ببان الشارع المقدّس والجزئية منها لا 
تحتاج إلئ بيانه. 

الثاني: إن باب العلم منسد بالنسبة إلى الكلية منها وليس بمنسد بالاضافة 
إلئ الجزئية منها. 

وعلئ طبيعة الحال: فالظن معتبر في الأولئ عند الانسداد. دون الثانية لعدم 
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إنسداد باب العلم فيها كما سيجئ هذا المطلب في طي الأمر الرابع إن شاء الله تعالئ. 
قوله: تنبيه لا يبعد إستقلال العقل بلزوم تقئيل الاحتمالات المتطرقة... 
كلمة التنبيه بحسب الاعراب اما مرفوع علئ إنه خبر لمبتدأ مقدر في نظم 

الكلام أي هاهنا تنبيه. واما منصوب علئ إنه مفمول به لفعل مقدر أي أذ كر لك تنبيه. 

واما مسكون ذكر للتنبيه, نظير كلمة الأسد الأسد في مقام تحذير المخاطب. 
والغرض منه إنه إذا حصل الظن بالحكم الشرعي الكلى من أمارة قامت عليه 

ولكن كان إحتمال الخلاف ناشئاً من إحتمال أمور كثيرة مربوطة تارة يسند تلك 

الأمارة. وأخرئ بدلالتها. وثالثة بجهة صدورها. ورابعة بمتنهاء ولكن إذا تتمكن 
المجتهد من سدّ يعض أبواب تلك الاحتمالات بسبب الفحص عن وجود حجة 
رافعة لبعضهاء أو لتمامها سواء كانت الحجة المذكورة علمأ أم كانت علمياً فقد 
وجب عليه تحصيل تلك الحجة ورفع الاحتمال حتئ الامكان, وإن لم ينته إلئ العلم 

بالحكم الشرعي. 
والسر في الأمر: إن إرتفاع إحتمال الخلاف ولو من بعض الجهات موجب 

لقوة الظن بالحكم فالعقل يحكم في زمان الانسداد بعدم جواز التنزل من الظن القوي 

إلئ الظن الضعيف وبعدم جواز العمل علئ طبق الضعيف بمناط أقربية القوئ منه إلى 

الواقع من الضعيف منه. 
وعلئ طبيعة الحال: يجب الاقتصار علئ القوي منه. ولا يجوز التنزل في 

صورة إنسداد باب العلم والعلمي إلئ الضعيف من الظن مع التمكن من القوئ منه كما 

لا يجوز للمجتهد بل للمكلف التنزل من العلم إلئ الظن عقلاً. إذ العلم أقرب من 
الظن إلئ الواقع فالاحتمات الحادثة بسند الرواية» أو الدلالة, أو جهة الصدور واجبة 
الدفع مهما أمكنء إذ فهم مراد الشارع المقدس من الأخبار والروايات يتوقف علئ 
إحراز سند الروايات والأخبار وإحراز دلالتها وإحراز جهة صدورها حتئ يحصل 
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الظن بالحكم الشرعي حال الانسداد بواسطة دليل الاتسداد فكل أمارة قد أحرزت 
فيها جهات الثلاث جهة السندء وجهة الدلالة. وجهة الصدور. تكون حجة في الفقه 
الشريف سواء إنفتح باب العلم وباب العلمى في سائر الموارد أم إنسد يابهما فيه. 
وإحراز السند عبارة عن كشف الفقيه حال رواتها من حيث الوثاقة والعدالة ومن 
حيث عدم الوثاقة والعدالة ومن حيث كونها مجهولة الحال. وإحراز الدلالة عبارة 
عن كشف الفقيه دلالتها علئ الحكم الشرعي بالمنطوق. أو بالمفهوم. أو بالصراحة, 
أو بالظهور ومن حيث السلامة عن المعارض القوي ومن حيث عدم سلامتها عنه 
ومن حيث سلامتها عن القرينة الدالة علئ خلاف ظاهرها ومن حيث عدم سلامتها 
عنهاء وإحراز جهة الصدور عبارة عن إحراز الفقيه المستنبط جهة صدورها لبيان 
الحكم الواقعي, أو للتقية. 

وبعد اللتيا والتي, لا يجوز التنزل عقلاً فى صورة الانسداد إلئ الضعيف مع 
التمكن من القوي. أو من العلمي وهو الظن الخاص فالمراد من القوي هو العلم. ومن 
الضعيف هو الظن, كما إن المراد من يحكم القوي هو العلمي والظن الخاص, كما 
ل“يشفغئ. 

أو يكون المراد من الضعيف هو الظن الضعيف, والمراد من القوي هو الظن 
القوي والمراد من بحكم القوي هو الظن البرزخ بين القوي وبين الضعيف. 

قوله: فتأمل جيداً... 

وهو تدقيقي بقرينة كلمة الجيد وتقييدها بها. 


الظن بالفراغ 
قوله: فصل إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام... 
ولاريب في إن الثابت بمقدمات دليل الانسداد فى الأحكام حجية الظن في 
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الأحكام الشرعية في مقام الاشتغال وفي ثبوت التكليف الواقعي به ولا تثبت يها 
حجيته في الانتقال إنطباق الواقع علئ المأتي به في الخارج مع حجيته في 
الأحكام. 

وعليه: فيتبع الظن مثلاً في وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة ولا ستبع 
الظن في إنيانها وإنطباقها وإمتثالها بل لابد في إمتثالها وإنسيانها من علم لقاعدة 
الاشتغال وهي تقتضي الفراغ اليقيني وهو يتحقّق بالعلم بامتثال الأمر ومن الواضح 
أن للعمل بالظن وغيره من الحجج والأمارات والطرقء مقامين: 

أحدهما: مقام الاشتغال . 

ثانيهما: مقام الفراغ والامتثال ولا تلازم بين المقامين. إذ فكم من حجة في 
الأول لا تكون حجة في الثاني وبالعكس. ومقدمات الانسداد إذا إقتضت حجية 
الظن أما حكومة وأما كشفاً في المقام الأول فلا يلزم أن يكون الظن حجة في المقام 
الثاني وحينئذ يكون المرجع في مقام الفراغ والامتثال قواعد أخر كقاعدة الفراغ, 
وقاعدة الصحة. وقاعدة التجاوز مثلاً ولا يكفى مجرد الظن في فراغ الذمة وضي 
إمتثال أمر المولئ الجليل. بل لابد في إمتثاله من علم. كما لايخفئ هذا المطلب علئ 
أولي الألباب. إذ الانسداد إنما يؤئر في الحكم والتكليف ولا يؤثر في الامتثال 
والفراغ. بل لابد في الامتثال من تحصيل العلم واليقين. 


توضيح في طي المقامين المذكورين 

وهو أن بين المقامين عموماً من وجه. مادة إجتماعهما في الحجة التي تكون 
حجة إشتغالاً وإمتثالًء وتلك كآية الوضوء والتيمم مثلاً. لأنها تدل بالمنطوق علئ 
إشتغال ذمة المكلف بهما وعلئ وجوب إمتثال أمرهما عليه. أي على المكلف. 
ومادة الافتراق عن جانب الاشتغال في الحجة التي تدل علئ الاشتغال ولا تدل 
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علئ وجوب الامتثال. وتلك كالحجة التى قدل علئ وجوب الوضوء والفسل ولا 
تدل علئ وجوب إمتثال أمرهما إذا صارا ضرريين, ومادة الافتراق عن جانب 
الامتثال في الحجة التي تدل علئ الامتثال فقط ولا تدل علئ الاشتغال. وتلك 
كقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز م مثلاً. 

ولابد هنا من ذكر المثال لتوضيح الممثل. وهو إنه لو ظن المكلف بوجوب 
الاقامة, أي اقامة الصلاة, مثلاً بدليل الانسداد. أول الظهر ثم ظن بالاتيان في الساعة 
الثالئة بعد الظهر فلا يكون ظئه هذا حجة لأن مقدمات الانسداد لا تدل أصلاً علئ 
حجية الظن في الامتثال بل لابد أن يرجع في مقام الامتثال إلئ قاعدة الفراغ 
وقاعدة التجاوز وقاعدة الصحة والاستصحاب مثلاً, بمعئى انا نمتثل في كل يوم 
وليل أمر المولى ونقيم الصلاة في أوقاتها وفي يوم الخميس مثلاً نشك في الاتيان 
وعدم الاتيان فنستصحب الاتيان لتمامية أركان الاستصحاب وهي عبارة عن اليقين 
السابق والشك اللاحق. 

قوله: نعم ربّما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في يعض 
الموضوعات.. 

نعم ريّما يجري في بعض الموضوعات الخارجية نظير مقدمات الانسداد 
تجري في الأحكام أي كما تجري مقدمات الانسداد في الأحكام عند الانسدادي 
فكذا تجري في بعض الموضوعات التي إنسد فيها باب العلم غالباً هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرئ: إهتم الشارع المقدس فيه بحيث لا يرضئ بمخالفة الواقع 
فيه أصلاً بإجراء الأصول العملية فيه مهما أمكن ونعلم بعدم وجسوب الاحتياط 
شرعاً فيه أو نحرز عدم إمكان الاحتياط عقلاً فيه. كما في موارد الضرر المسردد 
أمره بين الوجوب والحرمة مثلاً. 

وفي ضوء هذا: فيقال بعد إنسداد باب العلم فى بعض الموضوعات 
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الخارجية إنا نعلم بأهتمام الشارع المقدس في مراعاة الواقع بنحو لا يرضئ باجراء 
الأصول العملية فى كل مورد مورد ونعلم بعدم وجوب الاحتياط فيه شرعاً. أو إنه 
لا يمكن الاحتياط فيه عقلاً لكون الدوران في موارد إحتمال الاحتياط من قبيل 
الذوران من مخذورين الوجوب والعيرطة: إذ علي تقدير بوت القسرر وامعا 
بالوضوء أو الغسل يحرم كل واحد منهما وعلئ تقدير عدم الضرر فيجب فبضميمة 
قبح ترجيح المرجوح علئ الراجح يحكم بوجوب الأخذ بالظن بالوجوب, أو 
الحرمة لأن الظن أقرب من الشك ومن الوهم إلئ إدراك مصلحة الواقع فيكون الظن 
فيه حجة كما يكون حجة في الأحكام الشرعية علئ تقدير الانسداد. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلئ أن خوف فوت الوقت الموجب لسقوط إعتبار بعض ما يعتبر 
في الصلاة جزء. وذلك كالسورة مثلاً. أو شرطاً كاباحة الستر والمكان مثلء يكون 


من موارد عدم إمكان الاحتياط عقلاً. 
الظن في اصول الددين 


قوله: خاتمة يذكر فيها الأمران إستطراداً... 

الاستطراد هو سوق الكلام علئ وجه يلزم منه كلام آخر وإنتقال من ذاك 
الكلام إلئ هذا الكلام, لمّا انجرّ كلام المصنفييٌ إلئ حجية الظن في الأحكام 
الفرعية التي يكون المقصود فيها العمل بالجوارح إذا إنسد فيها باب العلم والملمي 
فانتقل من ذاك الكلام إلئ حجية الظن في أصول الدين وفي الأصول الاعتقادية 
المقصود فيها هو العمل بالجوانح أي المطلوب فيها هو الاعتقاد قلبأً. وعقد القلب 
علئ الأصل الاعتقادي وتحمله والانقياد له. وإعراب كلمة الخاتمة كاعراب كلمة 
التنبيه. وقد سيق إعرابها هل الظن حجة فيها. أو لا. الظاهر انه لا يكون حجة في 


117.010 55:31 :لاط معأمعوعممم 


0010 لا :705 :لاط امعأمعوع)م 

44 نيعا عرد ود رودا داكتو سا ومن ( البداية فى توضبيح الكفاية /ج؟ ) 
الأصول الاعتقادية من التوحيد والعدل والنبوة والاسامة والمعاد فإن الأمر 
الاعتقادي وإن إنسد باب القطع فيه تفصيلاً. ولكن باب الاعتقاد الاجمالي يما هو 
واقعه والانقياد له بواقعه وتحمله علئ ما هو عليه غير منسد لنا إما يخلاف العمل 
بالأعضاء والجوارح فإنه لا يكاد يعلم مطابقة العمل مع ما هو واتمه إلا من جهة 
الاحتياط الذي فرض عدم وجوبه علينا شرعاً. أو فرض عدم إمكانه عقلاً. 

والحال: إنه لا طريق أقرب إلئ الواقع من الظن ومن العمل علئ وفق الظن 
فيتعين الاتباع عن الظن حينئذ ولكن لا يصح هذا الحكم في الأصول الاعتقادية. 

والخلاصة: مع إنسداد ياب العلم والقطع في الاعتقاديات فليس الموجب 
بموجود علئ إتيان عمل الجوانحي علئ طبق الظن مع إمكان ترتيب أعسمال 
الجوانحية علئ ما هو الواقع فيها بحسب الاعتقاد الاجمالى علئ ما هى عليه كما 
إعتقدنا إجمالاً بالحشر والنشر والسؤال في القبر مثلاً علئ ما هي عليه واقعاً. 

وعليه: فلا يتحمل في الأمور الاعتقادية أمر غير الواقع ولا يجوز الانقياد 
بغير الواقع فيها وإن كان غير الواقع مظنوناً راجحا عند المكلف, أما بخلاف 
العمليات فإنه لا محيص عن العمل علئ طبق الظن فيها بعد فرض إنسداد ياب العلم 
والعلمي والظن الخاص الحاصل من الدليل الخاص غير دليل الانسداد في العمليات 
والأعمال الجوارحية. 

والسر في هذا الأمر المهم واضح. إذ الاعتقاد الاجمالي في الاعتقادات كاف 
بإجماع العلماء رضي الله عنهم. أما في العمليات فالمقصود فيها هو العمل يالجوارح 
فإذا إنسد باب العلم والعلمى فيها فلا جرم من العمل علئ طبق الظن بمناط أقربيته 
إلىّ الواقم وإلئ إدراك مصلحته من الشك والوهم. 

فالنتيجة: لا تقاس الأمور الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح بالفروع 
العملية المطلوب فيها عمل الجوارح فإن الفروع العملية إذا إنسد باب العلم فيها فلا 
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يمكن العلم بمطابقة عمل الجوارح مع الواقع إلا بالاحتياط التام فسي الشبهات 
الحكمية والموضوعية وهو إما يوجب العسر والحرج فلا يجب حينئذ شرعاً وإما 
يوجب الاخلال بالنظام فيحرم حينئذ عقلاً. 

إما يخلاف الأمور الاعتقادية فإنها إذا إنسد باب العلم فيها فيمكن العلم 
بمطابقة عمل الجوانح مع الواقع بالاعتقاد الاجمالي بما هو واقعها وعقد القلب عليها 
من دون لزوم عسر وحرج والاخلال بالنظام. إذ هو خفيف المؤئة لا يوجب 
الاعتقاد الاجمالي العسر والاخلال وبالجملة إن الاحتياط في الفروع العملية بعد 
إنسداد باب العلم بها موجب للعسر. أو الاخلال فنتنزل فيها إلئ العمل بالظن وأما 
الاحتياط في الأمور الاعتقادية خفيف المؤنة فلا موجب للتنزل فيها إلئ العمل 
بالظن. 


وجوب المعرفة 

قوله: نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات... 

وقد علم من العبارة السابقة كفاية الاعتقاد الاجمالي بماهو واقعه في 
الأصول الاعتقادية بلا دخالة العلم فيها. 

وعليه: فإذا إنسد باب العلم بها فملئ طبق القاعدة المقلية لابد أن يممل فيها 
بطريق أقرب إلئ الواقع بعد العلم وهو عبارة عن الظن الراجح ولكن لا نقول في 
الاعتقادياءت بهذه المقالة بل نقول فيها بلزوم مراعات الواقع علئ ما هو عليه ولا 
يتوهم عدم دخالة العلم التفصيلي في الاعتقاديات كلا, إذ هي علئ نحوين: 

الأوّل: كفاية الاعتقاد الاجمالي بما هي واقعه ويما هي عليه كالاعتقاد 
الاجمالي بعالم الحشر والنشر والبرزخ وسؤال القبر مثلاً. 

الثاني: يجب تحصيل العلم التفصيلي فيها وذلك كوجوب معرفة المبدأ تبارك 
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وتعالئ. وكوجوب معرفة صفاته الثبوتية والسلبية؛ إذ معرفة الصانع الحكيم واجب 
نفسي أداءً لشكر بعض نعمائه الظاهرة وآلائه الباطنة فالله تعالئ منعم حسقيقي 
فشكره واجب عقلاً. إذ في ترك الشكر إحتمال ضرر ودفع الضرر المحتمل واجب 
بحكم العقل وهو لا يدفع إلا بشكره في مقابل بعض نعمائه لافي مقابل كل نعمائه 
لأنها لا تعد ولا تحصئ فالشكر في مقابل جميع نعمائه لا يمكن أصلاً لأحد من 
البشر المحدود. 

ولهذا قال المصئف,ييٌْ أداءً لشكر بعض نعمائه. وكذا يجب معرفة أنبيائه 
العظام عي إجمالاً لأنهم وسائط بين الخالق المنعم و المخلوق المنعم عليه فسي 
نعمه الظاهرة؛ والائه الباطنة فالعقل كما يحكم بوجوب معرفقة المنعم فكذا يحكم 
بوجوب معرفة الواسطة في الفيض من ناحية الفياض المطلق بل وكذا يجب معرفة 
الامام المفترض طاعته عليناءةٍ علئ وجه صحيح أي لكونه منصوباً من قبل الله 
تعالئ جِلّ جلاله كالنبي 2 . فإذا كان منصوباً من قبله عر اسمه. ومنصوصاً من 
ناحيته جل وعلاء كان واسطة في الفيض والنعمة ويجب معرفته وجوباً نفسياً فالعقل 
يستقل بوجوب معرفة النبي وبوجوب معرفة وصي النبي | لمكرم ديه أداءٌ لشكر 
بعض نعمائه وآلائه وأداء لشكر وسائطه جل وعلا في النعم هذا.ء أولاً. 

وثانياً لاحتمال الضرر في ترك معرفتهما ودفع الضرر المحتمل فضلاً عن 
المقطوع والمظنون واجب عقلاً وهو لا يدفم إلا به أي المعرفة. ولكن لا يجب عقلاً 
معرفة غير من ذكر سابقاً من معرفة واجب الوجود ومن معرفة صفات ثبوتية ذات 
الباري عز اسمه. وصفات سلبية واجب الوجود جِلّ جلاله. ومن معرفة أنبياء 
العظام 82 ومن معرفة, أوصياء الكرامطليَلُ لاسيما يعسوب الدين ومولى 
الكونين أميرالمؤمنين علي وأولاده الأحد عشر عليهم صلوات الله الملك العلام. 
وكذا لا يجب علينا معرفة الاماميّةٍ علئ وجه آخر قال به العامة وهو عبارة عن 
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عدم كون الامامة منصباً إلهياً كالنبوة بل تكون من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين 
أي يجب علئ الرعية نصب الامام لحفظ النظام وقطع اللجاج ورفع الخصومة, وهذه 
الأمور واجبة قطعاً شرعاً. فتصب الامام واجب شرعاً لأنه مما يتم الواجب به وكل 
ما يتم الواجب به واجب. 

فنصب الامام وتعيبنه علئ الرعية واجب شرعاً فوجود الامام علئ هذا 
المبنئ ليس بواسطة الفيض والنعم كي تجب معرفته عقلاً. أو كمعرفة أمر آخر مما 
دل الشرع الأقدس. علئ وجوب معرفته وذلك كمعرفة المعاد الجسماني ولم يحكم 
العقل بوجوب معرفة المعاد المذكور لعدم وجود مناط الحكم المقلى. وهو شكر 
المنعم. أو شكر واسطة الانعام فيه. كى يجب تحصيل العلم والقطع به وكذا لا يصح 
الحكم بوجوب لعلم فيه بملاك دفع الضرر المحتمل أيضاً لأنه مربوط بالايمان 
والعمل الصالح والقلب السليم وليس بمربوط بالعلم والقطع نعم مقتضئ كون المعاد 
من ضروريات الدين هو وجوب العلم واليقين به شرعاً. كما لايخفئ. فمعرفة الامام 
على مبنى العامة واجب شرعاً فقط مثل معرفة المعاد إذ هو واجب شرعاً. 

وكل ما لا دلالة علئ وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من الشرع 
الأقدس لكانت أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة قطعأ لكون الشك في أصل 
وجوب معرفته وهو يكون مورد الشك في التكليف وهو مجرئ البراءة بالاجماع 
وذلك كمعرفة كون علمه تعالئ محيطاً بالجزئيات والكليات. أو بالكليات فقط 
وكمعرفة الفرق بين صفات ذاتية الباري عر اسمه. وبين صفات فعلية الصائع الحكيم 
جلت قدرته. وكمعرفة تعلق قدرته عظمت قدرته, بالمحالات العقلية أم لا فلا يجب 
معرفة هذه الأمور لا عقلاً ولا شرعاً. 
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قوله: ولا دلالة... 

لمثل قوله تعالئ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون''' ولا لقول الرسول 
الأكرء بق ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات ألا ترئ إن العبد 
الصالح عيسئ بن مريم#ةٍ قال: « وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياأً»!". 

ولا دلالة أيضاً لما دلّ علئ وجوب التفقه وطلب العلم من الآيات الشريفة, 
والروايات المباركة علئ وجوب معرفة غير المذكورات من معرفة الله تعالى 
والأنبياء والأوصياء ئإي9. وذلك كمعرفة خصوصيات العالم البرزخ وكمعرفة 
خصوصيات القبر من حيث السعة والضيق ومن ححميث النور والظلمة ومن حيث كونه 
إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران و و. 

ومن الآيات التي تدل علئ وجوب التفقه قوله تعالئ: فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون!". ومن 
الروايات التي تدل علئ وجوب الملم قوله يليك : طلب العلم فريضة عللئ كل 
مسلم ومسلمة وهو مشهور بين الفريقين الخاصة والعامة فتدل الآيات والروايات 
بعمومها. أو باطلاقها علئ وجوب معرفة غير المذكورات من الأصل الاعتقادي 
الآخر. 

ولكن قال المصنفتيِيٌ لا دلالة لمثل قوله تعالئ وما خلقت الجسن الآبية 
ضرورة إن المراد من جملة ليعبدون هو خصوص عبادة الله تعالى بل خصوص 
معرفة الباري عرّ اسمه. إذ قسرت كلمة ليعبدون بمعنئ ليعرفون, إذ العبادة فرع 
المعرفة أي ليعرفوني وحذف الياء المتكلم لدلالة كسر النون الوقاية عليها. 
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وعليه: فالمطلوب معرفة خصوص الباري جل جلاله. لا معرفة مطلق 
الأصل الاعتقادي. فلا عموم موجود في الآّبة الشريفة. ولا إطلاق فيها كي تشمل 
مطلق الأصل الاعتقادي وحتئ يجب معرفة عموم الأصل الاعتقادي غير معرفة 
المبداً. والحديث الشريف يكون في مقام بيان فضيلة الصلوات الخمس وليس 
لاظهار وجوب المعرفة أصلاً فلا يكون فيه إطلاق بحذف المتعلق بل يكون بعنوان 
القضية المهملة وهي عبارة عن القضية التي لم تتعرض فيها كميّة الموضوع. مثل 
مساحد هذا اليلد معهورة: 

وأما مثل آية النفر: فهو يكون بصدد بيان الطريق الذي وصل المكلف به إلئ 
التفقه الواجب وهذا الطريق عبارة عن النفر والهجرة إلئ بلاد العلم لفقاهة ولا يكون 
بصدد بيان الأشياء التي يجب فبها العلم والتفقه كي يشمل بإطلاقه عموم الأصل 
الاعتقادي وأما الأحاديث التى تكون في مقام طلب العلم فهي إنما تكون في مقام 
تحربض المكلفين علئ طلب العلم والفقاهة ولا تكون في صدد بيان الأشياء التي 
يجب فبها العلم والمعرفة والفقاهة كي تشمل بعمومهاء أو بإطلاقها جميع الأصول 
الاعتقادية من معرفة المبدأ ومن معرفة صفاته الكمالية الجمالية الشبوتية منها 
والجمالية السلبية منها ومن معرفة خصوصياتها الذاتية منها والفعلية منها ومن معرفة 
الفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية واجب الوجود جل وعلا وتقدست 
أسمائه. ومن معرفة خصوصيات البرزخ والسؤال والصراط و... . 

ومن معرفة النبوة ومن معرفة عدد الأنبياء العظام تفصيلاً ومن معرفة الفرق 
بين النبى وبين الرسول يلب ومن معرفة المعاد أهو جسماني. أو هو روحاني 
ومن معرفة صفات الامام تفصيلاً كل ذلك ليس بواجب علينا بل يكفينا الاعتقاد 
الاجمالي بكل هذه الأمور العالية ويجب العلم الاجمالى واليقين الاجمالي بها أي 
بالأصول الاعتقادية. 
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ولا بأس للتعرض كيفية الاستدلال لوجوب المعرفة بعموم الأصل الاعتقادي 
بالآية الشريفة وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون١"‏ أي ليعرفون فإذا كان 


ومن الواضح: إن تحصيل المعرفة واجب عليهما وإِلَّا يكون خلقتهما لوأ 
وهو محال لا يصدر من الخالق المتعال. 


فإن قيل: يحتمل أن تكون الآية الشريفة لبيان معرفة خصوص الواجب 
الوجود جلت عظمته؛ لا لبيان معرفة عموم الأصول الاعتقادية فيكون الدليل أخص 
من المدعئ. 

قلنا إن متعلق المعرفة مقدر ومحذوف وحذفه دليل علئ عموم المتعلق 
فالآية الشريفة تدل علئ تعميم وجوب المعرفة ولكن الانصاف إن هذا الجواب 
مردود لكون نونها وقاية ولهذا تكون مكسورة ونون الجمع محذوف لأجل إجتماع 
النونين فى الجملة الواحدة وهذا مستكره في كلام العربء وياء المتكلم محذوفة 
لدلالة كسرة ما قبلها عليها أي ليعرفوني فهي تدل علئ وجوب معرفة خصوص 
الباري تعالئ, فلا عموم فيها ولا إطلاق فيها. كي تشمل جميع الأصول الاعتقادية. 

فإن قيل: لِمَ جيىء بنون الوقاية في الكلام. 

قلنا: جبىء بها لأجل باء المتكلم, كما قال صاحب الألفية: 
وقيل ياء النفس مم الفعل التزم١‏ نون وقاية وليسي قد نظم 

سمّيت وقاية لأجل وقاية لآخر الفعل من الكسرة, فجواب المصنف يي عن 
الآّية الشريفة متين إنصافاً. وكيفية الاستدلال بالحديث الشريف. وهي إن ذكر 
الصلوات الخمس يعد ذكر المعرفة دليل علئ أفضلية معرفتها بعد معرفة الأصول 
الاعتقادية. 
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والحال: أن متعلق المعرفة محذوف. وحذفه دليل على التعميم, وكذا 
الروايات تدل علئ تعميم وجوب المعرفة لأجل عدم ذكر متعلق المعرفة فيها. 
الجواب هو جواب المصنفجيج عن الاستدلال بالحديث الشريف, وبالروايات 
المباركة. فلا حاجة إلئ الاعادة. 

قوله: ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته... 

قال المصنفيييٌ في كل مورد تجب فيه المعرفة عقلاً. أو شرعاً لا يجوز 
الاكتفاء فيه بالظن وإن كان قوياً, إذ من المسلّم أن الظن لا يسمئ عند العقلاء معرفة 
فلهذا يقال إذا فرضنا وجوب المعرفة عقلاً. أو شرعاً فلا جرم يجب علئ المكلف 
تحصيل المعرفة حتئ الامكان ومع العجر عن تحصيل العلم والمعرفة كان معذوراً 
بشرط أن يكون العجز عنه مستنداً إلئ القصور سواء كان ناشئاً عن عدم المقتضئ. 
وذلك كقلة إستعداد المكلف وغباوته وغموض المطالب والمسائل مع قلة الاستعداد 
أم كان ناشئاً عن وجود المانع نحو غفلة المكلف عن وجوب تحصيل العلم 
والمعرفة وعدم التفاته إليه وقلة الاستعداد مشاهدة في كثير من النسوأن بل الرجال 
سيما النساء والرجال بعيدتان عن الحوزة العلمية وعن مركز العلوم الاسلامية. 

أما بخلاف ما إذا كان العجز عن تحصيل العلم والمعرفة مستنداً إلئ التقصير 
في الاجتهاد وإن كان التقصير ثابتاً للمكلف لأجل حب طريقة الآباء والأجداد وهو 
يتبع غالباً سيرة آبائه وطريقة أجداده لأجل كون التبعية عن سيرتهم أمراً جبلياً 
فطرياً للاخلاف والأبناء وربما تخلف عن سيرتهم فلا يكون حيتئذ معذوراً لأجل 
التقصير, كما لايخفئ وإن كان يتوهم كون تلك الطريقة مطابقاً للواقع. 

قوله: والمراد من المجاهدة في قوله تعالئ ١‏ والذين جاهدوا فينا 
لندهينهم سبلنا» ١!‏ الآية... . 

وزعم المتوهم كيف يمكن أن يكون العجز عن تتحصيل العلم والمعرفة 
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معلولاً عن قصور ومسبباً عنه, والحال إن الله تعالئ قال فى كتابه المجيد: « والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين4١'‏ فكل من جاهد وإجتهد 
ونظر في تحصيل العلم و المعرفة لوصل إليه. أي إلى الواقع, يسبب الهداية من قبل 
الله سبحانه إلئ الواقع وإلئ الصراط الحق يل إلئ سبيل معرفة الله تعالئ ومعرفة 
مرضاته وقرباته, فكل من لم يصل إلى العلم بالواقعيات فهذا من تقصيره في 
الاجتهاد والنظر وليس عدم الوصول إلئ الواقع معلولاً عن قصور الشخص بسيب 
قلة الاستعداد وغموضة المطلب والمسألة. 

فالنتيجة: ليس الجاهل القاصر بموجود في العالم بل كل الجهال مقصّرون 
لتقصيره عن تحصيل المعرفة بالحقائق أجاب المصنفتييٌ عنه بأن الآية الشريفة له 
تكون يصدد بيان إثبات هذا المدعئ لأن المقصود منها هو المجاهدة مع النفس 
الأمَارة. وهو يتحقق بتحليتها بالفضائل والفواضل وبتخليتها عن الرذائل وعسن 
الصفات الذميمة. وهو يسمئ في لسان الأخبار بالجهاد الأكبر فالجهاد مع المشركين 
والكفار يسمئ بالجهاد الأصغر وليس المراد منه هو الاجتهاد والنظر في الحقائق 
والمطالب التي تكون الأصول الاعتقادية منها. 

وبدل علئ هذا المطلب إنه لو كان المراد منه هو الاجتهاد في المسائل للزم 
إصابة الاجتهاد بالواقع دائماً بمقتضئ الآية الشريفة وبحسب وعد الله تعالئ في 
كلامه المبارك لكن مع تخلف الاجتهاد والنظر عن الواقعيات كثيراً. وهذا أدل دليل 
علئ أن المراد من المجاهدة في الآّبة الشريفة هو المجاهدة مع النفس لا الاجتهاد 
في المطالب العلمية فالنظر والاجتهاد يؤديان إلئ الجهالة والضلالة لأنا لا نقول 
بالتصويب إلا إذا كانت من ناحية الخالق الرحيم عناية خاصة تشمله فحينئذ يصل 
إلئ الواقع ويدركه. 
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فإن قيل: لم يؤدي الاجتهاد والنظر إلئ الجهالة تارةً إذا لم يدرك الواقع أصلاً 
وإلئ الضلالة أخرئ إذا أدرك خلاف الواقع وإلئ الهداية ثالثة إذا أدرك الواقع علئ ما 
هو عليه, قلنا لأن المجتهد غالباً يكون بصدد إنبات ما وجد آبائه عليه بأنه الحق 
المطابق للواقع وليس ثابتأ بصدد الحق كي لا يؤدي إجتهاد إلى الجهالة تارةٌ وإلئ 
الضلالة أخرئ. إذ من الممكن أن لا يدرك آبائه الواقع أو يدركوا خلافه. 

وفي ضوء هذا: فيكون الناظر مقصراً في إجتهاده ونظره وموّاخذاً إذا أخطأ 
في إجتهاده علئ قطعه لكونه جهلاً مركباً. 

توضيح ذلك: إن القطع اما يكون مطابقاً للواقع وإما يكون مخالفاً له. 

فعلئ الأول: يسمئ القطع يقيناً. وعلئ الثاني: يسمئ جهلاً مركباً. هذا معيار 
الفرق بين اليقين والجهل المركب. فبالنتيجة مؤاخذته علئ عدم إصابة الواقع يسبب 
تقصيرء فى طلب الحق والواقع مما لا إشكال فيه. 


الظن فى الأمور الاعتقادية 
قوله: ثم لا إستقلال للعقل لوجوب تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل 
الهلم... 


زعم المتوهم وجوب تحصيل الظن في الأصول الاعتقادية مع اليأس عسن 
تحصيل العلم فيما يجب فيه تحصيله عقلاً مهما أمكن العلم. وذلك كالمعاد 
الجسماني مثلاً. بمناط كون الظن أقرب إلئ الواقع من الشك والوهم فهو كالعلم من 
ناحية المناط. 

أما المصنف فقال في الموارد التى يجب فيها تحصيل العلم عقلاً في صورة 
الامكان فإذا عجز المكلف عن تحصيله فالمقل لا يحكم يتحصيل الظن في الأصول 
الاعتقادية لو لم نقل بإستقلال العقل بعدم وجوب تحصيل الظن بل يحكم العقل 
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حينئذ بعدم جواز تحصيل الظن بحرمة الاعتقاد علئ طبق الظن. إذ قد سبق مفصلاً 
إنه إذا إنسد علينا باب العلم والقطع في أصول الدين فيمكن لنا الاعتقاد الاجمالي 
فيها بما هو واقع الأمر وهو يكفيناء إذ إعتقاد كثير من المسلمين يكون إجمالاً 
لاسيما المعاد والنبوة والامامة. ومن أجل هذا اختلف المسلمون في كيفية المعاد. 
قال أكثر هم بانه جسماني وقال بعضهم بانه روحاني, وكذا اختلفوا في عدد الأنبياء 
قال أكثرهم بانه مائة وعشرون وأربع نبياً؛ وكذا اختلف الشيعة في عدد الأَئمّة ريك . 

ذعم: وجود المبدأ جلّ وعلا فطري كل البشر سواء كان مسلماً أم كان كافراً 
وكذا توحيده عز أسمه. 

وعليه: فلا التجاء ولا إضطرار في الأصول الاعتقادية في التنزل إلئ الظن مع 
اليأس عن تحصيل العلم في الأصول الاعتقادية التي إنسد فيها باب العلم. أما 
بخلاف الفروع العملية فإنه يجوز التنزل فيها إلئ الظن في الفروع التي إنسد فيها باب 
العلم, كما لايخفئ. 

هذا مضافاً إلئ إنه قد سبق في مبحث القطع إن الأمارات لا تقوم مقام القطع 
المأخوذ في الموضوع علئ نحو الصفتية فلابد من تحصيل العلم والمعرفة ممع 
الامكان ومع العجز عنه لا إشكال في إنه غير مكلف بتحصيل العلم. إذ العقل مستقل 
بقبح التكليف بغير المقدور كما إنه لا إشكال في كونه غير معذور ومستحقاً للعقاب 
إذا كان عجزه عن تحصيل العلم والمعرفة عن تقصير مئه المعبر عنه بالجاهل المقصر 
إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بالنسبة إلئ إستحقاق العقاب, وإن كان ينافيه 
بالنسبة إلئ التكليف, كما قرر في محله. وهو علم الكلام. وهذا واضح. 

إنما الكلام فيما إذا كان عجزه عن تحصيل العلم والمعرفة عن قصور للغفلة 
أو لغموض المطالب مع قلة الاستعداد والذكاوة كما هو المشاهد في كثير من النساء 
بل في غالب الرجال ويعبر عن هذا بالجاهل القاصر وكذلك لا دلالة من النقل علئ 
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وجوب تحصيل الظن فيما يجب معرفته مع الامكان شرعاً إذا عجز المكلف عسن 
تحصيل العلم والمعرفة, بل الأدلة الدالة علئ النهي عن إتباع اللن من الآبات 
والروايات الناهيتين عنه تدل علئ عدم جواز تحصيل الظن في الأصل الاعتقادي 
إذا إنسد فيه باب العلم. إذ من الممكن أن يعتقد المكلف بما هو واقعه بقوله إني 
أعتقد بما هو ثابت في الواقع . 

وهذا الاعتقاد الاجمالي يكفينا قطعأ لتعذر الاعتقاد التفصيلي, ولتعذر قيام 
البرهان العقلي مثل إقامة برهان التمانع وبرهان الفرجة مثلاً علئ توحيد الباري جل 
جلاله. وكإثبات وجود الواجب الوجود من طريق بطلان الدور, أو التسلسل ومن 
إستحالتهما عقلاً لكثير من الأشخاص والمسلمين والمسلمات,. كما لايخفئ. 

قوله: وقد إنقدح من مطاوي ما ذكرنا إن القاصر يكون... 

والكلام فيه بقع في مقامات ثلائة: 

المقام الأول: في وجود الجاهل القأصر وعدمه. 

المقام الثاني: في ترتب أحكام الكفر عليه كالنجاسة والمنع من الارث 
والتناكح وغيرها من الأحكام الفرعية التي تترتب علئ الكفر. 

المقام الثالث: في إستحقاقه العقاب في الآخرة وعدمه. 

أما المقام الأول: فحق القول فيه إنه لا يوجد الجاهل القاصر بالنسبة إلى 
وجود الصانع تعالئ ذكره. إذ كل إنسان ذي شعور وعقل وإن كان في غاية قلة 
الاستعداد يدرك وجوده تعالئ ويدرك نفسه ويدرك إنه حادث مسيوق بالعدم 
وبدرك إنه ليس بخالق نفسه بل له خالق غيره كما قال الله سبحانه: « ولتُن سألتهم 
من خلق السموات والأرض ليقولن الله » !". 

وكذا الحال بالنسبة إلئ تنوحيده فإن كل إنسان ذىي شعور وعقل يدرك إن له 
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صانعاً ويدرك بحسب إرتكازه الفطري إن الخالق جل ذكره واحد أحد صمد فرد لا 
شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا ضد له. 

نعم الجاهل القاصر بالنسبة إلئ النبوة الخاصة والامامة والمعاد الجسماني في 
غاية الكثرة فإن نسوان اليهود والنصارئ قاصرات من حيث الفكر والتفكر عن 
تحصيل مقدمات التصديق بالنبوة الخاصة. وكذا نسوان المخالفين قاصرات بالنسبة 
إلئ الامامة, وكذا بعض الرجال بالنسية إلئ المعاد الجسماني. 

وأما المقام الثاني: فالصحيح فيه جريان أحكام الكفر علئئ الجاهل القاصر 
بالأصول الاعتقادية وإن كان جهله عن قصور لاطلاقات الأدلة الدالة علئ تر 
أحكام الكفر عليه مثلاً إذا قلنا بنجاسة أهل الكتاب كاليهود, والنصارئ مثلاً فلا 
فرق بين أن يكون جهلهم عن تقصيرء وأن يكون جهلهم عن قصور. 

وأما المقام الثالث: فالمعروف بين الأعلام رضي الله عنهم. إن الجاهل 
القاصر غير مستحق للعقاب. إذ العقل يحكم مستقلاً بقبح العقاب علئ أمر غير 
مقدور إذ عقابه عليه من, أوضمح مصاديق الظلم وهو قبيح عقلاً فالجاهل القاصر غير 
معاقب علئ عدم معرفة الحق والحقيقة بحكم العقل إذا لم يكن يعاند الحق بل كان 
منقاداً له علئ إجماله إذا احتمل الحق كما إن الحق وجود الجاهل القاصر بالأصول 
الاعتقادية فلا يصغئ إلئ القول بعدم وجود الجاهل القاصر فى الاعتقادات لأن 
الوجدان أدل دليل علئ وجوده في النبوة الخاصة والامامة والمعاد الجسماني وعالم 
البرزخ, وإستدل من قال يعدم وجوده فيها بالآية الشريفة. وهي قوله تعالئ: والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الآآية أي المجتهد والمجاهد في الحقائق لوصل إلئ 
الواقع وتهدي إلئ سبيل الله تعالئ. وهو عبارة عن الواقع. الجواب هو جواب 
المصنفويٌ عنه. وهو قد سبق. 

هذا بعض الكلام مما يناسب المقام, إذ تمام الكلام في وجود الجاهل القاصر 
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وفي أحكامه من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الاسلام والكفر في الفقه 
الشريف, فهو خارج عن وضع الرسالة لبنائها علئ الاختصار. فلا يسناسب هذا 
البحث في علم الاصول الفقه. كما لايخفئ. 


الترجيح والوهن بالظن 

قوله: الثاني الظن الذي لم يقم علئ حجيته دليل... 

قال المصنف:/ٌ الظن الذي لم يقم دليل عقلاً. أو شرعاً علئ حجيته فهل 
يكون جابراً لضعف سئد الحديث ولضعف دلالته كي يعد هذا الحديث مسن الأدلة 
بحيث لولا الظن لما كان حجة أصلاً وأيضاً يوجد بواسطة الظن المذكور وهن في 
الحديث بحيث لولا الظن الانسدادي علئ خلاف هذا الحديث لكان هذا الحديث 
حجّةٌ وهل يكون هذا الظن الذي يكون علئ وفق أحد المتعارضين مرجحاً 
لأحدهما علئ الآخر بحيث لولا الظن علئ وفق أحدهما لما ترجم أحدهما على 
الآخر. أو ربما يكون أحدهما ليس الظن الانسدادي علئ وفقه راجحاً علئ الآخر 
علئ الفرض ولكن الظن الذي يكون علئ وفق الآخر صار سببأ لترجبيحه علئ 
رقيبه, أم لا يكون الظن الانسدادي جابراً ولا موهناً ولا مرجحاً. 

ومجمل القول فيما ذكر من الجبران والوهن والترجيح إن العبرة والمناط في 
حصول الجبران. أو فى حصو ل الرجحان يموافقة الظن الانسدادي لأحد المتعارضين. 
أو في حصول الوهن للحديث بمخالفة الظن له هو الدخول بسبب الجبران. أو 
الرجحان تحت دليل الحجية, أو تحت دليل المرجحية الراجعة إلئ دليل الحجية 
لأن دليل الترجيح يجعل المشتمل علئ المرجح حجة بحيث لولاه لما كان حجة. 

مثلاً خبر الفاسق ليس يحجة في نفسه ولكن الحجة هو الخبر المظنون 


صذدوره»ه. 
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وعليه: فإذا ظن بصدور خبر الفاسق صار خبر الفاسق بواسطة الظن المذكور 
من افراد الحجة أما لو كانت الحجة خصوص خبر المادل فالظن بصدور خبر 
الفاسق لا يوجب كونه من افراد الحجة فلا يكون حجة ولا يكون الظن جابراً له. 
أما الحكم في التوهين فعلئ العكس من الجبران مثلاً إذا كان خبر العادل حجة 
مطلقاً. أي سواء كان الظن موجوداً علئ خلافه أم لم يكن بموجود علئ خلافه 
وعليه: فالظن علئ خلافه لا يوجب وهنه وضعفه, إذ لا يخرج خبر العادل بالظن 
علئ خلافه عن موضوع الحجية والحجة, أما إذا كان خبر العادل حجة بشرط أن لا 
يكون الظن علئ خلافه. 

فقيام الظن علئ خلافه يوجب وهنه لأنه يخرج علئ هذا الفرض عن 
موضوع الحجة, كما لايخفئ. هذا مجمل القول فيما ذكر. 


في تفصيل القول فيما ذكر 

قوله: فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره. أو بصلحة... 

لما فرغ المصنفيٌ عن إجمال القول فيما ذكر من الجبران والوهن 
والترجيح. شرع في تفصيل القول فى طي الأمور الثلائة المذكورة. وقال: «فلا يبعد 
جبر ضعف السند في الخبر بواسطة الظن بصدوره عن المعصومءكة. أو بواسطة 
الظن بصحة مضمونه». 

فالأول: راجع إلئ جبران ضعف السند. والثاني: مربوط إلئ جصبران ضعف 
الدلالة. فالظن المذكور يكون جابراً لضعف سند الحديث ولضعف دلالته مثلاً إذا 
كان الخبر ضعيفاً من حيث السند ولكن حصل ننا الظن بصدورء من جهة موافقة 
مضمونه لفتوئ أكثر الأصحاب رضي الله عنهم, فلا يبعد أن يكون هذا الظن جابراً 
لضعف سنده. 
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فالنتيجة: يدخل هذا الخبر بسبب هذا الظن تحت الأدلة الدالة علئ حجية 
خبر يوثق بصدوره لأن المصدف :يي إختار في المقام حجية ما هو مظنون الصحة 
ومطابق مؤداه للواقع ولو بالنظر إلئ الخارج كما لو كان الخبر موافقاً لفتوئ المشهور 
وإن لم يعتمدوا عليه كخبر الدعائم والفقه الرضوي ونحوهما من خبر الغوالي مثلاً 
فالمصنفئيِيٌ إستظهر الوجه الثالث من أدلة حجية الأخبار ولكن إختار جماعة من 
الأصحاب رضي الله عنهم. حجية الخبر المظئون بصدوره بالنظر إلئ نفس السئد 
مثل كون الراوي ممن ,يظن بصدقه ووثاقته. وذهب جمع منهم إلئ حجية مظنون 
الصدور ولو بالنظر إلئ ما هو خارج عن السند مثل عمل الأصحاب عله به 
وإعتمادهم عليه فالاحتمال بدو في أدلة الحجية أحد أمور ثلائة مذكورة آنفاً. 
وهي عبارة عن حجية الخبر المظنون الصحة ة, وعن حجية الخبر المظنون الصدور 
بالنظر إلى نفس السند فقط. وعن حجية الخبر المظنون الصدور وان كان اللن 
بالصدور من جهة عمل الأصحاب (رض) بالخبر. 

وعديه: فراجع أيها الفقيه أدلة إعتبار أخبار الآحاد كي ينكشف لك الحال 
والحقيقة. فلا يبعد عدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد الذي يحصل مسن الظن 
الخارجي ولا يحصل من ظاهر لفظ الحديث, إذ دليل حجية الظواهر يختص بحجية 
الظهور في تعيين المراد من ظاهر الكلام ولكن الظن بالمراد من أمارة خسارجسية. 
وهي الظن غير المعتبر لم يقم دليل خاص علئ إعتباره بالمراد لا يوجب ظهور 
اللفظ في المراد. كما هو ظاهر لكل ذي مسكة, مثلاً دلالة قول الامام الصادق 2ه 
في الغنم السائم زكاة علئ عدم وجوب الزكاة في المعلوفة من الغنم ضعيفة لقوة 
إحتمال عدم المفهوم للوصف كما قال به صاحب المعالم في معالم الددين2. 

وعليه: فلو قامت الشهرة الفتوائية علئ عدم وجوبها في المعلوفة فيحصل 
الظن والاحتمال القوي بسبب قيام الشهرة المذكورة بعدم وجوبها في المعلوفة من 
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الغنم لكن هذا الظن لم يحصل لنا من جهة ظهور قول الامامة. وهو قوله: «في 
الغنم السائمة زكاة» بل يحصل لنا من الدليل الخارجي الذي هو عبارة عن الشهرة 
المذكورة فلا ينجبر ضعف دلالة قولهيةٍ على عدم وجوب الزكاة فى المعلوفة بهذا 
الظطن. 

فالنتيجة: لا يكون مجرد الظن بالمراد موضوعاً للحجية إلا فيماء أوجب 
القطع بالمراد ولو إجمالاً. بسبب إقتران اللفظ بما كان موجباً لظهور اللغظ في المراد. 
وهو أي ما يوجب ظهور اللفظ في المراد قرينة لفظية “ندل علئ المعنئ المراد من 
اللفظ وتقترن به لولا عروض إنتفاء ما يوجب ظهور اللفظ في المراد. وإن عرض 
إنتفائه فلا يحصل القطع بالمراد أصلاً. إذ عروضه يسلب الظهور عن اللفظ. 

ولايخفئ أن قوله إلا فيماء أوجب القطع ولو إجمالاً إستثناء منقطع لأن القطع 
بالقلهور من ناحية أمارة خارجية يكون حجة يلا كلام, وهو غير محل البحث, إِذْ 
محله في مورد يكون الظهور مشكوكاً فيه. 

وعليه: فإذا حصل القطع بالظهور من ناحية أمارة خارجية. ومن ناحية 
إقتران اللفظ بالقرينة اللفظية التى توجب الظهور فهذا غير محل البحث. 

وفي ضوء هذا: فصار الاستثناء منقطعاً نظير جاءني القوم إِلَّا حماراً. 

قوله: وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره وكذا عدم وهن دلالته... 

أي لا يببعد عدم وهن سند الحديث بسبب الظن الانسدادي بعدم صدور هذا 
الحديث اما بخلاف الظن بالصدور, أو الظن بصحة مضمون الحديث فإنهما كافيان 
فى الجبر أي جبر سند الحديث وجبر دلالته ولكن الظن الانسدادي بعدم الصدور لا 
يوجب وهن السند وكذا لا يبعد أن يكون الظن بعدم الصدور بمجرد مخالفته ظاهر 
الحديث غير موجب لوهن دلالة الحديث إلا في المورد الذي كشف بنحو معتبر 
الظن الانسدادي فيه عن ثيوت خلل في سنده وإلا في المورد الذي كشف فيه عن 
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وجود قرينة مانعة عن إنعقاد ظهور الحديث في المعنئ الذي كان الحديث ظاهراً 
فيه لولا تلك القرينة. 

ولاريب في إن هذا الاستثناء منقطع لذن الكلام فى توهين الحديث وتضعيفه 
بالظن غير المعتبر لا بالطريق المعتبر ولا إشكال في إن مفاد القرينة متبع عند أهل 
اللسان علئ نحو معتبر صحيح وكذا الظن الانسدادي معتبر إذا تمت مقدمات 
الانسداد وعلئ فرض تسلمها. 

وعلئ طبيعة الحال: يكون الاستثناء منقطعاً. كما لابخفئ والسر في ذاك 
المطلب إنه لا يختص ددليل إعتبار خبر الثقة ولا دليل إعتبار الظهور يما إذا لم يكن 
ظن بعدم صدوره. أو ظن بعدم إرادة ظهور الحديث بحيث إذا كان الظن موجوداً 
بعدم صدوره فلا يكون خبر الثقة سواء كان الراوي عادلاً أم كان موثقاً حجة لأنا إذا 
أحرزنا ثقة الراوي سواء كان الظن غير المعتبر. وذلك كالظن الانسدادي موجوداً 
بعدم صدور الخبر أم لم يكن بموجود فهو حجة قطعاً. وبحيث إذا كان الظن غير 
المعتبر موجوداً بعدم إرادة ظهور الحديث. فليس الظهور حينئذ بحجة وليس الأمر 
كذلك. إذ هو حجة مطلقاً عند العقلاء بما هم عقلاء ولا تكون حجيته مقيدة بالظن 
بإرادة الظهور عندهم بما هم عقلاء. كما لايخفئ. 


شروع في بيان الترجيح بالظن 

قوله: وأما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به... 

وأما ترجيح الحديث بواسطة الظن غير المعتبر إذا كان علئ وفقه فهو ضرع 
وجود الدليل علئ ترجيح الحديث بذلك الظن غير المعتبر لأن الأمارتين 
المتعارضتين بعد تساقطهما لا تكون إحداهما بالخصوص حجة للزوم الترجيح بلا 
مرجمح. 
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وعليه: فجعل أحديهما بالخصوص حجة بواسطة موافقة الظن غير المعتبر 
مع أحديهما يتوقف علئ وجود الدليل علئ الترجيح لهذا الحديث بذلك الظن غير 
المعتبر. 

والظاهر عدم ثبوته. وإن إدعئ الشيخ الأنصاري#” إثبات ذلك الدليل 
وإستدل له بوجوه, وستأتي هذه الوجوه في بحث التعادل والتراجيح إن شاء الله 
تعالئ. 

فالقاعدة الأولية في تعارض الأمارتين سقوطهما من البين بسبب التعارض 
وعدم حجية واحدة منهما بالخصوص وبقاء أحديهما علئ الحجية لا علئ التعيين 
للعلم الاجمالى بصدق أحديهما وكذب الأخرئ كما قال المصنفتيٌ في التعادل 
والتراجيح. 

قوله : فصل: التعارض وإن كان لا يوجب إِلّا سقوط أحد المتعارضين عن 
الحجية رأساً إن لا يوجب التعارض إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع 
عن حجية الآخر إِلَا إنه حيث كان بلا تعيين وبلا عنوان واقعأ فلم يكن واحد 
منهما بحجة في خصوص مؤداه لاحتمال كون كل منهما كاذباً لعدم التعين في 
الحجة أصلاً. كما لايخفئ ... إنتهئ كلامه رفع مقامه. 

ولايخفئ عليك إن كلامه هذا موافق لما قلناه في التعارض وإستدل الشيخ 
الأنصاريت/ٌ للترجيح بالظن غير المعتبرء وذلك كالظن الانسدادي, بوجوه: 

الأؤل: قد إستدل للترجيح بمطلق الظن الخارجي بالأخبار العلاجية الدالة 
علئ الترجيح بالمرجحات الخاصة المنصوصة, إذ كلها يفيد الظسن بصدور ذي 
مرجح من الأخبار وقال الشيخ الأنصاري: يستفاد منها عدم إختصاص 
المرجحات بالمرجحات المنصوصة في الأخبار العلاجية. 

وعليه: يجوز التعدي منها إلئ غيرها من كل ترجيح أحد المتعارضين علئ 
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الآخر ولاريب في أن الظن بالصدور من جملة المرجحات فالمرجحات المنصوصة 
وغير المنصوصة تفيدان كلتاهما الظن بالصدور فهما شريكان في المناط والملاك 
ولأجل هذا يجوز التعدى منها إلى غيرها فإذا كان الظن الانسدادي موافقاً بأحدهما 
فهذا الظن موجب للظن بصدور الموافق له. وهي عبارة عن الشهرة بين الأصحاب 
رضى الله عنهم, بمعنئ إن أكثرهم نقلوه في كبتهم والمخالفة للعامة والموافقة 
للكتاب الكريم, والسنة الشريفة, والأعدلية. والأصدقية, والأضقهية. والأورعية, 
والأفصحية. وغيرها. ويأتي تفصيلها في بحث التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالئ. 

الثاني: أن مقدمات الانسداد جارية في الأحكام الفرعية الكلية, وهسي 
توجب الترجيح بالظن غير المعتبر. إذ نتيجتها علئ تقدير تسليمها حجية الظن 
مطلقاً أي سواء كان متعلق الظن حكماً فرعياً أم كان ترجيحاً أم كان حجةٌ أجاب 
المصنف ,يد عنه بأن الظن الانسدادي يكون حجة إذا تعلق بالحكم الشرعي سواء 
كان إلزامياً كالوجوب والحرمة أم كان غير إلزامي كالندب والكراهة:؛ أو تعلق 
بالطريق إلئ الحكم الشرعي وذلك كالظن بحجية الاجماع المنقول مثلاً والشن 
بالترجيح خارج عن الحكم الشرعي وعن الطريق إلى الحكم الشرعي. 

وبالجملة: فمقدمات الانسداد علئ تقدير تماميتها لا توجب حجية الترجيح 
بالظن ما لم توجب الظن بالحكم. أو الطريق, إِلّا أن يوجب الظن غير المعتبر ظناً 
بالحكم. أو ظناً بالحجية مثلاً إذا توافق أحد الخبرين المتعارضين مع هذا الظن فهذا 
التوافق يوجب الظن بحجيته فيندرج في تحت الظن بالطريق كما هو نتيجة دليل 
الانسداد علئ قولء فالظن بالترجيح إنصافاً لا يقصر عن الظن بالحكم الشرعي 
الناشي من قول اللغوي في إستلزامه للحجية. 

وحاصل الكلام؛ إن الخبرين إذا تعارضا فلا يمكن لنا أن نرجح أحدهما علئ 
الآخر من حيث السئد بمجرد توافقه مع الظن غير المعتبر. نحو الظن الانسدادي, 
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ولايخفئ إن إجراء مقدمات الانسداد في الأحكام الشرعية إنما يكون باعثاً للظن 
بالحكم, أو للظن بثبوت الحجة ولا يوجب الظن بالترجيح ولا تجري المقدمات 
للانسداد في ترجيح أحد المتعارضين علئ الآخر يالظن. 

وعليه: قلو جرت المقدمات في خصوص الترجيح فلا جرم من أن يستفاد 
منها في خصوص تعبين المرجح أي فلابد من أن يستفاد منها ومن الظن الانسدادي 
في تعيين يعض من المرجحات بالاضافة إلئ بعض آخر وليس نفس الظن 
الانسدادي بمرجمم لأحد المتعارضين علئ الآخر إلا أن يحصل لنا الظن من طريق 
آخر بكون الظن الانسدادي مرجحاً أيضاً كما إن الشهرة والموافقة للكعاب 
والمخالفة للعامة وغيرها مرجحات. 

قوله: فتأمل جدداً... 

وهو إشارة إلئ إن من قال بجريان مقدمات الانسداد في نفس الترجيح بهذا 
التحو إنا مكلفون في مقام التعارض بالرجوع إلئ المرجحات فلو علم المرجح فهو 
المطلوب وإلَا فلابد من الرجوع إلئ الظن فمقدمات الانسداد علئ فرض تماميتها 
توجب الرجوع إلى الظن بالمرجح فهو حجة كالعلم بالمرجح 

وفي ضوء هذا: فيكون الظن بصدور الحديث في مقام التعارض من 
المرجحات وحجة فهو كالعلم بالصدور في كونهما حجتين ولكن مقدمات الانسداد 
في حجية أصل الظن ليست بتامة في الفقه الشريف. 

وعلئ طبيعة الحال: إذا ققد المرجح العلمي فلا جرم كان الرجوع إلى 
الاحتياط. أو الأصول العملية علئ حسب إختلاف الموارد فلا تصل النوبة بحجية 
الظن بالترجيح, هذا كله من الجبران والتوهين والترجيح في الظن الذي لم يقم دليل 
بخصوصه علئ المنع عن العمل به يخصوصه. وذلك كالظن الحاصل من مقدمات 
الانسداد ومن الأسباب الخارجية الأخر مثل المرجحات المنصوصة في الأخبار 
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العلاجية مثلاً, إذ كلها يفيد الظن بصدور ذي مرجح. 

قوله: وأما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك كالقياس... 

لما فرغ المصنفتتٌ عن يبان أحكام الظن الذي لم يصل إلينا من قبل الشارع 
المقدس المنع بالخصوص عن العمل به شرع في بيان أحكام الظن الذي وصل إلينا 
من قبل الشارع المقدس, المنع بالخصوص عن العمل به. وذلك كالظن القياسي. 

أما بيان الاحكام فيقال إنه ‏ أي الظن القياسي - لا يكون جابراً ولا موهناً 
ولا مرجحاً لأحد المتعارضين علئ الآخر في مقام التعارض سواء قلنا بكون الظن 
الانسدادي جابراً لضعف سند الحديث. أو لضعف دلالته وموهناً ومضعفاً لحديث 
القوئ سنداً ودلالة ومرجحاً لأحد المتعارضين علئ الآخر في مقام التعارض أم 
قلنا يعدم كونه مرجحاً وجايراً وموهناً. 

والسر في هذا المطلب: وضوح عدم خروج الخبر عن تحت دليل الحجية 
بسبب الظن القياسي إذا كان علئ خلافه بحيث لولا الظن القياسي علئ خلافه لكان 
حجة أي علئ خلاف الخبر لكان هذا الخبر حجّة ووضوح عدم دخول الخبر في 
تحت دليل الحجية بواسطة الظن القياسي إذا كان علئ وفقه بحيث لولاه لما كان 
حجة. وليس الأمر كذلك. 

فالنتيجة: وفي كل مورد لا يكون الظن الانسدادي جابرأ ولا مرجحاً ولا 
موهناً فالظن القياسي أيضاً لا يكون جابراً ولا موهناً ولا مرجحاً لاتحاد المناط 
والملاك لو لم يكن أولئ في الظن القياسي, وهو المنع عن العمل على وفق مطلق 
الظن. 

وكذا لا يكون الظن القياسي جابرأً ولا موهناً ولا مرجحاً في المورد الذي 
يكون غيره من الظن الآخر فيه جابراً وموهتاً ومرجحاً. وذلك المطلب ثايت لأجل 
دلالة المنع عن العمل بالظن القياسي علئ إلغاء الشارع المقدّس للظن القياسي رأساً 
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وعلئ عدم جواز إستعماله في الشرعيات قطعاً. 

ومن الواضح: أن دخل الظن القياسي في واحد من الجبر والوهن والترجيح 
يكون مثل إستعماله فيها أي في الشرعيات والأحكام الشرعية, والحال إن إستعماله 
فيها ممنوع قطعاً. 

فالنتيجة: أن دخله فيها ممنوع يقيناً, إذ القياس الاستثنائي ينتج رفع المقدم 
فى صورة رفع الثالي وصورة القياس المذكور لو كان الظن القياسي دشيلاً في الجبر 
والتوهين والترجيح لجاز إستعماله في الشرعيات. 

والحال: أن إستعماله فيها لا يجوز قطعاً فينتج إن دخله فيها لا يجوز يقيناً 
نظير لو كان هذا الشىء إنساناً لكان حيواناً إذ فيه ينتج رفم التالي رفع المقدم فكذا 
قياس لو كان الظن القياسي دخيلاً فيها لجاز استعماله في الشرعيات. والحال 
لايجوز استعماله فيها قطعاً فينتج انه ليس بدخيل فبها قطعاً أي في الجبر والوهن 
والترجيح. 

قوله: فتأمل جدداً... 

وهو إشارة إلئ إنه ما الفرق بين دليل المنع عن الظن القياسي وبين دليل المنع 
عن مطلق الظن من الآيات المباركات. الناهيات عن إتباع الظن وهل الفرق موجود 
بين قوله تعالئ ولا تقف ما ليس لك به علم, وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً. وبين 
قولهعْلية : إن دين الله تعالئ لا يصاب بالمقول وإن السنّة إذا قيست محق الدين. 

ولكن ليس الغرق بينهما بموجود من حيث الدلالة المطايقية. إذ كل واحد 
منهما يدل علئ حرمة العمل علئ طبق الظن وعلئ النهي عن إتباع الظن, إلا إن 
بينهما فرقاً من حيث العموم والخصوص فان نسبة ما دل على ان الخبر المظنون 
صدوراً إلى ما دل على المنع عن مطلق الظن نسبة الخاص إلئ العام نحو اكرم 
العلماء ولا تكرم الشعراء منهم فيقدم الخاص علئ العام من باب نقدم الأظهر علئ 
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الظاهر كما قد سبق هذا في بحث العام والخاصء فراجع هناك. 

وأما نسبة ما دل علئ إن الخبر المظنون الصدور حجة إلئ ما دل على المنع 
عن القياس فهي نسبة العامين من وجه يرجع إلئ الأصل في مورد التعارض وهو 
مورد إجتماعهما. والأصل عبارة هنا عن أصالة عدم الحجية, فلاحظ كي لا يشتبه 
عليك الأمر. 

توضيح: وهو إن نسبة دليل حجية الخبر المظنون الصدور إلئ الدليل الذي 
دل علئ حرمة العمل بالظن واضح وهي عموم وخصوص مطلقين, إذ الدليل الدال 
علئ حرمة العمل بالظن عام شامل لكل مظنون سواء كان مظنوناً صدوراً أم كان 
غير مظنون صدوراً. 

ولاريب في تقدم الخاص علئ العام فى مورد تعارضهما. وهو مظئون 
صدوراً فيكون حجة وبصح العمل علئ طبقه ويبقئ غير مظنون الصدور تحت 
الأدلة الدالة علئ حرمة العمل بالظن وأما نسبة الدليل الدال علئ حجية الخبر 
المظنون الصدور إلئ الدليل الدال علئ المنع عن العمل علئ طبق الظن القياسي, 
فهي عموم من وجه مادة إجتماعهما في الظن بحرمة النبيذ. لأنها ثابتة بالخبر الواحد 
المظنون الصدور وبالقياس علئ الخمر من جهة إشتراكهما في وصف الاسكار ومادة 
الافتراق عن جانب الظن الخبري فيما إذا دل الخبر علئ حرمة الخمر مثلاً. ومادة 
الافتراق عن جانب الظن القياسي فيما إذا ثبتت حرمة العصير العنبي مثلاً بقياسه 
علئ الخمر من جهة تحقق وصف الاسكار فيه ولم تثبت بالخبر المظئون الصدور. 
والله أعلم بالحقائق ومنه نستمد الاعتصام في البدء والختام. وصلٌ اللهم علئ سيدنا 
محمد وآله الأطهار الأبرار الكرام, اللهم ارزقنا شفاعتهم وأحشرنا معهم. أمين ئم 


آمين. 
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المقصد السايع 
فى الأصول العملية 


قوله: وهى التي ينتهي اليها المجتهد بعد الفحص واليأس... 

الأصول جمع تكسير الأصل وهو في اللغة يمعنئ ما يبتنئ عليه شيء آخر. 
وفي الاصطلاح يجيء بمعنئ الدليل والظاهر والقاعدة والاستصحاب. هذه الأربعة 
مشهورة عند الأصوليين. ويجيء لمعان أخر والمراد منه هو الثالث؛ أو الأول. 

وأما ألفرق بين الأمارات والأصول العملية فمن وجهين: 

الأوّل: الغرق بينهما بعد كون جميع الأمارات والأصول العملية وظائف مقررة 
للجاهل بالواقع إن الجهل بالواقع والشك به لم يؤخذ في لسان دليل الأمارات. إذ لم 
يقل المولئ إذاكنت جاهلاً بالواقع وشاكاً متحيراً فيه فأعمل يخبر العدلء أو الثقة, أو 
الظاهر أي ظاهر الكلام ولكنهما قد أخذا في لسان دليل الأصول العملية مثل كل 
شيء طاهر حتئ تعلم إنه قذر. أو كل شيء نظيف حتئ تعلم إنه قذر ومثل كل شيء 
لك حلال حتئ تعرف إنه حرام بعينه فتدعه ومثل لا تنقض اليقين بالشك ولكسن 
تنقضه بيقين أخر ومثل الناس في سعة ما لا يعلمون, ومثل رفم ما لا يعلمون. 

الثاني: إن للأمارات جهة كشف وحكاية عن الواقع سواء كانت معتبرة كخبر 
الثقة. أو العدل أم كانت غير معتبرة كخبر الفاسق, أو مجهول الحال والأصول العملية 
ليس لها الكشف عن الواقع والحكاية عنه بل كانت وظيفة للجاهل في ظرف الشك 
والحيرة. 

فالنتيجة: لم يلاحظ الشارع المقدس جهة الكشف عن الواقع فيها وعرّف 
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المصنفويٌ الأصول العملية بأنها هي التي ينتهي إليها المجتهد في مقام الاستنباط 
بعد الفحص عن الدليل الاجتهادي علئ الحكم الشرعي وبعد اليأس عن الظفر بدليل 
معتبر عليه. وهي ‏ أي الاصول العملية -عبارة عن الأصول العقلية التي يحكم بها 
العقل. وتلك كالبراءة العقلية, والتخبير العقلي. والاشتغال العسقلي. وعن الأصول 
الشرعية التي يحكم بها الشرع, كالبراءة الشرعية والتخيير الشرعي والاستصحاب. 
أو التي يحكم بها عموم النقل مثل الناس في سعة ما لا يعلمون ومثل رفع ما لا 
يعلمون والما الموصولة من ألفاظ اليو وهو يعمل مومه الشسبيات العكمية 
والشبهات الموضوعية سواء كان منشأ الشبهة في الحكمية فقد النصء أو إجماله؛ أو 
تعارض النصين أم كانت وجوبية أم كانت تحريمية, فهي كثيرة. ولكن المهم منها 
أربعة وهي البراءة والاشتغال والتخبير والاستصحاب. وهي مشهورة لجريانها في 
تمام أبواب الفقه. اما بخلاف سائر الاصول فانه مختص يباب دون باب وعليه 
فليس الاصول منحصرة بالأريعة. 

وأما أصالة العدم وأصالة عدم الدليل دليل على العدم وأصالة الحلية وأصالة 
الطهارة وأصالة الاباحة وغيرها من أصالة الصحة وأصالة الخطر و و. فترجع الأولى 
منها إل الاستصحاب والثالثة منها إلئ البراءة والباقية من الأمارات لا الأصول 
العملية. 

فإن قيل: إن الأصول العملية التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل ليست 
بمنحصرة في الأريعة المذكورة لأنها كثيرة كما ذكرت سابقاً فلم لم يتعرضوها في 
كتبهم الأصولية ومباحثهم القيمة. 

قلنا عدم تعرضهم لها وحصرها في الأربعة لوجهين 

الأؤل؛ مربوط بالحصر. وهو جريان الأربعة في جميع أبواب الفقه الشريف 
من الطهارة إلئ الديات اما يخلاف غيرها فإنه مختص بباب دون باب مثلاً قاعدة 
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الطهارة تجري في باب الطهارة فقط وقاعدة الشراغ تجري في العبادات دون 
المعاملات والسياسات كالحدود والديات والقصاص والتعزيرات. هذه سياسات 
الاسلام الحنيف, إذ له قانون العبادات. وقانون المعاملات. وقانون السياسات. 

الثاني: كثرة النقض والابرام بين الأصحاب رضي اله عنهم. في هذه الأربعة 
مثلاً قال الأصوليون منهم في الشبهة الحكمية التحريمية بالبراءة المقلية والنقلية, 
نحو: شرب التيغ مثلاً. وقال الاخباريون منهم بالاحتياط فيها عقل ونقلاً لدوران 
الأمر بين الحرمة والاباحة دون غيرهاء إذ ليس النقض والابرام بموجود فيه فضلاً 
عن كثرتهما مثلاً قاعدة الطهارة تجري بالاتفاق في مورد الشك في طهارة شسيء 
وفي نجاسته, وكذا تجري قاعدة الحلية بالاجماع فيما إذا كان الشك في حلية شيء 
وفي حرمته وكذا حال غيرهما من قاعدة التجاوزء وقاعدة اليد وقاعدة الفراش و و, 
إذ كلها يجري في مواردها بالاتفاق. في الفرق بين الشبهتين. 

وأما مناط الفرق بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية فهو إن دفع 
الشبهة في الأولئ إنما يكون بيد المقنن والشارع المقدّس ودفعها في الثانية إنما 
يكون بيد أهل الخيرة وأهل العرف. هذاء أولا. 

وثانياً: إن منشأ الشبهة في الأولئ إنما يكون لفقد النص. أو إجماله. أو 

تعارض النصين ولكن منشأ الشك في الثانية إنما يكون أمورا خارجية مثلاً إذا لم 
يعلم إن هذا المائع ماء, أو بول مع العلم بحكم كليهما ويكون منشاً الشبهة اشتياه كل 
واحد منهما بالآخر فهذه شبهة موضوعية. 

قوله: بالشبهة الحكمية... 

وإنما قيد المصنف:/, الشبهة بالحكمية للاحتراز عن الشبهة الموضوعية 
لأنها ليست مما ينتهي إليها المجتهد المقلد بالفتح بما هو مجتهد. إذ إجراء أصالة 
الطهارة جائز لكل واحد من المقلد والمقلد بالكسر فالمجتهد ينتهي إلئ الأصول 
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العملية في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية: إذ ليس وظيفته تعيين 
الموضوعات الخارجية بل كان وظيفة المجتهد وشأنه تعيين الأحكام الكلية 
وإستنباطها عن مداركها المقررة. 

تكميل: وهو إن المقلد بالكسر يجري الأصول الأربعة وغيرها أيضاً في 
الشبهات الموضوعية بعد فتوئ المقلد بالفتح في الشبهات الحكمية ولهذا يجوز 
إجراء البراءة للمقلد بالكسر إذا شك في إنه مديون لزيد بن أرقم مثلاً بأربعة دراهم 
أم لا. فهو يجري البراءة عن الدين لافتاء المقلد بها في صورة الشك. 

وإجراء أصالة الاحتياط والاشتغال فيما إذا شك في المكلف به ممع علمه 
بأصل التكليف كما لا يعلم إن الصلاة الواجبة اما صلاة الظهر في الجمعة عصر الغيبة 
واما صلاة الجمعة في يومها. 

وإجراء التخبير فيما إذا دار الأمر بين الوجوب وبين الحرمة ولم يمكن الجمع 
بينهماء لان المكلف اما فاعل واما تارك ولا يمكن أن يكون فاعلاً وتاركاً بالاضافة 
إلى الشيء الواحد للزوم اجتماع الضدين. وإجراء الاستصحاب في ما إذا كان متيقناً 
على طهارة قبل ساعتين وشك في بقائها وزوالها بعدهما فيتم أركان الاستصحاب 
عنده فيستصحب . 

وخلاصة الكلام: إن الأصول العملية لها جهتان: 

الأولئ: الشبهة الحكمية . 

الثانية: الشبهة الموضوعية. 

وإجراء الأصول العملية في الشبهة الحكمية مختص بالمجتهد المقلد ولكن 
إجرائها في الشبهة الموضوعية غير مختص بهء كما لايخفى. 

ولكن يحتاج تنقيح مجاري الأصول الأربعة وتهذيبها وتوضيح حكم العقل 
السليم في الأصول العملية وتوضيح مقتضئ عموم النقل فيها إلئ مزيد بحث وبيان 
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ومؤنة إقامة الحجة والبرهان لكثرة الاختلاف والنقض والابرام في الأربعة المذكورة 
دون غيرها فكل يقيم البرهان علئ مدعأه. 

الحاصل: إذا كثر الخلاف والاختلاف فقد طال البحث والقيل والقال كما في 
الأربعة منهاء دون غيرها. من اصالة الحل واصالة الطهارة واصالة الصحة لانها 
جارية في موارد خاصة: اما بخلاف الأريعة المشهورة فانها جارية في تمام أبواب 
الفقه. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلئ إن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية مثل أصالة 
الصحة وأصالة الحرية ونحوهما من الأصول الجارية في الموضوعات الخارجية 
ليست من الأصول العملية ولا من شأن الأصولي البحث عنها بل هي من المسائل 
الفرعية الفقهية التي يكون البحث عنها من شأن الفقيه في علم الفقه الشريف وليس 
البحث عنها من شأن الأصولي في علم الأصول هذا مضافا إلئ إن الاختصاص 
بياب الفقه دون يابه لا يصحم الاهمال وعدم ذكر غير الأربعة منها. كما لايخفئ. 


أصالة البراءة 

قوله: فصل لو شك في وجوب شيء, أو حرمته ولم تنهض عليه... 

لو شك في وجوب شىء وعدم وجوبه مع العلم بعدم حرمته وذلك كالدعاء 
عند رؤية هلال رمضان المبارك. أو شك في حرمته وعدم حرمته مع العلم بعدم 
وجوبه. نحو: شرب التتن مثلاً. 

فالأولئ: تسمئ بالشيهة الوجوبية . والثانية: بالشبهة التحريمية. 

وقد جمع المصنف بوي في هذا الفصل مباحث ست مسائل لأجل وحدة 
المناط فيها وهو الشك في التكليف. اما بيانها فإن الشك في الوجوب وعدمه إما 
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يكون لفقد النص وإما يكون لاجمال النص وإما يكون لتعارض النصين. وكذا الشك 
في الحرمة وعدمها إما يكون لعدم النص في البين وإما يكون لاجمال ألنص وإما 
يكون لتعارض النصين, قهذه ست مسائل ولكن ما ذكره المصنف تي أولئ من صنع 
الشيخ الأنصاريءآمٌ في الرسائل لأنه عقد فيها ست مسائلء إذ إختلاف منشأً الشك 
من حيث فقدان النص وإجماله وتعارضه مع الاتحاد في مناط البحث وهو الشك في 
التكليف لا يصحّح عقد مسائل بل عقد الشيختإيٌ في فرائده للشبهة ثمانية مسائل: 

الأولئ: شبهة وجوبية حكمية يكون منشأ الشبهة. فقدان النص, وذلك كفقد 
النص المعتبر على وجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة عصر الغيبة. ولهذا 
أفتى أكثر العلماء(رض) يوجوب الظهر وأفنى كثيرهم (رض) ومنهم سيّدنا الأعظم 
الخميني :إن بوجوب صلاة الجمعة عصر الغيبة. 

الثانية: شبهة وجوبية حكمية يكون منشأها إجمال النص, نحو قوله تعالئ: 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ لأن الصلاة الوسطى قد فسشرت في 
بعض الروايات بصلاة الظهرء وفى بعضها الآخر بصلاة الجمعة فليس لنا بمعلوم 
تفصيلاً المراد منها. 

الخالثة: شبهة وجوبية حكمية يكون منشأها تعارض النصين, كما إذا سافر 
زيد أربعة فراسخ وهو يريد مبيت ليلة رأس أربعة فراسخ والرجوع في الغد هل 
صلاته قصر أو تمام والروايات متعارضات. 

الرابعة: شبهة وجوبية يكون منشأها أموراً خارجية وإشتباه الأمور 
الخارجية نحو شرب هذا المائع الذي يحتمل كونه خمراً مثلاً كان الاناءان 
موجودين أحدهما ماء والآخر خمر وإشتبها ولكن شرب الماء صار واجباً بالعرض 
لأجل رفع العطش الذي ينجر إلئ هلاك النفس المحترمة. 

الخامسة: شبهة تحريمية يكون منشأها عدم النص المعتبرء نحو شرب التبغ 
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السادسة: شبهة تحريمية يكون منشأها إجمال التص, نحو دوران الأمر في 
قوله تعالئ: « حتى يطهرن4 بين التشديد والتخفيف فالأمر دائر يين حرمة القرب 
قبل انقطاع الدم أو قبل الاغتسال. 

السابعة: شبهة تحريمية يكون منشأها تعارض النصين المعتبرين. كالآية 
الشريفة المذكورة يناء على تواتر القراءات. 

الثامنة: شبهة تحريمية يكون منشأها إشتباه أمورخشارجية لا بأس بذكر 
الأمثلة. 

وهي شبهة موضوعية كالاناءوين المشتبهين بحيث كان أحدهما خمراً والآخر 
خلا واشتبها. 

وعلئ ضوء الأمثلة: فلو شك المكلف في وجوب شيء وعدم وجويه ممع 
العلم بعدم حرمته ولم تنهض حجة معتبرة علئ كل واححمد من الوجوب والحرمة جاز 
عقلاً وشرعاً ترك ما يحتمل وجويه كالدعاء عند الهلال, وفعل ما يحتمل حرمته 
كشرب التبغ. وكان المكلف مأموناً من عقوية مخالفة ما يحتمل وجصوبه إن كان 
واجباً واقعاً. أو حرمته لو كان حراماً واقعأ سواء كان عدم نهوض الحجة علئ 
الحكم الالزامي من الوجوب والحرمة لأجل فقدان النص أم كان لأجل إجماله 
وإحتماله الكراهة فى صورة الشك في الحرمة وإحتماله الاستحباب فى صورة 
الشك في وجوب الشيء أو لتعارض النص. 

هذا المقال لتوضيح إجمال النص, كما إذا قال المولئ إغتسل للجمعة مثلاً 
فإذا قلنا: بالاشتراك د اللفظي في صيغة الأمر فهذا مجمل لفقدان القرينة المعينة علئ 
الفرض فهذا الكلام يحتمل الوجوب والاستحباب, وكذا إذا قال لا تشرب التبغ فهذا 
محتمل للحرمة والكراهة حرفاً بحرف أي بناء على القول بالاشتراك . 
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أم كان لأجل تعارض النص إذا لم يثبت الترجيح من حيث السند والصدور 
ومن حيث الدلاثة والظهور بين النصين المتعارضين بناء علئ اتسوقف في مسألة 
تعارض النصين. وعلئ هذا المبئئ تجري البراءة وأما بناءً علئ التخبير بينهما كما 
هو المشهور كما سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالئ في بحث التعادل والتراجيح 

ال 
علئ الحكم الالزامي وهي عبارة عن أحد النصين ذي مرجح سنداً, أو دلالة. كما 
لايخفئ. 

وكذا لا مجال للاستصحاب حينئذٍ حرفاً بحرف وليعلم إن في مورد التعارض 
قولين أحدهما هو التوقف بحيث إذا تعارضا تساقطا ولا يعمل بأحدهما لا بهذا ولا 
بذاك بل يرجم إلئ أصل من الأصول العملية علئ حسب إختلاف الموارد. 

وثانيهما: هو التخيير البدوي, أو الاستمراري بينهماء وهذا هو المشهور عند 
الأصحاب رضي الله عنهم. وعلئ هذا المبنئ لا تجري البراءة أصلاً لوجود الدليل 
الاجتهادي. وهو أحد النصين المتعارضين يكون ذا ترجيح في البين. 


أدلة الدراءة 

وقد إستدل الأصوليون رضي اله عنهم. علئ البراءة المقلية والنقلية في 
الشبهة الحكمية التحريمية والوجوبية بالأدلة الأربعة وهي العقل, والآيات. والسنة. 
والاجماح. أما الكتاب الكريم فبآيات قدّم المصنف:/يٌ الكتاب الكريم أي 
الاستدلال به علئ غيره لشرافته والاشرف مقدم علئ غيره. 

أما الآيات المباركات,. فمنها قوله تعالئ: « لا يكلف الله نفساً إِلَا ما آتاها» 
أي لا يكلف الله تعالئ نفساً إلا بالحكم الواقعي الذي أعلم الله تعالئ يتوسط إرسال 
الرسل وإنزالالكتب نفساً, فالاعلام لايصدق في الحكم الذي لا ينصب أمارة عليه. 
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وعليه: قلا تكليف قبل البيان ولكن يحتمل إحتمالاً قوياً أن يكون المراد من 
الموصول في كلمة ما آتاها المال فالمعنئ أن الله تعالئ لا يكلف نفساً إنفاق مال إلا 
ما أعطاها من المال هذا المعنئ ظاهر الآية الشريفة بقرينة قبلها وبعدها من الآيات 
الأخرا"ا كما في تفسيرها. ويكون هذا الاحتمال موجوداً. 

ومنها قوله تعالئ: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»!". 

ومن الواضح: إن إمتثال الحكم المجهول خارج عن وسع المكلف في نظر 
أهل العرف. ولكن ظاهرها نفي التكليف بغير المقدور. 

ومن المعلوم: إن هذا النفي أجنبي عن البسراءة. إذ ليس الاحتياط الذي 
يتحقق يترك الشيء الذي يحتمل فيه الحرمة كشرب التبغ مثلأً. من التكليف بغير 
المقدور بل فيه كمال القدرة, كما لايخفئ. 

في الاستدلال بآية التعذيب: 

ومنها قوله تعالئ: (وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولاً»!" طريق 
الاستدلال بها على المدعئ أن بعث الرسول كناية عن بيان الأحكام والتكاليف 
وعن قيام الحجة علئ التكليف. 

وعليه: فإذا فعل ما يحتمل تحريمه. أو ترك ما يحتمل وجوبه فليس العقاب 
بمحتقق علئ مخالفة الواقع, إذ لا عذاب موجود قبل بيان الحكم والتكليف فيكون 
المراد من قوله تعالئ لا يحسن منا العذاب قبل البيان وهذا معنئ اليراءة من التكليف 
الالزامي من الوجوب والحرمة ولايخفئ عليك أن الاستدلال بها يتوقف علئ تحقق 
الأمرين فيها. 
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الأوّل: أن يكون المراد من العذاب المنفي هو العذاب الأخروي لا الدنيوي. 

الثاني: أن يكون المراد من الرسول هو الرسول الباطني, وهو العقل؛ والبعث 
يمعنئ الاعطاء. ولكن يحتمل أن يكون المراد من العذاب المنفي هو العذاب الدنيوي 
ومن الرسول الرسول الظاهري. 

وعليه: يكون المراد منها هو الاخبار عن فعل اله سبحانه بالأمم السابقة, 
وأين هي دليل لما نحن فيه. ولاريب في أن هذا الاحتمال ضعيف فالأظهر أن بعث 
الرسول كناية عن الببان وقيام الحجة على التكليف بتوسط الارسال والانزال علئ 
التكليف. 

فإن قيل: الكناية عبارة عن ذكر الملزوم وإرادة أللازم مع جواز إرادة الملزوم 
أيضاً نحو زيد كثير الرماد لانه كناية عن جود زيد إذ فيه ذكر الملزوم وهو كثرة 
الرماد وأربد اللازم وهو جوده. وعليه فكيف يكون بعث الرسول كناية عن بيان 
الأحكام قلنا إن بعث الرسول ملزوم وبيان الأحكام لازم البعث كما ججمعل الأذان 
كناية عن دخول الوقت في قول القائل إذا أَذّن المؤذن فصل, إذ الأذان ملزوم 
ودخول الوقت لازمه, هذا عند الجمهور, وأما صاحب مفتاح العلوم فيقول الكناية 
هي ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع جواز إرادة اللازم أيضاً. 

والتفصيل موكول في محله. وهو علم البيان, وكذا ثمرة الاختلاف بين قول 
الجمهورء وبين مذهب صاحب المفتاح موكولة فيه. ولاريب في أظهرية هذه الآية 
الشريفة علئ المدعئء إذ هم الأصولي من إجراء البراءة في الشبهات تحصيل مؤمن 
من العقاب علئ مخالفة التكليف المجهول. والآية المباركة تدل عليه صراحة, 
فتكون أظهر الآبات علئ المراد. 
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في الجواب عن الاستدلال بها 

قوله: وفيه أن نفى التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل... 

ونفي التعذيب قبل بعث الرسل يحتمل أن يكون لعدم حسنه عقلاً ويحتمل 
أن يكون نفي التعذيب منة علئ العباد. 

والتفصيل: إذاكان نفيه ثابتأ من أجل عدم حسنه قبل إتمام الحجة علئ العباد 
بواسطة بعث الرسل وإنزال الكتب فتكون الأية الشريفة دالة علئ نفي إستحقاق 
العباد للتعذيب الفعلي وأما إذا كان نفي التعذيب الفعلي ثابتاً من أجل المنة على 
العباد فلا تدل الآية الشريفة علئ نفي إستحقاقهم العذاب الفعلى, كما هو المدعئ في 
موارد إجراء البراءة. 1 

ومن الواضح ان الآية الشريفة على الاحتمال الثاني لااتدل على المدعى. كما 
لأيخترا: 

خلاصة الكلام: إنه إذا كانت الآآية الشريفة ظاهرة في الاحتمال الأول فهي 
تصلح لاثبات المدعئ وهو الأمن من العقاب علئ تقدير إجراء البراءة في الشبهة 
الحكمية سواء كانت تحريمية أم كانت وجوبية وأما إذا كانت ظاهرة : في الاحتمال 
الثاني فهي لا تصلح لاثبات المدعئ. 

قوله: ولو سلم إعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق... 

فإن قيل: إذا كانت الآية الشريفة ظاهرةً في نفي فعلية العذاب فيصح 
الاستدلال بها لنفي إستحقاق العذاب لأن الخصم وهو الاخباريون يعترف بأعصلئ 
صوته بالملازمة بين الاستحقاق وبين فعلية التعذيب في المقام. 

وعليه: فنفي أحدهماء وهو نفي فعلية التعذيب. يستلزم نفي الآخر. وهو نفي 
الاستحقاق. 1 

والوجه في إعترافهم بالملازمة المذكورة أن الأدلة التي أقاموها على 
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الاستحقاق تدل علئ فعلية التعذيب والعقاب مثل أخبار التثليث الدالة علئ أن 
الأخذ بالشبهة موجب للوقوع في الهلكة, وسيأتي بيان الأخبار التثليث, والحال إن 
الظاهر من الهلكة الهلكة الفعلية لا مجرد الاستحقاق. 

وعليه: فالملازمة واضحة بين الاستحقاق وبين فعلية الهلكة والتعذيب 
والعذاب وعلئ ضوء الملازمة المذكورة فلا تجري البراءة العقلية. وهي قبح العقاب 
بلا بيان وبرهان, ولا البراءة الشرعية في الشبهة الحكمية هذا قول الأخباريين من 
المجتهدين(رض). 


في الجواب عن إستدلال الخصم 

فيجاب. أولاً: أن الاستدلال حينئذ يكون جديا لا ينفع في إثبات المدعئ إلا 
بإعتقاد الخصم, وهو الاخباريون من المجتهدين رضي الله عنهم. إذ الملازمة بين 
الاستحقاق وبين الفعلية أي فعلية التعذيب إنما يكون باعتقاده ولا نعتقد بهذهيمكن 
أن يكون الاستحقاق محققاً ولا يتحقق التعذيب الفعلي تفضلاً من المولئ الجليل 


ومنلة مله علئ عباده. 
وثانياً: منع هذا الاعتراف من الخصم. إذ لا تزيد الشبهة عنده علئ المعصية 
الحقيقية. 


والحال: إنه لا ملازمة موجودة عنده بين الاستحقاق وبين الفعلية فيها فكيف 
يعترف الخصم بالملازمة بينهما في الشبهة ومجرد إستدلاله بأخبار التثليث لا 
يقتضي الاعتراف بالملازمة فإن الوعيد بالهلكة في أخبار التثليث ليس إلا كالوعيد 
بالعذاب علئ المعصية لابد أن يكون محمولاً علئ الاستحقاق. 0 عيد بالمذاب 
علئ المعصية الحقيقية يدل علئ الاستحقاق ولا يدل علئ تحقق التعذيب الفعلي, 
فكذا الوعيد بالهلكة علئ الوقوع في الشبهة لا يدل أيضاً علئ تحقق العقاب الفعلي 
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كي لا تجري البراءة فيها بل لابد من الاحتياط فى الشبهات كما قال به الاخباريون 
فيها. وليس الأمر كذلك. 

فالنتيجة: ليس حال الوعيد بالعذاب والهلكة في مشكوك الحكم إلا كحال 
الوعيد بالعذاب في معلوم الحكم في عدم تحقق العذاب الفعلي وفي الأمن منه فإذا 
تحقق الأمن من العقاب في الشبهة الحكمية فتجري البراءة حينئذ بلا إشكال. 


فى توضيح القياس الجدلي 

إعلم إن القياس الجدلي ما يتألف من المشهورات وهي القضايا التي تطابق 
فيها آراء الكل كقولنا الاحسان حسن والعدوان قبيح, أو مسن المسلمات وهسي 
القضايا التى سلمت من جانب الخصم في مقام المناظرة سواء كانت صادقة في 
الواقع أم كانت كاذبة في الواقع لأن الغرض من القياس الجدلى هو إلزام الخصم 
وإقناعه. مثل مسائل علم الأصول نسبة بعلم الفقه الشريف لأن الفقهاء العظام رضي 
الله عنهم. يتقبلون قواعد علم الأصول أقيم اليرهان عليها فيه في الفقه الشريف في 
مقام المناظرة والمباحثة, كما لايخفى. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلئ أن الشبهة الحكمية ليست بأزيد من حيث الطفيان والعقاب 
من العصيان الحقيقي والمعصية الحقيقية, فإذا لم تكن الملازمة ثابتة بين الاستحقاق. 
وبين التعذيب الفعلي فيه, إذ يمكن أن تستحق الأمة عذاباً لأجل العصيان ولا تعذب 
بالفعل بسبب التضرّع والدعاء والابتهال مثلاً. فكذا ليست بثابتة بينهما في الشبهة 
بطريق أولئ كما تحقق عدم الملازمة بينهما في الأمم الماضية كثيراً في السصيان 
والطغيان. ولم يتعرض المصنف,ويٌ في كتابه هذا سائر الآيات التي قد إستدل بها 
علئ البراءة في الشبهات لعدم إستقامة دلائتها عنده علئ البراءة فيها كالاستدلال 
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بآية الايتاء'') وبآية الاضلال!' وبآية الهلاك!' وبآية المحرمات!؛) وغيرها. 


في الاستدلال علئ البراءة بالروايات 
قوله: وأما السنة فروايات... 


الاستدلال يحددث السعة : 

منها حديث الرفع: وهو المروي عن النبي الأكرم يَلكَل: «رفع عن أمتي 
تسعة: الخطأ. والنسيان. وما إستكرهوا عليه, وما لا يعلمونء وما لا يطيقون. 
وما إضطروا. أو ما أكرهوا عليه. والطيرة, والحسد, والتفكر في الوسوسة في 
الخلق مالم ينطق الانسان بشفة»'') حيث عدّ مأ لا يعلمون من التسعة المرفوعة 
في الحديث. 

وطريق الاستدلال بهذا الحديث إن المراد مئه رفع مؤاخذة الدسعة لا رفع 
نفس هذه التسعة وإلا يلزم الكذب, نعوذ بالله تعالى منه. 

وعليه: فرفع مؤاخذة الحكم الذي لا نعلمه مقصود وإذا كان الدعاء عند 
الهلال واجباأ واقعأ فقد رفع مؤّاخذته في صورة الترك, وكذا إذا كان شرب التبغ 
حراماً واتعاً نقد رفع مؤاخذته عن الأمة في صورة الفمل وهذا معنئ البراءة فلا 
مؤاخذة علئ كل واحد من الفعل والترك في صورة إشتباه الحرام بالمباح والحرمة 


١‏ -سورة الطلاق آية/. 

٠‏ -سورة المائدة. آية : لالا. 

“' -سورة الأنفال أية 57. 

ه ‏ الوسائل ج ١١‏ ط ق كتاب الجهاد باب01 من أبواب جهاد النفس ح١.‏ 
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بالاباحة. وفي صورة إشتباء الواجب بالمستحب, أو بالمباح والوجوب 
بالاستحباب. 


في الاشكال على الاستدلال به 

لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كي شرتفع بسإرتفاع التكليف 
المجهول ظاهراً لأن الشارع المقدس من حيث إنه شارع يرفع الأحكام التي يكون 
وضعها ورفعها بيده ومن شأنه أي الأحكام الشرعية ولكن المؤاخذة ليست من سنخ 
الأحكام الشرعية كي يكون متعلق رفعه. إذ المؤاخذة تكون لازم الأحكام الالزامية 
الشرعية وهي من الآنار السقلية وليست بنفسهاء أي ليست المؤاخذة نفس 
الاحكام؛ فلا يصح أن يقال معنئ الحديث رفع عن أمتي مؤاخذة الخطأ ومؤاخذة 
النسيان ومؤاخذة ما لا يعلمون مثلا. 


في الجواب عنه 

فإنه يقال إن المؤاخذة وإن لم تكن ذاتاً أثرأ ثسرعياً مجعولاً من نضاحية 
الشارع المقدس لأنها أثر عقلي التكليف الالزامي لكن بواسطة الأثر الشرعي 
المترتب علئ التكليف هي مرتفعة وهو عبارة عن إيجاب الاحتياط من ناحية 
الشارع المقدس في مورد التكليف المجهول. 

وفي ضوء هذا: فلو أوجب الاحتياط فيه لاستحق المؤاخذة إذا بادر إلى 
الفعل وترك الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية. أو بادر إلى السرك وترك 
الاحتياط في الشبهة الحكمية الوجوبية ولكن الشارع المقدس لم يجب الاحتياط 
في الشبهات إمتناناً ورحمة وتفضلاً وترتفع المؤاخذة بتبع إرتفاع الاحتياط. هذا 


6. 


أولا. 
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وثانياً: كان نفى التكليف ظاهراً دليلاً علئ عدم إيجاب الاحتياط الذي هو 
موضوع المؤاخذة حقيقة وواقعاً. 

فإن قيل: قد إشتهر في الألسن إن الآثار غير السرعية لا تترتب وجوداً 
وعدماً علئ جريان الأصل العملي فكيف ترتفع المؤاخذة بإرتفاع التكليف بأصل 
البراءة من الحرمة في الشبهة التحريمية, ومن الوجوب في الشبهة الوجوبية قلنا هذا 
الأمر مختص بما إذا لم يكن جريان الأصل موجباً لانتفاء موضوع الأثر حقيقة. 

وأما إذاكان جريان الأصل موجباً لانتفاء موضوع الأثر حقيقة فترتب الآثار 
غير الشرعية وجوداً وعدماً علئ جريان الأصل العملي. كما فيمأ نحن فيه فرفع 
المؤاخذة يترتب علئ نفي التكليف ظاهرا بالعرض وثانياًء إذ يترتب رفعها. أولاً 
وبالذات علئ عدم وجوب الاحتياط إمتناناً وتفضلاً في الشبهات الحكمية. فالدليل 
علئ رفع التكليف دليل علئ عدم إيجاب الاحتياط حقيقة والدليل علئ عدم وجوبه 
دليل علئ عدم المؤاخذة فالدليل علئ دفم التكليف ظاهراً دليل علئ عدم المؤاخذة 
كما إن عدم وجوب الاحتياط في الشبهات مستتبع لعدم إستحقاق العقوبة على 
مخالفة التكليف المجهول ظاهراً. هذا إشكال الأول عليه. 


والاشكال الثاني عليه 

قوله لا يقال إن إيجاب الاحتياط لا يوجب المؤاخذة علئ مخالفة التكليف 
حتئ يكون عدمه موجباً لعدمها بل وجوب الاحتياط يوجب المؤاخذة علئ مخالفة 
نفس الاحتياط. كسائر التكاليف المولوية, إذ ترك الواجب المولوي وجب 
المؤاخذة علئ مخالفة نفس الواجب بالوجوب المولوي وكذا فعل المحرم المولوي 
حرفا بحرف وعلئ هذا فلا يدل رفع إيجاب الاحتياط علئ رفع المؤاخمذة عن 
التكليف المجهول ظاهراً كي يتم الاستدلال بحديث الرفع علئ البراءة يل ,يدل رفع 
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إيجاب الاحتياط إمتناناً في الشبهات علئ رفع المؤاخذة عن نفس الاحتياط من 
حيث هو إحتياط. 


في الجواب عنه 

فإنه يقال إن ما ذكرتم يتم إذا كان وجوب الاحتياط حقيقياً واقعياً. وأما إذا 
كان وجوبه طريقياً ظاهرياً لحفظ الواقع بسببه فلا يترتب علئ مخالفته مؤاخذة ولا 
ذم بل فائدته المؤاخذة علئ مخالفة الواقع كما هو شأن جميع الأوامر الطريقية كما 
إذا أمر المولئ عبده باشتراء اللحم من السوق بقوله ادخل السوق وإشتر اللحم منه 
فللمولئ أمران وهما الأمر بدخول السوق والأمر باشتراء اللحم ولكن الأمر 
بالدخول طريقي مقدمي والأمر بالاشتراء نفسي لا جرم يكون وجوب الدخول 
مقدمياً ووجوب الاشتراء نفسياً مولوياً. 

وعليه: إذا دخل السوق وإشترئ اللحم فهو ممتثل وعدّ مطيعاً لأمر المولئ 
عند العقلاء وإستحق المدح في الدنيا والثواب في العقبئ. 

وأما إذا لم يدخل السوق ولم يشتر اللحم فلا يصح المؤاخذة من المولئ علئ 
ترك الدخول الذى هو واجب طريقي مقدمي بما هو مقدمي بل يصح المؤاخذة منه 
علئ ترك الاشتراء الذي هو واجب نفسي. 

وكذا إذا ترك الوضوء والصلاة معاً فالعبد مستحق للعقوبة علئ ترك الصلاة 
فقط ولا يستحق العقوية علئ ترك الوضوء بما هو ترك الوضوء وكذا في موارد 
الأمارات بناء علئ الطريقية وجعل الأحكام الظاهرية مثلاً إذا خالف المكلف 
الامارة ولم ,يعمل على طبقها فهو يستحق العقاب على مخالفة الواقع فى صورة 
الاصابة للوافع لا على مخالفة الامارة من حيث كونها طريقاً إلى الواقع. فإن 
الايجاب والتحربم الطريقين المجعولين في موارد الأمارات منجزان للواقع عند 
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الاصابة يوجبان إستحقاق العقاب علئ مخالفته لا علئ مخالفة نفسهما فكما يصح 
إحتجاج المولئ علئ عبده بالايجاب الطريقي والتحريم الطريقي عند الاصابة علئ 
مخالفة الواقع بنفسه فكذلك يصح الاحتجاج بإيجاب الاحتياط عند الاصابة بالواقع 
على عدم مراعاة الواقع بنفسه. 

فالنتيجة: فلو كان الاحتياط واجباً نفسياً في الشبهات الحكمية للزم 
إستحقاق المبد للعقاب علئ نفسه كما يلزم إستحقاق المؤاخذة علئ مخالفة سائر 
التكاليف النفسانية في الشريعة المقدسة. 

وأما إذا كان إيجاب الاحتياط طريقياً مقدمياً فلا يستحق المؤاخذة علئ 
مخالفة نفس الاحتياط بما هو واجب طريقى مقدمي كما لا يلزم الاستحقاق على 
مخالفة سائر التكاليف الطريقية المقدمية. 0 
ومثل ترك نصب السلم ومثل ترك الوضوء مثلاً بل يستحق المؤاخذة والعقاب علئ 
ترك إشتراء اللحم؛ وعلئ ترك الصعود علئ السطح. وعلئ ترك الصلاة التي يشترط 
فيها الوضوء بل يستحق المؤاخذة علئ مخالفة ذي الطريق, وهو التكليف المجهول. 

وعلئ طبيعة الحال. فترتفع المؤالخذة بوسيلة حديث الرفع لأنه راقع لايجاب 
الاحتياط, وهو موضوع المؤاخذة. وإذا إرتفع الموضوع فقد إرتفع الحكم قهرأ أو 
فقل إذا إرتفع السبب ببركة حديث الرفع فقد إرتفع المسبب جداً. 

هذا مثال إيجاب الطريقي. وأما مثال تحريم الطريقي مثل القاء شخص نفسه 
من أعلئ الجبل المرتفع مثلاً. وهذا حرام طريقي مقدمي لحرمة قعل النفس 
المحترمة. 

وعليه: نإذا آلقئ نفسه منه وهلك فقد عوقب علئ القتل لا علئ الالقساء 
ضرورة إنه كما يصح أن يحتج المولئ تعالئ شأنه علئ العبد بالايجاب والتحريم 
الطريقين بأن يقول المولئ خطاباً لعبده. أو ولده لِمَ ألقيت نفسك من السطح كي 
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ينجر إلئ الهلاك فكذلك يصح أن يحتج المولئ علئ العبد بنفس التكليف ويقول 
خطاباً له لِمَ خالفت التكليف, من جهة إقدامك علئ مخالفة الاحتياط مع إيجابه 
عليك شرعاً. فالتكليف بعد إيجاب الاحتياط يخرج عن التكليف المجهول الذي لم 
تقم عليه حجة معتبرة بل يعد من التكاليف التي قام عليها الدليل والبرهان فيكون 
العقاب عليه مع البيان وتكون المؤاخذة عليه مع البرهان, إذ خرج بسبب إيجاب 
الاحتياط عن العقاب بلا بيان وعن المؤاخذة بلا برهان. 

نالتكليف المجهول إذاكان مقتضياً لايجاب الاحتياط فهو مستتبع لاستحقاق 
المؤاخذة علئ مخالفته فعلاً إذا دار أمره بين الحرمة وغيرها من الاباحة والكراهة 
غير الوجوب والاستحباب, كشرب التبغ مثلاً. أو تركاً إذا دار أمره بين الوجوب 
وغيره من الاباحة والاستحباب غير الحرمة وغير الكراهة, كالدعاء عند روؤية 
الهلال سيما هلال شهر رمضان المبارك, كما بيخرج التكليف يسبب الايجاب 
والتحريم الطريقين عن العقاب بلا بيان وعن المواخذة بلا برهان ولكن رفع إيجاب 
الاحتياط مقتض لعدم إستحقاق المؤاخذة والفرض من إجراء البراءة في الشبهات 
هو الأمن من العقاب في العقبئ ومن اللوم والذم في الدنيا فيتحقق بحديث الرفع 
عدم إيجاب الاحتياط في الشبهات, إذ حديث الرفع يرفع المؤاخذة عن الحكم الذي 
لا علم لنا فيه من حيث الوجوب والحرمة. بناءً علئ كون الحكم مراداً من الماء 
الموصولة, ورفع المؤاخذة معلول عدم وجوب الاححتياط في الشبهات الحكمية ومن 
الواضح انه إذا إرتفع المعلول إرتفعت العلة وإذا إرتفعت العلة فيجوز الارتكاب وهو 
معلا البراءة. 
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قوله: وقد إنقدح بذلك أن رفع التكليف المجهول... 

وقد ظهر لك بما ذكر من إن التكليف المجهول بسبب فقدان النص, أو إجماله 
أو تعارضه يقتضي إيجاب الاحتياط الذي هو مستتبع لاستحقاق المؤاخذة ولكن 
رفع الشارع المقدّس المؤاخذة التي يستلزم رفعها لرفع إيجاب الاحتياط. 

وعليه: يكون رفع التكليف المجهول كان منة علئ الأمة المرحومة حسيث 
كان لله تعالئ شأنه العزيز. وضع التكليف بواسطة إيجاب الاحتياط في الشبهات 
وبسبب إقتضائه وضعه ولكن رفع الشارع المقدس التكليف إمتناناً وتفضلاً ولأجل 
هذا قال النبي الأكرم يَلَل : «رفع عن أمتي ...» . 

قوله: فافهم... 

وهو إما تدقيقيء وإما تمريضي. إشارة إلى الفرق بين الاحتياط الذي يكون 
وجوبه طريقياً مقدمياً لحفظ الواقع وبين سائر الأوامر الطريقية المقدمية فإن في ترك 
الاحتياط تحقق التجري الذي يستتبع العقاب في العقبئ واللوم في الدنيا وأن أتى 
المكلف بالتكليف الواقعي كما في صورة إشتباه القبلة فلابد له أن يصلي إلئ جهات 
الأربع مع سعة الوقت إحتياطاً لملاك الصلاة إلئ القبلة ولكن ترك الاحتياط وترك 
الصلاة إلى جهات الأربع وصلّئْ إلئ جهة واحدة ولكن صادفت القيلة فالمكلف 
يستحق العقاب لأجل تجريه علئ المولئ جل اسمه. إما بخلاف الأوامر الطريقية 
المقدمية فإنه لا عقاب علئ خلافها أصلاً. ولا يعد المكلف عند العقلاء متجرياً إذا 
لم يمتثل أوامر الطريقية. 

قوله: ثم لايخفئ عدم الحاجة إلئ تقدير المؤاخذة... 

وليعلم أن الما الموصولة في ما لا يعلمون تحتمل بدواً أموراً: 

الأؤل: أن يكون المراد بها نفس الحكم الشرعي ولا إشكال في صحة 
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الاستدلال بحديث الرفع علئ البراءة في الشبهة الحكمية والموضوعية معاً بأن يراد 
من الحكم المجهول الكلي منه والجزئي. فالأول في الحكمية والثاني في 
الموضوعية. 

فالأول: كالحرمة المجهولة والوجوب المجهول. والثاني: كالشك في حرمة 
شرب هذا المائع المشتبه كونه خمراً. أو خلاً وكالشك فمي كون هذا الشخص 
الخاص ولدأ كي تجب نفقته أم لا. فالأول: شبهة حكمية. والثاني: شبهة موضوعية. 

الثاني: أن يراد بها نفس الموضوع للحكم الشرعي وحينئذ فإن أريد من عدم 
العلم بالموضوع عدم العلم بانه حرام, أو حلال لصح الاستدلال بحديث الرفع في 
الشبهتين أيضاً الحكمية والموضوعية علئ البراءة, وأما إذا أريد عدم العلم يعنوان 
الموضوع غير المنتزع من الحكم الشرعي مثل عدم العلم بكون المائع خلا. أو 
خمرا. 

وعليه: فقد إختص الاستدلال يه علئ البراءة في الشسبهة الموضوعية لأن 
الموضوع في الشبهة الحكمية لا يجهل عنوانه. كشرب التبغ مثلاً. بل يجهل حكمه 

فنعم: يكون العنوان أي عنوان الموضوع مجهولاً وعنوان الحكم معلوماً فى 
الشبهة الموضوعية مثلاً لا نعلم إن هذا الشرب شرب الخمر أم شرب الماء ولأجل 
هذا نحتاج في دفع الشبهة في الحكمية منها إلئ طرق باب الشارع المقدس. وفي 
الموضوعية منها إلى طرق باب أهل الخبرة. 

الثالث: أن يراد بها الجامع بين الموضوع والحكم؛ وهو عيارة عن الفعل 
والحكم: وحينئذ يصح الاستدلال به علئ البراءة في الموضعين أيضاً. إذ باعتبار 
إنطباق الجامع علئ الفعل يشمل الحديث الشريف, الشبهة الموضوعية؛ وبلحاظ 
إنطباقه علئ الحكم يشمل الشبهة الحكمية أي رفع مؤاخذة الفعل الذي لا يعلم إنه 
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شرب الخمر. أو شرب الخل ورفع مؤاخذة الحكم الذي لا يعلم إنه حرمة: أو إباحة 
أو كراهة ولا يعلم إنه وجوب. أو إباحة؛ أو إستحباب فالاحتمالات فيه ثلاثة كما 
ذكرت ائفا. 

أما مختار المصنفتآيٌْ فى المقام فهو الوجه الأول لأن حمل الحسديث 
الشريف علئ رفع نفس موضوع الحكم يلزم منه المجاز في نسبة الرفع إلئ الأمور 
التسعة التي هي مذكورة في متن الحديث الشريفء إذ لا يرفع نفس الخطأ ونفس 
النسيان ونفس عدم العلم ونفس الاضطرار ونفس الاكرأه ونفس الوسوسة ونفس 
الطيرة ونفس التفكر ونفس الحسد لوجود كل واحد منها خارجاً أو لأن نسبة الرفع 
إليها مجاز في الحذف لأن الموضوع مما يمتنع رفعه حقيقة وعلئ طبيعة الحال. 
فرفعه لابد ان يحمل ما علئ المجاز في الاسناد. وهو عبارة عن إسناد الشيء إلى 
غير ما هو له نظير إسناد الانبات إلئ الربيع في قولك أنبت الربيع البقل لأن المنبت 
هو الله تعالئ والربيع سببه؛ وكذا ما نحن فيه لأن المرفوع هو أثر الخطأً والنسيان 
لانفسهما وكذا سائر الفقرات في الحديث الشريف. 

وأما علئ المجاز في الحذف, وهو عبارة عن حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه وأخذ المضاف إليه إعراب المضاف نحو وإسأل القرية؛ إذ في الأصل كان 
واسأل أهل القرية فكذا ما نحن فيه رفع عن أمتى مؤاخذة الضطأ والنسيان و و, 
فحذف المضاف وهو المؤاخذة المصدري وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب باعرايه. 
ولايخفئ عليك إن المجاز في الاسناد يسمئ مبالغةٌ في الاسناد أيضاً نحو زيد عدل 
كان زيد صار نفس العدل كما يقال للمحب الافراطي للدنيا هو عين الدنيا. فكذا 
فيما نحن فيه. إدعينا رفع نفس الخطأ والنسيان و و عن الأمة المرحومة والحال في 
الواقع والحقيقة يكون المرفوع عنها مؤّاخذة الأمور المذكورة فيه لا نفسها. 

وحيث إنه لا داعي إلئ هذين التجوزين المذكورين فيتعين حمله علئ الحكم 
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أي رفع عن الأمة حكم الخطأ وحكم النسيان و... ورفع الحكم الشرعي بمعنئ 
البراءة أي براءة ذمة المكلف عنه ويكون رقعه علئ الحقيقة. إذ الحكم يكون وضعه 
ورفعه بيد الشارع المقدّس فيصح أن يقول إن الدعاء عند الرؤية واجب أم ليس 
بواجب وأن يقول شرب التبغ حرام أم ليس بحرام. 

ولأجل هذا قال المصنفيييٌ لايخفئ عدم الحاجة إلئ تقدير المؤاخذة ولا 
إلئ تقدير الأثر الظاهر ولا إلئ تقدير جميع الآثار أعم من الأثر الظاهر وغيره في ما 
لا يعلمون فإن التكليف من الالزامي وغير الالزامي في ظرف عدم العلم به قابل 
للوضع والرفع شرعاً سواء كان التكليف كلياً كما في الشبهة الحكمية أم كان جزئياً 
كما فى الشبهة الموضوعية أما في غير كلمة ما لا يعلمون فلابد من تقدير الآثار, أو 
من المجاز في إسناد الرفع إلئ غيرهاء إذ ليس نفس الاضطرار والاكراه إلئ آخر 
التسعة بمرفوح حقيقةٌ وواقعاً فلابد حينئذ من إرتكاب أحد المجازين في سائر 
الفقرات أما المجاز في الاستاد. وأما المجاز في الحذف كما لايخفئ. 


في الاعتراض على الشيخ الأنصاري بك 

نعم لو كان المراد من الموصول في ما لا يعلمون, ما إشتبه حاله ولم يعلم 
عنوانه أي فعل المكلف لا يعلم حكمه من الحرمة والوجوب حتئ يكون السعنئ 
رفع شرب التبغ لا يعلم حرمته وإن كان نفس الفعل معلوماً لنا. ورفع الدعاء عند 
الرؤية أي رؤية الهلال لا يعلم وجوبه, أو فقل رفع الموضوع الذي إشتبه حكمه من 
الحرمة, أو الوجوب لاشتياه عنوانه, إذ لم يعلم أن شرب التبغ معنون بعنوان الحرمة 
أم لا وان الدعاء عند الرؤية معنون بعنوان الوجوب أم لا. 

فيختص الاستدلال به بالشبهة الموضوعية, وعليه فلابد من أحد الأمرين 
أيضأ اما تقدير الآثار. أو المجاز في الاسناد لما عرفت سابقاً من إمتناع رفع 
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الموضوع حقيقة, إذ الشرب والدعاء ليسا بمرفوعين والمراد بهذا الكلام هو 
التعريض بشيخ الأنصاريءيي حيث قرب الاستدلال بالحديث الشريف بحمل 
الموصول في ما لا يعلمون علئ الحكم ثم قال ومعنئ رفع الحكم رفم الآثار, أو 
رفع خصوص الموّاخذة فعلئ مبنئ الشيخ الأنصاريتيِي يختص الاستدلالى بالبراءة 
بالحديث الشريف في الشبهة الحكمية فقط. 

قوله: ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح... 

قال الشيخ الأنصاريت/ إن المقدر في الرواية الشريفة باعتبار دلالة 
الاقتضاء يحتمل أن يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة. وقال رحسمه الله 
تعالئ وهو الأقرب إعتباراً إلئ المعنئ الحقيقي وأن يكون في كل واحد منها ما هو 
الأثر الظاهر فيه وأن يكون المقدر خصوص الموّاخذة في الكل وقالييٌ وهذا 
أقرب عرفا من الاحتمال الأول وأظهر من الاحتمال الثاني أيضاً لأن الظاهر إن 
نسبة الرفع في الحديث الشريف إلئ مجموع التسعة علئ نسق واحد وعلئ نهج 
فارد فلا جرم حينئذ أن يكون المقدر ذ في الجميع علئ نسق واحد وهو يتحقق 
بتقدير خصوص المؤاخذة في الكل. أي رفع عن أمتى مؤاخذة الخطا ومؤاعذة 
النسيان و و. ففى الحديث الشريف من حيث التقدير إحتمالات ثلائة لكن قبال 
المنصف بير , فلا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير 
واحد من الفقرات غير المؤاخذة يعني بها الفقرات الثلاث الآتية في الصحيحة الآنية, 
وهي صحيحة المحاسن للبرقي, وهي ما أكرهوا عليه, وما لا يطيقون, وما أخطأوا, 
لأن جميع آثار الاكراه من التكليفية والوضعية وكذا جميع آثار الخطأ وجميع آثار 
عدم الطاقة مرفوعة عن الأمة المرحومة لا خصوص مؤاخذتها. أو لا أقل يكون 
المرفوع هو الأثر الظاهر في كل واحد منها. 

فالنتيجة: أن الأمر يدور في حديث الرفع بين تقدير جميع الآشار. وبين 
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تقدير الأثر الظاهر. وبين تقدير خصوص المؤاخذة, وبين إسناد الرفع إلئ تلك 
الأمور مجازاً أما في الاسناد وأما فى الحذف يلحاظ الآثار جميعاً أو الأثر الظاهر 
أو المؤاهخذة. ١‏ 

والمراد من الأثر الظاهر هو الأثر المناسب لكل واحد من الأمور النسعة مثلاً 
في ما لا يعلمون يكون الأثر المناسب رفع حكم أي رفع عن الأمة الحكم المجهول 
أي رفع عنها الوجوب المجهول أما لعدم النص عليه وأما لاجماله وأما لتعارض 
النصين أي رفع عنها الحرمة المجهولة لأحد الأمور المذكورة. وفيما لا يطيقون وما 
إضطروا إليه. وما أكرهوا. لا يمكن رفع الحكم إذ لا معنى لأن يقال رفع حكم ما 
إضطروا وحكم ما لا يطيقون, إذ الحكم لا يضطر إليه بل يضطر الانسان إلئ فعل من 
الأفعال كشرب الخمر يضطر إليه أحياناً, أو يضطر إلئ عين من الأعيان الخارجيات 
كالفرس الذي يضطر إليه أحياناً للركوب, أو للحمل . 

ولكن لا يصح أن يقال الوجوب هو الذي يضطر الانسان إليه مرفوع, وكذا لا 
يصمح أن يقال الحرمة هي التي يضطر إليها مرفوعة وكذا لا يصح أن يقال الوجوب 
الذي أكره الانسان عليه مرفوع, بل .يصح أن يقال الفعل الذي أكره عليه مرفوع من 
حيث الأثثار. 

فالحاصل: إن الاكراه وعدم الطاقة إنما يكونان بالأفعال فقط وإن الاضطرار 
يحتمل أن يكون بالأفعال تارة. وبالأعيان أخرئ. 

وفي ضوء هذا: فلابد فى هذه ألفقرات من تقدير جميع الآثار فالمراد رفع 
جميع آثار الاكراه والاضطرار وعدم الطاقة مثلاً. إذا شرب الانسان الخمر إكراهاً أو 
إضطرارأً. فقد رفع الحد في الدنيا والعقاب في العقبئ وكراهة التزوبج به. أو تقدير 
الأثر الظاهر في الشرب المذكور, وهو عبارة عن الجلد والحد الذي هو ثمانون 
جلدة. 
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وفي ضوء هذا: فلا محيص عن أن يكون المقدر في ما لا يعلمون جسميع 
الآثار, أو خصوص الأئر الظاهر في كل واحد من الأمور التسعة نظرأ إلى وحدة 
سياق الحديث الشريف. وإلئ تساوي نسبة الرفع إلئ الأمور التسعة. ولايخفئ عليك 
إنه يقدر جميع الآثار إذا كان في رفعها منة علئ الأمة المرحومة. 

وعليه: فمن أتلف مال الغير إكراهاً. أو إضطراراً. أو جهلاً فلا يضمن المتلف 
مال الغير بمثله إذا كان مثلياً. أو بقيمته إذا كان فيمياً وتشخيص المثلي والقيمي 
موكول إلئ الفقه الشريفء فإذا لم نقدر في نظم الحديث الشريف جميع الآثار ولا 
الأثر الظاهر لكان الاسناد مجازيا كاسناد الجري إلئ النهر في قولك جرئ النهر 
وكاسناد السيلان إلئ الميزاب في قولك سال الميزاب فالاسناد المجازي إنما يكون 
بلحاظ جميع الآنار, أو بلحاظ الأثر الظاهر أي رفع جميع آثار الخطأ والنسيان و 
و. أو رفع أثر ظاهر الخطأ والنسيان وكذا ما لا يعلمون. حرفاً بحرفي. كما لايخفئ. 

فالخير الشريف قد دل علئ رفع كل أثر تكليغي ورفع كل أثر وضعي كان في 
رفع الأثر منة علئ الأمة للمرحومة ويدل علئ رفع كل أثر تكليفياً كان, أو وضعياً 
إستشهاد الامام عي بمثل هذا الخبر في ما إستكره عليه من الطلاق والعتاق 
والصدقة. 

ففي الخبر المروي عن المحاسن للبرقي ريه عن أبيه عن صفوان بن يحيئ 
وعن البزنطي جميعاً عن أبي الحسن موسئ بن جعفر طِياده في الرجل يستكره 
علئ اليمين فحلف بالطلاق والعتاق والصدقة أيلزمه ذلك قالطئيةٍ لا قال رسول 
اهَل : «رفع عن أمتي ما أُكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأواء الخبر. 

فاتقدح لك أن المقدر يكون في كثير من الفقرات غير المؤاخذة فلا وجه 
حينئذ لتقدير خصوص المؤاخذة. إذ المقدر إنما يكون فى كل واحد من الفشقرات 
الأثر الظاهر المناسب لكل واحد واحد منها, أو جميع الآثار التي تقتضي المنة رفعها 
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سواء كانت تكليفية أم كانت وضعية كما يستفاد رفع جميع الآثار عن إستشهاد 
الامام أبى الحسن قد بهذا الحديث في رفع الاكراه علئ الطلاق والعتاق والتصدق 
للأموال وهذا أقوئ شاهد وأدل دليل واضح علئ إن الحديث الشريف قابل لرفع 
الآثار الوضعية أيضاً مثلاً إذا أكره زيد عمرواً علئ الحلف بطلاق زوجته وعلئ 
الحلف بعتاق مملوكه, وعلئ الحلف بصدقة ما يملكه من المال فهل يلزم عليه الوفاء 
بحلفه أم لا. قال الامامحْجُةٍ لا يلزم عليه الوفاء كي يطلق زوجته ويعتق عبده 
وبتصدق بما يملكه. وإستشهد الامام عه بقول رسول اله يكوه رفع ما إستكره 
عليه وبستفاد من هذا الاستشهاد رفع جميع آثار الاكراه التكليفى والوضعي من 
وجوب الوفاء بالحلف ومن لزوم الكفارة علئ الحنث ومن لزوم المؤاخذة والعقاب 
علئ ترك المحلوف عليه, وهو الطلاق والعتاق والصدقة. ومن حرمة الحلف فكلها 
مرفوع نظراً إلئ الامتنان والافتخار. كما لايخفئ. 

قوله: ثم لا يذهب عليك إن المرفوع فيما إضطر إليه وغيره... 

ولايخفئ عليك أن العناوين المذكورة في الحديث الشريف مختلفة. إذ بعضها 
عناوين, أولية كالطيرة والحسد والتفكر. وبعضها عناوين ثانوية مثل ما عداها. وأما 
المرفوع في موارد الاضطرار والاكراه وغيرهما من الأمو ر الى أخذت في الحديث 
بعنوان الثانوى من الخطأ والنسيان وعدم العلم وعدم الطاقة فهو عبارة عن الآثار 
التي تترتب عليها بعنوانها الأولئ لأن الظاهر من الحديث الشريف إن العلة في رفع 
الآثار هي العنوان الثانوي أي الاضطرار إلى شرب الخمر علة لرفع حرمته ولرفع 
حد شرب المسكر وهو ثمانون جلدة. في الدنياء ولرفع المؤاخذة والعمقاب فسي 
العقبئ, وكذا الاكراه وعدم الطاقة وغيرهما حرفاً بحرفٍ مثلاً من لا طاقة له على 
الصوم الواجب فأفطر صومه فلا حرمة لهذا الافطار ولاكفارة عليه ولا تعزير عليه 
في الدنها ولا عقاب عليه في العقبئ. 
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وكذا من أكره على شرب الخمر. ومن قتل مسلماً خطاءٌ فلا قصاص عليه ولا 
حرمة لهذا القتل في الدنيا ولا مؤاخذة ولا عقاب عليه في العقبئ. وكذا من أفطر 
صومه الواجب نسياناً حرفاً بحرف. وكذا من فعل الحرام جهلاً. 

ومن المعلوم: أن آثار العنوان الثانوي يكون العنوان الثانوي علة لثبوتها فلو 
كان العنوان الثانوي علة لرفعها فيلزم أن يكون العنوان الثانوي علة لثبوت الآثار 
وعلة لرفعهاء وما هذا الا تناقض. 

ويتقرير آخر: وهو إن العناوين الثانوية كالاضطرارء والاكراه, وعدم العلم, 
وعدم الطاقة. والخطأ. والنسيان ترفع الحكم المجعول من قبل الشارع المقدس في 
موردها لأن هذه العناوين النانوية تكون موضوعة للأحكام الثانوية وليست 
بموضوعة للأحكام الأولية فلو ثبت الأحكام الأولية في موردها للزم ثبوت الحكم 
بلا موضوع وهذا محال لا يصدر من المولئ الحكيم. 

والحال: إن الموضوع يقتضي وضع الحكم وجعله فلا معنى محصل أن يكون 
الموضوع سيا وعلة لرفع الحكم. 

هذا مضافاً إلى كون قاعدة الاضطرار والاكراه وقاعدة لا ضرر وقاعدة نفي 
الحرج والعسر حاكمة على الأدلة الأولية. 

توضيح: في طي كون العناوين الثانوية موضوعة للأحكام الثانوية وهو إن 
الحرمة مجعولة لشرب الخمر فهي حكم, أولي للشرب المذكور والشرب المذكور 
بما هو شرب عنوان. أولي فإذا إضطر شخص إلى شرب الخمر فهذا الشرب المضطر 
إليه عنوان ثانوي وهو موضوع للاباحة وهو حكم ثانوي وكذا شرب التبغ بما هو 
شرب التبخ عنوان. أولي. وشرب التبغ بعنوان كونه مجهول الحكم عنوان ثانويء 
وكذا إفطار الصوم الواجب بما هو إفطار عنوان, أولي موضوع للحكم الأولي. وهو 
الحرمة. فإذا أكره الشخص علئ الافطار فهو بما إنه مكره عليه عئوان ثانوي فهو 
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موضوع للاباحة وهو حكم ثانوي, وكذا الحرف في سائر العناوين الثسانوية, 
فالاضطرار يرفع آثار الافطار من كفارة ووجوب القضاء في الدنيا والعقاب في 
العقبئ. 

وفي ضوء هذا رأيت إن العناوين الثانوية ترفع الآثار المترتبة علئ العناوين 
الأولية ولا ترفع الآثار المترتبة عليها أي علئ العناوين الثانوية لأنها علة لنبوتها 
فكيف تكون علة لرفعها. 

قوله: لا يقال كيف وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم... 

فاستشكل إن في مورد العناوين الثانوية كيف يكون المرفوع أثار العناوين 
الأولية والأحكام الأولية. والحال إن إيجاب الاحتياط فى مورد عدم العلم بالحكم 
الشرعي وإيجاب التحفظ في مورد الخطأ والنسيان يكونان أشرين لنفس هذه 
العناوين الثانوية, وهي بحسب طبعها تقتضي إيجاب الاحتياط والتحفظ. 

وعليه: فكيف أن يقال إن في الفقرات التي تكون فيها العناوين الثانوية أن 
يكون المرفوع أثر العناوين الأولية وأحكامها ففي ما لا يعلمون وفي الخطأ 
والنسيان يكون المرفوع أثر نفسها. لأن مفهوم الاحتياط ينتزع متأخرأ عن مقام 
الجهل بالحكم فيكون إيجاب الاحتياط في الشبهات أثر الجهل بالحكم وعدم العلم 
به, كما إن عنوان التحفظ يكون منتزعاً متأخرأً عن مقام الخطأ والنسسيان فيكون 
إيجاب التحفظ أثر نفسهما لا أثر عنوانهما الأوّلي. 


في الجواب عنه 

أجاب المصئف:/يٌ عن هذا الاشكال إن وجوب الاحتياط والتحفظ إنما ينشأ 
عن المصالح الواقعية وهي موجبة للأحكام الواقعية, بناء علئ مذهب العدلية 
والمعتزلة. فهو في الحقيقة من آثار العناوين الأولية. 
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غاية الأمر: أن مفهوم الاحتياط والتحفظ متأخر رتبةٌ عن الجهل والخطأ 
والنسيان فإيجاب الاحتياط وإيجاب التحفظ إنما يكونان ثابتين في مورد الجهل 
بالحكم الشرعي وفسي مورد الخطأ والدسيان بلحاظ درك الأحكام الواقعية 
وبملاحظة تحفظها وهو يستلزم تحفظ المصالح الواقعية ولايكون إيجابهما يلحاظ 
الجهل والخطأ والنسيان مع قطع النظر عن المصالح الواقعية الموجبة للأحكام 
الواقعية الأولية فإيجابهما يكون ثابتاأ من أجل عدم فوت الواقع علئ المكلف وفوت 
الواقع يستلزم فوت المصالح الواقعية والمولئ لا يرضئ به. كما لايخفئ. 


الاستدلال يحديث الحجب 

قوله: ومنها حديث الحجب قال أبو عبدالله الصادق122: «ما حجب الله 
علمه عن العباد فهو موضوع عنهم'".. 

رواه زكريًا بن يحيئ عن أبى عبدالله الصادقءْكة. وطريق الاستدلال به أن 
الالزام بالحكم المجهول مما حجب اله علمه عن العباد فهو موضوع أي مرفوع 
عنهم فحكم شرب التبغ مما حجب اله تعالى علمه فالحكم مرفوع عنهم ورفع 
الحكم الالزامي بمعنئ براءة ذمة المكلف عنه. 

قوله: وقد إنقدح تقريب الاستدلال به مما ذكر في حديث الرفع.. 

قال المصنف:آيٌ في مقام المناقشة علئ الاستدلال بحديث الحجب بأنا لا 
نسلّم كون الحديث ظاهراً في رفع الحكم الذي ليس بمعلوم للمكلفين. إذ من 
الممكن أن يدعي إن ظاهر الحديث الشريف يكون في صدد بيان الأشياء التي لا 
يتعلق عناية الباري جل جلاله. بإطلاع عباده عليها لحكمة ومصلحة في ذلك الأمر 
فالامامءيةٍ كان في مقام عدم إرادة الباري عرّ اسمه العالي. إطلاع عياده عليها 
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فإن قيل: علئ هذا لا يصح إسناد الحجب إلى الله تعالئ بل .يصح إسناده إلى 
الأنبياء الكرام والرسل العظامع8 وإذا إنسد علم الأشياء علئ العباد فيكون هذا 
الانسداد معلول عدم تبليغهم إليهم وعدم التبليغ كان معلول عدم أمر الله تعالئ. 

فالنتيجة: يكون الانسداد من فعل الله تعالئ ومعلول فعله تعالئ شأنه فيصح 
إسناد الحجب إلئ الله تعالئ شأنه العزيز. 

قوله: حيث إنه بدونه لما صح إسناد الحجب إليه تعالئ... 

يعني إن الوجه المستحكم في دعوئ ظهور الروايية الشريفة فى جسريان 
البراءة في الشبهات الحكمية هو نسبة الحجب إليه تعالئى وصحته إليه تعالى فإن 
الحكم المجهول الذي بينه الرسول المعظميَببكَيَة ولكن إنما حجب وستر على 
العباد بمعصية من عصئ الله تعالئ وأخشفاء عليهم فلا يصدق عليه إنه مما حجبه الله 
تعالئ علئ العباد. أما بخلاف الحكم الذي لم يأمر الله تعالئ رسوله بتبليغه إلى 
عباده. فإنه يصدق عليه إن هذا الحكم مما حجبه الله تعالئ على عباده الصالحين. 
هذا في الشبهات الحكمية, وأما الشبهات الموضوعية فإن الله تعالئ قادر علئ إعطاء 
مقدمات العلم الوجدانى لعباده فمع عدم الاعطاء صح إسناد الحجب إليه تعالئ فصح 
الاستدلال بهذا الحديث الشريف علئ البراءة في الشبهة الحكمية والموضوعية 
كحديث الرفع. 


الاستدلال يحديث الحل 


وهو عبارة عن رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله الصاد قطكة قال: 
سمعته يقول: «كل شسيء لك حلال حتئ تعلم إنه حرام بعينه فتدعه من قبل 


117.010 55:31 :لاط معأمعوعم 


مم0 . || أو [// ا 34 لمعأمع5ع)م 
(الاستدلال بحديث الحل) 0 


نفسك»!'! حيث دل الحديث الشريف علئ حلية الشيء الذي لا يعلم وجداناً 
ولا تعبدا حرمته مطلقاً أي سواء كان الجهل بها من جهة فقدان الدليل علئ حرمته 
أم كان من جهة إجمال النص. أو من جهة تعارضه أم كان الجهل بالحرمة ناشئاً 
من الجهل بعنوان الشيء كما في الشبهة الموضوعية. وتلك كالمائع المردد بين 
الخمر والخل. 

وعلئ هذا المعنئ يكون مورد الرواية الشريفة التردد بين الحرمة وبين غير 
الوجوب ولا يشمل صورة التردد بين الوجوب وبين غير الحرمة. 

وبتقرير. أوضح: وهو ينطبق مورد الرواية فى الشبهة الحكمية التحريمية ولا 
ينطيق موردها في الشبهة الحكمية الوجوبية والحال إن المدعئ جريان البراءة في 
كل واحد منهما فيكون الدليل أخص من المدعئ. 

ومن المعلوم: إنه لا يثبت المدعئ الأعم. 


فى الجواب عنه 

ْ قال المصنف,آْ في مقام الجواب عنه إن إثبات البراءة في صورة الشبهة 
الوجوبية يكون بواسطة عدم القول بالفصل بين الصورتين الشسبهة الحكمية 
التحريمية, والشبهة الحكمية الوجوبية في الحكم أي كل من قال بالبراءة في الأولئ 
قال بها في الثانية. وكل من لم يقل بها في الأولئ قال بها في الثانية, فالقول بالبراءة 
في الشبهة التحريمية فقط دون الشبهة الوجوبية خرق الاجماع المركب, وبواسطة 
عدم الفصل بينهما والاجماع المركب يتم المطلوب ويتقرير آخر وهو إن الأمة 
الاسلامية إختلفوا بين من يقول بالاحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية فقط. 
وهم الاخباريون منهاء وبين من يقول بالبراءة فيها وفي الشبهات الوجوبية معأ وهم 
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الأصوليون منهاء فالقول بالبراءة في التحريمية قط دون الوجوبية ول ثالث 
وإحدائه لا يجوز في المقام لأنه خرق للاجماع المركب وهو لا يجوز. 

ويمكن أن يستدل بنفس الحديث الشريف علئ إجراء البراءة في الشبهات 
الوجوبية أيضاً من دون حاجة إلئ التمسك بعدم القول بالفصل أصلاً. 

توضيحه: إن ترك الواجب حرام قطعاً. وعليه فإذا شك في وجوب الدعاء 
عند الرؤية فقد شك في حرمة تركه فيكون تركه حلالاً بمقتضئ الحديث الشريف, 
لأن الفعل المردد بين الوجوب وبين غير الحرمة فيكون تركه مردداً بين الحرمة 
ويبن غير الوجوب فيتبت حل تركه بالرواية الشريفة ويتم المطلوب. 

قوله: فتأمل... 

وهو إشارة إلئ إن المنصرف من إطلاق لفظ الحرام إلئ الأذهان هو الفعل 
الذي تعلق النهي بتركه كالكذب والغيبة. ونحوهما من المحرمات الشرعية لا الأمر 
العدمي الذي تعلق طلب المولئ به وذلك كالنهي عن ترك الصلاة وعن ترك الزكاة 
ونحوهما فالمراد من الحديث الشريف هو الحكم بحلية الفعل الذي شك في حرمته 
وحليته وليس المراد منه هو الحكم بحلية الترك الذي شك في حرمته وحليته. 

وفي ضوء هذا: فيشمل جريان البراءة في الشبهة التحريمية فقط ولا يعم 
الشبهة الوجوبية ولكن نجري البراءة فيها بواسطة عدم القول بالفصل بين الشبهتين 
فثبت إحتياج الأصوليين إلئ التمسك بعدم الفصل والاجماع المركب, كما لايخفئ. 


الاستدلال يحديث السعة 

قوله: ومنها قولهءية الناس في سعة ما لا يعلمون رواه السكوني عن أسي 
عبدالله الصادق طهة قال: إن أمير المؤمنينءكة سئل عن سفرة وجدت في الطريق 
مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين, فقال أمير المؤمنينطكة 
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يقدّم ما فيها ئم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الذمن قيل له 
ياأمير المؤمنين طّْةٍ لايدرئ أهي سفرة مسلم. أو سفرة مجوسي فقال2ةٍ هم في 
سعة حتئ يعلموا|!". 

وتقريب الاستدلال به علئ البراءة إن كلمة ما إما موصولة قد أضيفت إليها 
كلمة السعة فالناس في سعة الحكم الذي لا يعلمونه. 

فإن قيل: إذا كانت الما موصولة فلابد من أن تكون لها صلة والصلة لابد أن 
تكون جملة حتئ تصير الما الموصولة مع صلتها كلاماً تامأ مفيداً للمخاطب فائدة 
تامة بحيث يحسن السكوت عليه والجملة مستقلة بنفسها فلابد لها من رابط يربطها 
بالموصول والرابط ضمير الغائب وهو مفقود فيه. 

قلنا إن الرابط محذوف مقدر هنا لأنه منصوب بالفعل التام وحذفه أكثر من 
ذكره في نظم الكلام كما قال ابن المالك صاحب الألفية والحذف عندهم كثير 
منجلي في عائد متصل إن إنتصب بفعل. أو وصف كمن ترجو بهب أي ترجوه., 
والناس فى سعة ما لا يعلمونه. 

وإما مصدرية يصح حلول لفظ ما دام محله أي الناس في سعةٍ ما دام لا 
يعلمون فإذا كانت كلمة الما مصدرية وهي تتعلق بالسعة المنونة أي الناس في سعة 
ما دام لا يعلمون. وعلئ كل تقدير يتم المطلوب فالناس في سعة الحكم الواقعي 
المجعول في اللوح المحفوظ أي لا يجب الاحتياط عليه فيه ما دام لا يعلمونه من 
حيث الوجوب ومن حيث الحرمة فالحرمة والوجوب الواقعيان حيث لا يعلم الناس 
بهما يكون الناس منهما في سعة. 

وعليه: فلو دل الدليل علئ وجوب الاحتياط في الحكم المجهول لكان 
معارضاً لهذا الحديث فإن وجوب الاحتياط يقتضي كون المكلف في ضيق من 
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الحرمة والوجوب. إذ الاحتياط في ترك محتمل الحرمة وفي فعل محتمل الوجوب. 
كمأ لايخفئ. 

قوله: لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط.. 

قد, أورد الشيخ الأنصاريتيٌ إشكالاً علئ الاستدلال بالحديث الشريف 
علئ البراءة في الشبهات بأنه لا يصلم لمعارضة الأدلة الدالة علئ وجوب الاحتياط 
في الشبهة التحريمية: كما قال به الاخباريون, لأن تلك الأدلة توجب الملم بوجوب 
الاحتياط فيها فلا يكون الناس في سعة من وجوب الاحتياط لكونه مما يعلم 
وليس مما لا يعلم كي يكون في سعة منه فتكون أدلة الاحتياط واردة علئ الدليل 
الدال علئ سعة ما لا يعلم وما الموصولة تشمل بعمومه كل شيء ليس الملم 
بموجود به سواء كان حكماً واقعياً أم كان إحتياطأاً فيه فبواسطة أدلة الدالة علئ 
وجوب الاحتياط فى الشبهات يحصل ننا العلم بوجويه فيرتفع بها موضوع السعة 
كما يرتفع بالأمارات المعتبرة موضوع الأصول العملية ولهذا تكون الأمارات واردة 
عبلئ الأصول العملية. 


فى الجواب عنه: 

قيل في دفم الورود: بانه لا يصلح دليل الاحتياط أن يكون وارداأً علئ الدليل 
الدال علئ سعة ما لا يعلم من الحكم الواقعي, إذ الوجوب والحرمة الواقعيان ثايتان 
من مما لا يعلم بهما بعد إقامة الدليل الدال علئ وجوب الاحتياط في الشسبهات 
ولكن أدلة الاحتياط لا توجب العلم بالوجوب الواقعي وبالحرمة الواقعية. 

وعليه: فلا تكون أدلة الاحتياط واردةٌ علئ دليل السعة بل يقع التعارض 
بينهما؛ إذ الدليل الدال علئ السعة جعل المكلف في سعة من الحكم الواقعي الذي لا 
يعلمه المكلف والدليل الاحتياط جعله في ضيق منه, فيجمع بينهما عرفاً. إذ الجمع 
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أولئ من الطرح والرجوع إلئ الأصل العملي والجمع بينهما يكون ثابتاً بحمل أدلة 
الاحتياط علئ الاستحباب والأفضلية فالاحتياط في الشبهات أولئ وأفضل من 
البراءة فيها. وهذا لا إشكال فيه لأنه حسن عقلاً وطريق النجاة, ولا يخفى انه علئ 
عدم ورود دليل الاحتياط علئ دليل السعة لا يقع المكلف في ضيق من أجل الحكم 
الواقعي من الوجوب الواقعي اللوح المحفوظي والحرمة الواقعية الكذائية. هذا كله 
علئ تقدير كون وجوب الاحتياط طريقياً إلئ تحفظ الواقع ومقدّمياً له. 

نعم لو كان الاحتياط في كل مورد واجباً نفسياً كسائر الواجبات النفسية, 
كالصلاة والزكاة وأمثالهما. لكان وقوع المكلفين فى ضيق الاحتياط بعد علمهم 
بوجوبه من جهة قيام الأدلة عليه . 

وعليه: كانت أدلة الاحتياط واردة علئ دليل السعة, لكنه قد عرفت في طي 
الاستدلال علئ البراءة بحديث الرفع أن وجوبه طريقياً ومقدمياً لا نفسياً جعل هذا 
الوجوب له من قبل المقنن المعظم لأجل أن لا يقع المباد في مسخالفة الواجب 
الواقعي. أو الحرام الواقعي أحياناً وفي بعض الأوقات والأزمان. 


قوله: فافهم... 
وهو إشارة إلئ إن كون العلم بالحكم الواقعي الذي أخذ غاية للسعة يكون 


وعليه: إذا قام الدليل علئ وجوب الاحتياط ولو كان وجوبه طريقياً مقدمياً 
فقد علم المكلف بالوظيفة الفعلية. وهي عبارة عن الاحتياط في الشبهات فيكون 
دليل الاحتياط واردأ علئ دليل السعة. أو إشارة إلئ الجواب الذي سيأتي عن دليل 
الاحتياط إن شاء الله تعالئ في ضمن رد مذهب الاخباريين أثقائلين بالاحتياط في 
الشبهة الحكمية التحريمية . 

وهذه الرواية معروفة بين الأصحاب بمرسلة الصدوقئيٌ إنصافاً هذه الرواية 
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تكون أظهر روايات الباب لأجل كونها أخص من أخبار الاحتياط فلا ينيغي الشك 
في تقديمها عليها من باب تقدم الأظهر علئ الظاهر عند تعارضهما. 

ويدل علئ كونها أخص منها إختصاصها بالشبهة التحريمية إلا إنه لا بأس 
بالاستدلال بها علئ المدعئ. وهو جريان البراءة في مطلق الشبهة. سواء كانت 
تخريعية ا وجوبية فإن عمدة الخلاف بين الأصوليين والاخباريين إنما هي 
في الشبهة التحريمية 


الاستدلال بحديث الاطلاق 
قوله: ومنها فول أبيعبدالله الصادقءبة «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»!". 

ومعنى الحديث :كل شيء مطلق أي مباح حتى يرد فيه نهي من قبل الشارع 
المقدس . فشرب التبغ لم يصل إلينا نهي منه فهو مباح ومطلق غير محدود 
بالوجوب أو الحرمة, وهذا معنى أصالة البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية, كما 
لا يخفى . وهذه الرواية معروفة بين الأصحاب بمرسلة الصدوقمٌ إنصافاً هذه 
الرواية تكون أظهر روايات الباب لأجل كونها أخص من أخبار الاحتياط . فلا 
ينبغي الشك في تقديمها عليها من باب تقدم الأظهر على الظاهر عند تعارضهما . 

وبدل على كونها أخص منها اختصاصها بالشبهة التحريمية إِلَّا إنه لا بأس 
بالاستدلال بها على المدعى . وهو جريان البراءة في مطلق الشبهة . سواء كانت 
تحريمية أم كانت وجوبية . فإن عمدة الخلاف بين الاصوليين والاخباريين إنما هي 
في الشبهة التحريمية 

وأما الشبهة الوجوبية فوافق الاخباريون الأصوليين في عدم وجوب 
الاحتياط فيها إلا القليل منهم كالمحدث الاستراباديتاي فإنه المتفرد من بين 
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الاخباريين بوجوب الاحتياط فيها أيضاً فإختصاص هذه الرواية بالشبهة التحريمية 
موجب لرجحانها علئ سائر روايات البابء. كما لايخفئ. 

أما المصنف,ريٌ فقد قال إن دلالته تتوقف علئ عدم صدق الورود للنهي إلا 
بعد الملم بوروده وبعد قيام الأمارة علئ النهى عنه وإن صدر النهي عن الشارع 
المقدس ووصل إلى غير واحد من المكلفين وقد خفئ على من لم يعلم بصدور 
النهي عنه من قبل المقنن المحترم والشارع المعظم. 

وعليه: فلا يصدق ورود النهي عن شيءٍ قبل حصول العلم به وقبل قسيام 
الأمارة التي هي بحكم العلم به وإن صدر النهي عنه عن الشارع المقدّس ووصل إلئ 
الأشخاص المتعددة من المكلفين ولكن لم يصل إلئ المكلف غير العالم به. وذلك 
كزيد بن أرقم مثلاً. 

ولاريب في أن هذا الادعاء ممنوع جداًء إذ من الواضح بعد صدور النهي عنه 
من قبل الشارع المقدس ,بصدق عنوان الورود سيما إذا وصل النهي إلئ كثير من 
افراد المكلفين وإن خفئ النهي على من لم يصل إِنيه وعلئ من ليس يعالم بصدوره. 

وفي ضوء هذا: فانقدح لك إن الورود إذا كان بمعنئ الوصول فالاستدلال به 
علئ البراءة في ألشبهة التحريمية تام مقبول؛ إذ لم يصل إلينا نهي من قبل المولئ 
جل شأنه وإن صدر النهى عنه واتعاً. وأما إذا كان الورود بمعنئ الصدور فلا يكون 
الاستدلال يه تامأ مقبولاً. إذ يحتمل أن يصدر النهى عسن قبل الشارع المقدس 
ووصل إلئ المسلمين الموجودين في صدر الاسلام بالاضافة إلى شرب التبغ أما 
يحتمل أن يختفي علينا فلعلل وأسباب. 

أما المصئف فقد قال إنا لا نسلم أن يكون الورود ثابتاً بمعنئ الوصول لأنه إذا 
صدر النهي عن المولئ عر اسمه, فيصدق الورود حينئذٍ سيما إذا وصل إلئ عدة من 
المسلمين: إما من جهة العلل فيكون مخفياً علينا. 
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فاستشكل المستشكل بأنا نسلّم إن الورود يكون بمعنئ الصدور أي صدور 
النهى ولكن لا نعلم إنه صدر عنه أم لم يصدر بالاضافة إلئ شرب التبغ فنتمسك 
حينئذٍ بأصالة عدم الصدور وباستصحاب عدم الصدور. إذ في صدر الاسلام وفي 
صدر البعثة لم يصدر النهي عن شرب التبغ وفي هذا الزمان نشك في الصدور وعدم 
الصدور فنستصحب عدم الصدور فاستدللنا بحديث الاطلاق علئ البراءة في الشبهة 
التحريمية ونقول شرب التبغ حلال ومطلق حتئ يصدر فيه النهي فبضميمة أصالة 
عدم الصدور إلئ الحديث الشريف يتم المطلوب. 


فى جواب المصنف عنه 
ْ قاليي إن الاستدلال بهذا الحديث الشريف باستعانة أصالة عدم الصدور 

وإستصحاب عدم الصدور تام صحيح وببركة الأصل والحديث الشريف تتبت إباحة 
مجهول الحرمة وإطلاقه ولكن لا تثبت إباحته بعنوان كون شرب التيغ مجهول 
الحرمة ومجهول الحكم كما هو محل البحث والقيل والقالء بل تثبت إباحته بعنوان 
ما لم يرد عنه نهي فهذا المطلب يكون غير المطلب الذي يكون الأصوليون بصدد 
إثباته. إذ مقصودهم إثبات الاباحة والحلية لشيء. وذلك كشرب التبغ مثلاً. بوصف 
كونه مجهول الحكم الواقعي اللوح المحفوظيوليس مقصودهم إثبات الاباحة لشيء 
بعنوان إنه مما لم يرد فيه نهي فيكون المثبت بالفتح غير المقصود والمقصود غير 
المثبت. فهذا فاسد قطعاً. 

قوله: لا يقال نعم ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم... 

فاستشكل المستشكل بأنا لو سلّمنا إن الحديث الشريف بإستعانة أصالة عدم 
صدور النهي عن الشيء موجبان لحلية الشيء بوصف إنه مما لم يرد فيه نهي ولا 
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يوجبان لحليته بعنوان إنه مجهول الحكم كما قلتم. ولكن لا يتفاوت الحال والمطلب 
فيما هو ألمهم لنا من إثبات الاباحة والحلية لشيءٍ مجهول الحكم سواء كان بعنوان 
كونه مجهول الحكم والحرمة أم كان بعنوان كونه مما لم يرد فيه نهي فلا فرق بين 
العتوانين في إثبات الاباحة لذاك الشيء فرد المستشكل قول المصنفءآ. كما 
لايخغئ. 


في جواب المصنف:إي عنه 

قال المصنف:ِويٌ كم فرق بين العنوانين المذكورين لأنه إذا ثيت إباحة الشيء 
بعنوان كونه مجهول الحكم الواقعي والحرمة الواقعية فتجري البراءة حينئذ على نحو 
العموم ويجري عدم لزوم الاحتياط في كل شيء مجهول الحرمة, وأما إذا ثبت 
إباحته بعنوان إنه مما لم يرد فيه نهي فتختص البراءة حينئ وعدم لزوم الاحتياط 
بالشيء الذي لم ,يرد فيه نهي من قبل الشارع المقدّس ولا تجري البراءة ولا عدم 
لزوم الاحتياط بالشيء الذي تعلق النهي به في زمان وتعلق الاباحة فيه في زمان 
آخر ولكن إشتبها من حيث التقدم ومن حيث التأخر فيصدق علئ هذا الشيء 
عنوان مجهول الحكم والحرمة ولا يصدق عليه عنوان إنه لم يرد فيه نهى لأن النهي 
ورد فيه قطعاً. 

فإن قيل: إنا تتمسك بأصالة عدم ورود النهي فيه. إذ قبل طلوع الاسلام لم 
برد فيه نهى وبعد طلوعه نشك في وروده وعدم وروده فالأصل عدم الورود فيصدق 
عليه حينئذ إنه لم يرد فيه نهي قلنا لا يمكن إحراز إنه مما لم يرد فيه نهي بالأصل 
المذكور لامتناع جريان أصالة العدم في المقام للعلم بارتفاع العدم وإنتقاضه 
بالوجود. كما لايخفى. 
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توضيح فى النهى والاباحة فيه 

وشو إذا 5 النهي عنه, أولاً والاباحة ثانياً فلا ريب في إباحته وفي كونه 
حلالاً لأن الثاني ناسخ للأول وأما إذا ورد الاياحة, أولاً والنهي ثانياً فالأمر 
بالعكس. وهذا واضح. 

قوله: لا بقال هذا لولا عدم الفصل بين افراد ما إشتبهت حر مته... 

سلمنا إختصاص الحكم بإباحة مجهول الحرمة بما إذا لم يعلم ورود النهي 
فيها ولكن إنما يكون ذاك الاحتصاص لولا عدم الفصل بين أفراد ما إشتبهت حرمته 
وأما بيان عدم الفصل بينها فيقال إن الأمة الاسلامية بين من يقول بالاحتياط في 
الشبهات التحريمية كلاً. وهم الاخباريون, وبين من يقول بالبراءة فيها جميعاً. وهم 
المجتهدون. 

وعليه: فالقول بالاباحة في خصوص الشبهة التى لم يعلم ورود النهي فيها 
والقول بالاحتياط في خصوص الشبهة التي قد علم إجمالاً بورود النهي فيه في 
زمان وبورود الاباحة فى زمان آخر ولكن إشتبه السابق منهما باللاحق. 

قول ثالث ينفيه عدم القول بالفصلء إذ لا يجوز خرق الاجماع المركب. كما 
ثبت هذا بالبرهان في محله. وعليه فيحكم بالاباحة في جميع الشبهات التحريمية. 


في جواب المصنف :ير عنه 

قال رحمه الله تعالئ إن عدم الفصل بين المشتبهات إنما ينفع إذا كان المثبت 
للحكم بالاباحة في الشبهة التي لم يعلم ورود النهي فيها هو الدليل الاجتهادي 
كالآية القرانية والروايات المعتبرة. 

وأما إذا كان المثبت للحكم بالاباحة فيما لم يعلم ورود النهي فيه هو الأصل 
وأصالة عدم الصدور. كما هو المفروض. فليس عدم القول بالفصل بين المشتبهات 
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بنافع في جريان البراءة في الشبهات مطلقاً أي سواء كانت الشبهة مجهولة الحكم أم 
كانت مما لم يعلم ورود النهي فيها فإن الأصل مما لا يمكنه إثبات اللازم. وهو 
الاباحة, في الفرد الآخر الذي علم إجمالاً بورود النهي فيه في زمان والاباحة في 
زمان آخر ولكن إشتبها من حيث التقدم ومن حيث التأخر فالتلازم بين أفراد 
المشتبهات في الحكم بالاباحة إنما ينفع في إثبات الاباحة لبعض أفراد المشتبه عند 
بوت الاباحة لغير ذاك البعض. إذا كان ثبوتها بالدليل الاجتهادي. لأنه إذا كان مثبتاً 
لأحد المتلازمين فهو مثبت لملازم الآخرء إذ مثبتات الأمارات حجة بلا خلاف أما 
بخلاف الأصول العملية فإن مشبتاتها ليست بحجة عند المحققين رضي الله عنهم. 

ولذا إشتهر إن الأصل المثبت ليس يحجة. وعليه فأصالة عدم صدور النهي 
وإن كانت تنبت الاباحة في أكثر الموارد لكنها لا تصلح لثبوتها في الفرض المذكور 
بتوسط الملازمة بين أفراد الشبهة بالاباحة. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلئ إن المثبت للحكم بالاباحة هو الدليل الاجتهادي لا الأصل 
العملى لأن أصالة العدم في المقام لا تثبت الاباحة للشبهة التحريمية بل إنما تثبت 
موضوع الاباحة والاباحة إنما تستفاد من الدليل الاجتهاديء وهو الحديث المذكور. 

وعليه: فالأولئ أن يقال إن عدم الفصل إنما ينفع في إثبات الاباحة لو كان 
عدم الفصل ابتأ بين ما لم يرد فيه نهي وبين ما لم يعلم ورود النهي فيه ولس بأولى 
عدم الفصل بين أفراد مجهول الحكم فإن عدم الفصل فيه أي في الثاني إنما ينفع لو 
قام الدليل الاجتهادي علئ الاباحة فى بعض أفراد مجهول الحكم والمفروض عدم 
قيام الدليل الاجتهادي علئ الاباحة بل إنما قام الدليل علئ الاباحة فيما لم يرد فيه 
نهي فلابد من إثبات عدم الفصل بينه, أي بين ما لم يرد فيه نهي. وبين مجهول 


الحكم وبين ما لم يعلم ورود النهي فيه. كما لاايخفى. 
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الاستدلال بالاجماع علئ البراءة 

قوله: وأما الاجماع فقد نقل علئ البراءة إلا إنه موهون وإن قلنا بحجيّة 
الاجماع إذا لم يكن مدركياً وهذا معنئ في الجملة في عبارة المصذف بي ... 

وتقريبه من وجوه ثلاثة: 

الأل: دعوئ إتفاق الأصوليين والاخباريين رضي اله عنهم. علئ قبح 
العقاب علئ مخالفة التكليف غير الواصل إلئ المكلف بئفسه ولا بطريقه. 

الثاني: دعوئ الاتفاق علئ أن الحكم الشرعي المجعول في موارد الجهل 
بالأحكام الواقعية هو الاباحة والترخيص. 

الثالث: دعوئ الاتفاق علئ أن الحكم الظاهري المجعول في موارد الجهل 
بالأحكام الواقعية وعدم وصولها ينفسها هو الاباحة والترخيص. ولايخفئ إن كل 
وأحد منها موهون. 

أما الأول: فلأن هذا الاتفاق وإن كان ثابتاً إلا إنه علئ أمر عقلى. وهو قبح 
العقاب بلا ببان. لا علئ أمر شرعي فرعي كي يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي 
المعصو معي . 

وأما الثانى: فلانه إتفاق على الكبرئ وهو لا يفيد مع عدم إحراز الصغرئ ولا 
إتفاق عليها علئ ما سيجئ, إذ لا إتفاق بين الاخباريين والأصوليين في الصغرئ 
لأن الاخباريين في الموضوع الذي يكون مجهول الحكم الواقعي. وذلك كشرب 
النبخ مثلاً. قائلون بالاحتياط. 

وأما الثالث: فلأنه غير ثابت كيف وقد ذهب الاخباريون وهم الاجلاء من 
العلماء رضي الله عنهم, كالمحدث الجزائري وكالمحدث السحراني وكالمحدث 
الاسترآبادي وأمثالها رضي الله عنهم: إلئ إن الحكم الظاهري في الموضوع الذي 
يكون مجهول الحكم والحرمة هو وجوب الاحتياط لا البراءة. 
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وقال المصنفي, إن الاجماع موهون وضعيف ليس بحجة في المقام لأنه 
محتمل الاستناد والمدرك فإن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة التي يكون 
للعقل إليها سبيل لأن العقل يستقل بقبح العقاب بلا ييان ومن واضح النقل على مثل 
هذه المسألة دليل وهو عبارة عن الآبات المتقدمة والروايات السابقة. 

فالنتيجة: إن هذا الاجماع في المسألة التي يكون الدليل العقلي والدليل 
النقلي قائمين عليها ليس بحجة, لأنه مدركي, إذ يحتمل أن يكون إستناد المجمعين 
إلئ الدليل العقلي والنقلي وليس إستنادهم إلئ الكشف أي كشف الاجماع عن قول 
المعصوم ورأيه اك فانقدح أن دعوئ الاجماع في مثل هذه المسألة بعيدة جداً. 


الاستد لال العقلى علئ البراءة 

قوله: وأما العقل فإنه قد إستقبل بقبح العقوبة والمؤاخذة... 

وقد إستدل المجتهدون علئ البراءة بالدليل العقلي. وهو أن العقل قد إستقل 
بقبح العقوبة بلا يبان والمؤاخذة بلا برهان لأنهما ظلم علئ العباد, إذ هما بلا إتمام 
الحجة فهما قبيحان علئ مخالفة التكليف المجهول والحكم المجهول إذا تفحص عن 
الدليل عليه ويئس عن الظفر بما كان حجة علئ التكليف ويشهد الوجدان السليم 
بالقبح فإن العقوبة والمؤاخذة بدون الحجة والدليل عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا 


يرهان. 


في تعارض القاعد تين وعدمه 

قوله: ولايخفئ أنه مع إستقلال الحقل بذلك لا إحتمال... 

فإن قيل: إن العقل كما يستقل بقبح الموؤاخذة بلا برهان والعقاب بلا بيان كذا 
يستقل بدفع الضرر المحتمل ولاريب في إن إحتمال الضرر ثابت في إرتكاب 
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المشتبه ودفع الضرر المحتمل واجب عقلا . 


وعليه: فلا يتم الاستدلال بقبح العقاب بلا بيان وبلا برهان في المقام لأن 
حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يكون بياناً فتكون هذه القاعدة واردة علئ 
قاعدة قبح العقاب بلا بيان. 

وعليه: فلا مورد لقبح العقاب بلا بيان فيما نحن فيه أي في الشبهة الحكمية 
بعد الفحص عن الحجة علئ الحكم وبعد اليأس عنها فكما يجب دفع الضرر القطمم 
المترتب علئ إرتكاب الحرام اليقيني وكذا يجب دفع الضرر المحتمل المترتب علئ 
إرتكاب محتمل الحرمة والتحرهم. 


في جواب المصنف ,إل عنه 

قوله: ولايخفئ إنه مع إستقلانه بذلك لا إحتمال لضرر العقوبة... 

قال المصنف :يي هل المراد من الضرر المحتمل عقوبة أخسروية: أو عقوبة 
دنيوية فإن كان هو الأول فنقول مع إستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان لا مورد 
لقاعدة دفع الضرر المحتمل في المقام لأن المكلف قد تفحص عن الدليل الاجتهادي 
علئ الحكم في مظانه غاية التفحص وبئس من الظفر عليه ويعد اليأس منه على 
التكليف الواقعى ويضميمة قاعدة قبح العقاب يلا بيان أجرئ البراءة في الشبهة 
الس 

وفي ضوء هذا الأساس: فلا إحتمال للعقوبة الأخروية أصلاً كي يحكم 
العقل علئ طبق القاعدة المذكورة. وهي قاعدة دفع الضرر المحتمل بوجوب 
الاجتناب عن إرتكاب الشبهة فقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل تكون مسنتفية 
موضوعاً, إذ لا يحتمل العقاب الأخروي في المقام بل لا وجود له أصلاً كي يحكم 
بويتوت دئلية كنا لليكن. 
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فبيانية قاعدة دفع الضرر امسر للعقاب فاسدة قطعاً. إذ ورودها على 
قاعدة قبح العقاب بلا بيان يتوقف علئ تحقق موضوع وجوب الدفع. والموضوع 
عبارة عن إحتمال الضرر من باب توقف الحكم علئ إحراز موضوعه, أي الضرر 
المحتمل واجب الدفع عقلاً. 

وعليه: فلو توقف بيانها للعقاب علئ ورودها ات العقاب بلا 
بيان فقد لزم الدور الممتنع. إذ ورودها ينوقف علئ تحقق إحتمال الضرر وإحتمال 
الضرر يتوقف علئ ورودها عليهاء والحال إن إحتمال الضرر لا يتحقق في الشبهات 
ا ل سس اد اليأس عن الظفر بها. 

ذعم: يحرز إحتمال الضرر بمعنئ العقاب في الشبهات البدوية قبل الفحص 
واليأسء وفي أطراف العلم الاجمالي مثلاً إذا علمت إجمالاً بحرمة شرب هذا الاناء 
أو بحرمة شرب ذاك الاناء فالعقل يحكم بأن العلم الاجمالي منجز للتكليف. كالعلم 
التفصيلي, فأنت تحتمل العقوبة في شرب كل واحد من الاناءين. 

أما في الشبهات البدوية بعد الفحص فلا يحرز إحتمال الضرر أصلاً ولا 
يتحقق البيان علئ التكليف قطعاً. 

وفي ضوء هذا البيان: لا يرد هذا الاشكال في هذا المقام أصلاً. إذ لابد, 
أولاً من إحراز موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل: وهو العقوبة المسحتملة, كسى 
يترتب عليه وجوب الدفم العقلى ولكن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مانعة عن إحراز 
موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل. 

قوله: كما إنه مع إحتماله لا حاجة إلئ القاعدة... 

إذا تحقق إحتمال العقوية في مورد فلا حاجة إلئ إعمال قاعدة وجوب دفع 
الضرر المحتمل ويقال دفعه واجب بالوجوب العقلي مثلاً العلم الاجمالي يكون 
منجزأ للتكليف كالعلم التفصيلي واما إذا خالف المكلف وإرتكب بعض الأراف 
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وصادف الحرام الواقعي فهو مستحق للعقاب بلا إشكال فإحتمال العقوبة فى أطراف 
العلم الاجمالي محقق وإن لم تكن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل موجودة في 
العالم علئ الفرض. وكذا لا حاجة إلئ هذا كله إذا كان المقصود من الضرر في 
القاعدة المعروفة عقوبة أخروبة. وأما الضرر الدنيوي فالمتيقن منه ليس بواجب 
الدفع فضلاً عن أن يكون محتملاً, أو مظنوناً. 

أجاب المصنفرييٌِ عن الاشكال بجوابين: 

الأوّل: لا نسلّم هذه القاعدة إذا كان المراد من الضرر هو الضرر الدنيوي لأن 
المتيقن منه ليس بواجب الدفع فضلاً عن مظنونه ومحتمله . 

وعليه: إذا إرتكب الانسان لأجل بعض الدواعي والمصالح ضرراً كثيراً 
فالعقل لا يحكم بقبحه والشرع المقدس لا يأمر بوجوب دفعه مثلاً إذا أراد الانسان 
بناء المسجد وتعمير المعبد الاسلامي وأنفق كثيرأً من ماله. أو أعان أخاه المسلم من 
ماله فالضرر المتيقن موجود هنا فلا يحكم العقل يقبحه ولا يأمر الشرع بلزوم دفعه, 
وكذا إذا بذل الانسان جسمه لغرض إحياء الدين والشريعة في مقام الجهاد فالضرر 
البدني مسلّم ولكن العقل لا يحكم بقبحه والشرع لا يحكم بوجوب دفعه بل الشرع 
قائل بالأجر العظيم للباذل المقاتل لاحياء الدين والاسلام فليس تحقق الضرر 
الدنيوي بملازم مع وجوب دفعه نظراً إلئ القاعدة المعروفة وهي عبارة عن لزوم 
دفع الضرر. 

الثاني: أن إحتمال الحرمة في الشبهة التحريمية وإحتمال الوجوب في 
الشبهة الوجوبية ليسا بملازمين مع الضرر الدنيوي وإن كانا ملازمين مع إحتمال 
المفسدة في الشبهة التحريمية وترك المصلحة في الشبهة الوجوبية. إذ يحتمل أن 
يكون شرب التبغ حراماً واقعأ والدعاء عند رؤية الهلال واجباً واقعاً. 

فإن قيل: إن الأحكام الالهية تابعة للمصالح الواقعية والمفاسد النفس الأمرية 
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فكيف قلتم إن إحتمال الحرمة والوجوب ليسا بملازمين مع الضرر الدنيوي. 

قلنا إنا نسلّم إن الأحكام الاسلامية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقات 
الأحكام. كما عليه العدلية والمعتزلة, خلافاً للأشاعرة ولكن لا نسلم إن المصالح 
تكون مربوطة بالضرر الدنيوي والمفاسد تكون مربوطة بها أي بالمضرة الدنيوية 
لأن المصلحة غير النفع الدنيوي والمفسدة غير الضرر الدنيويء وعليه فالانفكاك 
ثابت بين هذه الأمور المذكورة. إذ رب موضع إحتملنا الحرمة بلا إحتمال الضرر 
الدنيوي وكذا رب موضع إحتملنا الوجوب بلا إحتمال النفع الدنيوي. 

وفي ضوء هذا: يتحقق الانفكاك بين الحرمة الملازمة للمفسدة وبين الضرر 
الدنيوي وبين الوجوب الملازمة للمصلحة وبين النفع الدنيوي. مثلاً إذا زنئ الانسان 
نقد إرتكب فعلاً قبيحاً وفاحشة عظيمة ذات مفسدة كبيرة ولكن لا يعود إليه الضرر. 
فان قيل يعود حدّ الزنا إلى الزاني والزانية وهو ضرر دئيوي. قلنا: أن الحدٌ ليس 
بضرر بل هو تأديب لهما وكذا التعزير, وإذا أدئ شخص زكاة ماله فقد إرتكب فعلاً 
حسناً ذا مصلحة عظيمة من دون أن يعود النفع الدنيوي إليه بل يعود إليه الضرر 
المالى الدنيوي. وكذا الحج والخمسء حرفاً يحرف. 

نعم: قد يكون ملاك حكم العقل والشرع لأجل النفع والضرر الموجودين في 
الفعل مثلاً الملاك في وجوب التيمم مع خوف الضرر عن إستعمال الماء هو الضرر 
كما إن ملاك وجوب التيمم قد يكون ققد الماء وقد .يكون عدم الوصلة إلى المساء 
لضيق الوقت. أو لأجل السباع, أو لأجل اللص مثلاً. والملاك في خيار الغبن» يكون 
ضرراً جعل هذا الخيار للبائع, أو المغتري ثلا يتضرر المغبون كما إن ملاك 
إستحباب السياحة هو النفع العائد إلئ السياح, كما قال أمير المؤمنينطكُة تغوّب 
عن الأوطان في طلب العلى فسافر فان في الأسفار خمس فوائد تفْرّج همّ 
واكتساب معيشة وعلم واداب وصحبة ماجد. وملاك وجوب الصوم في شهر الله 
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الأعظم هو النفع العائد إلئ الصائم. وهو عبارة عن صحة جسمه كما فى الحديث 
صوموا تصحوا. 

وفي ضوء البيان السابق: فقد إنقدح لك إن كثيرأً ما يكون محتمل التكليف 
والحرمة مأمون الضرر الدنيوي واقعاً مثلاً إذا كان شرب التبغ حراماً واقعاً فالشارب 
له مأمون من الضرر الدنيوي, وكذا الزنا والرشوة ونحوهما. 

هذا بناء علئ عدم كون الحد والتعزير ضرراً دنيوياً فلا تلازم بين الحرمة 
والضرر الدنيوي كما لا يلازم بين الوجوب والنفع الدنيوي. 

قوله: إن قلت نعم ولكن العقل يستقل بقبح الاقدام علئ ما لا يؤمن.. 

فاستشكل المستشكل بأنا نتمسك بقاعدة أخرئ ونقول إنه ليس المراد من 
الضرر هو الضرر الأخروي ولا الضرر الدنيوي في القاعدة المعروفة بل يكون المراد 
منه فيها هو المفسدة فدفع المفسدة لازم. 

وعليه: ذالعقل يحكم بأن الاقدام في كل شيء تكون مفسدته قطعياً قبيح, 
وكذا يحكم بأن الاقدام في شيء يكون محتمل المفسدة قبيح أيضاً فلا جرم يكون 
دفع المفسدة المحتملة واجب عقلاً. فالاقدام علئ محتمل المفسدة كالاقدام علئ 
متيقن المفسدة في القبح. 

وعلئ طبيعة الحال: لا تجري البراءة العقلية في الشبهة التحربمية كما إستدل 
الشيخ الطوسي بي علئ أن الأشياء قبل الشرع والشريعة علئ الحظرء أو الوقف إلى 
أن يعلم الرخصة فبهاء كما سيأتي شرح هذا المطلب عن قريب إن شاء الله تعالى. 

أي قال المعترض إن إحتمال التكليف الشحريمي وإن لم يستلزم إحتمال 
العقاب الأخروي والضرر الدنيوي, كما تقدم وجهه. 

ولكن يستلزم إحتمال الحرمة لاحتمال المفسدة بناء علئ مذهب العدلية 
والمعتزلة من تبعية الأحكام الالهية للملاكات من المصالح الواقعية والمفاسد النفس 
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الأمرية فلا ينفك إحتمال الحرمة عن إحتمال المفسدة كما لا ينفك إحتمال الوجوب 
عن إحتمال المصلحة فأحرزت صغرئ القياس حينئذ وهي إحتمال الحرمة ملازم 
لاحتمال المفسدة هذه القضية صغرئ ونضم إليها الكبرئ وهي إحتمال المفسدة مما 
يجب دفعه. فإحتمال الحرمة مما يجب دفعه فالكبرئ تكون بياناً لحال المشكوك 
حكماً وواردة علئ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كما لايخفئ. 

وفي ضوء هذا: فيجب الاحتياط فيها 


توضيح في طي إستدلال شيخ الطائفة ري 

وهو أن في الأشياء كلاً إباحة, أو حظراً. أو وقفاً قبل حكم الشرع في 
الأفمال قال الأكثر بالاباحة وقال إن الأصل الأولي قبل حكم الشرع الأقدس في 
الأفعال هو الاباحة وكونها مباحاً حلالاً. 

وقال شيخ الطائفةيٌ ومن تبعه إن الأصل الأولي قبل حكم الشرع الأنور في 
الاذعال هو الحظرء أو الوقف والتوقف بمعنئ لا ندري إن الأصل الأولي في الأشياء 
هو الاباحة, أو الحظر والمنع. ولايخفئ عليك أنه إذا قلنا بالوقف فى الأشياء فلا 
جرم من الاجتناب عن الأشياء في مقام الممل كالحظر فالشيخ الطوسيت إذا رأئ 
الملازمة بين إحتمال الحرمة وبين إحتمال المفسدة فقد ذهب إلى إن الأصل الأولي 
في الأشياء هو الحظر والمنعء أو الوقف. 

وعليه: لابد من الاجتناب عن الأشياء التي يحتمل حرمتها فلابد من القول 
بالاحتياط حينئظ. 


فى جواب المصنف ,ىإ عنه 
قلت إستقلال العقل بقبح الاقدام علئ محتمل المفسدة ممنوع ولا نسلم إن 
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الاقدام عليه كالاقدام علئ متيقن المفسدة ويدل عليه شهادة الوجدان. أولاً لأنا إذا 
راجعنا إلئ وجداننا نجد جواز الاقدام علئ محتمل المفسدة وذلك كالركوب في 
الطيارة والسيارة مثلاً وإن إحتملنا السقوط والتصادف, ويدل علئ جواز الاقدام 
انياً مراجعة ديدن العقلاء بما هم من أهل الملل والأديان حيث إنهم لا يحترزون 
مما لا تؤمن مفسدته وحيث إنهم لا يعاملون مع محتمل المفسدة معاملة ما علم 
مفسدته أي لا يجعلون محتمل المفسدة مثل المتيقن من حيث المفسدة, ويدل على 
هذا الأمر سفرهم في البلاد القريبة والنائية والدول المتعددة للتجارة, أو للسياحة. 

والحال: إنه يحتمل هلاك أنفسهم وغارة أموالهم فى هذه الأسفار وهذا أدل 
دليل علئ إن العقلاء لا يعاملون مع محتمل المفسدة معاملة متيقن المفسدة كيف 
يعاملون معه معاملته. 

والحال: قد أذن الشارع المقدس بالاقدام علئ محتمل المفسدة بقوله المبارك 
كل شيء لك حلال حتئ تعرف إنه حرام فتدعه فشرب التبغ حلال لأنه غير معلوم 
الحرمة وغير معروف الحرمة. 

ويستفاد من إذن الشارع المقدس في إرتكاب غير معلوم الحرمة عدم قبح 
الارتكاب عقلاً لأن الشارع المقدس لم يأذن يارتكاب القبيح العقلي أصلاً تعالئ 
عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله فتأمل... 

وهو إشارة إلئ إنه لو تمسكنا بإذن الشارع المقدس في الاقدام علئ مسا لا 
يؤمن مفسدته وإستكشفنا بذلك عدم قبحه عقلاً لسقطت البراءة العقلية, وهي قبح 
العقاب بلا بيانء عن كونها أصلاً مستقلاً برأسه بل نحتاج فيها إلئ ترخيص الشارع 
المقدس, وهذا كما ترئ. إذ البراءة العقلية أصل مستقل برأسه والحاكم بقبح العقاب 
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أدلة الاحتياط 

نوله: وإحتجللقول بوجوب الاحتياط فيما لمتقم فيه حجةبالأدلة الثلاثة... 

وإستدل الاخباريون القائلون بوجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية 
التحريمية بالأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والعقل. سواء كان منشأ الشبهة فقدان 
النص أم كان إجماله أم كان تعارض النصين. 

أما الكتاب: فبآيات عديدة, ومنها الآيات الناهية عن القول بغير العلم 
والآيات الناهية عن الالقاء في التهلكة والآيات الآمرة بالتقوئ. 

وأما الآيات الناهية عن القول بغير علم فهي كثيرة ومنها قوله تعالئ في سورة 
الأعراف: «أتقولون على الله مالا تعلمون»06. لأن همزة الاستفهام ني 
« أتقولون» للتوبيخ أو للانكار وهما يدلان على قبح القول بغير علم . 

وأما الآيات الناهية عن الالقاء في التهلكة فهي كثيرة أيضاً. ومنها قوله تعالئ: 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4'". فالأولى أي «ولا تلقوا» تدل بالمطابقة 
على حرمة الالقاء والثانية أي « وإتقوا الله» تدل عليها بالالتزام إذ لازم القوى 
عدم الالقاء إلى التهلكة والالقاء يتحقق بترك الواجبات وفعل المحرّمات, ومنها قوله 
تعالئ: « وإتقوا الله حق تقاته»!". 

تقريب الاستدلال بهذه الطوائف من الآيات المباركات: إن الحكم بالاباحة 
فيما يحتملحرمته, وذلك كشرب التبغ مثلاً, مععدم قيامالحجة المعتبرة علئ حرمته 
قول بغير علم وهو مذموم نظراأ إلئ الآية الشريفة السابقة لأن همزة الاستفهام فيها 
توبيخية وكل مذموم منهي عنه, فهذا منهي عنه أي القول في الشبهة السحريمية 


١‏ -سورة الأعراف آية8؟. 
١‏ -سورة البقرة اية190١.‏ 
'"'-سورة آل عمران آية7١٠.‏ 
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بالاباحة منهى عنه فلا جرم يجب الاحتياط فيها والاجتئاب عنها. هذا مضافاً إلى 
ان القول بالاباحة فيها . أي في الشبهة التحريمية, وإلقاء النفس في الهلاك والتهلكة 
مخالفان للتقوئ وهما محرمان في الشريمة المقدسة وكل محرم منهي عنه فيها فهما 
متهى عنيبا عنها فلا تخيص ص1 عن وجوب الاحتياط فيهاء وهو المطلوب. 


في جواب المصنف ,إن عنه 

قاليي : والجواب أن القول بالاباحة شرعاً لأجل دلالة الآبات السابقة 
والروايات المتقدمة والقول بالأمن من العقوبة عقلاً لأجل قبح العقاب بلا بيان ليس 
قولاً بغير علم أصلاً للأدلة النقلية السابقة الدالة علئ الاباحة الشرعية ولدلالة العقل 
علئ البراءة العقلية. ومع الدليل العقلي والنقلي الدالين علئ البراءة في الشبهة 
التحريمية ليست المهلكة في إقتحام الشبهة البدوية أصلاً وليس في الاقتحام مخالفة 
التقوئ بل هو عين التقوى. كما لايخفى. 

وخلاصة الكلام أن يقال شرب التبغ حلال من جهة دلالة العقل والنقل علئ 
حليته ولا يقال شربه حلال من حيث كونه مشكوك الحرمة ومن حيث كونه مجهول 
الحكم حتئ يرد ما ذكر من القول بغير العلم. 


في الاستدلال بالروايات علئ الاحتياط 
قوله: وأما الأخبار فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة... 
إستدل الاخباريون لوجوب الاحتياط فى الشبهة التحريمية بطائفتين من الأخبار: 
الأولئ: هي الاخبار التي ندل علئ وجوب التوقف في مورد الشبهة وعلئ 
المنع عن إرتكابها وفي بعضها تبين علة التوقف وهي عبارة عن الوقوع في التهلكة 
ومن الاقتحام في الهلكة فالأخبار التي تدل علئ وجوب التوقف مطابقة. أو إلتزاماً 
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عند الشبهة كثيرة من حيث الكمية ومختلفة من حيث الكيفية. إذ بعضها يدل على 
وجوب التوقف مطابقة مثل خبر وقفوا عند الشبهة ومثل لا تجامعوا في النكاح علئ 
الشبهة” وأمثالهما. 

وبعضها الآخر يدل علئ وجوب التوقف إلتزاماً مل ما روي عن أبي عبدالله 
الصادقطيةٍ لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والردٌ 
إلئ أئمة الهدئع/يَاقة. حتئ يحملوكم فيه علئ القصد ويجلو عنكم فيه العسمئ 
ويعرفوكم فيه الحق!" وهذا يدل علئ وجوب التوقف في مورد الشبهة إلقزاماً. إذ 
لازم الكف عن غير المعلوم والتثبت والردٌ الوقوف والتوقف عند الشبهة وقال عمر 
بن حنظلة ,ليه سألت أبا عبدالله الصادق كه عن رجلين من أصحابئا بينهما 
منازعة في دين. أو ميراث فتحاكما إلى أن قال :4 فإن الوقوف عند الشبهات خير 
من الاقتحام في الهلكات!) وهذه الرواية سمي في الاصطلاح بالرواية العلاجية. 
تارة وبالمقبولة أشرئ. لأنه طويل ظهر هن مراجعة الوسانا 0 

الثانية: الأخبار التي وردت بالسنة المختلفة وكلها تدل علئ وجصسوب 
الاحتياط. 

ومنها: ما روئ داود بن القاسم الجعفري عن الرضاءبل إن أميرالمؤمنين ثب 
قال لكميل بن زياد النخعي بللْهُ: «أخوك دينك فاحتط لديذك بما شئت»!". وهذا 
يدل علئ وجوب الاحتياط بالمطابقة 


١‏ وسائل الشيعة باب ١07‏ من أبواب مقدمات النكاح ص ١917‏ ج11. 

.١١7؟ص الوسائل ج8١ باب؟١ من أبواب صفات القاضي م‎  " 

* الوسائل ج8١‏ باب 4 من أيواب صفات القاضي ح ١‏ ص 6/. 

؛ ‏ الوسائل ج8١‏ ياب ؟ من أيواب صفات القاضي ح ١‏ ص 6/. 

ه ‏ الوسائل ج8١‏ باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح١4‏ ص .١77‏ 
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وأما الخبر التثليث الذي يدل بالالتزام علئ لزوم الاحتياط في الشبهة 
التحريمية فهو ما روئ عمر بن حنظلة قث عن أبي عبدالله الصادة قَطْجا في حديث 
قالءة: «وإنما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتّبع وأمر بيّن غيه فيجتنب وأمر 
مشكل يرد علمه إلئ الله تعالئ وإلئ رسوله» الحديثك!". 

فرد علم أمر المشكل والمشتبه من حيث الحكم إلئ الله تعال ورسوله يدل 
بالائتزام علئ وجوب التوقف والاحتياط في الشبهات,. إذ لازم رد علم أمر المشكل 
وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية؛ كما لايخفئ. 

وبالجملة: عمدة الأخيار طوائف ثلاث: 

الطائفة الأولئ: ما دل علئ حرمة القول بغير علم. وهي كثيرة غاية الكثرة, 
ومنها: ما رواه زرارة بن أعين ييه عن أبيعبدالله الصادقءاية قال قلت لأبي 
عبدالهيةٍ ما حق الله تعالى علئ خلقه قالءلية أن يقولوا ما يعلمون وبكفوا عما 
لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا والله إليه حقه!". 

الطائفة الثانية: ما دل علئ وجوب التوقف عند الشبهة إما مطابقة وإما التزاماً 
كما تقدم هذا في طي الاستدلال بها وهي كثيرة أيضاً كما يعلم هذه الكثرة لمن 
راجع الوسائل المجلد الثامن عشر منه. 

الطائفة الثالثة: ما دل علئ وجوب الاحتياط عند الشبهة, وهي كثيرة أيضاً. 


أجاب عنه بالجواب القصير, أولاً وقال إنه لا مهلكة في الشبهة البدوية مع 
دلالة النقل ومع حكم العقل بالبراءة العقلية والشرعية في الشبهة التحريمية كما 


.١77 من أبواب صفات القاضى ح4 ص‎ ١١ -الوسائل ج8١ باب‎ ١ 
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عرفت في الجواب عن الاستدلال علئ لزوم الاحتياط فيها بالآيات الكريمة. 

قوله: وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم وإن كان واردأ علئ حكم 
العقل... 

فإن قيل: أدلة الاحتياط قائمة علئ وجوبه في الشبهة التحريمية فتكون 
واردةً علئ قاعدة قبح العقاب بلا بيان فتكون مقدمة عليهاء إذ هي مصححة للعقاب 
علئ مخالفة التكليف المجهول بأن يفعل المكلف محتمل الحرمة. وبترك محتمل 
الوجوبء إذ اخبار الاحتياط تصلح أن تكون بياناً لحال المشتبه وإذاء أوجب 
الشارع المقدس الاحتياط في الشبهة الحكمية فأين يكون العقاب علئ المخالفة بلا 
بيأن. 

وعليه: خلا تدل الأدلة النقلية علئ البراءة في الشبهة الحكمية, كما لايخفئ. 


في جواب المصنفءزي عنه 

أجاب:ييٌ عن أدلة الاحتياط: بأنا لا نسلّم. أولاً دليل الاحتياط لأنه ضعيف 
سنداًء أو دلالةٌ يعلم هذا بمراجعة الوسائل7", إذ في ستدها أبي هاشم دأود. وهو 
مجهول الحال لم يعلم وثاقته. واما من حيث الدلالة فلأن صيغة الأمر. وهي فاحتط 
في الحديث, ظاهرة في الوجوب وليست بصريحة فيه فيحتمل أن يكون المراد منها 
الندب فقط لقيام القريئة عليه وهي الاخبار التي تدل على البراءة كحديث الرفع 
ونحوه, هذا مضافاً إلى ان الأمر بالاحتياط يحتمل أن يكون ارشادياً كما سمأتي. 
وثانياً: لو سلّمنا أدلة الاحتياط سنداً ودلالة وسلّمنا كونها واردة علئ قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان فإن دليل الاحتياط كاف في كونه يهان علئ التكليف المشتبه 
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وعليه: فلا يصغئ إلئ ما قيل من أن إيجاب الاحتياط لا يخلو من وجهين: 

الأّل: أن يكون مقدمة للاجتنئاب عن العقاب المترتب علئ مخالفة الواقع 
المجهول وأن يكون وجوبه طريقياً إلى الواقع ومقدمياً ولاريب في قبح العقاب علئ 
مخالفة الواقع المجهول لأنه عقاب بلا بيان, إذ التكليف مجهول لنا لأن البيان عليه 
ليس بموجود للشارع المقدس حينئذ. 

الثاني: أن يكون وجوبه نفسياً مئل سائر الواجبات النفسية كالصلاة والزكاة 
والجهاد مع الكفار دفاعاً وأمثالها وحينئذ لا جرم يكون العقاب علئ مخالفة نفس 
الاحتياط لا علئ مخالفة الواقع المجهول. أما وجه قوله ولا يصغئ إلئ ما قيل سابقاً 
فيقال قد علم سابقاً في ضمن الاستدلال للقائلين بالبراءة أن وجوب الاحتياط لو 
سلم طريقي ومقدمي. فالقائل يقول بقبح العقاب على مخالفة الواقع المجهول. 

أجاب عنه الآخوندةتيٌ إنه إذا كان وجوب الاحتياط في الشبهات طريقياً 
فالوجوب للاحتياط يكون صالحاً للبيان ولا يلزم بحكم العقل أن يكون للشارع 
المقدس في كل واحد من الموارد بيان خاص كي يصح العقاب والمؤاخذة من قبل 
المولئ للعباد يل إيجاب الاحتياط علئ نحو الطريقية إلئ الواقع يكفي لصحة 
إستحقاق العقاب علئ المخالفة ولصحة إحتجاج المولئ على عبيده بقوله إنني, 
أوجيت عليكم الاحتياط في الشبهات ويقول لهم لِمَ خالفتم الاحتياط وإرتكبتم 
محتمل الحرمة. وذلك كشرب التبغ مثلاً, وتركتم محتمل الوجوب, كالدعاء عند 
رؤبة الهلال مثلاً, بل يلزم عليكم أن تحتاطوا بترك محتمل الحرمة وبفمل محتمل 
الوجوب. فيصح الاحتجاج به أي بوجوب الاحتياط, إذ ترك الاحتياط سبب ترك 
ذي الطريق والواقع كما أن الأمر في التبعية عن الأمارات المعتبرة والطرق الصحيحة 
إنما يكون لأجل تحفظ الواقع ودركه بل الأمر يكون هكذا في التبعية عن الأأصول 
العملية الناظرة إلئ الواقم كالاستصحاب ونحوه لاما سواه كقاعدة الحل وقاعدة 
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الطهارة ونحوهما من الأصول التي لا نظير لها إلئ الواقع, وكذا ايجاب الاحتياط إنما 
يكون لحفظ الواقع فبترك الاحتياط لا يكون الوأقع محفوظاً. فالملاك هو الواقم, لا 
الاحتياط فيصح العقاب على الواقع وهذا مراد الاخوند:اٌ من جوايه. 

فالأمارة والطرق والأصول العملية الناظرة إلى الواقع كالاستصحاب. اما 
بخلاف أصالة الحلية والطهارة ونحوهما فانه لا نظر لها إلى الواقيع لا تخلو مسن 
إحتمالين أحدهما إما يكون علئ طبقها حكم في الواقع وثانيهما إما لا يكون الحكم 
في الواقع على طبقها. 

فعلئ الأول يستحق المكلف المؤاخذة علئ مخالفة الواقع. وعلى الثاني 
يستحق المؤاخذة على التجري, مثلاً إذا قام خبر زرارة بن أعين المرادي !يه عن 
الصادقين طِيئ: علئ وجوب صلاة الجمعة في يومها عصر الغيبة وكانت في الواقع 
وفي اللوح المحفوظ واجبة ولكن المكلف خالف الأمارة ولم يفعلها فيصح 
الاحتجاج من المولئ الجليل علئ عباده ويقول لهم لِمّ تركتم الصلاة الجمعة. وكذا 
إذا قام الطريق علئ وجويهاء وذلك كاخبار العدلين بوجوبهاء وكذا إذا دل 
الاستصحاب علئ وجوبهاء إذ وجوبها في عصر حضور الأئمة ياه متيقن وفي 
عصر الغيبة وجوبها مشكوك فيه فيتم حينئذ أركان الاستصحاب. وهي عبارة عن 
اليقين السابق والشك اللاحق, فنستصحب وجوبها فسي عصر الغيبة وإذا خالف 
المكلف ولم يفعلها وحينئزٍ يصم الاحتجاج والعقاب من قبل المولئ بالاضافة إلئ 
عبيده, كمأ لايخفئ. 

فيتم هذا القول كله ولكن أدلة الاحتياط تبتلئ بمعارض الأخص والأظهر 
وإن كانت واردة علئ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وعلئ هذا الفرض لا يبقى 
موضوع لعدم البيان ولكن تكون الأدلة الأخر التي هي أخص وأظهر من أدلة 
الاحتياط تكون في مقام المعارضة والتعارض مع أدلة الاحتياط ضرورة إن الدليل 
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الذي دل علئ حلية المشتبه أخص وأظهر منها أما وجه أظهريته فلأند نص فى 
حلية المشتبه نحو: «كل شىء لك حلال حتئ تعرف الحرام منه بعينه فتدع» ونحوه. 

أما يخلاف الدليل الدال علئ لزوم الاحتياط في الشبهات فهي ظاهرة عليه 
وليست بناصة فيه لأن صيغة الأمر الحاضر. وهي عبارة عن فاحتط ظاهرة في 
الوجوب: كما يرهن .هذا المطلب: فى يغيث الأواير: والبسيخ يناما فيه أنا الدليل 
الدال علئ حلية المشتبه فهو صريح فيها. 

إذ جملة الاسمية, وهي «كل شيءٍ لك حلال» موجودة فيه وهى تكون ناصة 
في معناها كما تكون ناصة من حيث الدلالة علئ الدوام والاستمرار, فيرجع حيائذٍ 
إلئ قاعدة تقديم النص علئ الظاهر في مقام المعارضة, وأما وجه أخصيته بالاضافة 
إلئ أدلة الاحتياط فلأنه يدل علئ الاباحة وعلئ البراءة في الشبهات البدوية بعد 
الفحص والتنقير والتفتيش وأدلة الاحتياط تدل علئ وجوبه في مسطلق الشبهات 
سواء كانت بدوية بعد الفحص عن الدليل الاجتهادي علئ الحكم الشرعي أم كانت 
قبل الفحص عنه أم كانت مقرونة بالعلم الاجمالىء كما إذا كان أحد الاناءين طاهراً 
والآخر نجسأ وإشتبها. ش 

فالنتيجة: إن أخبار الاحتياط عام وأخبار حلية المشتبه خاص ولاريب في 
تقديم الخاص علئ العام في مقام المعارضة والتعارض لكون الخاص أظهر والعام 
ظاهر فالأظهر مقدم علئ الظاهر في مقام تعارضهما. والتفصيل قد سبق في الجزء 
الثاني من هذا الكتاب في مبحث العام والخاص. 

فالنتيجة: إن أخبار الحل بالاضافة إلى أخبار الاحتياط أما نص وأما أظهر 
وكلاهما مقدم علئ الظاهر من أخبار الاحتياط. كما لايخفئ. هذاء أولاً. 

مضافاً إلئ إن القرائن في اخبار الاحتياط موجودة تدل علئ كون أمرها 
إرشادياً إلئ ما في الفعل من الخواص والآثار والمنافع والمضار فيختلف الارشاد 
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إيجاباً وإستحباباً بحسب إختلاف الموارد. والتفصيل إن التوقف والاحتياط يجب 
فى الشبهة الحكمية قبل الفحص سواء كانت تحريمية أم كانت وجوبية لما في ترك 
الاحتياط فيها من خوف العقاب علئ الواقع المجهول, إذ يحتمل الحرمة الواقعية في 
التحريمية منها. والوجوب في الوجوبية منها وإن الاحتياط يستحب في الشبهة 
الحكمية وفي الموضوعية بعد الفحص لما في تركه فيهما من خوف الوقوع في 
مخالفة الواقع المجهول ظاهراً. 

والحاصل: أن أخبار الاحتياط لا تدل علئ الوجوب للزوم إخراج أكثر 
موارد الشبهة كالشبهة الموضوعية مطلقاً أي سواء كانت تحريمية أم كانت وجوبية 
وكالشبهة الوجوبية, إذ لا يجب الاحتياط فيهما بالاجذاع ولا تدل علئ الاستحياب 
للزوم إخراج موارد وجوب الاحتياط كما في الشبهات الحكمية قبل الفنحص 
والشيهات المقرونة بالعلم الاجمالي. 

وعلئ طبيعة الحال: فيحمل أمر اخبار الاحتياط علئ الارشاد, أو علئ 
الطلب المشترك بين الوجوب والندب وحينئدٍ فلا ينافي وجوب الاحتياط في بعض 
الموارد عدم لزومه في بعض آخر لأن تأكد الطلب الارشادي وعدمه إنما يكونان 

بحسب المصلحة الموجودة في الفعل لأن الاحتياط عبارة عن التحرز عن موارد 

إحتمال المضرة وإحتمالها قد 5 قوياً شديداً وقد يكون ضعيفاً خفيفاً؛ ولأجل 
هذا الاختلاف يختلف رضاء المرشد بالكسر بترك الاحتياط فقد يكون راضياً بتركه 
وقد لا يكون راضياً به لاختلاف مراتب المضرة والمنفعة كما أن الأمر في الأوامر 
الواردة في إطاعة الله تعالئ ورسوله المكرم بحي وفي إطاعة أولي الأمر للارشاد 
المشتر ك, بين فعل الواجبات وفعل المستحبات والمندوبات. كما لايخفئ. 

وأما الفرق بين الأوامر المولوية وبين الأوامر الارشادية فقد سبق في الجزء 
الأول من هذا الكتاب في بحث الفور والتراخي فلا حاجة إلئ التكرار لأنه ممل 
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وهذا الجواب مردود جداً: لأن الأمر الارشادي عبارة عن إنشاء الطلب لا 
بداعي الارادة. أو الكراهة القلبية الثابتة في النفس بل أنشئت لمحض بيان الخواص 
والآثار ولمحض التنبيه علئ المنافم والمضار المترتبتين علئ الفعل والترك من دون 
أن يكون علئ طبقها إرادة وحبّء أو كراهة وبغض في نفس الآمر كما في. أوامر 
الطبيب ونواهيه حيث لا علاقة بينه وبين المريض كي يحدث بسبب العلاقة إرادة 
على طبق المصلحة. أو كراهة علئ طبق المفسدة. 

وعليه: فإذا إمتثل المريض أمره ونهيه فلا يقرّبه إليه أي فلا يقب الامتثال 
المريض إلئ الطبيب وإذا عصاهما فلا يبعد العصيان المريض عن الطبيب سوئ ما 

ضيب العريض لقم ةمد 0 والخواص علئ تقدير الاستثال؛ ومن المضار 
والآثار علئ فرض العصيان, هذا معنئ الأمر الارشادي. 

ولكن هذا المعنئ غير ممكن في حق الشارع المقدس. لأنه لا ينشىء الطلب 
بداعي الخواص والآثار من دون أن يكون له علئ طبقها إرادة وحب. أو كراهة 
وبغض بل له كمال الإرادة والكراهة والحبٌ والبفض ولهذا يترتب القرب على 
الإمتثال والبعد علئ العصيان والطغيان. 

وفي ضوء هذا: فلا يمكن حمل الأخبار الدالة علئ التوقف والاحتياط على 
الارشاد. وكذا لا يمكن حمل أمرها علئ الطلب المشترك بين الوجوب والندب. 
وهو رجحان الفعل, أو طلب الفعل فقط, لأن الطلب جنس للوجوب والندب 
كالحيوان الذي هو جنس للانسان والفرس مثلاً. 

ومن للواضح: إنه لا يمكن تحقق الجنس في الخارج بلا تحقق الفصل فيه 
كما لا يمكن تحقق الفصل فيه من دون أن يتحقق الجنس فيه فهما يتحققان فيه 
معأكما في الحيوان والناطق مثلاً, إذ لا يمكن تحقق الحيوان في الخارج من دون 
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أن يتحقق الناطق فيه, وكذا لا يمكن تحقق الناطق في الخارج من دون أن يتحقق 
الحيوان فيه فكذا الطلب والوجوب والندب حرفا بحرفٍ أي لا يعقل إنشاء الطلب 
خارجاً من دون أن يتحقق الوجوب, أو الندب في الخارج, وهذا واضح لا غبار 
عليه. 

فالأولئ حمل أخبار الاحتياط علئ الاستحياب بمعنئ الأقضلية أي يكون 
الوقوف والاحتياط في الشبهات مطلقاً أي التحريمية منها والوجوبية منها قبل 
الفحص وبعد الفحص أفضل من الارتكاب والاقتحام, وهذا لا بحث فيه ولا نزاع 
فيه. فأفضلية الوقوف والاحتياط فيها لا تنافي مع البراءة العقلية والنقلية فيها. 

وعليه: يجمع بين أخيار البراءة كحديث الرفع والحجب ونحوهما؛ وبين 
أخبار الاحتياط كما هذا النحو من الجمع شائع بين ما دل علئ الوجوب وما دل 
علئ جواز الترك كما يقال إفعل هذا ولك أن لا تفعله فيحمل الأمر حينئذٍ على 
الاستحباب, إذ هو يلائم مع جواز الترك بخلاف الوجوب؛ فكذا ما نحن فيه توضيح 
في طي القرائن الدالة علئ كون. أوامر الاحتياط والتوقف للارشاد لا للمولوية وهي 
اهو ر كثيرة. 

الأولئ: لزوم تخصيص الأكثر لو لم تكن, أوامر الاحتياط للارشاد. 

بيانه: أن موضوع الأمر بالتوقف والاحتياط هو الشبهة مثل قولهطية قف 
عند الشبهة ونحوه ولكن إذا كان الطلب مولوياً وجوبياً فيلزم حينئذٍ تخصيص 
الأكثر. وهو مستهجن. كما في المعالم. ضرورة أن عنوان الشبهة صادق علئ جميع 
الشبهات سواء كانت حكمية تحريمية أم كانت موضوعية أم كانت حكمية وجوبية. 

والحال: قد أجمع الأصوليون والاخباريون رضي اله عنهم. على جريان 
البراءة العقلية والنقلية في غير الشبهة الحكمية التحريمية فيلزم تخصيص الأكثر لو 
حملت علئ المولوي الوجوبي فلا محيص عن حملها علئ الارشاد إلئ المنافع التي 
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تتحقّق بترك الشبهات والمضار التي تحتمل بارتكاب الشبهات. 

الثانية: عدم وجود الاستثناء فيها أي في أخبار التوقف والاحتياط أي ليس 
سياقها هكذا قف عند الشبهة إلا إذا كانت موضوعية. أو حكمية وجوبية. وعليه 
فسياقها أب عن التخصيص. وهذا قريئنة جلية علئ كون. أوامر الوقوف والاحتياط 
للارشاد. 

الثالثة: ظهور قوله خْيةَ فمن إرتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من 
حيث لا يعلم في ترتب الهلاك والهلكة علئ إرتكاب الشبهة لا علئ مخالفة الأمر 
بالتوقف والاحتياط. 

ومن الواضح: حيث إنه لا عقوبة علئ مخالفة الأمر بالتوقف فليس هذا 
الأمر بمولوي وإلا لترتبت الهلكة علئ مخالفته لا علئ إرتكاب الشبهة. وعليه 
فتكون. أوامرها للارشاد لا محالة. 

ولابخفئ إن هذه الأمور الثلائة قرائن تدل علئ كون. أوامر التوقف 
والاحتياط للارشاد فالاستحقاق ثواباً أو عقاباً يترتب علئ الأمر المولوي إمتثالاً 
أو عصياناً لا علئ الأمر الارشادي, وهذا واضح لمن أمعن النظر. 

قوله: ويؤيده أنه لو لم يكن للارشاد يوجب تخصيصه ببعض الشبهات 
إجماعاً... 

وذلك كالشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي, وكالشبهة البدوية قبل الفحص. 

والحال: إن سياق الأخبار ولسائها أبيان عن التخصيص. وعليه فلابد من أن 
تحمل علئ الارشاد. وإنما جمله مؤيداً لا دليلاً أي جعل كون الأمر بالاحتياط 
للارشاد بسبب لزوم التخصيص مؤيداً لاحتمال أن يكون الأمر به للاستحباب 
المولوي لأن هذه الأخبار بإطلاقها تعم الشبهة الموضوعية والشسبهة الحكمية 
الوجوبية. إذ موضوع الاحتياط قد جعل فيها عنوان الشبهة وهذا المنوان يتحقق في 
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كل شبهة, مع إن الاحتياط غير واجب بالاتفاق فى الشبهة الموضوعية وفي الشبهة 
الحكمية الوجوبية فلابد حينئذٍ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب. والالتزام فيها 
بالتخصيص وحيث إن لسانها آب عن التخصيص كما ترئ فتعين حملها علئ 
الاستحباب, أو علئ مطلق الرجحان الجامع بينه وبين الوجوب فلا يستفاد منها 
وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص وهي محل البحث ومورد القيل 
والقال. كما لايخفئ. 

هذا مضافاً إلى إن اخبار الاحتياط لا تعارض أخبار البراءة, وذلك لأن 
إستصحاب عدم جعل الحرمة يكون رافعاً لموضوع هذه الأخبار, إذ به يحرز عدم 
التكليف وعدم العقاب فيتقدم عليها. أي على اخبار الاحتياط لا محالة. 

وكذا أخبار البراءة تتقدم علئ هذه الأخبار لكونها أخص منها فإن أخبار 
البراءة لا تشمل الشبهة قبل الفحص ولا المقرونة بالعلم الاجمالي إما بنفسها وإما 
من جهة الاجماع وحكم العقل بل بعض أخبار البراءة مختتص بالشبهات التحريمية 
كقوله وكير كل شيء مطلق حتئ سرد فيه نهي أما بخلاف أخبار التوقف 
والاحتياط فإنها شاملة لجميع الشبهات فتخصص بهاء كما لايخفئ. 

فقد ذكر المصنف/ً قرينة رابعة لكون أمر التوقف للارشاد بقوله كيف لا 
يكون قول الامام ليل قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في 
الهلكة للارشاد. هذا مؤيد الثاني للارشادية غير الاباء عن التخصيص فقد ذكر 
المصنف ,يي إلئ هنا مؤيدين للارشادية أحدهما هو اباء سياق أخبار التوقف عن 
التخصيص ببعض الشبهات. كما تقدم هذا. 

وثانيهما: إن الأمر بالتوقف لو لم يكن للارشاد مثل قولهطيةٌ قفوا عند الشبهة 
فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام د في الهلكة بل كان للوجوب المولوي 
وكان شاملاً للشبهات البدوية بعد الفحص كما زعمه الاخباريون لم يلتثم هذا 
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الشمول مع التعليل الذي ذكر فيه الاقتحام في الهلكة. إذ لا هلكة في الشسبهات 
البدوية بعد الفحص ما لم يؤمر من:قبل المولئ بالوقوف والاحتياط فكيف يعلل 
ويحوب الوقوق فنها أي في القيهات: البدوية يننا ليس سسوتوه اقيهاء وهو الهلكة: 

أما بخلاف ما إذا كان الأمر في الاحتياط ثابتاً للارشاد إلئ ما في الاقتحام 
من الهلكة والعقوبة الأخروية . 

وعليه: فيختص الأمر بالاحتياط حينئذٍ يما يتنجز فيه الواقع علئ المكلف. 
وذلك كالشبهة البدوية مطلقاً قبل الفحص عن الدليل الاجتهادي علئ حكم المشتبه. 
والشبهة المقرونة بالعلم الاججمالي, إذ في كليهما يجب الاحستياط والتوقف. كما 
لايخفئ. 

ولا بأس بذكر المثال لتوضيح الممثلء وهو عبارة عن نحو: لا تأكل الرمان 
لأنه حامض. فهذا التعليل يوسع دائرة المنهي عنه تارةٌ إذ يشمل هذا التعليل كل 
حامض سواء كان رماناً أم كان غير رمان كالتفاح الحامض والعنب السامض 
ونحوهما ويضيق دائرته أخرئ. إذ لا يشمل هذا التعليل غير الرمان الحامض من 
الرمان الحلو فلا تأكل لرمان يكون بمنزلة لا تأكل الرمان الحامض في التقدير, ولذا 
قيل إن العلة تكون معمماً ومخصصاًء وكذا التعليل المذكور في أخبار التوقف. وهو 
فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة فالأمر دائر بين الوقوف وبين 
الاقتحام في الهلكة كي يتحقق التعليل المذكور في الرواية الشريفة هناء تبصرة 
لنفسيء؛ وتذكرة لغيري. 

وهما إن المراد من الهلكة التي ذكرت فيها هو المقوبة الأخروية. وعليه 
فيكون الاقتحام في الهلكة في الشبهات البدوية قبل الفحص, وفي الشبهات 
المقرونة بالعلم الاجمالي لأنه لا يحكم العقل ولا النقل بالبراءة فيهما أما في 
الشبهات البدوية بعد الفحص ليس الاقتحام في الهلكة بموجود أصلاً لأجل حكم 
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العقل والنقل بالبراءة فيها. 

فهذا الفرض يكون مثل الرمان غير الحامض خارج عن إطلاق الشيهة بسبب 
التعليل المذكور فيها كما خرج الرمان غير الحامض. وهو رمان حلو. عن إطلاق 
الرمان في نحو لا تاكل الرمان فالتعليل في الرواية الشريفة عام بالاضافة إلئ الشبهة 
البدوية قبل الفحص وإلئ الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي وخاص بالنسبة إلى 
الشبهة البدوية بعد الفحص فلهذا نقول ليس الاقتحام في الهلكة في الشبهات 
البدوية بعد الفحص بموجود أصلاً فلا يشمل التعليل المذكور في أخبار التوقف هذا 
الفرض أصلاً كما لا يشمل الحامض حلواً أصلاً في المثال المتقدم والحال أن 
الشارع المقدس لم يجب عليئا الاحتياط والتوقف فيها أصلاً فكيف لا نجري البراءة 
في الشبهات البدوية بعد الفحص. 

قوله: لايقال نعم ولكنه يستكشف عنه علئ نحو الان إيجاب الاحتياط.. 

فاستشكل المستشكل في هذا المقام وقال إن قولكم صحيح تام بالاضافة 
إلئ الشبهة البدوية قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي وبالنسبة إلى 
الشبهة البدوية بعد الفحص وقلتم بوجوب الاحتياط والوقف فى الأولين دون 
الثالث. ولكن لنا طريق آخر يستكشف منه علئ نحو الان وجوب الاحتياط مسن 
قبل وهو مصحح للعقوبة. 

فالتعليل المذكور في روايات التوقف يكون يسبب وجوب الاحتياط من قبل 
إذ يترتب العقاب علئ مخالفة الاحتياط لأنه واجب وكل واجب تترتب العقوبة على 
مخالفته فالاحتياط تترتب العقوبة علئ مخالفته. وهو واجب في كل الشبهات. 

توضيح في طي الاستدلال الآني: وهو عبارة عن الاستدلال بوجود 
المعلول علئ وجود العلة كما يقال زيد محموم؛ وكل محموم متعفن الاخلاط فزيد 
متعفن الاخلاط. إذ الحمئ معلول تعفن الاخلاط وهو علته ويقابله اللمّى وهو 
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الاستدلال بوجود العلة علئ وجود المعلول كما يقال زيد متعفن الأخلاط. وكل 
متعفن الأخلاط محموم فزيد محموم. إذ تعفن الأخلاط علة الحمئ. وهو معلوله. 
أما فيما نحن فيه فلأن حسن العقاب معلول تنجز التكليف ومعلول ثبوت البيان 
عليه. 

وعليه: كان الدليل الدال علئ وجود العقاب في الشبهة دالاً علئ وجود 
البيان علئ التكليف فالأخبار المثبتة للهلكة في الشبهات كاشفة عن وجوب 
الاحتياط شرعاً لئلا يكون العقاب بلا بيان والمعلول بلا علة. 


في جواب المصنف:' عنه 

قوله: فإنه يقال إن مجرد إيجابه واقعاً ما لم يعلم... 

أجاب المصنف:ي بأنه من الممكن أن يكون الاحتياط في الشبهات واجباأ 
واتعأً ولكن ما دام لم يحصل لنا العلم بوجوب الاحتياط فلا تصح العقوبة علئ تركه 
وعلئ مخالفته. إذ تكون هذه العقوبة من مصاديق عقاب بلا بيان ومن أفراد 
المؤاخذة يلا برهان. 

نعم: لا تكون العقوبة يلا بيان في موضع تنجز التكليف إذا كانت الشبهة 
بدوية قبل الفحص مطلقاً أي سواء كانت تحريمية أم كانت وجوبية أو مقرونة بالعلم 
الاجمالي. إذ فيهما يجب التوقف والفحص عن الدليل علئ الحكم. 

فالنتيجة: لا أثر لوجوب الاحتياط الواقعي ما دام لم يعلم وجوبه واقعاً 
فالوجوب العلمي للاحتياط ذو أثر. كما لايخفئ لا الوجوب الواقعي. فلا محيص 
عن اختصاص ايجاب الاحتياط بهما. أي بالشيهة البدوية قبل الفحص وبالشبهة 
المقرونة بالعلم الاجمالي. 
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قوله: فتأمل جيداً... 
وهو إشارة إلئ إن التزاع بين الأصولبين والاخباريين إنما يكون في الشبهات 
البدوية التحريمية بعد الفحص قال الأصوليون رضي الله عنهم بالبراءة فيهاء وذهب 
الاخباريون(رض) إلئ وجوب الاحتياط فيها ولا نزاع بينهم في سائر الشبهات. 


انحلال العلم الاجمالى 

قوله : وامًا العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل 
حرمته ... 

استدلٌ الاخباريون القائلون بوجوب الاحتياط في الشبهات البدوية بعد 
الفحص بالدليل العقلي علئ نحوين: 

أحدهما: ان الأصحا بطل إلا بعضهم قد اتتفقوا بوجوب الاحتياط في 
أطراف العلم الاجمالي لأنّ العلم الاجمالي منجز للتكليف وكل منجز للتكليف 
موجب للموافقة القطعية, فهذا موجب لها وهي لاتتحقّق إلا بالاحتياط. 

فإن قيل: ان الشبهات البدوبة سواءً كانت تحريمية أم كانت وجوبية غير 
الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي. فوجوب الاحتياط فيها لايستلزم وجوبه في 
الشبهات البدوية وهي محل البحث. 

قلنا: أنهم قد أدخلوا الشبهات البدوية في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي؛ 
فإن قيل: كيف يدخلونها فيهاء وهي غيرها؟ 

قلنا: ان لنا علماً إجمالياً بوجود الواجبات في ضمن الشبهات الوجوبية 
وبوجود المحرّمات في بين الشبهات التحريمية, فالعقل يحكم بوجوب الاحتياط 
فيها وهو يتحقّق بترك جميع المشتبهات الحريمية وبساتيان تمام المثستبهات 
الوجوبية. فذمّتنا يشتغل بهذه التكاليف لأجل العلم الاجمالي بها والاشتغال اليقيني 
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يقتضي الفراغ اليقيني وهو يتحقّق بالاحتياط كما ذكر. 
وعلئ ضوء هذا فيجب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية. نحو 
شرب التبغ مثلاً. بحكم العقل. 


في الجواب عنه: 

والجواب: ان العقل وإن استقل بوجوب الاحتياط في أطراف المشتبهات. 
ولكن هو. أي وجوب الاحتياط. ثابت إذا لم ينحل العلم الاجمالي بوجود واجبات 
كثيرة ومحوّمات عديدة فى ضمن المشتبهات إلى علم تفصيلي. وشك بدوي. وهو 
قد انحل هاهنا إليهما قطعاً بسبب تحقّق التكاليف في موارد الطرق والامارات 
والأصول المثبتة للتكاليف. نحو استصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة. 

مثلاً أنّا نعلم أن التكاليف الشرعية قد بيّنت لنا يسبب الروايات الموجودة في 
الوسائل, والكافي, والتهذيب. والاستبصار. ومن لا بحضره الفقيه. وغيرها من 
الكتب القيّمة عند الأعلام ءلم . 

وكذا نعلم ان عدّة من التكاليف قد فسّرت لنا بواسطة الاستصحاب المثبت 
للتكليف وبواسطة غيره من الأصول المثبتة كما تقدّم شرحها في دليل الإنسداد. 

وعليه؛ فليس لنا علم اجمالي بالزائد على هذا المقدار الذي قد فسر لنا 
بواسطة الامارات والطرق والأصول المثبتة بل قد فسّرت التكاليف لنا بواسطتها 
بأزيد من التكاليف المعلومة إجمالاً. 


خلاصة الكلام: 
مائع حينئذٍ من أجراء البراءة في الشبهات الحكمية سواء كانت تحريمية أم كانت 
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وجوبية, وحينئذٍ يقال شرب التبغ حلال, وليس الدعاء عند الرؤية بواجب لاصالة 
البراءة من الحرمة والوحوب: 

قوله: إن قلت نعم لكنّه إذا لم يكن العلم بها مسبوقاً ... 

أورد المعترض إشكالاً في هذا المقام بانا سلّمنا انحلال العلم الاجمالي 
الكبير ولكن هذا الانحلال تام إذا لم يكن العلم النفصيلي بالتكاليف الي هي 
مؤديات الطرق والامارات والأصول العملية المثبتة للتكاليف مسبوقاً بالعلم 
الاجمالي بالواجبات والمحرّمات. 

فالعلم التفصيلي بالتكاليف الحاصل من مراجعة الطرق والامارات والأصول 
المثبتة للتكاليف الظاهرية إن كان هذا العلم التفصيلي مسبوقاً بالعلم الاجسمالي 
بالتكاليف أو مقارناً به. فلاينحل العلم الاجمالي السابق إلى العلم التفصيلي اللاحق 
والشك البدوي إذ لايكون العلم اللاحق سبباً لانحلال العلم السابق فيبقى العلم 
الاجمالي السابق بحاله ويجب الاحتياط في أطرافه. 

قالخلاصة: يحصل لنا أُوَلاً علم إجمالي بالواجبات والمحوّمات ثم نعلم 
تفصيلاً ان هذه الواجبات والمحوّمات تكون في طي الامارات والأصول العملية 
المثبتة وهي موجودة في الكتب المعتبرة. وهذا العلم اللاحق لايوجب انحلال العلم 
الاجمالي السابق, نعم هو يوجب الانحلال إذا كان سابقاً على العلم الاجمالي. 

والحال: أنه لم يسبقه. فالاحتياط كما وجب قبل مراجعة الطرق والامارات 
والأصول, كذا يجب بعد مراجعتها لبقاء العلم الاجمالي بحاله. 


فى الجواب عنه: 
قلنا: انما يضر سبق العلم الاجمالي بالتكاليف بالانحلال على العلم 
التفصيلي الحاصل من مراجعة المدارك والكتب المعتبرة عند الأصحاب طلم إذا 
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كان العلم المتأخْر علماً حادثاً غير مربوط بالعلم السابق. وفى هذه الصورة 
لايتحقّق الانحلال. ١‏ 

مثلاً: إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الاناءين بحيث يكون أحدهما بسبب 
ملاقات البول أسوداً والآخر أبيضاً. ثم علمنا تفصيلاً ان قطرة من الدم وقعت في 
الاناء الأبيض, وفى هذا الفرض لايوجب العلم التفصيلي بنجاسة الاناء الأبيض 
انحلال العلم الاجمالي السابق بنجاسة أحدهما إلى العلم التفصيلي بنجاسة الاناء 
الأبيض بالبول سابقاً أيضاً والشك البدوي بالإضافة إلى الاناء الأسود كى نجري 
اصالة الطهارة ذيه. لأنّه ما خرجت بعد عن كونه طرفاً للعلم الاجمالي إذ نحتمل 
ملاقاة البول اما هذا الاناء وامّا ذاك الاناء؛ اما إذا كان العلم التفصيلي اللاحق والشك 
البدوي اللاحق موجودين فكون العلم الاجمالي بالتكاليف سابقاً ليس بمانع عن 
الانحلال المذكور, إذ كشفنا بعد حصول العلم التفصيلي بالتكاليف من طبريق 
الامارات المعتبرة والأصو ل المثبتة ان المعلوم الفعلى يكون معلوم السابق وانَّه 
ينطبق عليه قطعاً. 

ومن الواضح: ان هذا الانطياق يوجب انحلال العلم الاجمالي السابق إلى 
العلم التفصيلي والشك البدوي, مثلاً: إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الاناءين بملاقاة 
البول ثم علمنا تفصيلاً ان الاناء الذي وقع في جانب الشرق لاقته قطرة من الدم: 
ولكن قامت البيّنة على ان الاناء المتنجس بالبول هو الاناء الشرقي الذي لاقته قطرة 
من الدم فينحل العلم الاجمالي السابق بنجاسة أحدهما إلى العلم التفصيلي بنجاسة 
الاناء الشرقي والشك البدوي بالإضافة إلى نجاسة الاناء الغربي لأجل انطباق 
المعلوم الفعلي على المعلوم الاجمالي سابقاً فعدم انحلال العلم الاجمالي ليس على 
أساس السبق واللحوق والتقدّم والتأخّر بل يكون عدم الانحلال على أساس أن 
يكون العلم التفصيلي المتأخّر غير مربوط بالعلم الاجمالي السابق, كما ذكر هذا في 
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المثال السابق. 

وأمّا إذا كان العلم المتأخّر مربوطاً بالعلم السابق ومنطبقاً عليه, فهذا العلم 
المتأخَّر يوجب انحلال العلم الاجمالي المتقدّم, كما عرفته في المثال المذكور أنفاً. 

والمقام من قبيل الثاني لا الأوّل, فإنّ التكاليف التي قامت عليها الامارات 
والطرق والأصول المثبتة ان لم تكن هي منطبقة على المعلوم بالاجمال سابقاً فنحن 
نحتمل أقلاً أن تكون هي عين المعلوم بالاجمال. 

وعليه: فينحل العلم الاجمالي المتقدّم من أصله إلى العلم التفصيلي المتأخّر 
والشك البدوي المتأخّر. ولكن احتمال أن تكون هي غير منطبقة عليه فيدفعه 
الانحلال الاجمالي بتكاليف واقعية ينحل بقيام الامارات على تكاليف الزامية من 
الواجبات والمحوّمات. وإلا لزم خُلوٌ الشرع عن ع التكاليف رأساً. أو فقل ان هذا 
الاحتمال يدفعه خلوٌ الشرع الأنور عن التكاليف رأساً. والحال أنّه لا معنى لخلوّه 
عنها أصلاً. 

قوله: إن قلت انما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له ... 

ولاربب في أن انحلال العلم الاجمالي بالتكاليف من الواجبات المتكثرة 
والمحرّمات العديدة بالعلم التفصيلي بمؤديات الطرق يتم لو كان مفاد جعل الطرق 
ثبوت مؤداها حقيقة كما هو مقتضى القول بالسببية والموضوعية فيهاء فإنّه بقيام 
الطريق يعلم بثبوت التكليف في مؤداه تفصيلاً على هذا المبنئ في حجية الطرق 
والامارات. 

وامًا بناءً على الطريقية. وهو مختار المصنّفءييّ فلا علم بثبوت التكليف 
تفصيلاً كي يدعى الانحلال بسبب قيام الطرق عليها. 

فليس مورد الطريق إلا ممًا يحتمل ثبوت التكليف فيه. وبتقرير آخر وهو أنه 
إذا قلنا في الطرق والامارات يجعل الحجية أي المنجزية عند الاصابة؛ والعذرية 
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عند الخطأً. كما في العلم الوجداني. 

غاية الأمر ان المنجزية والعذرية في العلم والقطع ذاتيتان وليسا بمجعولين 
كما تقدّم تفصيل هذا فى مبحث القطع. 

وفي الطرق والامارات مجعولتان بجعل الشارع المقدّس فلاينحل العلم 
الاجمالي السابق بقيام الامارات إذ لا حكم مجعول في مواردها علئ طبق مؤدّياتها 
كي يوجب قيامها انحلال العلم الاجمالي السابق بالتكاليف. 

نعم ذا قلنا بالسببيّة في الطرق والامارات فيتحل العلم الاجمالي السابق إلى 
العلم التفصيلي يمؤْدّيات الطرق والامارات والشك البدوي فسي غيرها إذ بقيامها 
يجعل حكم نفسي علئ طبقها. 

وامًا بناء على القول بالطريقية فيها فالمجعول أحكام ظاهرية طريقية في 
مؤداها والحكم الظاهري الطريقي يحتمل أن يكون مطابقاً للحكم الواقعي وأن 
يكون مخالفاً له. 

ولأجل هذا الاحتمال لابوجب قيامها الانحلال المذكور. كما لايخفئ. 


فى الجواب عنه: 

قوله: قنت قضية الاعتبار شرعاً على اختلاف ألسنة أدلّته ... 

أجاب المصنّف:يي عن هذا الاشكال بجوابين: 

الأوّل: أنا تقول بالانحلال الحكمي. 

الثاني: بالانحلال الحقيقي. 

ولابدٌ في هذا المقام قبل الشروع في الجواب عن الاشكال المذكور. من 
توضيح انحلال الحكمي وانحلال الحقيقي. 

فيقال: ان الثاني يكون في المورد الذي ينحل العلم الاجمالي يعلم آخر سواء 
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كان علماً تفصيلياً أم كان علماً إجمالياً صغيراً. 

وامّا الانحلال الحكمي فيكون في المورد الذي يكون الانحلال فيه بما نرّل 
الشارع المقدّس منزلة العلم كما في هذا المثال وهو إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد 
الاناءرين بالبول ثم تقوم البيّنة التي نرّلها الشارع المقدّس منزلة العلم على ان الاناء 
المتنجس هذا الاناء الذي وقع في طرف الشرق مثلاً. 

وعلى هذا: فيجب علينا الاجتناب من هذا الاناء الشرقي, واما بالاضافة إلى 
الاناء الآخر فنجري البراءة عن النجاسة فيه ونجري اصالة الطهارة. 

ما فيما نحن فيه فيكون لسان أَدلّة حجيّة الامارات والأصول المثبتة مختلف 
إذ مقتضى غير واحد من الأخبار تنزيل مؤدى الطرق والامارات والأصول منزلة 
الواقع. 

ومقتضى بعضها جعل المنجزية والمعذرية في مؤداها فقط. مثلاً إذا دلّ بر 
الواحد علئ وجوب صلاة الجمعة فلانقول حينئذٍ انها واجبة واقعاًء بل نقول أنّها إن 
كانت واجبة واقعاً فوجوبها ينجّز علينا بسبب قيام هذا الخبر علئ وجوبها. وامًا ان 
لم تكن واجبة علينا واقعاً فتكون هذه الرواية عذراً لنا فى مخالفة الواقع إذا عملنا 
علئ طبق هذا الخبر فحجيّة خبر الواحد كحجيّة القطع فى المنجزية والمعذرية. 

مثلاً: إذا قطعنا بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة من أي طريق وسبب. 
فإذا كان هذا القطع مطابقاً للواقع فالتكليف منجز علينا قطعاً. وإذا كان مخالفاً للواقع 
فهو معذور في مخالفة الواقع. فالقطع منجز إذا كان مطابقاً للواقع ومعذر إذا كان 
مخالفاً له. وكذا الأخبار حرفاً بحرف. 

ومقتضئ بعضها وجوب العمل علئ طبق مؤدّياتها فقط. ومقتضى بعضها 
تنميم الكشف. فمقتضى اعتبار الامارات والطرق والأصول المثبتة هو جعل 
المنجزية والمعذرية في مؤدياتها بناء على مختار المصنّفءييٌ قد مرّ في أَوْل مبحث 


117.001 55:31 :لاط معأمعد5عمم 


0010 ايه //زؤ5ماط :لاط امعأمعوع)م 
لدان ا ا ا ل ل 1 ( البداية في توضيح الكفاية / ج؟) 


الظنْ حيث قال فيه: ان التعيّد بطريق غير علمي أنْما هو بجمل حجيته والحجية غير 
مستتبعة لانشاء الأحكام التكليفية ولا الوضعية بل تكون موجبة لتنجّز التكاليف به 
إذا أصاب الواقع ولصحّة الاعتذار به إذا أخطأ الواقع. 

ما العلم الاجمالي بالتكاليف بسبب حكم المقل فينحل أي كما يحكم العقل 
بكون القطع سبباً للانحلال. وكذا يحكم بكون الخبر الواحد سبباً وعلّةٌ للانحلال. إذ 
هو حجّة بحكم الشرع كما ان القطع حيّة بحكم العقل. 

مثلاً: إذا علمنا إجمالاً كوننا مكلفين يعشرة ألوف من التكاليف. وامًا الشارع 
المقدّس جعل عشرة آلاف من الامارات والأصول حجّة لناء فالحجّة تكون بقدر 
المعلوم بالاجمال بلا زيادة ونقصان. وعلمنا ان الشارع المقدّس نرّل الامارات 
والطرق والأصول المتبتة منزلة العلم, ولاريب في انها توجب انحلال العلم 
الاجمالي الكبير السابق إلى العلم التفصيلي والشك البدوي. كما أن العلم بالأحكام 
يوجب انحلال العلم الاجمالي الكبير إليهما حقيقة. 

غاية الأمر: أنّها توجب انحلاله إليهما حكماً 

فالنتيجة: ان العلم الاجمالى الكبير بالتكاليف يصير محدوداً بعد الانحلال 
بمفاد الامارات والطرق والأصول العملية المثبتة. ولاربب في جريان البراءة في 
الشبهات الحكمية بعد الانحلال على نحو المذكور. لأجل خروجها عن مفادها, كما 
لايخفى على المتأمّل الصادق. 

نم ذكر المصنّف ؤي مثالاً لتوضيح كون الطرق الشرعية منزلة القطع في 
المنجزية والمعذرية. وهو إذا علم إجمالاً يحرمة إناء زيد بن أرقم بين الاناءين 
واشتبها ثم قامت البيّئة على ان هذا الاناء الأبيض اناء زيد فالحجة, وهي البيّنة 
قائمة على ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف «وهو اناء زيد» 
يكون هذا النهوض عقلاً بحكم الانحلال أي يكون هذا الانحلال الحاصل من قيام 
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الحجّة الشرعية على حرمة اناء زيد حكمياً لا حقيقياً ويكون هذا النهوض بحكم 
العقل بصرف تنجّز التكليف الواقعي إلى ما إذا كان التكليف الواقعي ثابتاً في ذاك 
الطرف للعلم الاجمالي الذي قامت على حرمته البيّنة الشرعية, وهي شهادة العدلين 
وبصرف العذر إلى الطرف الذي لم تقم البيّنة على حرمته, وهو اناء عمرو, إذا كان 
المحرم الواقعي هذا الطرف, كما علم هذا المطلب من المثال المذكور سابقاً. 

فالنتيجة: ان البيّنة تكون مثل العلم الوجداني, فكما إذا علمنا وجداناً بحرمة 
اناء زيد فيجب الاجتناب عنه بخصوصه ونجري البراءة في اناء عمرو. وكذا إذا 
قامت البيّنة على حرمة انائه حرفاً بحرف. 

ثم قال المصنّفء' : لو لم يثبت الانحلال الحكمي على القول بالطريقية فو 
حجية الامارات والطرق والأصول المحرزة لما ثبت الاتحلال الحقيقي على القول 
بالسببيّة والموضوعية في حجّيتها أيضاًء ضرورة أن مؤديات الامارات والطرق 
والأصول المحرزة للواقع تكون أحكاماً شرعية فعلة بسبب حادت من قيام الطريق 
الذي يوجب حدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى توجب السصلحة والممفسدة 
تشريع حكم علئ طبقها؛ ولكن هذا السبب الحادث لامكان تأخره من حيث الزمان 
عن العلم الاجمالي الكبير بالاحكام لايقتضى انحلال العلم الاجمالي لا حقيقة 
حكماً لأنه حادث آخر غير المعلوم بالاجمال. 

وعلئ هذا: فلاينطبق عليه أي لابنطبق المعلوم بالتفصيل بسبب قيام الطريق 
عليه على مبلى السببية في حجية الامارات على المعلوم بالاجمال ولايرتبط به 
حتى يقال أنه موجب لانحلاله. 

فاللازم رعاية الاحتياط في جميع الأطراف كما هو رأي الاخباريين, رضي 
الله عنهم. 

فالنتيجة: أنه لولا الانحلال الحكمي عند قيام الامارة على نحو الطريقية كما 
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هو مختار المصنّف:/ٌ لم يتحقّق الانحلال عند قيام الامارات والطرق والأصول 
أصلاً سواء قلنا ياعتبارها بنحو السببية والموضوعية, أم قلنا باعتيارها علئ نحو 
الطريقية. اما على الطريقية فعدم الانحلال واضح لاحتمال خطأ الامارة والطرق 
والأصول. 

وعليه: فلايتحفّق الانحلال؛ وامّا على مبنى السببية فقد عرفت وجه عدم 
الانحلال في قوله كذلك بسبب حادث. فالاعادة خال عن الفائدة لأنّه تكرار. 

قوله: هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق ... 

أي ما ذكرنا من انحلال الحكمي عند قيام البيّنة التي نرّلها الشارع المقدّس 
منزلة العلم الوجداني انما يكون في صورة عدم العلم بإصابة مقدار من الامارات 
مساو من حيث الكم بالمعلوم إجمالاً. 

وعلى هذا يكون الالحلال حقيقياً إذ بتحقّق الشرطين: 

أحدهما: العلم بإصابة مقدار المعلوم بالاجمال الواقع. 

وثانيهما: مساواة مقدار المصيب للواقع مسن الطرق مع المعلوم بالعلم 
الاجمالي الكبير يتحقق الانحلال الحقيقي . 

وأَما إذا كان الطرق بمقدار المعلوم بالاجمال ولكن لانعلم بإصابة الطرق 
للواقع فالانحلال حينئذ يكون حكميًاً لا حقيقيًاً لعدم انحصار أطراف العلم 
الاجمالي بموارد تلك الطرق, كما ان أطرافه تنحصر بموارد الطرق إذا علمنا بإصابة 
مقدار المعلوم بالاجمال للواقع وكان هذا المقدار مساوياً مع المعلوم بالاجمال من 
التكاليف. ولهذا كان الانحلال حينئد بلا إشكال كما لايخفئ. 


توضيح فى طي العلم الاجمالي الكبير 
وهو أن لنا ثلائة علوم إجمالية: 
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الأوّل: العلم الكبير وأطرافه جميع الشبهات مما يحتمل التكليف. ومنشأه هو 
العلم بالشرع الأقدس, إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكليف رأساً. 

الثاني: الملم الاجمالي المتوسّط وأطرافه موارد قيام الامارات المعتبرة وغير 
المعتبرة. ومنشأه كثرة الامارات في الكتب المشهورة والقطع بمطابقة بعضها للواقع 
إذ لانحتمل مخالفة جميعها للواقع. 

الثالث: العلم الاجمالي الصغيرء وأطرافه موارد قيام الامارات المعتبرة, 
ومنشأء هو القطع بمطابقة مقدار منها للواقع, وحيث أن العلم الاجمالي الأول ينحل 
بالعلم الاجمالي الثاني إذ لانحتمل وجود التكاليف في غير موارد قيام الامارات 
والطرق والأصول المثبتة. والثاني ينحل بالثالث إذ الامارات غير المعتبرة ليست 
بحجّة أصلاً. وعلى هذا الانحلال فلايتنجّز التكليف على المكذّف في غير مؤدّيات 
الطرق والامارات المعتبرة. 

ولايخفى أن الميزان في الانحلال أن لايكون المعلوم بالاجمال في العلم 
الاجمالي الصغير أقل عدداً من المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي المتوسط. وكذا 
لايكون المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي المتوسشط أقل عدداً من المعلوم 
بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير بحيث لو أفرزنا من أطراف العلم الاجمالي 
المتوسّط مقدار المعلوم بالاجمال في العلم الاجسمالي الصغير لم يبق لنا علم 
الاجمالي في بقيّة الأطراف. 

مثلاً: إذا علمنا إجمالاً بوجود خمس شياة مغصوية في قطيع من الغنم وعلمنا 
أيضاً بوجود خمس شياة مغصوبة في جملة البيض من هذا القطيع. فلا محالة ينحل 
العلم الاجمالي الأُوّل بالعلم الاجمالي الثاني. فإنًا لو أفرزنا خمس شياة بيض لم 
يبق لنا علم الاجمالي بمغصوبية البقيّة لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال في العلم 
الاجمالى الكبير على المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير إذ خمس شياة 


117.010 55:31 :لاط معأمعوع)م 


0010 0ك 0 :لام امعأمعدع)م 
06٠‏ .... .... ( البداية في توضيع الكفاية اج" 


ينطبق علئ خمس شياة. 

أمَا بخلاف ما لو علمنا إجمالاً بوجود ثلاث شياة محرمة في جملة البيض 
من القطيع فإنّ العلم الاجمالي الأول لاينحل بالعلم الثاني إذ لو أفرزنا ثلاث شياة 
بيض فقد يقي علمنا الاجمالي بمغصوبية البعض, وهو الائنان الباقيان من خمس 
شياة بحاله لأنّ انطباق الخمس على الثلاث غير معقول, بل هو محالء. إذ يصير 
الخمس بما هو خمس ثلاثاً وما هذا إلا اجتماع الضدّين. وهما الخمس والثلاث, 
فى موضوع فارد وفي عدد واحد. 

وفي ضوء هذا البيان: فلاينبغي الشك في انحلال العلم الاجمالي الكبير 
بالعلم الاجمالي المتوسط. إِذ المعلوم بالاجمال في الأُوّل لايزيد عدداً على المعلوم 
بالاجمال في الثاني لأنّ منشاً العلم الاجمالي الكبير هو العلم باستلزام الشرع 
الحنيف لوجود الأحكام والتكاليف. ولكن يكفي هذا الملم بالمقدار المعلوم 
بالاجمال من التكاليف في موارد قيام الامارات المعتيرة. 

وكذا العلم الاجمالي الثاني ينحل بالعلم الاجمالي الثالث, لأنا لو أفرزنا 
مقدارا مرق أطراف العلم الثالث بحيث يكون المجموع يمقدار المعلوم بالاجمال في 
العلم الثالث لم يبق لنا حينئذٍ علم الاجمالي بوجود التكاليف في غير المعلوم 
بالاجمال في العلم الثالث فينحل العلم الثاني بالعلم الثالث لأنّا نعلم علماً وجدانياً 
بمطابقة الامارات المعتبرة للواقع بمقدار ما علم إجمالاً ثبوته في الشريعة المقدّسة 
من التكاليف. 

وعلئ هذا: ينحل الكبير بالمتوسّط والمتوسّط يتحل بالصغير. كما لايخفى. 

أجاب المصئّف:ييْ عن هذا الاشكال بجوابين: 

الأوّل: بالانحلال الحكمي. 

والثاني: بالانحلال الحقيقي. 
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إذ في موارد الطرق والامارات اما يكون التكليف الواقعي بمقدار المعلوم 
بالاجمالء وامّا لايكون التكليف الواقعي بمقدار المعلوم بالاجمالء ففي الصورة 
الأولى يتحقّق الانحلال الحقيقي, وفي الصورة الثانية يتحقّق الانحلال الحكمي. إلى 
هنا تم الوجه الأول للاخباريين؛ رضي الله عنهم. 


في الوجه الثاني من الدليل العقلي 

قوله: ربّما استدلٌ بما فيل من استقلال العقل بالحظر ... 

فاستدل الاخباريون علئ وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفنحص 
بالوجه الآخر من الدليل العقلي, وهو ان الأصل الأولي في الأفعال غير الضرورية 
قبل الشرع هو الحظر والمنع. 

اعلم أن الأفعال التى تصدر من العباد. اما ضرورية بحيث يتوقف حياتها 
عليها كالأكل والشرب واللبس والنوم ونحوها. وامًا غير ضرورية بحيث لايتوقف 
تعيش بني آدم عليها كالتكلّم والمشي والضحك والبكاء وأمثالها. 

فالعقل يستقل بأن الأصل الأوّلي في الأفعال غير الضرورية هو الحظر 
لوجود احتمال الضرر قبل الشرع. ومنها شرب التبغ مثلاً لوجود احتمال الضرر في 
الارتكاب لاحتمال حرمته. 

فلو تنرّانا عن ذلك القول فلا أقلّ أن يحكم العقل في الأفعال غير الضرورية 
بالتوقف أي لايحكم العقل بالحظر فيها ولا بالاباحة ولايثبت إباحة الشيء الذي لم 
يثبت حرمته شرعاً ولم يقم دليل على إباحته لأنّ الدليل الذي دلّ على إباحته 
معارض بالأدلّة التي دلت على وجوب التوئّف وعلى لزوم الاحتماط في الشبهات. 
وحينئذٍ فيتعارضان وبعد التعارض يتساقطان فيرجع إلى حكم العقل بالحظر فسي 
الأفعال غير الضرورية لأنّه سالم عن المعارض فيبقى حكم العقل على حاله. وهذا 
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مقالة بعض الاخباريين» رضي الله عنهم. 


فى الفرق بين هذا وسابقه 
الفرق بين هذا وبين سابقه؛ ان الأوّل يشمل الشبهة التحريمية والشبهة 
الوجوبية. والثاني يختص بالشبهة التحريمية. 


في الجواب عنه: 

أجاب المصنف بي عن الوجه الثاني بوجوه ثلاثة: 

الأوّل: ان القول بأن الأصل في الأفعال غير الضرورية الحظر هو أحد الأقوال 
في المسألة. 

وعليه: فلا وجه للاستدلال به وإلَا لجاز الاستدلال فيها بأن الأصل هو 
الاباحة فيها قبل الشرع. 


خلاصة الكلام: 

أن الأقوال ثلاثة: 

الأؤل: القول بأن الأصل في غير الضرورية من الأفعال الحظر والمنع قبل 
الشرع. 

الثاني: القول بأن الأصل الأوّلي في الأفعال غير الضرورية هو الوقف بمعنى 
عدم الحظر وعدم الاباحة. 

الثائث: القول بأن الأصل الأَوّلي فيها قبل الشرع الاباحة؛ فالقولان الأولان 
للاخباريين(رض». ولكن الأول لأكثر هم, وألئاني لبعضهم. والغالث للمجتهدين 
والأصو لبين, رضي الله عنهم. 
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وفي ضوء هذا: فتكون نتيجة القولين الأوّلين وجوب الاحتياط في الشبهات 
البدوية بعد الفحص. 

ونتيجة القول الثالث اجراء البراءة فيها, فالمجتهدون يقولون للاخباريين إذا 
تمسّكتم بالقول الأوّل والثاني فنا تمسّكنا بالقول الثالث وهو الاباحة ولازمه البراءة 
عن الحرمة في المشتبه. ولايثبت المدعى بالأمر الذي يكون مورداً للنفي والاثبات 
ومحيلاً للقيل والقال,» وهو الحظر والتوقف. 

الثاني: أَنّه ثبتت الاباحة شرعاً لتقدّم أدلّة الاباحة على أدلّة الاحستياط 
والتوئّف لكونها أخصٌ منها لاختصاصها بالشبهة التحريمية ولشمول أدلة الاحتياط 
والتوقف لمطلق الشبهة والمشتبه سواء كانت تحريمية أم كانت وجوبيةٌ وهي عام 
والعام لايعارض الخاص لتقدّم الخاص على العام, إذ في العمل بالخاص عمل بالعام 
في الجملة وليس العمل بالعام بعمل بالخاص لانتراقه عنه في مادّة الاثتراق ولكن 
لايجوز افتراق الخاص عن العام لاستحالة تحقّقه بدون تحقّقه كما ترئ هذا المطلب 
كلّه في نحو اكرم العلماء وأكرم الفقهاء منهم. فلايتعارض العام الخاص في وجوب 
إكرام النحاة من العلماء لأجل تقدّم الخاص على العام من باب تقدّم الأخص على 
الأعمّ وهو من باب تقدّم الأظهر على الظاهر. 

وعليه: فيجب اكرام خصوص الفقهاء على المكلف دون غيرهم إذا الخاص 
يبيّن المراد من العام فلا تعارض بينهما فلا تساقط كي يرجع إلى أصالة الحظر أو 
إلى اصالة التوقف في الشبهات البدوية بعد الفحص. 

وعليه: فالدليل في المقام هو الخاص الذي دل على الاباحة في الشبهات 
التحريمية. 

الثالث: نو قلنا بالتوقّف في الأفعال غير الضرورية لما كان لازم هذا القول 
قولاً بالتوقّف في المشتبه من حيث التحريم إذ لا ملازمة عقلاً ولا عرفا بين القول 
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بالتوقف والاحتياط في الأفعال غير الضرورية التي لا يضطر الإنسان إليهاء وبسين 
القول بهما في المشتبه التحريم إذ نبتت البراءة فيه والمستند قاعدة قبمم العقاب بلا 
بيان وقبح المؤاخذة بلا برهان, كما لايخفئ. مع غضٌ البصر عن الأدلّة النقلية. 

قوله: وما قدل من الاقدام على ما لايؤمن المفسدة فيه ... 

وتمسّك الاخباريون, رضي اله عنهم. لإثبات لزوم الاحتياط في السبهات 
التحريمية بعد الفنحص اراسي اتا رار لندزر الاي امور التفية ده 
يكون مثل الاقدام على الفعل الذي تعلم المفسدة فيه في الحرمة وفي ترتّب العقوبة 
على الارتكاب. فالاقدام على شرب التبغ مثلاً مثل الاقدام على شرب الخمر مثلاً, 
كما يجب التوقف والاحتياط فى فعل معلوم التحريم كذا يجبان في ارتكاب مشتبه 
التحريم حرفاً بحرفٍ كما لايخفى. 


في الجواب عنه: 

أجاب المصنّف ,إن عنه بأن هذا الكلام من شيخ الطائفة محمد بسن حسن 
الطوسيتؤيٌ ممنوع وان قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل عقلاً فإنّ المفسدة 
المحتملة في المشتبه تحريماً ليست بضرر غالياً. مثلاً إذا صار الشخص مستطيعاً فلم 
يحج البيت الشريف عامداً. زاد الله تعالئ شرفها, ولاريب في ان ترك الحج الواجب 
ذو مفسدة عظيمة بل في يعض الروايات الشريفة أن ترك الحجج عمداً بلا عذر موبقة 
كبيرة, كما في اللمعة أوّل كتاب الحج. ولكن ليس الضرر بموجود أصلاً في تركه, 
وكذا الكلام في ترك الصلاة المكتوبة وفي عدم تأدية الصدقات الواجبة الصالية, 
والقيد الغالب أنّما يكون لاخراج شرب الخمر مثلاً فإنّ فيه مفسدة وضرراً مالياً. كما 
ان المستطيع إذا حجٌ البيت الشريف فإنّ فيه مصلحةٌ وليس فيه منفعة. 

وعلى طبيعة الحال: تكون النسبة بين المصلحة والمنفعة عموماً من وجه 
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كالإنسان والأبيض مثلاً. إذ قد يجتمع الإنسان والأبيض معاً كلما فسي الإنسان 
الأبيض, وقد يكون الانسان محقّقاً فقط كالانسان الأسود مثلاً؛ وقد يتحقّق الأبيض 
فقط كما في التلج والعاج مثلاً؛ وكذا قد تتحقّق المصلحة فقط كما في إتيان الحج 
مثلاً. وقد تكون المنفعة فقط كما فى سر قة الأموال. وقد تتحقّقان معأكما في الجهاد 
الابتدائي لدعوة فرق الكقّار إلى الإسلام وأخذ المسلمون أموالهم بعد الغلبة يعنوان 
الغنيمة, وكذا المفسدة والمضرّة إذ قد تتحقّقان معاً؛ كما في شرب الخمر الذي 
اشترئ من بيت الخمر. 

وقد تتحّق المفسدة فقط, كما في ترك الحج الواجب عامداً. وقد تتحقّق 
المضرّة دون المفسدة كما في الاحسان إلى الغير بمال كالتأدية للصدقات الواجبة 
والمندوبة. وقد تتحمّق المفسدة فقط. كمأ في موارد غصب الأموال مثلاً. 

ولأجل هذا المطلب: قال المصنّفت'ي ضرورة أن المصالح والمفاسد اللّتين 
هما مناطات الأحكام الإلهية بناء علئ مذهب العدلية والمعتزلة خلافاً للاشاعرة 
ليستا براجعتين إلى 0 والمضار إذ ليست النسبة بينهما تساويا كلياً كالانسان 
والناطق كي ,يستلزم تحقّق أحدهما في مورد تحقّق الآخر فيه. بل تكون النسبة 
بينهما عموماً من وجه مادّة الاجتماع واحدة. ومادّة الافتراق اثنتان» ولهذا ريما 
تكون المصلحة فيما فيه الضرر. كدفع الزكاة إلى المستحقّ مثلاً. ورئما تكون 
المفسدة فيما فيه المنفعة كما في موارد السرقة والغصب مثلاً. 

اما ما نحن فيه: فيقال ان احتمال المفسدة في المشتبه تحريماً لما لم تكن 
بضرر لايجب دفعها بسبب التوقّف والاحتياط لأنّ المفسدة قد لاتكون ضرراً 
كالسرقة للمال مثلاً. 

وبالجملة ا عقلاً ولا عرفاً بين المصلحة والمنفعة وبين المفسدة 

نرّة بحيث كلما تحقّقت المصلحة في مورد تحقّقت المنفعة وبالعكس؛ وكلّما 
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تحقّقت المفسدة تحقّقت المضرّة وبالعكس. فهذا الجواب يرجع. إلى منع الصغرى 
لا الخصم رتب الصغرى والكبرى بهذا الشكل وهو. في ارتكاب المشتبه ضرر 
هذه صغرى القياس؛ إن قلنا بالملازمة بين المفسدة والمضرة وبين المصلحة 
والمنفعة. 

وعلئ هذا: فيجب الترك في الشبهة الحكمية التحريمية. ويجب الفعل في 
الشبهة الحكمية الوجوبية؛ وكل ضرر يجب دفعه. هذه كبرى القياس, فارتكاب 
المشتبه يجب دفعه. هذه نتيجة القياس بلزوم التوقف في المشتبهات وبوجوب 
الاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص. اما المصنّفتييٌ فيجاب بأن احستمال 
الضرر في ارتكاب المشتبه ضعيف غالبا لايعتنئ به قطعاً. كما تقدّم هذا في طي قوله 
لأنّ المفسدة ليست بضرر غالباًكما في ارتكاب السرقة والفصب وأمثالهما. 

نعم قد تكون المفسدة ضرراً كما إذا اشترى الخمر ثم شرب مثلاً ولو اعتنى 
العقلاء ياحتمالات الضعيفة في المضرات لانسد باب المسافرة والسياحة والتجارة 
والصناعات إذ في ارتكاب كلها احتمال الضرر والمضرّة. كما لايخفئ. 

قوله: مع أن الضرر ليس دائماً مما يجب التحرّز عنه عقلاً ... 

هذا إشارة إلى منع الكبرى وإن سلّمنا الصغرى على الفرض وقلنا ان النسبة 
بين المفسدة والمضرّة وبين المصلحة والمنفعة من النسب الأربع تساو كلّى كالنسبة 
بين الإنسان والناطق والحيوان والماشي مثلاً. أي لايجب شرعاً ولايلزم عقلاً دفع 
الضرر المتيقّن فضلاً عن المظنون والمحتمل بل قد يلزم عقلاً ويجب شرعاً ارتكاب 
بعض المضار المتيقّنة عند مزاحمتها مع ما هو أهم في نظر العقل وفي نظر الشارع 
المقدّس ممّا في الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلاً عن احتماله. 

ولايخفى ان في عبارة المصنّفييِئٌ هنا غلقة لكثرة الضمائر فيها وهي ثمانية, 
أحدها مستتر في ليس على انه اسمه وهو مرفوع محلاً. والباقي بارز. 
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ولايخفى أيضاً ان في عبارته هنا ثلاثة كلمة الماء الموصولة, احدها وثانيها 
في كلمتين ممّا. وثالنها في كلمة فيما. 

وعليه: فلا محيص عن التوضيح. وهو أن الضمير المستتر فسي كلمة ليس 
راجع إلى الضرر أي ليس الضرر دائماً والضمير البارز في عنه يكون عائد الموصول 
الذي يكون المراد منه الشيء الذي يجب التحوّز عن هذا الشيء, وذلك كالقاء 
النفس في معرض الهلكة لاحياء الاسلام مثلاً. والضمير البارز في ارتكابه ويه 
واحتماله راجع إلى الضرر. 

والضمير البارز في كلمة عليه عائد الموصول الذي ,يكون المراد منه مورداً 
ضررياً؛ والضمير البارز في نظره راجع إلى الشارع المقدّس, والضمير البارز في 
كلمة عن ضرره راجع إلى المورد الضرري. 

والمراد بالموصول في مما في الاحتراز هو المصلحة. ولايخفى أيضاً ان اللام 
الداخلة في كلمة المتردّب في عبارة المصنّفتييٌ موصولة إذ اللام التي تدخل على 
اسم الفاعل والمفمول موصولة غالباً. وهي اشارة إلى الأثسر الذي يترئّب على 
ارتكاب الضرر. 

وعلى ضوء هذا: يكون معنى العبارة بهذا الشكل مع ان الضرر ليس الضرر 
دائماً من جملة الشيء الذي يجب التحوّز عن هذا الشيء عقلاً. نحو القاء النفس في 
معرض الغرق والحرق و... بل قد يجب عقلاً ارتكاب الضرر في المورد الذي كان 
الأثر المتردّب على هذا المورد أهم في نظر الشارع المقدّس من المصلحة الي 
تنرتّب في الاحتراز عن المورد الضرري. 

مثلاً أمرنا الشارع المقدّس بالحج والجهاد مع الكفار وهما مستلزمان للضرر 
الجاني والمالي فيجب علينا ارتكاب هذا الضرر لأنّ المصلحة التى تترتّب في هذا 
المورد الضرري أهم في نظر الشارع المقدّس عن المصلحة التي تترئّب على 
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الاحتراز عن ضرر هذا المورد. وهى حفظ النفس وحفظط المال, وكذا سائر الموارد 
إذا دار الأمر بين ارتكاب الأهم وبين ترك المهم أو دار الأمر بين ارتكاب المهم وبين 
ترك الأهم فالعقل يحكم بترجيح ارتكاب الأهم مصلحة وأثراً والشرع الأقدس 
أمرنا بارتكاب الأهم. 
فالدليل الثاني للاخباريين. رضي الله عنهم» لوجوب الاحتياط في الشبهات 
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تكبئدهات البراءة 


وبيان انها لاتجري مع أصل موضوعىي 
قوله: بقي أمور مهمّة لابأس بالإشارة إليها ... 
لما فرغ المصنّف:ت عن بيان موارد جريان أصالة البراءة؛ شرع في بيان 
شروطها. 


التنبيه الأوّل : 

قوله: الأوّل أنه انما تجري اصالة البراءة شرعاً وعقلاً فيما لم يكن... 

والغرض من عقد هذا التنبيه الأوّل هو بيان أحد شروط جريان اصالة 
البراءة. 

قال المصئّف :يي : أن أحد شروط جريانها في الشبهة الحكمية والشبهة 
الموضوعية عدم أصل موضوعي جار فيهما إذ لا مجال لها مع الأصل الموضوعي 
لوروده عليها وارتفاع موضوعها بسببه. وهو الشك ولو كان الرفع رفعاً تعتتدياً. 

فالنتيجة: أن أصالة البراءة لاتجري مع وجود أصل موضوعي في البين أو 
فقل أن الأصل الحكمي لايجري مع جريان الأصل الموضوعي في المسألة سواء 
كان موائقاً لها عملاً أم كان مخالفاً لها عملاً لأنّهِ إمَا وارد عليها أو حاكم عليها 
والأصل المورود أو المحكوم لايجري مع جريان الأصل الوارد أو الحاكم.كما يأتي 
تحقيق هذا المطلب فى مبحث الاستصحاب. إن شاء الله تعالئ. 

فلاتجري مثلاً اصالة الاباحة في حيوان شك في حليّنه مع الشك في قبوله 
التذكية. 
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وكيف كان فلابدٌ هنا من توضيم الأمرين: 

أحدهما: في توضيح مفهوم الأصل الموضوعي. 

ثانيهما: في توضيح تقدّم اصاله عدم التذكية على اصالة الاباحة واصالة 
الطهارة هل هو بالورود كما اختاره المصنّف أم بالحكومة وهو مختار الشيخ 
الأنصاري تي . 

اما توضيح الأمر الأوّل فتقريبه ان الأصل الموضوعي يطلق على الأصل 
الذي يجري في الموضوع من الموضوعات لاحراز حكمه ولكشف لازمه. وذلك 
مثل استصحاب يقاء خمرية المائع الذي شك في انقلابه خلاً. ولاريب في ان هذا 
الاستصحاب رافع لموضوع اصالة الحلية في المائع المشكوك كونه خمراً أو خلاً. 
مثلاً: إذا كان المائع خمراً فى الزمن السابق وشك في انقلابه خلاً في الزمن اللاحق 
فاستصحينا يقاء خمريته فيه وهو رافع لموضوع اصالة الحلية لأنّ هذا المائع معلوم 
الخمرية تعبدأً لأنّ الاستصحاب يجعل المستصحب بمنزلة المعلوم وموضوع أصالة 
الحلية مشكوك الخمرية والحرمة. 

ومعلوم الخمرية معلوم الحرمة, أنت ترى أن هذا الاستصحاب يحرز 
الموضوع تعدا فيتردّب عليه حكمه. وهو الحرمة. 

اما توضيح الأمر الثاني فقد اختار الشيخ الأنصاريئيٌ حكومة الأصل 
الموضوعي على الأصل الحكمي. 

وعليه: فتقديم اصالة عدم التذكية على اصالة الاباحة واصالة الطهارة ثابت 
بعنوان الحكومة. ولكن المصئّف صاحب الكفايةدَينٌ اختار في وجه تقديمها عليهما 
ورودها عليهماء وهو الأصح. 

اما ورودها على البراءة العقلية فواضح إذ موضوعها عدم البيان العقلي 
والشرعي على مطلق الحكم سواء كان واقعياً أم كان ظاهرياً والاستصحاب المذكور 
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بيآن ولو تعبداً. 

وعلى ضوء هذا البيان فلايبقئ موضوع البراءة العقليّة إذ موضوعها مركب 
من أمرين: 

احدهما: قبح العقاب. 

وثانيهما: بلا بيان. 


وإذا كان الاستصحاب بياناً ولو تعبّداً فيرتفع عنوان اللابيانية ثم يرتفع قبح 
العقاب بلا يبان رأساً لأنّ المركّب ينتفي بانتغاء أحد جزءيه كما ينتغي بانتفاء جزءيه 
اه وهذاو أضح . 

وأمّا ورودها على البراءة الشرعية فلأنّ موضوع البراءة الشرعية الحكم 
المجهول حدوثاً وبقاء والاستصحاب المذكور يرفع الجهل الذي هو موضوع البراءة 
بقاءٌ ويرقع الشك فيه إذ يجعل الموضوع معلوماً ولو تعبّداً. 

وعليه: فلا مجال لجريان اصالة الإباحة وأصالة الطهارة في المائع المشكوك 
كونه خمراً أو خلاً بعد استصحاب بقاء خمريته في الزمن اللاحق لأنْه بعد 
الاستصحاب المذكور يكون معلوم الخمرية ومعلوم النجاسة. 

وعليه: فكيف يجريان في المائع المعلوم الخمرية والنجاسة إذ موضوع أصالة 
الاباحة مشكوك الاباحة والحسرمة وموضوع اصالة الطهارة مشكوك الطهارة 
والنجاسة. 

وعلى الورود: فلا تجري اصالة الاباحة. وهي أصل حكمي في حيوان شك 
في حلّيته مع الشك في قبوله التذكية الشرعيّة. كما إذا تولّد حيوان من الغنم والكلب 
ولم يكن له اسم خاصٌ يندرج به تحت العناوين الطاهرة وتلك كعنوان الغنم والمعز 
والبقر وأمثالها. أو يندرج به تحت العناوين النجسة والمحرّمة وهي كعنوان الكلب 
والخنزير والهرّة والتعلب ونحوهاء وفى مثل هذا الحيوان يشك في قابليّنه للتذكية, 
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فاصالة الحلّ والاياحة لاتجريان فيه فإنّه إذا ذبم على الشرائط المخصوصة من 
إسلام الذابح. والاستقبال والتسمية. وقطع الأوداج الأريعة بالحديد فقط. والحسياة 
وقت الذبح. بحيث يحرّك أذنه أو رجله أو عينه. بل الاصالة عدم التذكية تدرجها. 
وتأنيث الضمير في تدرّجها باعتبار الدابة لأنّ الأمر فى الضمائر سهل في الحيوان 
الذي يكون غير مذكى وهو حرام إجماعاً كما هو 0 إجماعاً إذا مات حتف أنفه. 
فالحيوان الذي مات حتف أنفه موضوع للحرمة إجماعاً. كذا الحيوان الذي يكون 
غير مذكى موضوع لها بالاتفاق. 

فالنتيجة: ان الحيوان الذي تولد من الغنم والكلب بحيث يكون أمه غنماً 
وأبوه كلياً ولايكون العكس بموجود إذ الحيوانات تلحق بالأتهات. اا بخلاف 
الإنسان فإنّه يلحق بالأب لا بالأم. بحيث لاينطبق عليه اسم الغنم ولا الاسم الكلب 
إذا ذبح على الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوانات وفي تذكيتها فحصل لنا الشك في 
قبوله للتذكية لاحتمال صدق عنوان الكلبيّة واقعاً فيه. ونجري فيه اصالة عدم قبوله 
للتذكية وهي تدرجه في الحيوان الذي ليس بقابل لهاء فهذا الحيوان ليس بقابل 
للتذكية. فلا مورد للأصل الحكمي وهو عبارة عن أصالة الحل واصالة الطهارة. 

وعليه: أي علئ تغاير غير المذكّى والميتة مفهوماً وانّحادهما حكماً 
بالإجماع فلا حاجة إلى إثبات حرمة غير المذكّى بالدليل والبرهان. ونقول ان الميتة 
تشمل الحيوان الذي مات حتف أنفه وغير المذكّى بالذبح الشرعي فلا حاجة إلى 
هذا القول بعد ورود اصالة عدم التذكية على اصالة الحل وعلى اصالة الطهارة. 

وبعد القول بأن التذكية عبارة عن قطع الأوداج الأربعة يالحديد مع رعاية 
سائر شرائط التذكية والذبح مضافاً إلى تحقّق الخصوصية في الحيوان تحصل بها 
الحلية والطهارة معأكما في الحيوان مأكول اللحم أو تتحقّق بها الطهارة فقط. كما في 
الحيوان غير مأكول اللحم وغير نجس العين. ومع الشك في هذه الخصوصية فيه 
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فلايكفي قطع الأوداج ورعاية سائر الشرائط في تحقق الذبح في حصول التذكية 
فنشكٌ حينئز فى : تحفّق التذكية فيه. فالأصل عدم 7 تحفّق التذكية فيه أي في المتولّد 
من الغنم والكلب بمجرّد قطع الأوداج الأربعة مع سائر الشرائط الأربعة في التذكية 
كما لايخفئ. ولكن الشيخ الأتصاريرايٌ أخذ موضوع الحرمة عنوان الميتة. 

غاية الأمر: ان لها فردين: أحدهما هو الحيوان الذي مات يالموت الطبيعي. 
وثانيهما: هو الحيوان الذي مات بقطع الأوداج مع عدم رعاية بعض شرائط الذبح أو 
رُوعي سائر الشرائط كاملاً ولكن لم تحرز قابليّنه للتذكية, فكلّها ميحة. 

وأمًا المصنّ فون أخذ موضوع الحرمة عنوان غير المذكى لا عنوان الميتة, 
وقال: ان الميتة عبارة عن الحيوان الذي مات حتف أنفه فقط. فعدم انطباق عنوان 
المذكى في الحيوان بواسطة اصالة عدم التذكية حين الشك في قبوله التذكية يكفي 


فى إثبات الحرمة له. 
وعليه: فلا حاجة إلى إثيات تعميم مفهوم الميتة بحيث يشمل ما مات حتف 
أنفه وما مات غير المذكى كما لايشفئى. 


ثم ذكر المصدّفءوي خمسة موارد يجري في بعضها الأصل الموضوعي وفي 
بعضها لايجري. المورد الأوّل هو الشبهة الحكمية التي يجري فيها أصل موضوعي 
وهو اصالة عدم التذكية. وقد سبق بحثه. 


التنبيه الثاني : 
قوله: نعم لو علم بقبوله التذكية وشك في الحليّة ... 
شرع المصئّفإت في المورد الثاني وهو الشبهة الحكمية إذا علمنا بقابلية 
الحيوان للتذكية, ولكن حصل لنا الشك بعد الذبح في حلّيته وحرمته أي حليّة لحمه 
وحرمة لحمه فنجري حينئذ اصالة الاباحة والحليّة إذ قابليّته للتذكية متيّئة. وحليّة 
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لحمه مشكوكة فلا تجري فيه اصالة عدم قبوله للتذكية. 

ولاريب في جريان اصالة الحل فيه لأنّه مشكوك الحلية وكل مشكوك الحليّة 
يجري فيه اصالة الحل فهذا يجري فيه اصالة الحل والإباحة. إذ ليس الأصل 
الموضوعي بمتقدّم عليها كما تجري فيه اصالة الطهارة إذ لازم قابلية التذكيّة حليّة 
اللحم وطهارته وإذا احرز الملزوم فقد احرز اللازم إذ تحقّق الملزوم مستحيل بدون 
تحقّق اللازم وإن لم يستحيل تحقّق اللازم بلا تحقّق الملزوم لجواز أن يكون أعمّ 
منه كما في طلوع الشمس وضياء العالم, والأربعة. والزوجية» والثلاثة, والغردية. 

مثلاً: الأرانب التي علم بقبولها للتذكية وعلم بطهارتها بها فشك بعد الذيح في 
أَنْها محلل اللحم أو محرّم اللّحم فإِنّه لا مانع حينئذٍ من اصالة الحل لعدم الاصل 
الموضوعي الحاكم عليهاء وهو اصالة عدم قبولها للتذكية, كما تجري اصالة الحل 
في الحيوان المذكّى إذا شك في أنه حلال اللحم أو حرام اللحم مثلاً إذا ذيح الغتم 
فبعد الذيم شك في حياته قبل الذبح انا ما وفي عدم حياته قبله أو شك في تذكيته 
صحيحاً أم لا مع العلم بحياته قبل الذبح فنجري أصالة الحلية فيه, ولايخفى عليك 
أله لا أصل موضوعي في المورد الثاني. 


التنبيه الثالث : 
قوله: هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية ... 
لمًا فرغ المصنّفءإي عن المورد الثاني أخذ في المورد الثالث وهو الشبهة 
الحكمية. وقال: أنَا تيقّنا ان الحيوان قابل للتذكية قطما, كالغنم والابل مثلاً. لكن 
عرضت عليها حالة الجلل هل يوجب الجلل ارتفاع قابليّته للتذكية أم لا؟ وحكم 
هذا الحيوان عدم جريان اصالة الحل والاباحة بالاضافة إلى لحمه لأجل جريان 
الأصل الموضوعي الذي هو وارد أو حاكم عليها وموافق لها عملا والأصل 
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الموضوعي هنا عبارة من الاستصحاب التنجيزي تارة. ومن الاستصحاب التعليقي 
أخرئ. 

اما بيان ذلك فإنّ هذا الحيوان قبل عروض الجلل عليه قابل للتذكية يقيئاً 
وبعد عروضه عليه. نشك في بقاء القابلية وزوالها فنستصحب بقاء القابلية, فلا مجال 
حينئذٍ لأصالة عدم القابلية وهو عبارة عن الاستصحاب الأزلي لأنّ اليقين الأزلي 
نقض باليقين اللاحق بقبوله للتذكية من أجل قيام الدليل المعتبر على القبول. وهذا 
الاستصحاب يكون تنجيزياً. 

اما بيان الاستصحاب التعليقي فيقال: ان هذا الحيوان قبل عروض الجلل إذا 
ذكّى مع الشرائط فهو حلال وطاهر قطماً وبعد عروض الجلل عليه نشك في أنه إذا 
ذكّى فهل هو حلال وطاهر أم لا؟ قنستصحب حينئذ حكم السابق عليه وحكمنا 
أنه إذا ذكى بعد عروض الجلل فهو حلال وطاهر بسبب الفرى للأوداج الأربعة مع 
تحقّق سائر الشرائط الأربعة. فهذا الاستصحاب تعليقي لأنّه معلّق على التذكية. 


التنبيه الرابع : 

قوله: وممًا ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليّته وحرمته ... 

لما فرغ المصنّف:ييٌِ عن بهان المورد الثالث شرع في بيان المورد الرابع» وهو 
شبهة موضوعية, أمّا بيان هذا المورد فيقال إذا وجدنا قطعة من اللحم في الصحرى 
مثلاً وحصل ننا اليقين بِأنّها لحم الحيوان الذي هو قابل للتذكية قطعاً. مثل: لحسم 
الغنم, ولكن لانعلم ان هذا الحيوان ذكّي أم لم يذك. 

بتقرير آخر: وهو أنا وجدنا قطعة من لحم الغنم ولكن لانعلم ان الذئب قد 
أكله وبقي مقدار من لحمه أو ان الأشخاص قد ذيحوه ثم أكلوا لحمه بعد الطبخ ويقي 
مقدار من لحمه عندهم ولكن نسوا أن يأخذوه حين الذهاب من هذا المكان, وحكم 
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هذا اللحم جريان استصحاب عدم التذكية فيه لأنّ هذا الحيوان حال الحياة لم يذك 
تطعأ وفي حال خروج روحه عن جسمه نشك في تذكيته فنستصحب عدم تذكيته 
حال روج الروح لسقين السابق والشك اللاحق فيتم أركان الاستصحاب 
فنستصحب عدمها حاله فتكون هذه القطعة من اللحم محكومة بالحرمة والنجاسة. 

وعليه: فلا مجال لجريان اصالة الاباحة التى هي أصل حكمي في هذا 
الغرض لجريان الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم التذكية فيه وهو وارد 
عليها. 

هن لواضج ان الأصل المورود لايجري في مورد إذا اجرى فيه الأصل 
الوارد كما يأتي تحقيق هذا في تحقيق الأصل السببي والأصل المسببي في بحث 
الاستصحاب. إن شاء الله تعالى. 

وقوله: وممًا ذكرنا ظهو ... 

هذا شروع في بيان حكم صورتين من الشبهة الموضوعية أي ظهر مسن 
جريان اصالة عدم التذكية إذا شك في أصل القابلية للتذكية وجريان اصالة بقاء 
القابلية للتذكية إذا شك في زوالها بعروض الجلل فالأوّل في الصورة الأولى والثانية 
في الصورة الثالثة من الشبهتين الحكميتين وحكم صورتين من الشبهة الموضوعية 
الرايعة والخامسة. 


التنبيه الخامس : 

قوله: كما أن اصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طرو ما يمع ... 

لما فرغ المصدّف:آِمٌ عن ببان حكم المورد الرابع شرع في بان حكم المورد 
الخامس وهو شبهة موضوعية أيضا. 

اما بيانه: فيقال أنّا نقطع يأن الحيوان قابل للتذكية ولكن نشك في عروض 
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المانع عن التذكية عليه كي تزول قابلية التذكية عنه مثل الغنم الذي نعلم انه قابل 
للتذكية. 

وكذا نعلم أن هذا الحيوان إذا عرض عليه عنوان الجلل فتزول قابلية التذكية 
يسببه عنه ولكن لانعلم عروض عنوان الجلل عليه في الخارج. 

فالنتيجة: قابلية التذكية متيقّنة وعروض المانع عنها مشكوك وحكم هذا 
الحيوان بقاء قابلية التذكية فيه لأنْ هذا الحيوان إذا ذبح مع رعاية شرائط الذيح فهو 
حلال وطاهر قطعاً وانقدح أيضاً أن المورد الأول والثاني والثالث شبهة حكمية؛ وان 
المورد الرابع والخامس شبهة موضوعية. 

فقبل الشك في عروض الجلل عليه فهو قابل للتذكية قطعاً أمّا بعد الشك في 
عروضه عليه فنشك في قابليّنه للستذكية إذا ذبيح مع تحقق شرائط الذبح 
فالاستصحاب حاكم يبقاء القابلية. 

وعليه: لاتجري اصالة الحل والاباحة وان كانت اصالة الاباحة موافقة له 
عملاً ونتيجة لأنّ الأصل الموضوعي وارد على الأصل الحكمي. 

ومن الواضح ان الأصل المورود لايجري مع جريان الأصل الوارد في مورد 
أصلاكما سيأتي 

فتحصّل ممّا ذكر: ان الأصل الموضوعيء وهو اصالة عدم التذكية. جار في 
المورد الأوّل وهو مخالف لاصالة الاباحة عملاً ونتيجةً أي هو مخالف لأصل 
الحكمي,. دون المورد الثاني. 

وفي المورد الثالث وهو بقاء قابلية الحيوان للتذكية بعد عروض الجلل. وهو 
موافق لاصالة الاباحة عملاً ونتيجة أي الأصل الموضوعي موافق للأصل الحكمي 

وفي المورد الرابع: والأصل الموضوعي فيه استصحاب عدم التذكية وهو 
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مخالف للأصل الحكمي عملاً ونتيجة. 

وفي المورد الخاسس: والأصل الموضوعي فيه استصحاب بقاء القابلية 
للتذكية وهو موافق للأصل الحكمي عملاً ونتيجة. 

وعلئ ضوء هذا: فانقدح ان الأصل الموضوعي الموافق مع الأصل الحكمي 
اثنان إذ هو في المورد الثالث والخامس؛ وأن الأصل الموضوعي المخالف مع 
الأصل الحكمي اثنان أيضاً إذ هو في المورد الأوّل والرابع, اما بخلاف المورد الثاني 
نانه لا تجري الأصل الموضوعي مطلقاً فيه كما عرفته. 

والفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية واضح قد سبق في الجزء الأوّل. 
وعليه لا حاجة إلى التوضيح. 

وامّا الفرق بين المورد الرابع والخامس فواضح إذ في الرابع نعلم عروض 
الجلل على الحيوان. وفي الخامس نشك في عروضه عليه. كما لايخفى. 

قوله: فتأمّل جيّدا ... 

وهو تدقيقي إشارة إلى دثّة الموارد الخمسة وإلى أن أكثرها شبهة حكمية, 
وأن الاثنين منها شبهة موضوعية بقرينة 'تقبيده بكلمة الجيّد. 


حسن الاحتياط عقلاً وشرعاً 

قال الأصوليّون: لاشبهة أصلاً في حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً في 
التعّديات التي يشترط فيها قصد القربة, والتوصليات التي لايشترط فيها قصد القربة 
نحو تطهير البدن واللباس عن القذارة مثلاً. وفي المعاملات وفي الشبهات الوجوبية 
والتحريمية وفي الشبهة الحكمية والموضوعية بمعنى إتيان العمل بداعي احتمال 
الأمر من قبل المولئ فيه في الواجبات والمستحبّات, أي إتيان محتمل الوجوب 
والاستحباب وترك محتمل الحرمة والكراهة. 
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وبالجملة: إذا كان الاحتياط بداعي احتمال الأمر وبداعي احتمال النهي. 
فيترتّب عليه الثواب. وترك العمل بداعي احتمال النهى من قبله فيه في المحرّمات 
والمكروهات, هذا في العبادات والتوصليات. 

وبمعنى الاتيان بما يحتمل دخله في صحّة المعاملات مع عدم الدليل المعتبر 
على اعتباره كإتيان إيجاب عقد النكاح وقبوله باللغة العربية. ويمعنى البرك لما 
يحتمل دخله في فساد المعاملات وذلك كترك وقوع إيجاب العقد المذكور وقبوله 
بغير اللغة العربية, هذا في المعاملات بالمعنى الأعمٌ يشمل العقود والإإيقاعات أيضاً 
كما يشمل مطلق مبادلة مال يمال سواء كان بعنوان البيع أم كان بعنوان الصلح أم كان 
بعنوان غيرهما كما فصّل هذا في الفقه الشريف. 

ما حسن الاحتياط عقلاً فلرجحان حفظ الواقع على ما هو عليه عقلاً وهو 
يتحقّق بالاحتياط. 

وامًا حسنه شرعاً فللأخبار الصحيحة الآمرة بالاحتياط كما في الوسائل 
وغيرها من الكتب القيّمة عند الأصحاب ءفك . 

فإن قيل: ان صيغة الأمر موجودة في أخبار الاحتياط نحو فاحتط وهي قد 
وضعت للطلب الحتمي فلا أقل تكون ظاهرة فيه وهو بمعنى الوجوب. وعليه: 
فالاحتياط واجب فتثبت مدعى الاخباريين, رضي الله عنهم. 

قلنا: انلها محمولة على الندب والاستحباب والرجحان دون الحستم والالزام 
لقرائن وهي اخبار البراءة, كما تقدّمت. 

قوله: وربّما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات ... 

وربّما استشكل فى جريان الاحتياط في العبادات لأنّ الاحتياط عيارة عن 
الاتيان بمحتمل الواقع. وهذا الاتيان لايمكن في العبادة لأنّ قوام العبادة بقصد القربة 
والنيّة المذكورة متوقّفة على الأمر. 
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وعليه: فمع الشك في الأمر تتعذّر نبّة القربة. وحينئذٍ لايمكن الاتيان بمحتمل 
العبادة لأنّ المأتي به بلا تتة القربة يعلم بأَنْه ليس هو بالعبادة وإلّا لوجب الااتيان به 
بحكم المقل مع قصد التقردب. 

وعلئ طبيعة الحال: فيشكل جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر 
بين الوجوب والاباحة. أو يبن الوجوب والكراهة أو بين الوجوب والحرمة إذ في 
هذه الاحتمالات الثلاث لابتمشّى من المكلف قصد القربة لتوقّفه على الأمر وهو 
لايحرز فيها لاحتمال الاباحة في الأولى أو الكراهة في الثانية أو الحرمة في الثالثة. 

ومن الواضح أنه ليس لكل واحد منها أمر أصلاً. اما بخلاف دوران الأمر بين 
الوجوب والاستحباب فلا مجال للإشكال للعلم بالأمر الذي يصحّح نيّة القربة, مثلاً: 
إذا سافر شخص ووصل إلى رأس أربعة فراسخ, وأراد أن يبيت هنا ليلا وفي الغد 
رجع فحكم صلاة عشائه امّا قصر وإمًا تمام, ونعلم اجمالاً أنّ أمر الشارع المقدّس 
تعلّق بأحدهما فقط وإذا فعلهما احتياطاً فلايعلم تعلّق الأمر بكل واحد من القصر 
والتمام بخصوصه وحيئئذٍ يشكل إمكان الاحتياط هنا لأنّ كل واحد منهما عبادة 
والعبادة يتوقف على قصد القربة. فكل واحد منهما يتوقّف عليه وقصد القربة يتوقف 


على الأمر. 

وإذا لم يحرز الأمر فكيف ينوي المكلّف بفعل كل واحد منهما قصد التقّب 
إلى ساحة المولى الجليل. 
خلاصة الكلام: 

إتبان العمل بلا نيّة القربة ليس بعبادة قطماً ولو أتئ به مع قصد القربة فهذا 
العمل تشريع محرم. 
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أجيب عن هذا الاشكال بثلائة أجوية: 

الأوّل: ان حسن الاحتياط عقلاً يوجب لمطلوبيّنه شرعاً بناءٌ على الملازمة 
بين حكم العقل وبين حكم الشرع الأنور في هذا المقام. 

وعلئ هذا: يمكن قصد القربة في العبادة التي تفمل احتياطاً لأجل العلم بأمر 
الشارع المقدّس تفصيلاً بالاضافة إلى هذه العبادة بسبب حسن الاحتياط عقلاً. 
ولكن المصئّف يي لم يرتض هذا الجواب. وقال فى وجه فساده: ان حسن الاحتياط 
عقلاً يكون من قبيل العارض على الاحتياط مثل عروض السواد على القرطاس 

ومن الواضح؛ ان العارض بما هو عارض متأخّر رتبة عن المعروض عليه 
وعلى هذا الأمر: فيمتنع أن يكون العارض من جملة علل وجود المعروض عليه 
لأنّه دور مصرح. 

اما بياله فلأنَ العارض بتوقّف وجوداً وتحقّقاً علئ وجود المعروض خارجاً 
كتودّف وجود السواد خارجاً علئ وجود القرطاس خارجاً. فلو كان العارض علَة 
لوجود المعروض للزم الدور إذ يتوقّف وجود المعلول علئ وجود علته فى الخارج 
كتوقف وجود النهار على طلوع الشمس خارجاً فلايكون حسن الاحتياط عقلاً 
موجباً لمطلوبيته شرعاً أصلاً كما لايخفئ. 

الثاني: ان ترئّب الثواب على الاحتياط يتوّف علئ كونه طاعة. وهو يتوقّف 
على تعلّق الأمر به فيكشف تردّب الثواب عن تعلق الأمر به على نحو كشف 
المعلول عن علّته وهذا يسمئ في الاصطلاح بالبرهان الاني فيتأتئ حينئذٍ الاتيان 
بعمل بنيّة القربة لكشف تعلّق الأمر به من جهة ترب الثواب على الاحتياط بما هو 
احتياط. وهذا واضح. 
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فاستشكل علئ هذا الجواب صاحب الكفايةيٌ بان ثبوت الأمر بالاحتياط 
يتوقف على إمكان الاحتياط. 

وعليه: فيمتنع أن يتوقّف علئ ثبوت الأمر إمكان الاحتياط. لأنّه دور واضح, 
لابأس عليك أن توضح الدور. وهو ان ثبوت الأمر بالاحتياط يتوقف على إمكان 
الاحتياط في العبادات إذ الأمر لايتعلّق بالممتنع فضلاً عن المستحيلء فلو توقّف 
إمكان الاحتياط علئ ثبوت الأمر للزم الدور كتوئّف الألف على الجيم, وتوقّف 
الجيم على الألف مثلاً. وفي المقام ثبوت الأمر بالاحتياط يتوقف على امكان 
الاحتياط وامكان الاحتياط يتوقف على ثبوت الأمر به. 

هذاء مضافاً إلى ان حمسن الاحتياط عقلاً وترئّب القواب عليه شرعاً 
لايكونان بكاشفين عن الأمر من قبل المولى الجليل بالاحتياط؛ إذ يمكن أن يكون 
حسن الاحتياط من قبيل حسن الاطاعة الحقيقية وترئّب الثواب عليه من قبيل 
ترئّب الثواب عليها فائهما لايكشفان عن تعلّق الأمر بالاطاعة المذكورة لكون الأمر 
بها إرشادي لا غير. 

فلايكون حسن الاحتياط بكاشف عن ن تعلق الأمر بالاحتياط بنحو اللم أي 
حا ست مر الاخلاط وكلّ مستعقّن الاخلاط 
محموم. فهذا محموم. وفي المثال تعفن الاخلاط علّة والمحموميّة معلوله وكذا 
حمسن الاحتياط علّة لتعلّق الأمر وهو معلول له. 

ولايكون ترئّب الثواب على الاحتياط يكاشف عن تعلق الأمربه بنحو الأن 
أي بنحو كشف العلّة عن معلوله. نحو هذا محموم وكل محموم متعقّن الاخلاط. 
فهذا متعفن الاخلاط. 

الي نب الثواب على الاحتياط معلول تعلّق الأمر به فيقال: هذا الاحتياط 

نب عليه الثواب وكل احتياط يترتّب عليه الثواب يتعلّق به الأمر. فهذا الاحتياط 
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يتعلّق به الأمر. فيكون حال الاحتياط في الحسن وترئّبٍ الشواب عليه كحال 

الاطاعة وهى حستة عقلاً ويترتّب عليها الثواب لا لتعلّق الأمر بها بل لكونها في 

حدٌ ذاتها انقياد وطاعة. فكذا الاحتياط حرفاً بحرفٍ لأنّ مراتب الاطاعة أربع: 
أولها: الاطاعة الحقيقية. وتلك كأتيان الواجبات المعلومة وترك المحرمات 


الشرعية. 
وثانيتها: الاطاعة الضمنية, وتلك كالسلام على كل شخص قربة إلى المولى 
الجليل بقصد السلام على المؤمن. 


وثالتتها: الاطاعة الاحتمالية, وتلك كالاتيان بركمتي الاحتياط جالساً في 
صورة الشك بين الثلاث والأربع. 

ورابعتها: الاطاعة الاحتياطية. وتلك كاتيان الصلاة إلى الجهات الأربع عند 
اشتباه القبلة مع سعة الوقت وكالاتيان بصلاة الجمعة والظهر يوم الجمعة. 

فالاحتياط بعنوان أنه انقياد وطاعة حسن عقلاً وسبب لاستحقاق الثواب أي 
العقل يحكم بحسنه ولكن لايحكم بتعلّق الأمر الشرعي به حتّىئ يكون مصححاً لنيّة 
القربة. فلم يقبل المصنّف يي كشف اللمي والأني كما لايخفئ. 

قوله: وما قيل في دفعه من كون المراد بالاحتياط ... 

والثالث: ان معنى الاحتياط في العبادات إتيان العمل العبادي مع جميع 
أجزائه وشرائطه وخصوصيّاته الا قصد القربة, وهذا النحو من الاحتياط ممكن بلا 
ورود الاشكال في البين. 

فإن قيل: أن قصد القربة شرط صحّة العبادة فهي لاتصحّ بدون قصد القربة 
لأنّه إذا فات الشرط فات المشروط. 

وعلئ هذا: فكيف يصع الاحستياط باتيان العمل العبادي مع جميع 
خصوصياته إلا قصد القربة. 
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قلنا: ان قصد القربة لايمكن في إتيان العمل السبادي احستياطاً لأنّ الأمر 
المولوي مشكوك فيه في موارد الاحتياط الذي يكون فى العبادات. 

واعترض علئ هذا الجواب صاحب الكفاية بير 5 

الأقل: أنه لا دليل على أن الاحتياط بهذا النحو حسن عقلاً. إذ هذا النوع من 
الاحتياط الذي لا يراعئ فيه قصد القربة لاينطبق عليه عنوان الاحتياط أصلاً, إذ 
هو ليس إتياناً بمحتمل الواقع حتى يكون احتياطاً حقيقةً. ولهذا لايحسن هذا عقلاً 
ولايستحب شرعاً 

نعم إذا ورد دليل شرعي معتبر على أن إتيان العمل بلا قصد القربة مع رعاية 
جميع خصوصيّاته يكون احتياطاً أي إتياناً بمحتمل الواقع. فلا كلام لناء ولكن يكون 
هذا الاحتياط مطلوباً نفسياً حينئذ أي رعاية نفس الاحتياط مطلوب كسائر 
المطلويات النفسيّة. 

والحال: أن العقل يحكم بحسن الاحتياط الطريقي الذي هو طريق موصل لنا 
إلى الواقع المجهول. كما هو شأن الاحتياط في جميع موارده. ومحل بحثنا في هذا 
المقام هو الاحتياط الطريقي في الشبهة التحريمية الحكمية لا في الاحتياط النفسي 
الاستحبابي الذي يكون مستحيّاً شرعاً مع قطع النظر عن الواقع المجهول وعن 
رعاية قصد القربة, فهذا خارج عن محل البحث. 

قوله : نعم لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط ... 

نعم لو قال المولئ يستحب الاحتياط حتى في العبادات لستفدنا من هذا 
الدليل إمكان الاحتياط في العبادات. 

ومن المعلوم: أنّه لا طريق لنا إلى الاحتياط الكامل فيها فبدلالة الاتتضاء من 
حيث الصون لكلام الحكيم عن اللغوبة يقال ان معلى الاحتياط في العبادات إتيان 
العمل العبادي مع رعاية جميع شرائطه وخصوصياته إلا قصد القربة وإلا لزم أن 


117.010 55:31 :لاط معأمعوعممم 


0010 ا // هد 0 معأمع5ع)م 

(تنبيهات البراءة) .... ْ ...هلاه 
يكون كلام المولى لغواً وبلا فائدة لعدم إمكان الاحتياط فيها حقيقةٌ وهو إتيان 
العمل بجميع ما يعتبر فيه حتّى نيّة التقوّب . 

الثاني: ان هذا الجواب ليس بجواب عن الاشكال بل هو التزام بالاشكال 
وتسليم له لأنّ المعترض اعترض بأنّ الاحتياط في العبادات ليس بممكن أصلاً لأنّ 
المحتاط إذا أتى العمل العبادي بلا قصد القربة فهو فاسد وإذا أتى مع قصد القربة 
فهذا تشريع محرّم, والمجيب يقول: نا نحتاط يلا قصد القربة. 

ومن الواضح: ان إتيان العمل العبادي بلا قصد القربة. ليس باحتياط أي ليس 
اللإتيان بمحتمل الواقع, وهذا واضح لا غبار عليه. 

قوله: وهو كما ترى ... 

وهو إشارة إلى أن الالتزام بعدم إمكان الاحتياط في العبادات غير تام لأنله 
مخالف لفتوى المشهور إذ أكثر الأصحاب ءلم أنتى بإمكان الاحتياط في العبادات, 
ولهذا قسّموا المكلّف إلى المجتهد والمقلد والمحتاط. 

وعليه: فلا محيص عن حل هذا الإشكال بطريق أخر, وهو مختار 


المصيّف فار . 
فى جواب المصئّف,:ق عنه بطريق آخر 


قوله: لايخفى ان منشأ الاشكال هو تخيّل كون القربة المعتبرة .. 

قد شرع المصنّفو'ي في الجواب عن عدم إمكان الاحتياط في العبادات من 
جهة عدم تمشي قصد القربة إلا مع العلم بالأمر ولا علم به في الشبهات البدوية وإلا 
لما تحقّقت الشبهات في د الشرعية. 

وقال:يٌ: لايخفى أن منشأ الاشكال في إمكان الاحتياط في العبادات تخيّل 
كون نيّة القربة في العيادات مثل سائر أجزائها وشرائطها بحيث تكون القربة المعتبرة 
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فيها مأخوذة في متعلّق الأمر شطراً أو شرطأً كالتكبيرة والركوع والاستقبال والستر 
وأمثالها. 

ولهذا التخيّل يشكل الاحتياط فيها إذ لايتمشّى من المكلّف قصد القربة 
المعتبرة لعدم احراز الأمر بهذه العبادة الاحتياطية. 

ومن الواضح أنه لايتمكن المكلّف من قصد القربة ونيّة التسقرّب لأنّ قصد 
القربة فيها بدون احراز أمرها تشريع محرّم. 


خلاصة الكلام: 

أن هذا الاشكال مبتن علئ كون القربة المعتبرة في العبادات مما يتعلّق به 
الأمر شرعاً كسائر الاجزاء والشرائط. وحينئذٍ يشكل جريان الاحتياط في العبادات 
لأنّ الاحتياط فيها عبارة عن الاتيان بكل ما احتمل وجوبه شرعاً حتى قصد القربة. 
وقصد القربة ممّا يحتاج إلى الأمر المعلوم تفصيلاً أو إجمالاً ولا أمر كذلك في 
الشبهات البدوية, وإلا لما كانت الشيهات بشبهات. 

وامّا الاحتياط الذي يحتاج إلى الأمر تفصيلاً فكالاتيان بصلاة الجمعة وصلاة 
الظهر معاً في يومها احتياطاً إذ الأمر المعلوم موجود لصلاة الظهر أو لصلاة الجمعة. 

وامًا الاحتياط الذي يحتاج إلى الأمر إجمالاً فكإتيان الصلاة إلى الجسهات 
الأربع عند اشتباه القبلة لكن مع سعة الوقت. 

لكن قد عرفت تفصيلاً في مبحث التعبّدي والتوصّلي ان اعتبار قصد القربة 
المعتبرة في العبادات أنّما يكون يحكم العقل ولم يكن قصد القربة مأخوذاً في 
المأمور به لا شطراً ولا شرطاً. وانّما حكم العقل باعتباره في العبادات لأجل أن 
الغرض منها لا.يحصل بدون قصد القربة. 

وعلئ ضوء هذا: فجريان الاحتياط في العبادات في كمال الامكان للتمكن 
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من الاتيان بكل ما احتمل وجوبه شرعاً من الاجزاء والشرائط بتمامه وكماله. 

غاية الأمر انه لابدّ أن يؤتئ بكل ما احتمل وجوبه بحكم العقل علئ نحو لو 
كان كل ما احتمل مأموراً به لكان ما احتمل وجوبه مقرياً بشرط أن يؤتى به بداعي 
احتمال الأمر أو بداعي احتمال محبوبيّنه عند الله تعالئ فيقع حينئذٍ علئ تقدير الأمر 
به امتثالاً لأمر المولئ تعالئ شأنه. ويقع ما احتمل وجوبه علئ تقدير عدم الأمر به 
واقعاً انقياداً لجنابه تبارك وتعالئ. 

فالنتيجة: يستحق المكلّف المحتاط الثواب على الاحتياط على كل حالء اما 
على الطاعة للمولى الجليل إن كان له أمر وأقعاً وامّا على الانقياد إن لم يكن له أمر 
واقعاً فالمكلف المحتاط إمّا مطيع للمولى وإمّا منقاد له. وعلى أي حال فهو يستحق 
المدح في الدنيا والثواب في العقبقى. 

ولهذا أفتى الأصحابِخَل بإمكان الاحتياط في العبادات مطلقاً أي سواء كان 
مقتضياً للترك, كما إذا دار الأمر بين الحرمة وبين غير الوجوبء أم كان مقتضياً للفعل 
كما إذا دار الأمر بين الوجوب وبين غير الحرمة, أم كان مقتضياً للتكرار كما إذا لم 
يعلم المسافر الذي يبيت ليلاً في رأس أربعة فراسخ أن صلاته قصر أم تمام فإذن 
لابد له من أن يحتاط بإتيان صلاته مرّة قصراً وبإتيانها تماماً أخرئ, وكذا الصلاة في 
الثوبين المشتبهين بحيث كان أحدهما طاهراً والآخر نجساً واشتبها. 

«لا حاجة إلى اخبار من بلغه ثواب في إمكان الاحتياط في العبادات». 

قوله: وقد انقدح بذلك انه لا حاجة فى جريانه ... 

قد ظهر: من التحقيق الذي قد مضئ من عدم إمكان أخذ قصد القربة في 
متعلّق الأمر للزوم الدور كما يمكن أخذ سائر الاجزاء والشرائط فيه مثلاً يصمٌ أن 
يقول المولى صلّ مع الركوع والطهارة ولا يصح أن يقول صلّ مع قصد القربة كما مرّ 
تفصيله في بحث التعبّديء انّه لا حاجة في جريان الاحتياط في العبادات إلى تعلّق 
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الأمر بها لأنّ الاحتياط عبارة عن الاتيان يمحتمل الواقع كى يحفظ الواقع بسببه. 
فالغرض من الاحتياط الذي يحكم العقل بحسته ورجحانه هو حفظ الواتع وهو 
محبوب المولى. 

وعليه: فيصم إتيان مشكوك الوجوب قربة إلى ساحة المولى الجليل 
باحتمال وجوبه واقعاً. وهذ! الاتهان أعلى من حيث العبودية والاطاعة من الانيان 
بمعلوم الوجوب, وكذا يصع ترك مشكوك الحرمة بقصد القربة باحتمال حرمته 
واقعا وهذا الترك أرقئ من حيث الانقياد والعبودية من ترك معلوم الحرمة. كما 
لايخفىا. 

بل يقال: أنه لو تعلّق بالعمل أمر لما كان الإانيان به احتياطاً. بل يكون هذا 
العمل الذي أمر به كسائر الأعمال الواجبة أو المستحيّة الني أمر بها وجوباً أو 
استحباباً أي طلبت بالطلب الشديد أو بالطلب الضعيف. فالأمر بالعمل إذا كان 
موجوداً فهو المزاحم للاحتياط ولا يجتممان بحسب الاستثال. مثلاً إذا صلّى 
المكلّف صلاة اليومية ونافلتها. كصلاة الصبح ونافلتها مثلاً فلايقال إِنّه احتاط عملاً 
لثبوت الأمر الوجوبي في الأولئ والندبي في الثانية, فالمكلف أتى يهما بنيّة 
الوجوب والاستحباب ولايفعلهما بداعي الاحتياط واحتمال المحبوبية. 


التسامح فى أدلة السذن 


أخبار من بلغه ثواب 

من بلغه ثواب على استحباب العمل الذي دل خبر الضميف علئ ثوابه لما 
ينفع في دفع إشكال جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر يبن الوجوب 
وبين غير الاستحباب إذ قوام الاحتياط باحتمال الأمر واتقنماً بالممل الشاص 
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ا ا الجليل؛ ولايجامع مع نبوت الأمر, فالأخبار الكثيرة 
التي تدلٌ على ترئّب الثواب على العمل الذي دلّ خبر الضعيف على وجوبه أو 
استحبابه لاتنفع في دفع إشكال جريان الاحتياط في العبادات لأجل صيرورتها 
بسببها مستحبة نفسية كسائر المستحبّات النفسيّة في الشريعة المقدّسة. 

فالنتيجة: أنه إذا تعلّق الأمر المستفاد من أخبار من بلغه ثواب بعمل وذلك 
كالدعاء عند رؤية الهلال مثلاً فقد كان العمل مأموراً به قطعاً فيكون الاتميان به 
إطاعة حقيقية للمولئ لأجل قصد امتثال ذلك الأمر حين إتيان العمل فلايكون هذا 
الاتيان احتياطاً أصلاً. 

فتحصّل من جميع ما ذكر ان المختار عند المصنّف,ِبنْ هو الجواب الرابع عن 
الإشكال على جريان الاحتياط في العبادات وإن أجيب عن إشكال عدم إمكان 
الاحتياط في العبادات يوجوه أربعة كما سبقت. 

قد سبق أنّا إذا سلّمئا كون اخبار من بلغه الثواب دالّة على استحياب العمل 
الذي دلّ < خبر الضعيف علئ كونه ذا ثواب فلا مورد للاحتياط حيئئذٍ لأنّ العمل 
يؤتى بعنوان كونه مستحيّاً شرعا. 

وعلئ ضوء هذا: فاستشكل المستشكل بأنّ هذا البيان المذكور إِنّما يصحّ إذا 
دل اخبار من بلغ على استحباب نفس العمل بما هو عمل, مثلاً إذا ورد خبر الضعيف 
على استحباب صلاة ركعتين في الوقت الخاص وهو ليلة الثامن من شهر رمضان 
المبارك بفاتحة مرّة وبقل هو الله عشر مرّات مثلاً. وإذا فملها المكلّف فيصمٌ أن يقال 
له صلّى صلاة مستحّة ولايصمٌ أن يقال له صنّى صلاة بعنوان الاحتياط. 

وامًا إذا دلت على استحباب العمل بعنوأن احتمال الثواب عليه وبلوغ الثواب 
عليه فنسلّم حينئذٍ دلالتها على استحباب العمل بعنوان الاحتياط مثل أوامر 
الاحتياط إذا كانت مولويّة بلا فرق بينهما من هذه الناحية. 
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والتحقيق في سند اخبار من بلغ أولاً وفي دلالتها ثانياً. ويقال: ورد فى عدّة 
من الروايات أنّه من بلغه ثواب من الله سبحانه على عمل فعمل التماس ذلك الثواب 
أوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه, والتكلّم فى سند هذه الروايات غير لازم إذ منها 
ما هو صحيح من حيث السند, فالمهم هو البحث عمًا يستفاد منها فيقع ألبحث في 
مغادها والمحتمل في المفاد وجوه ثلاثة: 

الوجه الأوّل: أن يكون مفادها هو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد 
للمولى العظيم: وبترتب الثواب على الاتيان بالعمل الذي بلغ عليه التواب وان لم 
يكن الأمر كما بلغه. 

الوجه الثاني: أن يكون مفادها اسقاط شرائط حجّية الخبر الواحد في باب 
المستحبات من العدالة أو الوثاقة والتحوّز عن الكذب. 

الوجه الثالث: أن يكون مفادها استحباب العمل بالعنوان الثانوي أعني يه 
عنوان بلوغ الثواب عليه. فيكون عنوان البلوغ من قبيل ساثر العناوين العارضة على 
الأفعال الموجبة لحسنها وقبحها ولتغيّر أحكامها كمنوان الضرر والعسر والحرج 
والنذر والعهد واليمين وأمر الوالد ولده وأمر الأمّ بنته ونحوها. 

ولكن المناسب لما اشتهر بين الفقهاء ءام من قاعدة التسامح في أدلّة السنن 
والمستحبّات هو الاحتمال الثاني, كما لايخفئ. 

قوله: لايقال هذا لو قيل يدلالتها على استحباب نفس العمل ... 

قد سبق انا إذا سلمنا كون أخبار من يلغ دالة على استحباب العمل الذي دل 
عليه خبر الضعيف على كونه ذا ثواب فلا مورد للاحتياط حينئذ لأن العمل يؤتى به 
بعنوان كونه مستحباً شرعا. 

وعلى ضوء هذا فاعترض المعترض بأن هذا البيان يصع إذا دلّ اخبار من 
بلغ على استحباب نفس ذاك العمل من حيث هو هو مثلاً من صلَّى نافلة الصبح فهو 
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صلَّى صلاة مندوية, ولا يصيم أن يقال انه صلّى صلاة بعئوان الاحتياط. واما إذا كان 
مغاد أخبار من يلغ استحباب العمل بعنوان بلوغ الثواب عليه فنسلم حينئذ دلالتها 
على استحباب العمل يعنوان الاحتياط مثل أوامر الاحستياط لو كانت مولوية له 
إرشادية بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. 

وعلى ضوء هذا: تكفى اخبار من بلغه الشواب في دفسع امكان اشكال 
الاحتياط في العبادات كما يمكن في دفع اشكال امكان الاحتياط فيها كون أوامر 
الاحتياط مولويّاً ولا تكون بإرشادي إذ يكفي الأمر المولوي في قصد القربة. 

فالمتحصّل: أن في أخبار من بلغ مبنيين: 

العبنى الأوّل: أنها تدلٌ على استحباب العمل الذي دل عليه خبر الضعيف. 
مثلاً إذا دل خبر الضعيف على ان الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم مستحب. 
فالدعاء من حيث هو هو واجب وليس هو بعنوان الاحتياط واجبء فالدعاء يكون 
مثل سائر الواجبات إذا كان واجباً أو يكون مثل بقيّة المستحبات الشرعيّة إذا كان 
مستحيّاً. فإذا فعل المكدّف الواجب المعيّن. وذلك كصلاة المغرب مثلاً. فلايقال انه 
احتاط, وكذا إذا فمل نافلة المغرب فلايصمٌ أن يقال له أنه عمل بالاحتياط وأتى 
بمحتمل الواقع. فكذا إذا فعل الدعاء عند رؤية الهلال حرفاً بحرف. 

المبني الثاني: ان أخبار من بلغه الثواب تدل على استحباب العمل الذي 
يكون محتمل الثواب وبعنوان بلوغ الثواب عليه لا بعنوآن نفسه وبمأ هو هو فيكون 
إتيانه يعنوان الاحتياط مثل سائر أوامر الاحتياط. 


أجاب المصئّفيييٌٌ عن هذا الاشكدال بأن الأمر علئ نحوين: أحدهما 
مولويء والآخر ارشادي. والأمر المولوي امّا عبادي وامّا توصّليء ولكن الأمر 
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بعنوان ان الاحتياط يكون توصلياً لا يشترط فيه قصد التقردب لعدم الدليل العقلي 
ولا النقلى علئ كون أوامر الاحتياط تعيدياً فلايصحح هذا الأمر للاحستياط في 
العبادات التى يشترط فيها قصد التقرّب. 

وعليه: فالأمر التوصّلى كالأمر الارشادي في عدم تصحيحهما قصد التقوّب 
وإذا لم يكن مصحّحاً له فلم يكن مصحّحاً لجريان الاحتياط في العبادات إذ ممن 
الواضح اعتبار قصد التقوّب فيها. هذا أوَلاً. 

وثانياً: انه لايصحٌ قصد التقّب بسبب أوامر الاحتياط وإن سلمنا كونها 
عبادية لا توصلية للزوم الدور. 

أمّا بيانه فلأنٌ الاحتياط يتوقّف على الأمر به حتّى يجوز الاحتياط بقصد 
الأمر به. ولكن الأمر بالاحتياط يتوقف علئ وجود الاحتياط قبل الأمر به لكون 
الأمر عارضاً عليه والعارض بما هو عارض يقتضي تقدّم المعروض عليه. 


خلاصة الكلام: 

ان الاحتياط موقوف على الأمر من باب توقّف عنوان وجوب فعل من 
الأفعال أو عنوان استحبايه علئ وجود الأمر من قبل الشارع المقدّس, والأمر 
موقوف على الاحتياط من ياب توقف تحقّق اي في الخارج على تحقّق 
المعروض فيه كتوقّف تحقّق السواد على تحقّق الجسم في الخارج. فصار الشيء 
الواحد مرا وموقوفاً عليه وهو محال لاستلزامه تقدّم الشيء علئ نفسه وتأخره 
عن نفسه. وهما محالان. فالمستلزم المحال محال أيضاً. 

وعلئ ضوء هذا: فلا تصحّح أوامر الاحستياط قنصد التقوّب للزوم الدور 
المحال, والدور عبارة عن توقّف الشيء علئ ما يتوقّف على ذلك الشيء. وذلك 
كتوقف الألف على الجيم والجيم على الألف مثلاً. 
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قوله: ثم انه لايبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ... 

وقد وقع الاختلاف في دلالة اخبار من بلغه ثواب بين الشيخ الأنصاري 
والمصدّف دي . 

قال الشيخ مي : ان المستفاد من هذه الاخبار انها لاتفيد استحباب العمل الذي 
دل على استحبابه الخبر الضعيف وان الأخبار أنّما تكون في صدد ان الانقياد لله 
تعالئ حسن كما يحكم العقل بحسن الانقياد والاحتياط واستدل لذلك بما ورد في 
بمض تلك الأخبار من قول المعصومءية : من عمل عملاً رجاء ذلك الشواب أو 
التماس ذلك الثواب. فإنّ ظاهره ان العمل المأتي به انما يكون بعنوان الانقياد 
والخضوع برجاء الثواب أو بالتماس الثواب, وعليه فلايصمٌ الافتاء باستحياب 
العمل الذي قام على استحبابه خبر الضميف نظراً إلى هذه الأخبار. وهذا واضح لا 
منتوافيه: 

أمَا المصنّف يي فقد ذهب إلى انها تفيد الاستحياب. أي استحباب العمل 
الذي دل على استحبابه خبر الضعيف. واستدلٌ عليه بأنه جعل في بعض الأخبار 
الثواب بازاء العمل بما هو هو مثل قول المعصومطليُةٌ فعله كان أجر ذلك له. 
والمقصود من المشار إليه ذلك هو العمل المأتي به فأضاف المعصومءكةٍ كلمة 
الأجر إليه. أي إلى العمل. أي أجر العمل المأتي به فيستفاد من هذه الإضافة ان 
الثواب مترتّب على نفس العمل بما هو هو والثواب لايكون إلا على واجب أو 

إذا عرفت ذلك فقال لايبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحياب العمل 
الذي يلغ عليه الثواب فإنّ صحيحة هشام بن سالمتَيها المحكية عبن كتاب 
المحاسن للبرقيتآي عن أبي عبدالله الصاد قطي قال: من بلفه عن التبي 
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الأكرم يكرد شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وان كان رسول الله لم يقله'١!‏ 
ظاهرة في أن الأجر كان مترتّباً على نفس العمل الذي بلغه عن النبئ الأكرم وَلاندقِ 
أنهو كواب وأحر. 

وأمّا وجه ظهوره في تردّب الثواب علئ نفس العمل يما هو عمل فهو ظهور 
كلمة أجر ذلك له فيه إذ المقصود من مشار إليه كلمة ذلك هو العمل أي أجر ذلك 
العمل له كما مرٌ. 

فإن قيل: ان هذه الأخبار تدلّ على حسن الانقياد علئ طبق حكم المقل 
بحسنه ولا تدل على استحباب العمل بما هو عمل لقرينتين: 

الأولئ: كون العمل متفوعاً على البلوخ. 

الثانية: نكون البلوغ داعياً إلى العمل أي يكون بلوغ الثواب محرّكاً للعبد إلى 
العمل فالعمل متفرّع على البلوغ أي بلوغ الثواب عليه بحيث يكون البلوغ داعياً 
إلى العمل. 

وعليه يكون الثواب مترئّباً على البلوغ بحيث إذا أتى المكلّف بالشيء الذي 
بلغ عليه الثواب بداعي البلوغ فيكون الثواب عائداً إليه وإلّا فلا. 

فالنتيجة: ثبت مدعى الشيخ الأفصاري:# في هذه الأخيار. 


في جواب المصئف:يٍ عنه 

قالييِيٌ سلّمنا كون العمل متفوعاً على البلوغ وكون البلوغ داعياً إلى العمل 
ولكن لايوجب هذان الكونان تركب الثواب علئ نفس البلوغ بما هو بلوغ بحيث 
يكون نفس العمل خالياً عن الثواب بل إذا فعل المكلّف بالشيء برجاء كونه مأموراً 
به وبعنوان الاحتياط فالله تعالئ يعطي الثواب علئ نفس العمل وليس الثواب في 


١-وسائل‏ الشيعة ٠ :١‏ آلبابي م١‏ من أيواب عقدعات العبادات الحديث ار 
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قبال الاتيان بداعي البلوغ لأنّ الداعي ألما يكون جهة تعليلية للعمل الراجح 
وخارجاً عن حقيقة العمل وليس بجهة تقييدية كي يكون قصد قصد رجاء الثواب جزءا 
من موضوع حكم الشارع المقدّس بإعطاء الثواب على العمل والداعي؛ فلايوجب 
الداعي المذكور وجها وعنواناً العمل إذ الموجب وجهاً وعئواناً هو الداعي الذي 
يكون جهة تقييدية وهي ليست بموجودة في المقام: فالثواب في اخبار من بلغ 
مترتّب على نفس العمل بما هو عمل. 

فيثبت حينئذٍ استحباب نفس العمل الذي دل على استحبابه خبر الضعيف 
ودلٌ على أنه ذو ثواب فلا يتوقّف الثواب على الاتيان بالممل بعنوان أنه ذو ثواب 
بل يتردّب على نفس العمل ويتوقف على إتيانه بقصد التقرّب إلى ساحة المولى 
الجليل كما لابخفئ. 

مثلاً؛ ورد في النصوص المعتبرة من زار أمير المؤمنين 2 كان له ثواب عتق 
ولد من أولاد إسماعيل النبى على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام. 

فالثواب الموعود يعطى للزائر على نفس الزيارة لا على كونه ذا ثواب عظيم 
ولا على كونه معنوناً يعنوان الأجر الكبير. وكذا روى عن المعصومءكة: من سرح 
لحيته فله عشر حسنات يعطى عشر حسنات للمسرّح على نفس التسريح ولا 
يعطى له من حيث ان التسربح معنون بعنوان واب عشر حسنات, وكذا أخبار من 
صلّى فله كذا من الأجر ومن صام فله كذا وكذا حرفاً بحرفٍ. 

وعلى هذا فقد ثبت مبلى المصنّفءآٌ في الاخبار من بلغه ثواب. 

قوله: وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي ,ليكو ... 

فإن قيل من قبل الشيخ الأنصاري م أن فى بعض اخبار من يلغ قيد إتيان 
العمل بطلب قول النبي الأكرم ريك وهو رواية محمد بن مروان عن أبي عبدالله 
الصادق ميا قال: من بلغه عن النبي !حقو شيء من الثواب ففعل ذلك طلباً لقول 
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النبي الأكر 7 كان له ذلك الغواب وإن كان النبي الأكرم يلتك لم يقله!". 
وعليه: فيحمل المطلقات من هذه الأخبار على المقيّدات منها. ويكون المراد 
منها هو المقيّدات, كما فى اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة. 
وعلئ طبيعة الحال؛ فيدلٌ أخبار من بلغه ثواب علئ حسن الانقياد لله تعالئ 
ولا تدلٌ على استحباب العمل الذي دل خبر الضعيف على أنه ذو ثواب عظيم. 


في تضعيف المصتف بإ 

لما فرغ المصنّفْ:ؤي عن التضعيف الأول بقوله: وكون العمل لمبنى الشسيخ 
الأنصاري تي شرع في التضعيف الثاني بقوله: وإتبان العمل بداعي طلب قول النبي 
الأكرم ينإ كما قيّد العمل بالطلب المذكور في بعض الأخبار. وهو خبر محمّد بن 
مروان نيه عن أبي عبدالله الصادقغ2ة. 

وان كان انقياداً وهو حسن عقلاً لأنّه أرقئ مراتب العبودية. إِلَّا ان الثواب في 
صحيحة هشام بن سالم ءاي انّما رتب على نفس العمل, فالعمل يها مة متعئن إذ سائر 
الأخبار لايقاوم معها فى مقام التعارض, لأنّ الشقات لا تقاوم مع الصحيحة 
والصحاح. 

هذا؛ ولا موجب لتقييد الصحيحة المذكورة برواية محمّد بن مروانءَلْكا لعدم 
المنافاة بين الصحيحة وبين بعض الأخبار. إذ في الصحيحة رتب المعصوم كه 
الثواب على نفس العمل وفي رواية محمد بن مروان رّبه على الانقياد الذي يحسن 
عقلاً؛ ومن الواضح أنّه لا تهافت بين المثبتين ولا تباين بينهما إذ قد ثبت في محلّه 
عدم التنافي بين الدليلين المثبتين مثل اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة, بالإضافة إلى 
عتق المؤمنة منها. بل يكون التهافت بين الدليلين بحيث يكون أحدهما مثبتاً والآخر 


.4 من أبواب مقدّمات العبادات الحديث‎ ١8 الياب‎ 5١ وسائل الشيعة ج١ ص‎ - ١ 
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منفياً, ولأجل هذا حمل الأصوليون المطلق على المقيّد إذا كان أحدهما منبتاً 
والآخر منفيّا بحيث يكون المطلق منفيّاً والمقيّد مثبتاً نحو لاتعتق رقبةٌ واعتق رقبة 
مؤمنةً فيحمل المطلق على المقيّد ويكون المراد من المطلق هو المقيّد أي لاتعتق 
رقبة كافرة ولكن اعتق رقبة مؤمنة فيصير حينئذٍ مفاد المطلق كمفاد المقيّد. 

وامّا إذا كان المطلق مثبتاً والمقيّد منفياً نحو اعتق رقبةً ولا تعتق المكاتب 
فيكون المراد من المطلق هو غير المقيّد أي اعتق رقبة غير المكاتب بخلاف ما إذا 
كان المطلق والمقيد مثبتين نحو اعتق المكاتب واعتق المكاتب المشروط, 
ولايحمل المطلق على المقيّد كي لايكون عتق المكاتب المطلق مجزياً. بل يحمل 
المقيّد على الأفضلية وبخلاف ما إذا كانا منفيين نحو لاتعتق المكاتب ولا تعتق 
المكاتب الكافر, فلايحمل المطلق على المقيّد كي يجزي عتق المكاتب المؤمن بل 
لايجزي اعتاق المكاتب أصلاً. 

فالنتيجة: يكون حمل المطلق على المقيّد فيما إذا كان بينهما تناف مثل اعتق 
رقبة ولا تعتق رقبة كافرة, بالإضافة إلى عتق الكافرة إذ بلحاظ المطلق يجزي عتق 
الكافرة واعتاقها. وبلحاظ المقيّد لايجزي اعتاقها في كقّارة الظهار مثلا 

وعليه: يحمل المطلق على المقيّد ويكون المراد من المطلق غير المقيّد. 
فالرواية لمببا را سس م وبر اعم بالخير 
الذي دلّ على ترتّب الثواب على الالتماس شواب أو على طلب قول النبي 
الأكرم يبيد لعدم المنافاة بينهما بل لو أوني بالعمل الذي قام عليه الخبر الضعيف 
بداعي طلب قول النبي يَرَوْ أو بداعي التملس الثواب الموعود كما قيّد به في 
بعض لخاد 0 الأجر والثواب على نفس العمل لا بما هو اححتياط وانقياد 
فيكشف ترئب الثواب والأجر علئ نفس المبل عن مطلوبية العمل بعنوانه الأوّلي. 

وعليه : فيكون وزان أخبار من بلغه ثوْلني مثل وزان من سرّح لحيته فله عشر 
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حسنات'. ولا ريب في ترب عشر حسنات علئ نفس التسريح بما هو تسريحء 
ومثل وزان من صلَّى أو صام فله كذا وكذا من الأجر والثواب؛ ومن زار أيا عبدالله 
الشهيديةْ فله كذا أي فله ثواب حجّ مقبول وعمرة مقبولة. 

ولاريب في أن هذه الأخبار تدل على إعطاء الله تعالى الثواب الموعود على 
إتيان نفس العمل الخاصء وعلى استحبابه يما هو عمل ولا تدل على ان الثواب انما 
يكون للانقياد والاحتياط وبرجاء المطلويبة, وكذا أخبار من بلغه الشواب حرفاً 
بحرفء إذ نكشف من تركّب الثواب استحباب العمل الخاص كما نكشف من ترئّب 
النواب على التسريح استحبابه ولعل لاستفادة استحياب العمل بما هو عمل أفستى 
المشهور, أي أكثر الأصحابءَمٌ باستحباب العمل الذي رمّب الثواب عليه في لسان 
الأخبار. وذلك كالدعاء عند رؤية الهلال. ولم يقيّدوا فتواهم بإتيان العمل يرجساء 
المطلوبية. 

قوله: فافهم وتأمّل ... 

وهو إشارة إلى بيان الثمرة بين ول الشيخ الأنصاريئيٌ وبين مختار 
المصئّف بإ وهي عبارة عن كيفيّة دلالة اخبار من بلغه الثواب إذ لو قلنا أنها تدل 
على استحباب العمل الخاص الذي ردّب الثواب عليه لجاز للمجتهد أن يفتي 
باستحبابه وان دل على استحيابه الخير الضعيف. 

وامًا إذا قلنا بأنّها تدل على استحياب الاحتياط فلايجوز للمجتهد أن يفتي 
بالاستحباب بل يجوز له أن يقول بجواز اتيان العمل برجاء المطلوبية لأنّه انقياد, 
وكل انقياد حسن عقلاً وراجح شرعاً. فهذا حسن عقلاً وراجح شرعاً. 
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في بيان حكم الشبهات الموضوعية التحريمية 


قوله : الثالث انّه لايخفى ان النهي عن شيء إذا كان بمعنئ طلب ... 

فالنهي عن الشيء. نحو: شرب الخمر مثلاء علئ قسمين: 

احدهما: يكون النهي متعلقاً بطبيعة شرب الخمر مثلاً نحو لا نشرب الخمر, 
ولاربب في أن النهي إذا تعلّق بالطبيعة المطلقة فيجب ترك المنهي عنه بحسب 
إطلاقها وأفرادها في جميع الأزمنة وفي كل الأمكنة إذ لو وجدت الطبيعة في ضمن 
فرد في زمان من الأزمنة وفى مكان من الأمكنة. فيتحقّق مخالفة النهي ولايكون 
العبد ممتثلاً ولابعدٌ مطيعاً كما يكون لازم هذا التعلّق ترك شرب الخمر إذا كان 
لمائع مشكوكاً في كونه خمراً أو خلا إلا إذا كان هناك أصل يحرز به ترك شرب 
الخمر مثل ما إذا كان المكدّف تاركاً له قبل شرب هذا المائع المشكوك كونه خمراً أو 
خلا وبالفعل يكون تاركاً له فإذا شرب هذا المائع المشكوك فلايعلم أنه شرب الخمر 
أم لا فنستصحب بقاء عدم شرب الخمر إلى حين شرب هذا المائع ويبقى الترك 
بحاله إذ يحر ز بهذا الاستصحاب ترك الشرب بالمرّة. 

وعلى هذا الأساس لايجوز للمكلّف الاتيان بشيء يشك معه في ترك المنهي 
عنه وفي اعدامه خارجاً. وذلك كشرب المائع المشكوك ولايجوز له شربه بحكم 
العقل من بأب وجوب دفع الضرر المحتمل وهو احتمال عصيان المولى لأنّه يحتمل 
أن يكون خمراً واقعاً ورب احتمال يكون مطابقاً للواقع. كما لايخفى. 

والحال ان الطبيعة تتحقق بتحقّق فرد فى الخارج كما تتحقق بتحقق جميع 
أفرادها ومصاديقها. 
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فيجب على المكلّف اليقين باعدام الطبيعة المنهى عنها من جهة ان الاشتغال 
اليقينى يقتضي الفراغ اليقيني وهو لايتحقّق إلا باليقين باعدامها بالمرّة في الخارج. 
كما لايخفئ. هذا حكم تعلّق النهي بالطبيعة. 


في بيان حكم تعلق النهي بالافراد 

قوله: نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة لما وجب إلا... 

لما فرغ المصنّفيييٌ عن بيان حكم النهي الذي تعلق بالطبيعي المنهئّ عنه 
شرع في بيان حكم النهي الذي تعلّق بكل فرد منها على حدة, وقال ثانيهما انه: إذا 
تعلّق النهي بكل فرد فرد بحيث يكون كل فرد من الطبيعة موضوعاً للحكم ويستقل 
في الموافقة والمخالفة, نحو: لا تكرم الفسّاق أي لاتكرم زيد الفاسق ولا عمر 
الفاسق ولا بكر الفاسق فإذا شك في فسق خالد بن وليد مثلاً فنتمسشك باصالة 
البراءة, ونحكم بعدم حرمة اكرامه إذ لايعلم فسقه وجداناً ولا تعيّدا فالمكلّف به 
ليس بمعلوم. ومقتضى الأصل عدم فعلية التكليف في الفرد المشتبه ويجوز لنا 
التمشك بالأصل في الفر د المشتبه. 

اما بخلاف القسم الأوّل فإنه لايجوز لنا التمسّك به فيه إذ المكلّف به في 
القسم الأوّل معلوم لناء وهو الطبيعة التى معلوم لنا مفهومها ومصاديقها فيقتضي حكم 
العقل الاجتناب عن الفرد المشتبه ولكن في القسم الثاني يكون المكلّف به نفس 
المصاديق ومصداقية الفرد المشتيه للفساق ليست بمعلومة لنا فتقتضي البراءة العقلية 
والنقلية عدم حرمة إكرامه, إذ لا نعلم أنّ نهي الشارع المقدّس هل تعلّق بهذا الفرد أم 
لا ولا نعلم بحرمة اكرامه فيكون الشك في التكليف وهو مجرى اصالة البراءة 
فاصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة وجارية إذ الشك إنما يكون في 
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(حكم الشبهات الموضوعية التحريمية) حاطو اوور الاق 
اشتغال الذمّة بالإضافة إليها وليس الشك في الامتئال كي يرجع إلى قاعدة الاشتغال 
والاحتياط. 

وعلئ ضوء هذا؛ فقد ظهر الفرق بين النحو الأوّل من النهي, وبين النحو الثاني 
منه إذ يجب الاحتياط في الفرد المشتبه في الأول ولايجب في الثاني ولا حاجة 
إلى الأصل الموضوعي في إحراز هذا الفرد الذي شك في كونه مصداقاً للمنهي عنه. 
ولا فرق بين تعلّق خطاب المولى بالطبيعة وبين تعلّقه بالافراد في الشبهات 
الموضوعيّة التحريميّة بالاضافة إلى جريان البراءة العقلية والنقلية. كما ذكر آنفاً 
بالنسبة إلى الفرد المشكوك. 

قوله: فانقدح بذلك أن مجرّد العلم بتحريم شيء لايوجب ... 

فقد ظهر ممّا سبق أنّ مجرّد العلم بحرمة شيء, وذلك كالخمر مثلاً. لايوجب 
الاجتناب عن الأفراد المشتبهة بل إذا كان المطلوب بالنهي الاجتناب عن كل فرد 
فرد على حدة أي يكون النهي انحلاليَاً بحسب افراد الطبيعة, ففي الفسرد المشتبه 
تجري البراءة عقلاً ونقلاً. 

وامًا إذا كان المطلوب بالنهي ترك الطبيعة بما هي موجودة في ضمن الأفراد 
ففيه تفصيل. وهو أَنّهِ إذا أحرزنا ترك شرب الخمر بالأصل والاستصحاب. كما ذكر, 
فيجوز حينئذ ارتكاب المشتبه. وامّا إذا لم يحرز به فيحتاط المكلّف فيه أي في 
الفرد المشتبه كما يقتضي وجوب اكرام العلماءءمٌ اليقين بإيجاد المأمور يه في 
الخارج فكذا يقعضي تحريم اكرام الفسّاق اليقين بترك المنهي عنه في الخارج 
فلايكتفي بالإطاعة الاحتمالية لأمر المولى. فكذا لايكفي بالاطاعة الاحتمالية لنهي 


المولى الجليل. 
غاية الأمر أنه يحرز ترك المنهى عنها بالأصل, كذا يحرز وجود الواجب به 
أى الأصل. 


|١121.‏ 311//: 55ل :لاط معأمعودعم 


0010 ولف ل» :505 :لاط امعأمعوع)م 

05 مم ف ود و عومدو تدلوو مواد + [ الحداية فى تو شيع القفاية ع6 ) 

أَمّا مثال احسراز وجود الواجب بالأصل كما إذا كانت له حالة سابقة 
فيستصحب بقائه كما إذا كان زيد متوضئاً قبل ساعة فشك في الزمن اللاحق في 
بقائه وزواله. فيستصحب بقائه ويحكم بكونه متوضثاً. 

وامًا مئال احراز ترك الحرام بالأصل مثل ما إذا كان زيد تاركاً لشرب الخمر 
إلى حين شرب المائع المشتبه وبعد شربه نشك في شربه الخمر فنستصحب بقاء 
تركه. ولكن الفرد المشتبه وإن كان مقتضى اصالة البراءة جواز الاقتحام فيه لقبح 
العقاب بلا بيان ولأجل جريان رفع ما لايعلمون والناس في سعة ما لايعلمون. 

فمقتضى اصالة البراءة جواز ارتكاب المصاديق المشتبهة إلا ان مقتضى لزوم 
احراز الترك المنهي عنه وجوب التحوّز عن المصاديق المشتبهة كي يحرز ترك 
المنهي عنه ولا يحرز احرازاً قطعيّاً إلا بترك المشتبه الذي تحتمل حرمته واقعاً أيضاًء 
أي كما يترك المعلوم الحرمة فكذا يترك مشكوك الحرمة. 

فالنتيجة: احراز ترك المنهي عنه لازم عقلاً في المحرّمات إذ الاشتغال اليقينى 
يقتضي الفراغ اليقيني والبراءة اليقينية وهما لايتحقّقان إلا باحراز ترك المنهي عنه 
وهو لايحرز إلا بترك المشتبه الحرمة. فالعقل يحكم بلزوم الاحتراز عنه كما يحكم 
العقل بلزوم احراز اتيان المأمور به في الواجبات, ولأجل هذا يكرّر المكلّف صلاة 
الظهرين ويفعلهما مكرّرين في الجهات الأربع عند اشتباه القبلة مع سعة الوقت. وما 
هذا إلا من جهة حكم العقل بالفراغ اليقيني والبراءة اليقينية وهما لايتحقّقان إلا 
باحراز إتيان المأمور به وهو لايحرز إلا بإتيان محتمل الواجب والمأمور به, كما 
لايخفئ. 

قوله: فتفطن ... 

وهو إشارة إلى أن تعلّق النهي بالطبيعة يوجب كون كل فرد فرد منها منها ذا حكم 
مستقلٌ نحو العام الاستغراقي. 
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وعليه: فلو خالف المكدّف الفرد من أفرادها لتبقى حرمة الفرد الآخر بحالها 
فهو مكلّف أي فالمكلّف مكلف بتركه كما لو خالف الفرد في العام الاستغراقي ليبقى 
وجوب بالاضافة إلى الفرد الآخر بحاله. مثلاً إذا قال المولى لعبده: اكرم العلماء. هذا 
مثال العام الاستغراقي. فلو خالف العبد أمر المولئ ولا يكرم زيد العالم مثلاً يبقى 
وجوب أكرام عمرو العالم بحاله ويجب عليه إكرامه. 


في حسن الاحتياط عقلاً ونقلاً 

قوله : الرابع أنّه قد عرفت حسن الاحتياط عقلاً ونقلاً ... 

ولايخفى أنّ الغرض من عقد التنبيه الرابع بيان جهات ثلاث: 

احداها: حسن الاحتياط عقلاً حتّى مع قيام الدليل على نفي التكليف وعلى 
عدم الوجوب وعلى عدم الحرمة. كما سيأتي تفصيل هذا عن قريب إن شاء الله 

وثانيتها: كون حسنه مشروطأً عقلاً بما إذا لم يستلزم الاحتياط اختلال 
النظام. 

وثالثتها: ببان كيفية التبعيض في الاحتياط إذا استلزم الاحتياط التام اختلال 
النظام. 

ولهذا قال المصنّفيي: ولايخفى ان الاحتياط حسن عقلاً ونقلاً كما عرفته 
في صدر التنبيه الثاني حبيث قيل هنا لا شبهة في حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً في 
الشبهة الوجوبية سواء كانت حكمية أم كانت موضوعيّةٌ شرع المصنّف ,يي بالجهة 
الأولى وقال: ان الاحتياط حسن عقلاً مطلقاً سواء قامت الحجّة على عدم التكليف 
الالزامي أم لم تقم عليه 

مثلاً: إذا فرض قيام دليل علئ عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو على 
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4 ....... ... ( البداية في توضيح الكفاية / ج7) 
عدم وجوب السورة الكاملة بعد الفاتحة في الصلاة المكتوبة أو فرض قيام بيّنة 
شرعية. وهي شهادة عدلين من أهل الخبرة على عدم كون المائع المشتبه خسمراً. 
ولاريب في حسن الاحتياط عقلاً وشرعاً علئ نفي التكليف الإلزامي لأنّ الاحتياط 
من حيث هو حسن عقلاً لأنه مجرة للوائم تن عيث البدل: 

فمع كيام الحجّة على عدم التكليف الالزامى لاينعدم حسنه إذ حسنه متفرّع 
على رجاء إدراك المصلحة الواقعية وليس حسنه بمتفرّع على خصوص تحصيل 
المؤمن من العقاب الأخروي كي يتوهّم عدم بقاء حسنه العقلي عند قيام الامارة 
المعتبرة على نفي التكليف الالزامي واقعاً. وعلى ان هذا الشيء ليس فرداً للواجب 
وليس فرداً للحرام. مثلاً: إذا قامت البيّنة علئ عدم عالميّة زيد بن خالد مثلاً مع 
وجوب إكرام العالم فإكرام زيد حسن عقلاً لاحتمال كونه عالماً واقعاً لاحتمال 
خلاف البينة. 

وإذا قامت البيّنة علئ عدم كون المائع المردّد بين كونه خمراً وبين كونه خلاً 
فالاجتناب عنه حسن عقلاً حرفاً بحرفي, ولكن حسنه مقيّد بما إذا لم بخل بنظام 
معاش يني آدم فعلاً. فالاحتياط حسن قبل الاخلال مطلقاً أي سواء كان في الأمور 
المهمّة شرعاً كالدماء والفروج والأموال الخطيرة أم كان فسي غيرها سواء كان 
احتمال التكليف قويّاً أم كان احتمال التكليف ضعيفاً سواء كانت الحجّة علئ خلاف 
الاحتياط أم لم تكن علئ خلافه. 

فالاحتياط الذي يوجب لاختلال النظام لايكون جسناً مطلقاً أي في جميع 
الموارد وان كان الراجح لمن التفت إلى كون الاحتياط موجباً للاختلال من أَوّل 
الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالاً أو محتملاً علئ بعض الآخر. 
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خلاصة الكلام: 


من التفت من أوّل الأمر ان الاحتياط موجب لإخلال النظام وكان أمور 
متعدّدة مورداً للابتلاء والاحتياط في جميمها مخلّ بالنظام, وكان الراجح عند 
الملتفت بعض الاحتياطات احتمالاً كما احتمل وجوب السورة في الصلاة احتمالاً 
قويّاً ولكن لم يكن المحتمل ثابتاً من الأمور المهمّة لدى الشارع المقدّس؛ فقد 
ترجّحت مراعاة الاحتمال القوىّ على مراعاة الاحتمال الضعيف فيحتاط المكلّف 
فيه بالاانيان نظراً إلى أهمّية الاحتمال. أو كان الراجح عنده من أُوّل الأمر ترجيح 
بعض الاحتياطات علئ بعض الآخر محتملاً كما إذا احتمل المكلّف الملتفت إلى 
كون الاحتياط في جميع الأمور مخلاً بالنظام وجوب شيء. احتمالاً ضعيفاً ولكن 
كان المحتمل من الأمور المهمّة عند الشارع المقدس بحيث لو كان وجوب هذا 
المحتمل معلوماً لكان من الأمور المهمّة عند الشارع المقدّس فقد ترجّحت مراعاة 
المحتمل المهم على مراعاة المحتمل غير المهم. كالدماء والفروج والأموال الخطيرة 
فيحتاط فيه بلحاظ كونه مهما عند العقل والشرع. ولايحتاط في غيره لثلا يلزم 
الاخلال بالنظام. 

قوله: فافهم ... 

وهو إشارة إلى ان الاحنتياط في الأمور المهمّة لدى الشارع المقدّس كالدماء 
والفروج والأموال الخطيرة. واجب وليس بمستحب. 

وعليه: فترجيح بعض الاحتياطات على بعض واجب وليس براجح. كما 
لايخفئ, أو إشارة إلى أن حسن الاحتياط عقلاً قبل استلزامه الاخلال بالنظام وعدم 
حسنه عقلاً بعد استلزامه الإخلال نما هو بالإضافة إلى الجمع بين الاحتياطات 
بالنسبة إلى تكاليف متعدّدة. 

وامّا بالإضافة إلى الجمع بين محتملات التكليف الواحد فلايلزم الاختلال 
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625 اس ...ا( البداية في توضيح الكفاية / ج؟) 
بالنظام بالاحتياط بجميع محتملات التكليف الواحد كالاتيان بصلاة الظهر مثلاً إلى 
الجهات الأربع فى صورة أشتباه القبلة مع سعة الوقت. فسهذا يبتني على إمكان 
الانفكاك بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية وعدمه بينهما. 

فإن قلنا بجريان الأصل في بعض الأطراف دون بعض لجهة من الجهات 
فلاتجب الموائقة القطعية وإن حرمت المخالفة القطعية, وإذا قلنا بعدم جريانه في 
شيء من الأطراف للمعارضة تجب الموافقة القطمية كما تحرم المخالفة القطعية فإذا 
علم إجمالاً يحرمة أحد المائعين مثلاً كانت أصالة الإباحة في كل منهما معارضة 
بمثلها في الآخر فتجب الموافقة القطعية بالاجتناب عنهما كما تسحرم المخالفة 
العملية بارتكابهما معا. 

وأمّا إذا علم بحرمة الجلوس في إحدى الفرقتين في زمان معيّن فيسقط 
الأصلان للمعارضة وتجب الموافقة القطعية بترك الجلوس فيهما وإن كانت المخالفة 
القطعية غير محرمة لعدم التمكن منها. 

وعلئ ضوء هذا فإن قلنا بالانفكاك بينهما فلايحسن الاحستياط. وإن قلنا 


بعدمه بينهما فيحسسن 
الدوران بين محذورين 


قوله: فصل إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته ... 

ولاريب في ان الأصول المملية التي تجري في تمام أبواب الفقه أربعة: 

احداها: اصالة التخيير. ومورد جريانها فى دوران الأمر بين المحذورين أي 
لنا علم إجماليى بأنّ هذا الشيء اما واجب وامًا حرام. ولايمكن للمكلّف أن براعي 
جانب الوجوب وجانب الحرمة لأنّه اما فاعل لهذا الشيء وامّا تارك له وإذا كان 
فاعلاً فقد ليس بتارك. وامًا إذا كان تاركاً فقد ليس بفاعل. 
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وعليه: فلايمكن للمكدّف احتياط. مثل صلاة الجمعة في عصر الغيبة إِما 
واجبة وإمّا محرّمة فلايمكن الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية إذ لايمكن 
للمكلّف أن يكون فاعلاً وتاركاً لها. وكذا لايمكن أن لايكون فاعلاً ولا تاركاً إذ 
الأوّل: اجتماع النقيضين. والثاني: ارتفاع النقيضين, وهما محالان عقلاً. 

وفي هذا الدوران وجوه ذكر المصنّفيييٌ أريعة منها: 

الأقل: هو الحكم باليراءة عقلاً ونقلاً. فالمشتيه حلال إذ خصوص الوجوب 
بما هو وجوب مشكوك فيه فتشمله البراءة العقلية وقاعدة قبح العقاب بلا سيان 
ويشمله عموم البراءة الشرعية مثل رفع ما لايعلمون. والناس في سعة ما لايعلمون, 
وما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم أي مرفوع عنهم, والعسموم فسي 
البراءة الشرعية مستفاد من الموصول في الروايات. ومثل كلّ شيء لك حلال حتّى 
تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. فالعموم مستفاد من لفظ الكل في هذه الروايات . 

فالنتيجة: إذا أجرينا البراءة المقلية والنقلية فى هذا الشيء إذ ليس لنا علم 
تفصيلي بخصوص وجوبه ولا حرمته فنحكم بالإباحة أي بإباحة صلاة الجمعة. 

الوجه الثاني: هو الحكم بوجوب الأخذ ياحدهما تعييئاً بأن يأخذ باحتمال 
الحرمة فإن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة, وللاستقراء فإنّ الشارع المقدّس 
قدّم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب في الموارد. منها حكمه بترك الصلاة 
وبإفطار الصوم في أيام الاستظهار وهي عبارة عن رؤية الدم بعد أَيَام عادة الحيض؛ 
فيدور الأمر فيها بين وجوب الصلاة والصوم على المرأة إذا تجاوز الدم عن عشرة 
يام من أوّل رؤيته, وبين حمرمتهما عليها إذا لم يتجاوز عن العشرة. وغير هذا المورد 
من الموارد الآخر. 

الوجه الشالث: هو الحكم بوجوب الأخذ بأحدهما تخبيراً بأن تخيّر بين 
الأخذ باحتمال الوجوب فيلزمه الفعل, والأخذ باحتمال الحرمة فيلزمه الترك وهذا 
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التخيير استمراري أي يكون المكلّف مخيّراً في كل مرتبة بين الفعل والتسركك لأنّ 
المكلّف ليس يقادر على الامتثال والموافقة القطعية وكذا لايقدر على المخالفة 
القطعية فيمكن له تعصبل الموافقة الاحتمالية وحصولها لازم عقلاً بعد العجز عن 
تحصيل الموافقة القطعية 

وعليه: إذا فعله فتحتمل الموافقة والمخالفة والاطاعة والعصيان. وكذا إذا تركه 
حرفاً بحرف وليس الترجيح لأحدهما على الآخر, فالعقل يحكم بالتخيير يينهما من 
حيث العمل. يعني إذا فعله فلا عقاب عليه. وإذا تركه فلا عقاب عليه أيضاً على 
تقدير الخلاف, ولكن توقفنا عن الحكم بإباحته ظاهراً لأنّ الحكم بالإياحة ينافي 
العلم الاجمالي يوجوبه أو حرمته وهو ليس بمباح واقعاً ولا ظاهراً. 

الوجه الرابع: هو الحكم بالتخيير بين الفعل والترك عقلاً مع الحكم عليه 
بالاباحة ظاهراً شرعاً. والمختار عند المصنّف:ي هو الوجه الرابع فله دعويان! 
الاولى التخبير العقلي بين الفعل والترك, الثانية الاباحة شرعاً. واستدل على مدّعاه 
الأول بأن المكلّف لابدٌ له من الفعل أو الترك ولا ترجيح لأحدهما على الآخر في 
مقام العمل, فالعقل يحكم أنه مخيّر ببنهما عقلاً. واستدل على مدعاه الثاني بأنّ أدلّة 
البراءة الشرعية شاملة للمقام وهي نحو: كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنه حرام 
بعينه, وأمثاله نحو: الناس في سعة ما لابعلمون, ورفع ما لايعلمون و و. 

والحال أنه لا مانع عن الحكم بالإباحة عقلاً. كما في الشبهة المحصورة إذ 
جريان قاعدة الحل فيها يوجب عدم الاجتناب عن - جميع أطرافها. 

والحال أنه يجب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل مقدّمة للعلم 
بفراغ الذمّة عن التكليف الذي هو معلوم بالاجمال. هذا مثال المانع عن الحكم 
بالاباحة. 

وامًا محل البحث فليس المانع العقلي بموجود من جريان قاعدة الحل إذ 
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لايستلزم جريان القاعدة ترخيصاً فى المعصية إذ المفروض هنا عدم تحقّق المخالفة 
العملية لأنّ المكلّف إذا اختار جاتب الفعل ثم فعله فتلزم الموائقة الاحتمالية على 
تقدير الوجوب والمخالفة الاحتمالية على تقدير الحرمة, وكذا إذا اختار جانب 
الترك فبالعكس. فالمخالفة العملية القطعية والموافقة العملية القطعية متعدّرتان هنا. 
كما لايخفئ. 

والموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية حاصلتان قهراً لأنّ المكلّف انا 
فاعل وامًا تارك ولا مانع عن الحكم بالاباحة شرعاًكما في الشبهة البدوية بناءٌ علئ 
تقديم اخبار الاحتياط على أخبار الاباحة. كما هو مذهب الاخباريين نَل فاستدلوا 
بها علئ حرمة الاقتحام في الشبهة البدوية. 

فليس المانع العقلي ولا المانع الشرعي بموجودين عن جريان قاعدة الحل 
واصالة براءة الذمّة عن خصوص الوجوب وعن خصوص الحرمة في صورة دوران 
الأمر بين الوجوب والحرمة مع عدم نهوض الحيّة المعتبرة على خصوص أحدهما 
تفصيلاً بعد نهوضها على أحدهما إجمالاً إذ نعلم إجمالاً ان صلاة الجمعة في عصر 
الغيبة إمّا واجبة وإمّا محرّمة شرعاً علينا. 

فوله: وقد عرفت انّه لايجب موافقة الأحكام التزاماً ... 

وزعم المتوهم أن كل شيء لك حلال وان كان في نفسه لا قصور فيه من 
حيث شموله للمقام إلا ان شموله ممنوع من أجل الدليل الذي دل على وجسوب 
الموافقة الالتزامية لأنّ جعل الاباحة يوجب الالتزام يما علم أن حلال من حيث 
الحكم الواقمي. 

والحال حكم صلاة الجمعة واتعاً اما وجوب واما حرمة وليس حكمها 
الواقعي الاباحة كي نلتزم بها. 

وحاصل الدفع: انك قد عرفت في الأمر الخامس من مباحث القطع عدم 
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وجوب الموافقة الالتزامية حيث قال المصنّف,'يٌٍ هنا هل تنجز التكليف بالقطع كما 
يقتضي موافقته عملاً يقتضي موافقته التزاماً أم لايقتضي ذلك؟ !الصواب هو الثاني. 

نعم, تجب الموافقة الالتزامية فى الأصول والاعتقادات ولا تجب في الفروع 
العملية لأنّ المقصود من الأصول هو الاعتقاد والالتزام بما جاء به النبي 
الأكرم ريتكو ولأجل هذا تجب فيها الموافقة الالتزامية. 

وامًا الفروع فالمقصود منها هو العمل بالأركان لا الالتزام بالجنان بالفتح 
للجيمء ولو سلم وجوبها فاللازم هو الالتزام بالواقع إجمالاً وهو لابنافي الالتزام 
بالاباحة تفصيلاً ظاهراً وشرع المصنّفوآن في الرد على القول بوجوب الأخذ 
بأحدهما تعييناً. وقال والالتزام التفصيلي باحدهما بالخصوص غير جائز لأنه 
تشريع محرّم. ومع قطع النظر عن كونه تشريماً فليس الدليل علئ وجوبه قطعاً. 

هذا مضافاً إلى ان الالتزام القلبي لو كان واجباً لكان في الحكم المعلوم 
تفصيلاً أو إجمالاً لا فى مجهول الحكم. فلو أوجبنا الالتزام فيه لكان أكثر مفسدة 
من عدم الالتزام بالحكم فإنّ عدم الالتزام تفويت لمصلحة الحكم. وامًا الالتسزام 
بخلاف حكم الله تعالئ تفويت لمصلحة الحكم وجلب لمفسدة الالتزام بخلاف 
الحكم الواقعي. 

قوله: وقياسه بتعارض الخبرين 

وقد استدل القائلون بالتخيير الشرعي بأنّه مثل تعارض الخبرين بحيث يكون 
أحدهما دالاً على وجوب الشيء. والآخر علئ حرمته. ولاريب في ان حكم مسألة 
تعارض الخيرين يكون تخبيراً شرعيّاً بين الأخذ بالوجوب أو الحرمة في مقام 
العمل. أي يأخذ الوجوب بالخصوص فيفعله أو يأخذ الحرمة فيتركه, وكذا حكم 
محل البحث يكون تخييراً شرعيّاً بين الأخذ بالوجوب أو الحرمة. وسيأتي هذا في 
جواب المصئف وي عنه. 
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(الدوران بين محذورين) ............. سن 


وقياس الدوران بين المحذورين بتعارض الخبرين باطل فإنٌ التخيير بين 
الخبرين من حيث العمل على تقدير كون حجية الاخبار من ساب السببيّة 
والموضوعيّة يكون على' طبق القاعدة لأنّ كلا الخبرين واجدان لمئاط وجوب 
الأخذء ويكون هذا التخبير مثل التخبير بين الواجبين المتزاحمين كانقاذ الغريقين 

ولابدٌ قبل الخوض في البحث من توضيح معنى السببيّة. فيقال نفس تبعيّة 
الامارة مشتملة على مصلحة كاملة جابرة لمصلحة الواقع. 

وعلئ هذا؛ لو فرض كون الامارة مخالفة للواقع لكان نفس التبميّة عن 
الامارة جابراً لمصلحة الواقع فالقائلون بالسببيّة يقولون ان التبعيّة عن الامارة التي 
تدلٌ علئ وجوب صلاة الجمعة فى عصر الغيبة تكون ذات مصلحة تامّة. ولكن 
القصور يكون عن ناحية المكلّف لأنّهِ لايقدر على مراعاتهما مما لأنّه إِنَا فاعل وإمًا 
تارك. 

هذا معنى السببيّة. وبعد الفراغ عن هذا التوضيح نشرع في توضيح فسساد 
القياس المذكور. 

وخلاصة القياس: أنه لا إشكال في وجوب الأخذ بأحد الخبرين 
المتعارضين إذا دل أحدهما علئ وجوب شيء, والآخر علئ حرمته. 

والحال: انّه لا فرق بين مورد تعارض الخبرين وبين المقام. 

وعلئ ضوء هذا: فما دلّ علئ وجوب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين 
تخييراً فهو دالَّ عليه في مقام البحث. وهذا القياس يكون استدلال القائل بالتخيير 
الشرعي في صورة دوران الأمر بين المحذورين. 
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1 ا 20 ( البداية فى توضيح الكفاية / ج؟) 
فى الجواب عنه: 


أجاب المصنّف:آيٌ عنه: بأنّ قياس المقام بصورة التعارض قياس مع الفارق 
فإنه إذا بنى علئ كون حجيّة الأخبار من باب السببيّة. فالتخيير يينهما حينئذ على 
القاعدة لأنّ كل فرد من الخبر يكون واجداأً لمناط وجوب الأخذ به. فمع تعارض 
الخبرين لما لم يمكن الأخذ بهما معأ فقد وجب الأخذ بأحدهما تخييرا كما هو 
القاعدة في جميع المقتضيات المتزاحمات التي لايمكن اعمال جميعها فإنّ المكلّف 
يتخيّر بينهما في الاعمال كالغرقى اللذين لايمكن إنقاذ جميمها أو كالغريقين اللّذين 
لايمكن للمكدّف إنقاذهما معا. 

وحينئذ لا مجال لقياس صورة دوران الأمر بين المحذورين بصور التعارض 
فإنّ كلا من احتمالي الوجوب والحرمة لا اقتضاء له في وجوب الأخذ به حتّى 
يتخيّر بينهما من جهة التزاحم إذ هذا الشيء, وذلك كصلاة الجمعة. اما واجب واقماً 
وامًا حرام واقعاً. 

وعليه: فالمقتضى لوجوب الأخذ إمّا وجوب فقط على تقدير كونه واجباً 
واقعاً. وإمًا حرام فقط علئ تقدير كونه حراماً واقعاً. 

وامًا إذا بن علئ كون حجيّة الأخبار من باب الطريقية كما همو مختار 
المصنّفييِيٌ ومن تبعه, فالأصل عند التعارض هو التساقط دون الترجيح والتخيير. 
إلا أله لما قام الدليل على الترجيح مع وجود المرجّح والتخبير مع عدم المرجّسح. 
ولكن من المعلوم عدم وجود صفة الطريقية وعنوان الكاشفية عن الواقع في 
احتمالي الوجوب والحرمة, فكيف يصمٌ قياس المقام بتعارض الخبرين المتعارضين 
على هذا المبنى. 

خلاصة الجواب: ان قياس المقام بمتعارضين باطل أي بخبرين متعارضين 
يكون أحدهما دالاً على وجوب الشيء والآخر علئ حرمته. لأنّ حجيّة الأخبار 
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لاتخلو من وجهين امّا بمناط السببية بهذا المعنى إذا قام الخبر علئ حكم فقيامه علّة 
تامّة لفعليّته وتنججّزه أي فعلية الحكم وتنجّزه. وامًا بمناط الطريقيّة أي لايكون قيام 
الخبر على الحكم سبباً لفعليّته وتنجّزه بل هو كاشف عن حكم مجعول فعلى منجز 
وعلى الفرض الأوّل: إذا تعارض الخبران فيكون التخيير بينهما في مقام 
العمل على القاعدة إذ كل واحد منهما يكون سبباً لفعليّة الحكم وتنجّزه. 
وعليه: إذا التزمنا بمضمون كلّ واحد منهما فيصم هذا الالتزام. ولما لم يكن 
الترجيح موجوداً في البين فلا جرم يكون الحكم بالتخيير بين الخبرين المتعارضين 
على القاعدة كما 17 بالتخيير على القاعدة بين الواجبين المتزاحمين. وذلك 
كالغريقين اللّذين لايقدر المكلّف على انقاذهما معاً ولم يكن الترجيح بينهما من 
حيث الايمان وعدمه ومن حيث العدالة وعدمها ومن حيث الورع وعدمه و... 
وعلى الفرض الثاني: وان كان في الواقع أحد الحكمين والسجعول الفعلي 
والمنجز واقعاً احدهما وليس كليهما معاً. فيكون أحدهما بمناط الطريقية إلى الواقع 
كاشفاً عئه. والآخر يكون على الخطأً فلازم هذا عدم القول بالتخيير بينهماء ولكن 
لما كان الخيران واجدين لجميع شرائط الحجيّة وإلا لما تحقّق التعارضء وليس 
ارح ل سرمي ١‏ التخيبر وهي تقتضي التخيبر 
بينهما من حيث العمل كما تقتضي أدلّة الترجيح تقديم ذي المرجّح على غيره. 
وعلئ ضوء هذا: : فالتخيير ؛ بين الخيرين المتعارضين يكون على أساس 
القاعدة ومستنداً إلى الحجّة والبرهان. ولكن في فرض دوران الأمر بين احتمال 
الوجوب واحتمال الحرمة ليس التخيير على أساس انقاعدة ولا مستنداً إلى البرهان 
إذ القاعدة تقتضي الأخذ بخصوص الحكم الصادر من الشارع المقدّس واقعاً. 
ولايخفئ عليك أن هذا المعنى يحصل بالالتزام الإجمالي بما هو واقع. فلو 
التزمنا في المقام بخصوص أحدهما المعيّن اا الوجوب وامًا الحرمة للزم 
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الاشكالان: 

الأل: أنه لا يوصلنا إلى الواقع المطلوب. إذ ليس الدليل بقائم عليه, أي على 
الواقع كي نلتزم به تفصيلا 


الثاني: إعلم أنّ هذا الالتزام ينتهي بالاخرة إلى التشريع والبدعة, كما 
لابخفئ الفرق بينهماء أي بين التشريع والبدعة. وخلاصته؛ ان الاول عبارة عن 
ادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين, والثاني عبارة عن ادخال ما علم انه فيس 
من الدين في الدين وكلاهما محرمان في الشريعة المقدّسة وقد مضى في الجزء 
الأوّل. 

قوله: نعم لو كان التخيير بين الخبرين لأجل ابدائهما ... 

نعم. لو كان التخيير بين الخبرين المتعارضين بمناط اظهارهما احتمال 
الوجوب واحتمال الحرمة لا بمناط السببيّة ولا بمناط الطريقية. وبمناط احدائهما 
الترديد بين الوجوب والحرمة لكان هذا المناط موجوداً في المقام أيضأ إذ نحتمل 
وجوب صلاة الجمعة ونحتمل حرمتها فنكون متردّدين فيهما. 

وعليه: فيتحقّق وجه الشبه والجامع بين المقيس والسقيس عليه. ويصمّ 
القياس المذكور, فالدليل الذي يدل على التخيير بين الخبرين المتعارضين فهو يدل 
على التخيير بين الاحتمالين إذ في الحقيقة يرجع التخيير في كلتا الصورتين أي 
صورة التعارض وصورة دوران الأمر بين المحذورين إلى التغيير بين الاحستمالين 
وهما احتمال الوجوب واقعاً؛ واحتمال الحرمة وأقعاً. 

قوله: فتأمّل جيّدا ... 

وهو إشارة إلى أنّ ملاك التخيبر في الخبرين المتعارضين ليس بمناط إيجاد 
الاحتمال كي «صمٌ قياس ما نحن فيه بهماء بل يكون التخيير الشرعي بينهما بمناط 
السببيّة على القول بها وبسبب وجود الدليل على التخيير على القول بالطريقية كما 
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سيأتي هذا الدليل في بحث التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى. 

وعلئ ضوء هذا: فلايصمٌ قياس مقام دوران الأمر بين المحذورين بمقام 
تعارض الخبرين إذ هو مع الفارق, كما لايخفى. 

قوله: ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان .. 

أشار المصئّف:تيٌ بهذا الكلام إلى رد دليل القول الأوّل في مسألة الدوران, 
وقال: لا وجه لتطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بهان في مقام البحث لوجود البيان وهو 
العلم بلزوم الفعل أو ألترك كما لو علم بوجوب شيء وحرمة شيء آخر فإنّه لاينبغي 
التأمّل في وجوب الاحتياط مع هذا العلم. وهو يتتحقّق يفعل الأوّل وترك الثاني. 

غاية الأمر: أن المكلّف فى مقام الدوران لايمكنه الاحتياط والموافقة الة 
كما لايمكنه المخالفة القطعية لامتناع الجمع بين الفعل والترك لكونهما نقيضين, هذا 
وجه عدم إمكان الموافقة القطعية فى مقام الدوران. 

وأمّا وجه عدم إمكان المخالفة القطعية فلامتناع ترك النقيضين معاً. 

وعلئ ضوء هذا؛ فلايترتّب على العلم الاجمالي بوجوب الشيء أو حرمته 
أثر في نظر العقل ويسقط عن المنجزية. ولايخفى أن عدم درك ابس لدم كوه 
بياناً إذ العلم بما هو علم بيان. بل لعدم قدرة المكلّف على تحصيل الموافقة القطعية 
ومن أجل هذا لابنجّز التكليف على المكلّف ويحكم بالاباحة شرعاً ظاهراً. 

فالنتيجة: أنه لا قصور في العلم الاجمالي في مقام الدوران من حيث البيانية, 
ولكن عدم تنجّز التكليف أنّما يكون لأجل عدم القدرة على الاحتياط في المقام. 

وعلئ طبيعة الحال: لايصمّ تطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبرهان في 
المقام. 

نعم ؛ الموافقة الاحتمالية حاصلة علئ كل تقدير سواء اختار جانب الوجوب 
أم اختار جانب الحرمة: إذ يحتمل أن تكون صلاة الجمعة واجبةٌ في عصر الغيبة أو 
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تكون محرّمة فيه. 
والمخالفة, كما لايخفئ. 


قوله: ثم ان مورد هذه الوجوه وإن كان ما إذا لم يكن واحد من الوجوب ... 

اعلم ان الوجوب والتحريم المعلوم بوت أحدهما إجمالاً في الواقعة 
الخاصّة وفي الموضوع الخاص تارة يكونان توصليين وأخرئ تعيبّديين, وثالثة 
يكون أحدهما المعيّن تعبدياً دون الآخر. ورابعة 00 أحدهما المردّد تعيّدياً دون 
الآخر وتشترك الصور الأربع في استحالة الموافقة 

وتفترق الأولى والأخيرة عن الثانية والثالثة في 3 المخالفة القطعية فيهما 
وامكائهما في الباقيتين إذ لو فعل المكلّف بلحاظ مراعاة جائب الوجوب أو ترك 
بمناط اختيار جانب الحرمة لا بقصد التقرّب يقطع المكلّف حينئذٍ بالمخالفة القطعية 
في الصورة الثانية؛ ولو فعل المكلّف لا بقصد التقرب يقطع بالمخالفة في الصورة 
الثاثئة إذا كان الوجوب المحتمل تعبّدياً؛ ولو ترك لا بقصد التقّب بقطم بالمخالفة 
أيضاً إذا كان التحريم المحتمل تعتّدياًء وحيث اشتركت الصور الأربع في امتناع 
الموافقة القطعية, بل تكون الموافقة الاحتمالية في جميعها كالمخالفة الاحتمالية 
اشتركت في الرجوع إلى اصالة التخيمر لعدم المرجّح في البين؛ وحيث افترقت في 
إمكان المخالفة القطعية وعدم إمكانها. فالأولى في الثانية والثالثة. والثانية في الأولى 
والرابعة انترقت في جواز الرجوع إلى اصالة الاباحة. 

والتفصيل: فما تمكن فيها المخالفة القطعية لايجوز الرجوع فيه إلى اصالة 
الاباحة لأنّ الرجوع إليها موجب للمخالفة القطعية الممنوع عنها عقلاً. وما لاتمكن 
فيها المخالفة القطعية يجوز الرجوع فيها إلى اصالة الاباحة لعدم المانع عنه عقلاً, 
كما تقدّم هذا. 
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وامّا التوضيح في كون الواجب والحرام توصليين أو تعبديين. 

فيقال: الواجب اما توصّلي لايشترط فيه قصد القربة من حيث الصحّة وان 
اشترط فيه من حيث الكمال والثواب وذلك كتطهير الثوب والبدن من القذارة مثلاً, 
وامًا تعتدي بشترط فيه قصد القربة من حيث الصحّة كالصلاة والصوم مثلاً. والحرام 
انا توصلي نحو ترك شرب المسكر مثلاً؛ وامًا تعبتدي كتروك المفطرات من الأكل 
والشرب وغيرهما من المفطرات, لأنّ الصوم في شهر رمضان المبارك عبارة عن 
الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وايصال الغبار الفليظ إلى مخرج العين 
والكذب على الله تعالى ورسوله وخلفائه المعصومين والارتماس والاستمناء والبقاء 
على الجنابة إلى الفجر الصادق و و. 

ولاريب في ان الصوم واجب عبادي يشترط فيه قصد القربة. فالتروك 
يشترط فيها قصد التقءب لأنْه إذا فعله بلا قصد التقرب فقد خالف التكليف لأنّ هذا 
الشيء لايخلو من كونه اما واجباً تعبّدياً وامًا حراماً توصلياً ففى كلا التقديرين يلزم 
خلاف التكليف في صورة الفعل, وامًا إذا تركه فيلزم خلاف التكليف احتمالاً. كما 
لايخغئ. 

قال الشيخ الأنصاري يي : إذا كان الواجب والحرام تعيّديين. ففى هذه 
الصورة لايجوز طرحهما والرجسو] إلى الاباحة لأنها مخالفة عملية قطعية إذ 
لابشترط في فعل الاباحة قصد القربة كما لايشترط في تركها قصد القربة. 

والواقع لايخلو من أحد التعبديين اما الواجب التعبّدي وامًا الحرام التعتدي. 
فبعدم رعاية قصد القربة في جانب الفعل وفي جانب الترك تلز المخالفة المملية 
القطعيّة؛ وإذا كان الواجب تعبّدياً والحرام توصلياً ففي هذه الصورة تلزم المخالفة 
العملية القطعية أيضاً لأنّك إذا فعلت هذا الشيء بلا قصد القربة فلايخلو الواقع من 
كونه واجبا تعبّدياً أو من كونه حراماً توصّلياً. 
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وعليه: فلو كان هذا الشيء واجباً تعبّدياً واقعاً للزم خلاف التكليف والوظيفة 
بسبب عدم رعاية قصد القرية, ولو كان حراماً واتعاً للزم الخلاف يسبب إيجاده في 


الخارج. 
وعلئ قول الشييخ الأنصاريّنِيٌ تلزم المخالفة المملية القطعية في الصورتين: 
الأولى: كونهما تعبديين. 


والثانية: كون الواجب تعبّدياً والحرام توصلياً إذا رجعنا إلى الاباحة. 

اما بخلاف ما إذا كانا توصليين فإنْه لايلزم من الرجوع إلى الاباحة خلاف 
التكليف لأنّه لايشترط في التوصّلي قصد القربة. 

وامّا إذا كان أحدهما المردّد تعبّدياً والآخر توصَّلياً فلايلزم من الرجوع إلى 
الاباحة شرعاً في صورة دوران الأمر بين المحذورين خلاف التكليف من حيث 
العمل أيضاً لتعذّر الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في هذه الصورة. فلايلزم من 
الرجوع إلى الاباحة خلاف التكليف لأنّه إذا فعل هذا الشيء علئ وجه القربى رجاءً 
وباحتمال مطلوبيّته فقد فعل التكليف الفعلي علئ تقدير كون هذا الشيء واجباً 
واقعاً. وإذا تركه علئ هذا المنهاج فقد فعل المكلّف التكليف الفعلي علئ تقدير كون 
هذا الشيء حرام واقعاً. 

وكذا إذا كان الواجب والحرام توصلبين معاً فلايلزم من الرجوع إلى الاباحة 
خلاف التكليف لأنّه إذا فعله لا بقصد لتقب ففى هذه الصورة لاتلزم المخالفة 
العملية القطعية. وكذا إذا تركه لا بقصد التقّب فلاتلزم المخالفة العملية القطعية 
أيضاً. 

وامًا إذا تلزم المخالفة العملية القطعية, كما في الأولى والثائية. بسبب الرجوع 
إلى الاباحة الشرعية في محل البحث فلابدٌ حينئل من التخيير بين الفعل والترك من 
حيث العمل. وإذا اختار جانب الوجوب فلا جرم أن يفعله يرجاء المطلوبية 
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وباحتمال المطلوبية وباحتمال المحبوبيّة وكذا يقصد التقوّب. واما إذا اختار جانب 
الحرمة فلامحيص من أن يتركه بقصد التقدب برجاء مطلوبية الترك عند المولئ. هذا 
في الصورة الأولى. 

وامّا فى الصورة الثانية: فإذا اختار جانب الفعل وفعله بقصد التقرب فقد عمل 
بالتكليف علئ تقدير كونه واجباً واقعاً؛ وإذا اختار جانب الحرمة وتركه فقد عمل 
بالتكليف أيضأ علئ تقدير كونه حراماً توصلياً واقعاً. 

فالتخيير بين الفعل والترك عقلي في هذين الشقين لعدم الترجيح بينهما وقبح 
الترجيح بلا مرجّح معلوم. 


في جواب المصئّف:بيٌ عن قول الشيخ الأنصاريّ نآ 

قال المصنّفوويٌ: فلو كان مدار البحث في صورة دوران الأمر بين 
المحذورين في عدم إمكان المخالفة القطعية لكان الحق مع الشيخ الأنصاري:. 
فلابدٌ حينئذ من اخراج الصورتين الأولى والثانية عن محل البحث والرجوع إلى 
الاباحة ظاهراً لامكانها فيهماء كما عرفت هذا. ولكن مدار البحث أنّما يكون فى 
التخبير من جهة قبح الترجيح بلا مرجّح. 

وعليه: فلا فرق فيه بين الصور الأربع. فالتفصيل بينها مردود كسما اختار 

غاية الأمر: أن المخالفة القطعية العملية إذا طرحنا الوجوب والحرمة ورجعنا 
إلى الاباحة شرعاً ظاهراً ممكنة في التعبّدين. 

وأمًا فى التوصليين فالمخالفة العملية القطعية علئ تقدير الرجوع إلى الاباحة 

وامًا في الصورتين الباقيتين قتلزم المخالفة العملية الاحتمالية فقط. هل 
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التخبير بين الفعل والترك عقلي أم شرعي أي الحاكم به هو العقل أم الشرع الأقدس؟ 
قلنا: هو عقلي استمراري لا بدوي. 

فالنتيجة: يجري التخيير العقلي في جميع الصور الأربع. 

قوله: فانقدح انَّه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصلدين ... 

ولابخفى أنه قد ظهر مما سبق أن التخبير العقلي جار في جميع الصور الأربع 
التي قد ذكرت لدوران الأمر بين المحذورين. فلا وجه لاختصاص مورد الوجوء 
المتقدّمة التى منها اصالة التخيير بالتوصليين أو يما إذا كان أحدهما غير المعين 
توضّليّاً حتى يكون التخبير العقلي بين الفعل والشرك مختصّاً بهاتين الصورتين 
ولايجري في الباقيتين أللّتين هما عيارة عن كونهما تعبّديين وعن كون الواجب 
تعبّدياً والحرام توصّليَاً وان اختص الوجه الأوّل والثاني والرابسع بالتوصليين, 
ولاتجري هذه الوجوه بالتعبديين وبالواجب التعبّدي والحرام التوصّلي وبالتعتدي 
المردّد بينهما والآخر توصّلي ولكن التخيير يجري في جميعها. 

وامّا الشيخ الأنصارييي فقد ذهب إلى الأخذ بالحرمة في التعبّدين وفي 
الواجب التعبتدي والحرام التوصلي سواء كان الواجب تعيّديّاً على التعيين أم كان 
التعتدي مردّداً بين الوجوب والحرمة للدليل الذي قد مضئ وهو أنَّ دفم المفسدة 
أولى من جلب النفع والاستقراء. 

ولايخفى ان المراد من ما هو المهم في مقام البحث هو اصالة التخبير العقلى 
بين الأخذ بالوجوب وبين الأخذ بالحرمة. 

قوله: ولايذهب عليك ان استقلال العقل بالتخيير ... 

لما اختار المصنّفءويٌ التخبير العقلي بين الأخذ بالفعل والوجوب. وبين 
الأخذ بالترك والحرمة في صورة دوران الأمر بين المحذورين. 

وامًا الشيخ الأنصاريييٌ فقد اختار الأخذ بالترك والحرمة فى صورة 
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(الدوران بين محذورين) 0 


الدذوران بين المحذورين. والدليل لكل واحد منهما قد مضئ. 

قال المصنّف:تِك : لايخفئ عليك أن حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك في 
صورة دوران الأمر بين المحذورين إِنّما يكون ثابتاً إذا لم يكن في أحد الطرفين 
احتمال الترجيح والمزية على التعيين. 

وعليه: فإذا كان احتمال الترجيح فيه فلايبعد دعوى استقلال العقل بتعيّن هذ 
الطرف الراجح كما يحكم مستقلاً في صورة دوران الأمر بين التعيين والتخيير 
بالأخذ بالطرف المتعيّن كما في المتزاحمين مثلاً لانقدر على إنقاذ الغريقين. فالأمر 
يدور حينئل بين إنقاذ أحدهما على التخيير وبين إنقاذ أحدهما على التميين 
لاحتمال وجود الترجيح والمزية في أحدهما على التعيين, مثل احتمال كونه عالماً 
هاشميّاً والآخر جاهلاً أو عالماً غير هاشمي مثلاً. ولاريب في ان العقل يحكم بإنقاذ 
ذي المرجّح على التعيين, كما لايخفئ. 

وكذا إذا دار الأمر بين وجوب صلاة الجمعة في يومها عصر الفيبة؛ وبين 
وجوب صلاة الظهر على التخيير أو وجوب صلاة الجمعة على التعيين لكونها ذات 
الترجيح والمزية مثل كونها أكثر ثواياً وأقوى مصلحة وأكمل مناطاً. فالعقل يحكم 
باختيارها معينا. 

ولكن الترجيح في المقام انما يكون لشدّة الطلب والبعث أو الزجر في أحد 
الطرفين بحيث لايجوز الاخلال بذي الطلب الشديد في صورة المزاحمة, كما في 
صورة دوران الأمر بين إنقاذ الموّمن. وبين التصرّف في ملك الغير بغير إذئه إذا توقّف 
الانقاذ على التصوّف المذكور. 

ولاريب في ان العقل .يحكم يترجيح الانقاذ واختياره على التعيين فى صورة 
المزاحمة أي مزاحمة التصرّف العدواني في ملك الغير مع الانقاذ للمسلم لشدّة طلبه 
وتأكّد بعئه بحيث لايرضى الشارع المقدّس بتركه واخلاله أصلاً. فإذاكان الواجب 
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والحرام معلومين كالانقاذ والتصوّف العدواني في ملك الغير فالترجيح أنما يكون 
لذي الطلب الشديد الأكيد فى صورة المزاحمة. 

وكذا صورة احتمال الوجوب. والحرمة ححرفاً بحرف إذ وجب ترجيح 
احتمال ذي المزية والترجيح علئ غيره فى صورة الدوران بحكم العقل لقبح ترجيح 
المرجوح على الراجهم. كما مر هذا مراراً. 

وعلئ ضوء هذا: لا وجه لترجميح احتمال الحرمة مطلقاً أي سواء كانت ذات 
شدّة الطلب أم لم تكن كذلك على احتمال الوجوب كما قدّمه عليه بعض الأعلام يي 
واستدلّ عليه : بأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ودفع الضرر أهم من 
جلب النفع, وهذا الدليل خال عن الوجه الوجيه إذ رب واجب يكون مقدّماً على 
الحرام في صورة المزاحمة كما في الاتقاذ والتصوّف في ملك الفير بغير إذنه. 
ولاريب في تقدّم الانقاذ الواجب عقلاً ونقلاً على التصوّف الحرام, كما عرفت وجه 
تقدّمه عليه. 

وعلئ ضوء هذا: فكيف يقدم على احتمال الواجب احتمال الحرام أي إذا 
كان الواجب معلوماً تفصيلاً والحرام معلوماً تفصيلاً فالواجب المعلوم مقدّم على 
الحرام المعلوم. فكيف يقدّم الحرام المحتمل على الواجب المحتمل في صورة 
الدوران بين مثل الواجب المعلوم والحرام المعلوم المتزاحمين كما في الانقاذ 
والتصف العدواني في أرض الغير. فالمراد من مثليهما هو الوجوب المحتمل 
والحرام المحتمل, كما في المقام. 

قوله: قافهم ... 

وهو إشارة إلى أنه إذا بنى على التخبير العقلى في المقام كما اختاره المصئّف 
المحقّق الخراساني تا فهل هو ايتدائي بحيث لايجوز له في الزمن الثاني اختيار غير 
ما اختاره أَوَّلاً أو استمراري بحيث يجوز له اختيار غير ما اختاره أَوّلةٌ؟ 
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قولان أظهرهما الثاني لعدم الفرق في نظر العقل بين الوقائع المتعدّدة. فكما 
يتخيّر في الزمن الأوّل يتخيّر في الزمن الثاني. 

فإن قيل: إذا كان التخيير استمرارياً لزمت المخالفة العملية القطعية إذا اختار 
الوجوب أوّلاً ثم الحرمة ثانياً ثم الوجوب ثالثاً ثم الحرمة رابعاً. والواقع لايخلو من 
أحدهما. 

قلنا: هذا مندفع بلزوم الموافقة القطعية أيضاً إذا كان التخيير استمرارياً. وامًا 
إذا كان التخيير ابتدائياً لزمت الموافقة الاحتمالية, ولا ترجيح للموافقة الاحتمالية 
على الموافقة القطعية التي تستتبع المخالفة القطعية علئ تقدير كون التخيير 
اتشمراريا. 

والله تعالئ هو الموفّق المعين والحمد له كما هو أهله وصلَّى اله سبحانه 
وتعالئ على النبئّ الأمين وأله الأطهار. 


قد تمّ الجزء الثالث بعون الله تعالئ وتوفيقه في 
بلدة قم المقدّسة حرم الأئمّة الأطهار عليهم الصلاة 
والسلام فسي شهر جمادى الأولى سنة 11411ه 
وسيتلوه الجزء الرابع قريباً إن شاء الله تسعالئ. 
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فى القطع الموضوعي الطريقي والوصفىي يي 10000 


قيام الطرق مقام القطع الطريقى #١9‏ دبز * 2 2113 
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5315 سم (٠...‏ الجداية في توضيح الكفاية / ج؟) 
فى كلام الشيخ الأنصاري ورده 0 
في قيام الاصول مقام القطع مر وما ومس جر و ل ا و ا 
في قيام الاستصحاب مقام القطع 9 2122# 
فى حجيّة القطع ا اا اا 
في الموافقة الالتزامية 0 
في عدم الملازمة بين الالتزامية والعملية 1 
فى صورة الدوران ل لي ل 
فى حجيّة مطلق القطع 00000 10 
في منجزية العلم الاجمالي الم حو موا جع وي وااو وف مون و و ل موه مور لوي 
في الفرق بين العلم التفصيلي والاجمالي ل 00 0 
الامتئال العلمي الاجمالي و 
توضيح : في طى قصد الوجه وقصد التميز مدي وب امسو لا اورم وال 1 مسريو للا 
حجيّة الظن ا ااا ااا 
امكان التعبد بالامارات ا 0 
محاذير التعبد بالامارات 00 
الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية 111[ 0000000 
في بيان الدفع عن الاشكال 1 
الأصل في مشكوك الاعتبار ل ا 
الامتثال العلمي الاجمالى اذ 1[ 1 
حجيّة الظهور يي 0 
حجيّة ظاهر الكتاب 1 اسما يي نكم اميه مم مدع ومسا مم وو لدي الم وي ل 
في العلم الاجمالي بوقوع التحريف 1111 00000 
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(فهرست المحتويات) 0 

اثر القراءات 11 
ل ا م م 000 
حجية قول اللغوي 0 
الإجماع المنقول عن حجيّة الخبر 1 

ت في المسألة 50 
الشهرة في الفتوى ل ا و مر و و 11 
حجيّة خير الواحد 00 
توضيح في الدور المحال في المقام 000 ااا 
توضيح التوائر الاإجمالى في طيّ المثال ماع يد نعيكو اي اماع م او او و 141 
تتميم ا ا ا ا ا ا 
الاستدلال بآية النبأ ل ل لع و 2 9846 
الايراد على الخبر بالواسطة ا و 7 
دفع الايراد على الخبر بالواسطة ا 
الاستد لال باية النفر ل 
نقض الاستدلال باية النفر 0 
في بيان اللإشكال على الوجهين اي 1 
الاستدلال بابية الكتمان 0 
الاشكال على الاستدلال بآية الكتمان ا ا 
الاستدلال بآية السؤال ب ا ا ا 
في الاشكال على الاستدلال بآية السؤال 00 
الاستد لال بآية الأّذن اس ول طاو ونع ا جو مورت ف ووو امود بالطو لو فقو ل لايم 
ال“ستدلال بالاخبار علئ اعتبار أخبار الآحاد ا من 1 


117.010 55:31 :لاط معأمعدعمم 


لل00. 1|111 31[//:ى5ماط :لا امعأمعدع)مط 


114 ا غ925 ( البداية فى توضيح الكفاية /ج؟) 
الاشكال على الاستدلال بالأأخبار ا اا 
في دفع هذا الاإشكال ا 
الإجماع على حجيّة الخبر 0 
الوجوه العقلية علئ حجية الخبر اا 0 
في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وعدمه م 
في ثاني الوجوه العقلية 0 0 0 0 000 
في ثالث الوجوه العقلية ا 
في إشكال الشيخ الأنصارى ١‏ عليه اذ[ 1[ ااا 
الوجوه التي أقاموها علئ حجية الظن ا ا 
مقدّمات دليل الانسداد 09595----ل--- 1 
الظن بالطريق والظن بالواقع ا م اي ا 
القول في بيان الموارد التي لا مورد فبها للاحتياط 00 
الوجه الثاني مما إستدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره ل 
الكشف والحكومة 0 
لوازم الكشف اا ا 0 
وهم ودقع يصع ية2ة:.:0: :ا 
نى نعميم النتيجة سببأ ومراتبة وإهمالها علئ الكشف 1000000 

بالظن والقوة 0 
إشكال خروج القياس ا 
الظن بالطريق ل ا ا و ا لا ا 5 
الظن المانع والممنوع 2 
الظن بالحكم ا ا 
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الظن بالفراغ 0000 
توضيح في طي المقامين المذكورين ل ل ع ل ل 2 888 
الظن في أصول الدين ا 0 21100000 
وبدوت المعر ف لم ومو ممم م ممم جم ممما 0000060666000 444 
الظن في الأمور الاعتقاد بة 000 
الترجيح والوهن بالظن ا 00000 
في تفصيل القول فيما ذ كر ا 
شروع في بيان الترجيح بالظن ا 
المقصد السابع : في الأصول العملية 
أصالة البراءة ا 1111 ا 
أدلة البراءة 0 ا ا ا 
فى توضيح القياس الجدلي 5070000 ا وو حا لدوب اي 
فى الاستد لال علئ البراءة بالروايات 0 000 
الاستد لال بحد بث السعة : ا سا 
في الاشكال علئ الاستد لال به ا 
الاستدلال بحديث الرفع و ف ع 0 الع 
في الاعتراض علئ الشيخ الأنصاري ١‏ نو واب باستو و مم 11 
الاستد لال يبحديث الحجب 2 
الاستد لال بحديث الحل ة74211ةظةثةث ث| | ايا أ 0 
الاستد لال بحدبث السعة م 0 
الاستدلال بحديث الاطلاق م و لو و ول ا اق 
توضيح في النهي والاباحة فيه ا مم لل ا و و ام ا 811 
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0 اس .........................-...............--..( الجدأية في توضيح الكفاية /ج؟) 
الاستدلال بالاجماع علئ البراءة 1[ 0000 
الاستدلال العقلى علئ البراءة ا 
فى تعارض القاعد نين وعدمه 0 
توضيح في طى إستد لال شيخ الطائفة ١‏ 5 
أدلة الاحتياط ا 0 
في الاستد لال بالروايات علئ الاحتياط مع ممم ةمهلم 2000000606 61538 
انحلال العلم الاجمالي 00 
توضيح في طىي العلم الاجمالي الكبير مسبف س ‏ و اد ا ا الة 
في الوجه الثاني من الدليل العقلي وار الوك هد وو اه ام عوط الاك روعي 9817 
في الفرق بين هذا وسايقه و نه لديا رو و سد و ا ل 581 
تنبيهات البراءة ا رس ا سوه ا الوب سوس سو اا ا 801 
وبيان انها لاتجري مع أصل موضوعي 0 
حسن الاحتياط عقلاً وشرعاً لق 
التسامح في أدلة السئن ا و اه 
اخبار من يلغه ثواب اا 
في مفاد أخبار من بلغ لل م مم ةماه ةنع ملم م م 
فى بيان حكم الشبهات الموضوعية التحر يمية ل ل 0 
في بيان حكم تعلّق النهي بالافراد 0 
فى حسمن الاحتياط عقلاً وتقلاً لمع ةوارور وو ‏ و لقة 
الدوران بين محدورين ااا 0 ااا 
فهرست المحتويات ل 1 
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